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أنه    " ك ...  المشثر العيش  المجد وقيم  ية بدروس  الثر العزيزة،  الذكرى  عندما نستقبل هذه 
ك لمضاعفة   ي علينا أن نستلهم منها ما يجدد العزم المشثر

، فإنما ينبغ  ي
ووحدة الصف الوطن 

الجهود، كي نواكب حركة العصر ونواصل مهمة الحفاظ على نهضة البحرين التاريخية وريادتها 
ال  مختلف  ي 

 
ف ناة الحضارية 

ُ
ب أرساه  الذي  الأصيل  بالنهج  ا 

ً
تيمن وذلك  والمجالات،  ميادين 

تها العامرة   ي نشهد اليوم مسثر
امهم الراسخ بتأسيس مقومات الدولة الحديثة النر الوطن، وبالثر 

 " .بالعمل والعطاء

 

البلاد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجلالة  ة صاحب  لحصر  السامية  الكلمة  من 
ورعاه، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس    المعظم حفظه الله
ين  . السادس والعش 
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 )الرؤية(

الإيمان‌بأن‌مسألة‌حقوق‌الإنسان‌من‌الثوابت‌الوطنية،‌وأن‌الإقرار‌بالحقوق‌والحريات‌العامة‌
وثقافية،‌وسواء‌كانت‌هذه‌الحقوق‌فردية‌أو‌جماعية،‌‌مدنية‌وسياسية،‌أم‌اقتصادية‌واجتماعية‌‌

‌. ز ‌وبدون‌تميت  ‌البشر ي
ام‌بقيم‌العدالة‌والمساواة‌والكرامة‌الإنسانية‌لكل‌بنز ز  هو‌الت 

 " ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة"

 

 

 )الرسالة(

‌ بتوفت  البحرين،‌ بمملكة‌ والمقيم‌ للمواطن‌ الإنسان‌ حقوق‌ وحماية‌ وتعزيز‌ تنمية‌ على‌ العمل‌
حقوقهم‌‌ لممارسة‌ المتنوعة‌ المعرفة‌ اكتساب‌ من‌ وتمكينهم‌ للأفراد،‌ والمساندة‌ الحماية‌
‌ثقافة‌حقوق‌ وعة،‌وتحديد‌احتياجاتهم‌وكيفية‌المطالبة‌بها‌والدفاع‌عنها‌عن‌طريق‌نشر المشر

 الإنسان‌بكل‌الوسائل‌المتاحة.‌

 " معًا لإحداث أفضل ممارسة لحقوق الإنسان"
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 المقدمة 

 

وتعزيزها‌‌ بحمايتها‌ تتعلق‌ سياسات‌ وجود‌ وأهمية‌ ة،‌ الكبت  الإنسان‌ حقوق‌ مكانة‌ إلى‌ نظرًا‌
‌والنهوض‌ ي

‌مملكة‌البحرين،‌والعمل‌على‌الرف  ي
بمبادئ‌حقوق‌الإنسان،‌صدر‌والمحافظة‌عليها‌فز

ة‌صاحب‌الجلالة‌الملك‌حمد‌بن‌عيسى‌آل‌خليفة‌عاهل‌البلاد‌المعظم‌ حفظه‌الله‌،‌‌عن‌حضز
)‌،‌‌ورعاه رقم‌ لسنة‌‌26القانون‌ المعدل‌‌‌‌2014(‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ بإنشاء‌

‌ا‌2016(‌لسنة‌‌20بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ‌من‌منارات‌الوعي
ً
ا‌،‌لتكون‌المؤسسة‌منارة ًـ ‌وبيت ي

لحقوف 
ة‌والمشورة،‌بهدف‌تعزيز‌المزيد‌من‌أطر‌الديموقراطية‌وإرساخ‌دعائم‌دولة‌القانون‌ ‌.‌للختر

بإنشاء‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌‌2014(‌لسنة‌‌26(‌من‌القانون‌رقم‌)‌21وعملا‌بنص‌المادة‌رقم‌)‌
‌نصت‌على‌أن:‌2016(‌لسنة‌20الإنسان،‌المعدل‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ي

‌،‌الن 

ا عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها، يتضمن   يضع"
ً
مجلس المفوضير  تقريرًا سنوي

من  يراه  وما  المملكة،  ي 
 
ف الإنسان  حقوق  وضع  ي 

 
ف الحاصل  التقدم  مستوى  يوضح  قسمًا 

حدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول 
ُ
ي نطاق اختصاصاتها، وي

 
احات وتوصيات ف اقثر

فوضير  تقريره إل الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس لتفاديها، ويرفع مجلس الم 
‌".‌الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي

،‌وفصل‌تمهيديوجز‌عام‌‌فصول‌تسبقها‌مقدمة‌وم‌‌ةخمسعشـر‌‌‌‌الثالثالتقرير‌السنوي‌‌ويتضمن‌‌
لتوضيح‌‌هذا‌‌‌خصصحيث‌‌ تعي‌‌الفصل‌ بشأن‌ تمت‌ ‌ ي

الن  والإجراءات‌ ز‌الآلية‌ مجلس‌ي  أعضاء‌ ‌
‌المؤسسة ي

‌للتقرير‌‌‌مفوضز ي
ا‌‌‌‌ويليه،‌‌خلال‌النطاق‌الزمنز

ً
أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌‌الفصل‌الأول‌مبين

‌مجال‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌ ي
‌مملكة‌البحرين‌من‌خلال‌عرض‌جهودها‌وأنشطتها‌المبذولة‌فز ي

‌‌فز
عام‌‌ خلال‌ استلامها‌ تم‌ ‌ ي

الن  ‌‌‌أما‌‌‌،‌2025للشكاوى‌ ي
الثانز لا‌‌‌الفصل‌ ‌‌ولاية‌ستعراض‌‌سيخصص‌

‌مجال‌‌ ي
‌مجال‌تعزيز‌حقوق‌الإنسان،‌من‌خلال‌إبراز‌جهودها‌وأنشطتها‌المبذولة‌فز ي

المؤسسة‌فز
‌لحقوق‌الإنسان،‌وهيئات‌حقوق‌الإنسان‌الدولية‌والإقليمية‌والوطنية‌‌ التفاعل‌مع‌النظام‌الدولىي

‌مجال‌التدريب‌وا ي
‌مجال‌حقوق‌الإنسانذات‌الصلة،‌دون‌إغفال‌لدورها‌فز ي

أما‌الفصل‌‌،‌‌لتثقيف‌فز
‌‌فقد‌الثالث‌ ي

‌،‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الطفل‌مجال‌تناول‌الأنشطة‌المبذولة‌فز
 
الفصل‌صص‌فيما‌خ

‌‌سواء‌‌لمتابعة‌توصيات‌المؤسسة‌‌‌‌الرابع‌من‌التقرير‌ ي
السنوي‌لعام‌هذا‌التقرير،‌أو‌التقرير‌‌الواردة‌فز

‌‌تناول‌الفصل‌الخامس‌‌بينما‌‌،‌‌2024 ‌قامت‌المؤسسة‌بتقديمها‌إلى‌‌والأخت  ي
الآراء‌الاستشارية‌الن 

‌النواب‌والشورى ‌المملكة؛‌سواء‌الحكومة‌أو‌مجلسىي ي
‌.‌السلطات‌الدستورية‌فز

،‌أدوات‌تعزز‌من‌واقع‌سنوية‌وخاصة‌‌تأمل‌المؤسسة‌أن‌يكون‌هذا‌التقرير،‌وما‌سبقه‌من‌تقارير‌
‌مملكة‌البحر‌ ي

امات‌المملكة‌الناشئة‌عن‌الصكوك‌حقوق‌الإنسان‌فز ز ين،‌على‌نحو‌يتوافق‌مع‌الت 
تلك‌المتعلقة‌بالاستعراض‌الدوري‌الشامل‌من‌خلال‌ أو‌ أو‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان،‌ الإقليمية‌

‌الفريق‌العامل‌بمجلس‌حقوق‌الإنسان،‌‌
ً
‌مجال‌التمتع‌بمختلف‌‌‌وصول ي

إلى‌أفضل‌الممارسات‌فز
ا‌للحياة.‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌ولنعمل‌م

ً
‌عًا‌على‌جعل‌حقوق‌الإنسان‌نمط

 

‌‌
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 التنفيذي   الملخص 

 

: توصيات التقرير السنوي الثالث عش  للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 
ا
 2025أولً

 

 بناءا على  ،التوصيات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 2025الإنسان خلال عام الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية لحقوق 
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 بناءا على الشكاوى الواردة للمؤسسة  ، الطفل المتعلقة بحقوق التوصيات
 2025الوطنية لحقوق الإنسان خلال عام 

 

‌

 

‌

‌

‌

والمعنون:‌ التقرير‌ هذا‌ من‌ الرابع‌ الفصل‌ من‌خلال‌ مفصلة،‌ بصورة‌ التوصيات‌ على‌ الاطلاع‌ يمكن‌ ملاحظة:‌
‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌توصيات‌المؤسسة‌

‌

‌‌
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المبذولة   الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  وجهود  أنشطة  ي  ثانيًا: 
النر الشكاوى  على  بناء 

 حماية حقوق الإنساناستلمتها وحالات الرصد المتعلقة ب

ي مجال جميع حقوق الانسان   (1)
 
 الجهود المبذولة ف
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ي مجال حقوق الطفل  (2)
 
 الجهود المبذولة ف

 

 
ً
تعزيز حقوق ا:  ثالث مجال  ي 

 
ف المبذولة  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  وجهود  أنشطة 

 الإنسان 

ي تنظيمها
 
ي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أو شاركت ف

 الفعاليات النر

  



6 
 

 

 

 2025عداد المستفيدين من فعاليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام أ
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ي ا
 2025عام لالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان   ها نظمتها أو شاركت فيلفعاليات النر

 

 عاون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع جهات حكومية وخاصة ت
ي مملكة البحرين 

 
 2025عام لف

 

 

ي تم التعاون معها لتنفيذ  أهم الفئات
عام  ل فعاليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النر

2025 

81%

19%

جهات‌حكومية جهات‌خاصة
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 2025تعاون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع جهات خارج مملكة البحرين لعام  
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ي مجال رابعً 
 
 ا: أنشطة وجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المبذولة ف

 تعزيز حقوق الطفل 

 

 

 الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان : التفاعل مع المنظومة ا خامسً 

 لدولية التقارير الموازية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للآليات ا

 

 

ي  
 
ف بحقوق المشاركة  المعنية  والإقليمية  الدولية  والهيئات  اللجان  من  الواردة  الاستبانات 

 الإنسان 

 

 
CAT 
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 للسلطات الدستورية والمؤسسات العامة  المقدمة: الآراء الاستشارية ا سادسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  من  المقدمة  الاستشارية  بالآراء  الأخذ   مدى 
)  إل عام  خـــلال  العامة  والمؤسسات  الدستورية     ( 2025السلطات 

، جلالة الملك المعظم عليها من قبل  تصديق  الو   بعد إقرارها من مجلسىي الشورى والنواب
ي الجريدة الرسمية ، حفظه الله ورعاه

 
ها ف  ونش 

 

 
 

  

11

1 1

18

2 2

مجلس النواب مجلس الشورى الحكومة أو المؤسسات العامة

2024 2025
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الشورى  مجلس  إل  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  من  المقدمة  الاستشارية  الآراء 
(2025 )1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الصادر‌‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة‌‌‌‌2025(‌لسنة‌‌21قانون‌رقم‌)‌‌ 1

‌2021(‌لسنة‌4بالقانون‌رقم‌)‌
‌‌( رقم‌ لسنة‌‌41قانون‌ ‌)2025‌‌‌( رقم‌ بقانون‌ المرسوم‌ أحكام‌ بعض‌ لسنة‌‌47بتعديل‌ الصحافة‌‌‌‌2002(‌ تنظيم‌ بشأن‌

‌ ‌والطباعة‌والنشر

https://legalaffairs.gov.bh/PDF/K2125.pdf
https://legalaffairs.gov.bh/PDF/K2125.pdf
https://legalaffairs.gov.bh/PDF/K4125.pdf
https://legalaffairs.gov.bh/PDF/K4125.pdf
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مجلس النواب الآراء الاستشارية المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إل 
(2025 )2 

 

 

  

 
بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة‌الصادر‌‌‌‌2025(‌لسنة‌‌21قانون‌رقم‌)‌‌ 2

‌2021(‌لسنة‌4بالقانون‌رقم‌)‌
‌البديلة‌‌2017(‌لسنة‌‌18بتعديل‌بعض‌أحكام‌القانون‌رقم‌)‌‌‌2025(‌لسنة‌‌20قانون‌رقم‌)‌‌  بشأن‌العقوبات‌والتدابت 
 0142(‌لسنة‌23بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌المرور‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌)‌‌2025(‌لسنة‌‌30المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌
بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌‌‌‌2025(‌لسنة‌‌32المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌
 2002(‌لسنة‌‌46)
(‌لسنة‌‌15بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌2025(‌لسنة‌‌31قم‌)‌المرسوم‌بقانون‌ر‌‌

1976‌

https://legalaffairs.gov.bh/PDF/K2125.pdf
https://legalaffairs.gov.bh/Legislation/HTM/K2025
https://legalaffairs.gov.bh/PDF/L3025.pdf
https://legalaffairs.gov.bh/PDF/L3225.pdf
https://legalaffairs.gov.bh/PDF/L3125.pdf
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وعات بقوانير  آراء قدمتها المؤسسة و  احات والمش  يعية للاقثر  ما زالت ضمن الدورة التش 
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تمهيدي  ل   : فصل  الجديدة  )مجلس  الآلية  القرار  صنع  هيئة  أعضاء  تعيير  
 ) ي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان   المفوضير 

 
 ف

 

‌إطار‌تعزيز‌استقلالية‌‌ ي
المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌وترسيخ‌مبادئ‌الشفافية‌والتعددية‌‌فز

‌‌ ز ‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز ‌تشكيل‌هيئاتها‌القيادية،‌شهدت‌عملية‌تعيي  ي
والمشاركة‌المجتمعية‌فز

،‌بما‌يتوافق‌مع‌ ز ‌استحداث‌آلية‌جديدة‌لاختيار‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ي
تطورًا‌نوعيًا‌تمثل‌فز

‌ المؤسسة‌ إنشاء‌ قانون‌ بمركز‌‌أحكام‌ المتعلقة‌ باريس‌ ومبادئ‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌
اللجنة‌‌ عن‌ الصادرة‌ العامة‌ والملاحظات‌ الإنسان،‌ حقوق‌ وحماية‌ لتعزيز‌ الوطنية‌ المؤسسات‌

‌للمؤسسات‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان ‌التحالف‌العالمي ي
 .الفرعية‌المعنية‌بالاعتماد‌فز

‌رقم‌)‌ ل‌لبعض‌أحكام‌الأمر‌‌‌2023(‌لسنة‌‌39وقد‌بدأت‌هذه‌المرحلة‌بإصدار‌الأمر‌الملكي
ِّ
المعد

‌رقم‌)‌ ،‌والذي‌استحدث‌‌‌2017(‌لسنة‌‌17الملكي ز ‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز بشأن‌ضوابط‌تعيي 
الطلبات‌ ‌ ي

وتلق  شح،‌ الت  باب‌ فتح‌ عن‌ الإعلان‌ تتولى‌ المجلس،‌ أعضاء‌ لاختيار‌ مستقلة‌ لجنة‌
‌إلى‌إع

ً
‌لرفعها‌ودراستها‌وإجراء‌المقابلات‌والمشاورات‌اللازمة،‌وصول ز داد‌قائمة‌بأسماء‌المرشحي 

‌  .إلى‌المقام‌السامي

‌( القرار‌رقم‌ الجديدة،‌صدر‌ الضوابط‌ ا‌من‌هذه‌
ً
اختيار‌‌‌2025(‌لسنة‌‌1وانطلاق بتشكيل‌لجنة‌

التنظيمية،‌والإعلان‌عن‌فتح‌ اجتماعاتها‌ بعقد‌ أعمالها‌ ت‌ باشر ‌ ي
الن  ‌، ز المفوضي  أعضاء‌مجلس‌

الطل واستقبال‌ المجلس،‌ لعضوية‌ شح‌ الت  القانونية‌باب‌ ‌ المعايت  وفق‌ وتصنيفها‌ وفرزها‌ بات‌
‌توصلت‌إليها ي

 .والموضوعية‌المعتمدة،‌قبل‌الإعلان‌عن‌الإجراءات‌والنتائج‌الن 

بدءًا‌من‌‌ ‌، ز المفوضي  أعضاء‌مجلس‌ ‌ ز لتعيي  الجديدة‌ الآلية‌ تطبيق‌ الفصل‌مراحل‌ ويتناول‌هذا‌
‌الحاكم‌لها،‌مرورًا‌بتشكيل‌لجنة‌الاختيار‌وأ شح‌‌الإطار‌التنظيمي عمالها‌واجتماعاتها‌وإجراءات‌الت 

‌للأعوام‌)‌ ز ‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز ‌بتعيي  (،‌‌2029–2025والاختيار،‌وانتهاءً‌بصدور‌الأمر‌الملكي
ثم‌انتخاب‌رئيس‌المجلس‌ونائبه‌وتشكيل‌الهيكل‌القيادي‌للمؤسسة،‌بما‌يعكس‌نموذجًا‌متقدمًا‌

‌تشكيل‌هي ي
‌تعزيز‌الشفافية‌والمشاركة‌والتعددية‌فز ي

ئة‌صنع‌القرار‌بالمؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌فز
 .الإنسان

  

الأمر الملكي بضوابط تعيير  أعضاء مجلس المفوضير   -1
3 

‌( ‌رقم‌ الملكي الأمر‌ ‌رقم‌‌‌‌2023(‌لسنة‌‌39صدر‌ الملكي الأمر‌ أحكام‌ لسنة‌‌‌‌17بتعديل‌بعض‌
‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌‌‌2017 ي

‌فز ز ‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز بشأن‌تحديد‌ضوابط‌تعيي 
"،‌ونصت‌‌ ز الإنسان،‌وتم‌بموجبه‌إنشاء‌لجنة‌تسم‌"لجنة‌لاختيار‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي 

‌المادة‌الثالثة‌المعدلة‌على‌انه:‌

 
‌رقم‌)‌‌‌  3 ،‌‌‌‌2017(‌لسنة‌‌17الأمر‌الملكي ز ‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز ‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌بضوابط‌تعيي  ي

‌فز ‌‌3305ونشر
‌رقم‌)2017مارس‌‌‌‌18بتاريــــخ‌‌ ‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌2023(‌لسنة‌‌39،‌وعدل‌بموجب‌الأمر‌الملكي ي

‌فز ‌‌3694،‌ونشر
‌ ‌17بتاريــــخ‌ ‌‌ :‌‌2024أغسطس‌

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/RoyalOrde
Ar.pdf-2023-2017amendments39-r17‌‌

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/RoyalOrder17-2017amendments39-2023-Ar.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/RoyalOrder17-2017amendments39-2023-Ar.pdf
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،‌وعضوية‌عدد‌ ‌برئاسة‌وزير‌الديوان‌الملكي
ز "تشكل‌لجنة‌لاختيار‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي 

‌عن‌حقوق‌الإنسان،‌ويجوز‌أن‌يكون‌من‌‌ ز اء‌والمدافعي  ‌من‌‌كاف‌من‌الختر ‌أو‌أكتر
ً
بينهم‌عضوا

‌. ز ‌السابقي  ز  أعضاء‌مجلس‌المفوضي 

مقررًا‌‌ أحدهم‌ الرئيس‌ ويختار‌ اللجنة،‌ أعضاء‌ ‌ ز بتعيي  ‌ الملكي الديوان‌ وزير‌ من‌ قرار‌ ويصدر‌
‌للجنة."‌

،‌حيث‌‌ ز وأوضحت‌المادة‌الثالثة‌مكررًا،‌إجراءات‌عمل‌لجنة‌اختيار‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي 
‌نصت‌على‌أنه:‌

ب فتح‌ عن‌ اللجنة‌ الإعلان‌"تعلن‌ يتضمن‌ أن‌ على‌ ‌، ز المفوضي  مجلس‌ لعضوية‌ شح‌ الت  اب‌
‌طلبات‌‌ ي

‌المتفرغ،‌وتتولى‌اللجنة‌تلق  ‌العضو‌المتفرغ‌والعضو‌غت  ي
وط‌الواجب‌توافرها‌فز الشر

ا‌
ً
شيح،‌وفحصها‌وتصنيفها‌وإجراء‌المقابلات‌والمشاورات‌اللازمة‌للقيام‌بمهامها،‌تمهيد الت 

‌". ز ‌لإعداد‌قائمة‌بأسماء‌المرشحي 

‌

 4بإنشاء لجنة اختيار أعضاء مجلس المفوضير   2025( لسنة 1قرار رقم )ال -2

‌‌ ي
‌فز ‌الشيخ‌خالد‌بن‌أحمد‌آل‌خليفة‌وزير‌الديوان‌الملكي القرار‌‌‌2025مايو‌‌‌‌11أصدر‌معالىي

‌المؤسسة‌الوطنية‌‌‌‌‌2025لسنة(‌‌1رقم‌)‌ ي
‌أعضاء‌لجنة‌اختيار‌أعضاء‌مجلس‌مفوضز ز بتعيي 

‌لحقوق‌الإنسان.‌

الوطنية‌‌ المؤسسة‌ ‌ ي
مفوضز مجلس‌ أعضاء‌ اختيار‌ لجنة‌ ‌ ي

فز ‌عضوًا‌ ز عي ّ
ي  أنه‌ القرار‌ ‌ ي

فز وجاء‌
 كل‌من:‌‌‌الإنسانلحقوق‌

‌الموسوي.‌‌1 ي
‌ـ‌الدكتور‌فيصل‌رضز

‌رياض‌يوسف‌حمزة.‌‌ـ‌الدكتور‌2
‌ـ‌أمل‌سلمان‌الدوشي.‌‌3
‌ـ‌غازي‌فيصل‌آل‌رحمه.‌‌4

‌‌ علىي بن‌ خليفة‌ الدكتور‌ ‌
ز يعي  أنه‌ القرار‌ ‌ ي

فز جاء‌ ‌ ي
فز القانونية‌‌كما‌ الشؤون‌ وكيل‌ الفاضل‌

بالديوان‌‌ المؤسسة‌‌والسياسية‌ ‌ ي
مفوضز مجلس‌ أعضاء‌ اختيار‌ للجنة‌ ومقررًا‌ عضوًا‌ ‌ الملكي

‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان.‌

ة‌والاختصاص،‌‌ ونص‌القرار‌على‌أنه‌يجوز‌للجنة‌الاستعانة‌بمن‌تراه‌مناسبًا‌من‌ذوي‌الختر
‌‌وأن‌تدعوهم‌لحضور‌اجتماعاتها‌لمناقشتهم‌والاست ي

ويدها‌بالمعلومات‌الن  ز ماع‌لآرائهم،‌أو‌لت 
ورية‌لم ة‌اختصاصاتها‌دون‌أن‌يكون‌لهم‌حق‌التصويت.‌تراها‌ضز ‌باشر

‌ ي
فز الداخلة‌ المهام‌ بعض‌ وتنفيذ‌ بدراسة‌ للقيام‌ عمل‌ فرق‌ تشكل‌ أن‌ للجنة‌ ا‌

ً
أيض ويجوز‌

‌تحقيق‌غايات‌وأهداف‌اللجنة.‌ ي
‌اختصاصاتها‌بما‌يساهم‌فز

  

 
‌لوكالة‌أنباء‌البحرين:‌ 4 ‌رقم‌)الموقع‌الرسمي ا‌للأمر‌الملكي

ً
‌‌2017(‌لسنة‌17تنفيذ ز ‌يصدر‌قرارًا‌بتعيي  ..‌وزير‌الديوان‌الملكي

‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان ي
‌‌أعضاء‌لجنة‌اختيار‌أعضاء‌مجلس‌مفوضز

https://www.bna.bh/172017...aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDlgEJ9SJDDO2yDhnPCF8VSY%3d
https://www.bna.bh/172017...aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDlgEJ9SJDDO2yDhnPCF8VSY%3d
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 5للجنة اختيار أعضاء مجلس المفوضير  الاجتماع الأول  -3

‌الشيخ‌خالد‌بن‌أحمد‌آل‌خليفة‌وزير‌ ترأس‌معالىي
اختيار‌ للجنة‌ الأول‌ الاجتماع‌ ‌ الملكي الديوان‌
الوطنية‌‌ المؤسسة‌ ‌ ي

مفوضز مجلس‌ أعضاء‌
‌‌‌‌لحقوق ي

،‌حيث‌‌2025مايو‌‌‌‌26الإنسان‌وذلك‌فز
لمملكة‌ الثابت‌ الحضاري‌ النهج‌ معاليه‌ أكد‌

ص ة‌ حضز بقيادة‌ الملك‌‌البحرين‌ الجلالة‌ احب‌
المعظم‌‌ البلاد‌ ملك‌ خليفة‌ آل‌ عيسى‌ بن‌ حمد‌
حقوق‌‌ مبادئ‌ سيخ‌ بت  ورعاه،‌ الله‌ حفظه‌
‌‌ ي
الإنسان،‌وإعلاء‌قيم‌الإنسانية‌والعدالة‌والتآخز

ام‌المملكة‌التام‌بكافة‌ ز ‌ظل‌الت  ي
ام‌هذه‌الحقوق‌والقيم‌فز والسلام،‌ودعم‌كل‌ما‌من‌شأنه‌احت 

‌الدولية ز ‌.المواثيق‌والقواني 

شيح‌لعضوية‌وخلا الت  ‌طلبات‌ ي
بتلق  التنظيمية‌الخاصة‌ اللجنة‌الأمور‌ ناقشت‌ ل‌الاجتماع،‌

‌مجلس‌‌ ي
بما‌‌‌مفوضز المجلس،‌ أعضاء‌ اختيار‌ ‌ ومعايت  الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌

‌قانون‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌ ي
‌المنصوص‌عليها‌فز يتوافق‌مع‌الضوابط‌والمعايت 

ض بتحديد‌ ‌ الملكي المتعلقة‌‌والأمر‌ باريس‌ ومبادئ‌ ‌، ز المفوضي  مجلس‌ أعضاء‌ ‌ ز تعيي  وابط‌
الجمعية‌ بقرار‌ عليها‌ المصادق‌ الإنسان،‌ لتعزيز‌وحماية‌حقوق‌ الوطنية‌ المؤسسات‌ بمركز‌

‌48‌/134العامة‌للأمم‌المتحدة‌رقم‌)‌ ي
‌‌20(‌الصادر‌فز ‌.م1993ديسمتر

‌

شح لعضوية مجلس المفوضير   -4  الإعلان عن فتح باب الثر

‌‌ ي
‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌2025مايو‌‌‌‌26فز ي

،‌أعلنت‌لجنة‌اختيار‌أعضاء‌مجلس‌مفوضز
شيح‌ابتداءً‌من‌يوم‌الثلاثاء‌ شيح‌لعضوية‌المجلس.‌وفتح‌باب‌الت  الإنسان‌عن‌فتح‌باب‌الت 

‌يوم‌الثلاثاء‌الموافق‌‌‌‌2025مايو‌‌‌‌27الموافق‌‌ قدم‌الطلبات‌2025يونيو‌‌‌‌10وحن 
 
،‌على‌أن‌ت

‌‌: ي
ونز الإلكت  يد‌ التر ‌ حدثة،‌applications@nihr.org.bhعتر م  ذاتية‌ ة‌ بست  ‌

ً
مصحوبة ‌،

‌6سارية‌المفعول،‌والمستندات‌الثبوتية‌اللازمة.‌‌هويةوبطاقة‌

‌القانون‌رقم‌)‌ ي
وط‌والضوابط‌المنصوص‌عليها‌فز بإنشاء‌‌‌2014(‌لسنة‌‌26وبالإضافة‌إلى‌الشر

)‌‌‌الوطنيةالمؤسسة‌‌ ‌رقم‌ الملكي بتحديد‌ضوابط‌‌‌‌2017(‌لسنة‌‌17لحقوق‌الإنسان،‌والأمر‌
شح‌ ‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌يجب‌على‌المت  ي

‌فز ز ‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز تعيي 
‌(‌ ز وط‌الآتيةلعضوية‌مجلس‌المفوضي  ‌متفرغ(‌أن‌تتوافر‌فيه‌الشر ‌:كعضو‌متفرغ‌وغت 

 
‌لوكالة‌أنباء‌البحرين:‌‌‌‌ 5 ‌المؤسسة‌‌الموقع‌الرسمي ي

أس‌اجتماع‌لجنة‌اختيار‌أعضاء‌مجلس‌مفوضز ‌يت  وزير‌الديوان‌الملكي
‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان

‌لوكالة‌أنباء‌البحرين:‌‌‌ 6 ‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسانالموقع‌الرسمي ي
شح‌لعضوية‌مجلس‌مفوضز ‌‌‌فتح‌باب‌الت 

https://www.bna.bh/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDkfIBTondoG4fxKCQk1Zrv4%3d
https://www.bna.bh/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDkfIBTondoG4fxKCQk1Zrv4%3d
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDlOPwJzoJOdO14urvu212BQ%3d
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‌الجنسية  -1 ي
 .يكون‌بحرينز

2- ‌‌ ز ثلاثي  عن‌ عمره‌ يقل‌ ألا‌
 .سنة‌ميلادية‌كاملة

الدراية‌ -3 ذوي‌ من‌ يكون‌ أن‌
حقوق‌‌ بمسائل‌ والاهتمام‌
مساهمات‌‌ وله‌ الإنسان،‌
حقوق‌‌ ميدان‌ ‌ ي

فز واضحة‌
 .الإنسان

ة‌‌ -4 الست  حسن‌ يكون‌ أن‌
 .والسمعة‌والسلوك

5- ‌ يكون‌ على‌أن‌ ‌
ً
حاصلً

‌  .مؤهل‌علمي

وط‌‌ الشر إلى‌ وبالإضافة‌
‌كعضو‌‌ ز شح‌لعضوية‌مجلس‌المفوضي  ‌المت  ي

ط‌فز شت  ‌‌متفرغالمذكورة‌أعلاه،‌ي   :ما‌يلىي

مًا‌بأداء‌عمل‌أو‌مهنة‌أخرى‌أثناء‌قيامه‌بمهام‌العضوية -1 ز ‌.ألا‌يكون‌ملت 
2- ‌ ‌عال  ‌على‌مؤهل‌علمي

ً
‌.أن‌يكون‌حاصلً

‌.المتحدة‌الرسمية،‌بالإضافة‌إلى‌اللغة‌العربيةأن‌يكون‌ملمًا‌بإحدى‌لغات‌الأمم‌ -3

‌تمثيل‌مختلف‌أطياف‌  ز ‌الاعتبار‌عند‌اختيار‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز ؤخذ‌بعي  علمًا‌بأنه‌سي 
مع‌‌‌‌المجتمع الإعاقة،‌ أو‌ العقيدة،‌ أو‌ الدين،‌ أو‌ الأصل،‌ أو‌ الجنس،‌ أساس‌ ‌على‌ ز تميت  دون‌

‌مناسبًا‌
ً
ا‌مناسبًا‌الحرص‌على‌تمثيل‌المرأة‌والأقليات‌تمثيلً

ً
اع‌أن‌يضم‌التشكيل‌عدد ،‌كما‌ست  

ها‌من‌التخصصات‌ذات‌الصلة‌‌ ‌المجالات‌القانونية‌والحقوقية‌وغت  ي
‌فز ز بعمل‌من‌المختصي 

‌.المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان

زيارة‌  خلال‌ من‌ ‌ ز المفوضي  مجلس‌ ‌ ي
فز للعضوية‌ المنظمة‌ يعات‌ التشر على‌ الاطلاع‌ ويمكن‌

‌‌ ي
ونز المعلومات‌يمكن‌الاتصال‌على‌هاتف‌‌‌www.nihr.org.bhالموقع‌الإلكت  ولمزيد‌من‌

الم17111672رقم‌‌ انتهاء‌ بعد‌ م‌
َّ
قد ي  أي‌طلب‌ ‌ ي

فز نظر‌ ي  لن‌ بأنه‌ علمًا‌ لا‌‌،‌ أو‌ المحددة،‌ دة‌
وط‌العضوية ‌كافة‌شر ي

‌.يستوفز

‌على‌نطاق‌واسع‌من‌قبل‌وكالة‌ ز شح‌لعضوية‌مجلس‌المفوضي  ‌الإعلان‌عن‌فتح‌باب‌الت  شر
 
ون

‌أنباء‌‌ ي
نت‌‌‌‌البحرين‌فز ‌على‌الإنت  وتم‌تداوله‌.‌‌7،‌‌والانستغرام‌‌www.bna.bhموقعها‌الرسمي

‌جميع‌ ي
.‌فز ‌الصحف‌اليومية‌ومنصات‌التواصل‌الاجتماعي

 
7 ‌ الانستغرام:‌‌ ‌ ي

فز البحرين‌ أنباء‌ لوكالة‌ ‌ الرسمي ‌‌الموقع‌
https://www.instagram.com/p/DKHZvBMIPRG/?igsh=Z2Q0anpseTdhZHd4‌

http://www.nihr.org.bh/
http://www.bna.bh/
https://www.instagram.com/p/DKHZvBMIPRG/?igsh=Z2Q0anpseTdhZHd4
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‌

الإنسان،‌وحساب‌‌ الوطنية‌لحقوق‌ للمؤسسة‌ ‌ ي
ونز الإلكت  الموقع‌ ‌ ي

فز أيضا‌ ‌الإعلان‌ وتم‌نشر
يحة‌ممكنة‌من‌الأشخاص:‌ ‌شر ‌الانستغرام،‌ليصل‌إلى‌أكتر
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الموقع‌‌ إلى‌ الدخول‌ عند‌ تلقائيا‌ يظهر‌ إعلان‌ تم‌وضع‌ (‌كما‌ ز )باللغتي  للمؤسسة‌ ‌ ي
ونز ‌الإلكت 

 www.nihr.org.bhيعات‌المنظمة‌ ‌الوصول‌بيش‌وسهولة‌إلى‌التشر ز ،‌ليسهل‌على‌الباحثي 
ز‌ ‌مجلس‌المفوضي  ي

‌:للعضوية‌فز

 

 

 

http://www.nihr.org.bh/
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يد‌‌ التر على‌ ‌ ي

تلقان  رد‌ وضع‌ تم‌ المحددة،‌ المهلة‌ انتهاء‌ لاستقبال‌وعند‌ المخصص‌ ‌ ي
ونز الإلكت 

ية(‌ ز ‌إلا‌اللغة‌الإنجلت   الطلبات،‌يفيد‌بانتهاء‌المهلة:‌)ملاحظة‌لا‌يقبل‌نظام‌الرد‌الآلىي
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ي للجنة اختيار أعضاء مجلس المفوضير   -5
 8الاجتماع الثان 

‌للجنة‌‌ ي
،‌الاجتماع‌الثانز ‌الشيخ‌خالد‌بن‌أحمد‌آل‌خليفة‌وزير‌الديوان‌الملكي اختيار‌ترأس‌معالىي

المؤسسة‌ ‌ ي
مفوضز مجلس‌ أعضاء‌

‌‌ ي
فز الإنسان،‌ لحقوق‌ ‌‌15الوطنية‌

معاليه‌2025يوليو‌‌ أشاد‌ حيث‌ ‌،
من‌ عدد‌ أبداها‌ ‌ ي

الن  بالرغبة‌
شح‌لعضوية‌مجلس‌ ‌للت  ز المواطني 
‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌ ي

مفوضز
ا‌أن‌حرص‌عدد‌من‌‌

ً
الإنسان،‌مؤكد

‌‌ ز والمدافعي  ‌ ز المهتمي  ‌ ز المواطني 
يمثلون‌‌‌‌عن‌حقوق‌الإنسان،‌والذين

‌ ي
يأن  المجتمع،‌ ائح‌ شر مختلف‌

‌مملكة‌البحرين‌بقيادة‌ ي
‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌فز ي

ضمن‌اهتمامهم‌بالمشاركة‌الفعالة‌فز
المعظم‌حفظه‌الله‌ البلاد‌ ملك‌ خليفة‌ آل‌ عيسى‌ بن‌ حمد‌ الملك‌ الجلالة‌ ة‌صاحب‌ حضز

و‌ والعدالة‌ الإنسانية‌ قيم‌ وإعلاء‌ الإنسان،‌ حقوق‌ مبادئ‌ سيخ‌ لت  والسلام،‌ورعاه،‌ ‌ ي
التآخز

‌والمواثيق‌الدولية.‌ ز ام‌مملكة‌البحرين‌التام‌بكافة‌القواني  ز
‌وانسجامًا‌بالت 

‌تم‌ ي
‌فرز‌وتصنيف‌جميع‌الطلبات‌الن  ي

‌الشفافية‌فز مت‌بأعلى‌معايت  ز وأكد‌معاليه‌أن‌اللجنة‌الت 
وط‌‌ الشر مع‌ يتوافق‌ بما‌ وذلك‌ شح،‌ الت  ‌ ومعايت  وط‌ لشر استيفاءها‌ من‌ والتأكد‌ استلامها،‌

)‌وال رقم‌ ‌ الملكي والأمر‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ بإنشاء‌ ‌، والمعايت  (‌‌17ضوابط‌
ا‌لمبادئ‌باريس‌المتعلقة‌‌‌2017لسنة‌‌

ً
،‌ووفق ز ‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز بتحديد‌ضوابط‌تعيي 

الجمعية‌ بقرار‌ عليها‌ المصادق‌ الإنسان،‌ لتعزيز‌وحماية‌حقوق‌ الوطنية‌ المؤسسات‌ بمركز‌
‌‌48‌/134رقم‌)‌‌‌العامة‌للأمم‌المتحدة ي

‌‌‌‌20(‌الصادر‌فز م،‌إضافة‌إلى‌الملاحظات‌1993ديسمتر
للمؤسسات‌‌ ‌ العالمي التحالف‌ ‌ ي

فز بالاعتماد‌ المعنية‌ الفرعية‌ اللجنة‌ وضعتها‌ ‌ ي
الن  العامة،‌

يًا‌لمبادئ‌‌ ‌مرجعًا‌قانونيًا‌تفست  ‌تعتتر ي
الوطنية‌المعنية‌بتعزيز‌حقوق‌الإنسان‌وحمايتها،‌والن 

 باريس.‌

إلى‌‌ معاليه‌ سيتم‌وأشار‌ ‌، ز المفوضي  لعضوية‌مجلس‌ حة‌ المقت  للأسماء‌ النهائية‌ القائمة‌ أن‌
ة‌صاحب‌الجلالة‌الملك‌حمد‌بن‌عيسى‌آل‌خليفة‌ملك‌البلاد‌ ‌لحضز رفعها‌إلى‌المقام‌السامي
‌بالمؤسسة‌‌ ز ‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي  ز ‌بتعيي  المعظم‌حفظه‌الله‌ورعاه،‌لإصدار‌أمره‌الملكي

‌(.‌‌2029–‌‌2025الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌للأعوام‌)‌

  

 
8 ‌‌‌‌ ي

اختيار‌أعضاء‌مجلس‌مفوضز ‌للجنة‌ ي
الثانز أس‌الاجتماع‌ ‌يت  الملكي الديوان‌ البحرين:‌وزير‌ أنباء‌ ‌لوكالة‌ الرسمي الموقع‌

‌سة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌المؤس
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDhzm56qmZhA%2fQgbHPQOcbp

8%3d‌

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDhzm56qmZhA%2fQgbHPQOcbp8%3d
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDhzm56qmZhA%2fQgbHPQOcbp8%3d


22 
 

 

ي قامت بها  -6
 9إعلان لجنة اختيار أعضاء مجلس المفوضير  بشأن الإجراءات النر

اختيار‌ لجنة‌ أعلنت‌
‌‌ ي
مفوضز مجلس‌ أعضاء‌

الوطنية‌‌ المؤسسة‌
‌‌ ي
فز الإنسان،‌ ‌‌15لحقوق‌

،‌عن‌تسلمها‌2025يوليو‌‌
112‌ شح‌‌ للت  طلبًا‌

مجلس‌‌ لعضوية‌
ة‌‌ الفت  خلال‌ ‌ ز المفوضي 
الموافق‌‌ الثلاثاء‌ يوم‌ من‌

27‌ ‌‌ ‌2025مايو‌ ولغاية‌‌
الموافق‌‌ الثلاثاء‌ ‌10يوم‌

‌من‌‌2025يونيو‌‌ ز ‌إلى‌أن‌نسبة‌المتقدمي 
ً
ة %،‌منهم‌53%‌ومن‌النساء‌‌47الرجال‌بلغت‌‌،‌مشت 

.‌41%‌يحملون‌درجة‌الدكتوراه،‌و19 ‌درجة‌الماجستت  ‌%‌من‌حاملىي

حة‌لعضوية‌مجلس‌ وأكدت‌اللجنة‌أن‌العمل‌جارٍ‌على‌إعداد‌القائمة‌النهائية‌للأسماء‌المقت 
ة‌صاحب‌الجلالة‌الملك‌حمد‌بن‌عيسى‌‌ ‌لحضز ا‌لرفعها‌إلى‌المقام‌السامي

ً
‌تمهيد ز آل‌‌المفوضي 

مجلس‌‌ أعضاء‌ ‌ ز بتعيي  ‌ الملكي أمره‌ لإصدار‌ ورعاه،‌ حفظه‌الله‌ المعظم‌ البلاد‌ ملك‌ خليفة‌
‌بالمؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌للأعوام‌)‌ ز ‌(.‌‌2029–‌‌2025المفوضي 

‌عن‌حقوق‌‌ ز ‌والمدافعي  ز ‌المهتمي  ز ‌واضح‌من‌المواطني  ونوهت‌اللجنة‌بما‌شهدته‌من‌إقبال 
ائح‌المجتمع،‌لا‌ ‌الإنسان‌من‌مختلف‌شر ز يحة‌المتقدمة‌للعضوية‌من‌الأكاديميي  ‌إلى‌أن‌الشر

ً
فتة

‌مجلس‌ ي
من‌ذوي‌المؤهلات‌العليا‌تؤكد‌الاهتمام‌الواسع‌والحرص‌على‌المشاركة‌الفعّالة‌فز

‌. ز ‌المفوضي 

تم‌‌‌ ‌ ي
الن  الطلبات‌ جميع‌ وتصنيف‌ فرز‌ على‌ السابقة‌ ة‌ الفت  خلال‌ اللجنة‌ عملت‌ وقد‌ هذا‌

و‌ ‌المطابقة‌استلامها،‌والتأكد‌من‌استيفائها‌لشر شح،‌وتم‌استبعاد‌الطلبات‌غت 
‌الت  ط‌ومعايت 

‌‌ ي
عليها‌فز المنصوص‌ ‌ والمعايت  والضوابط‌ وط‌ الشر مع‌ يتوافق‌ بما‌ العضوية،‌وذلك‌ وط‌ لشر

‌‌ ي
فز بالاعتماد‌ المعنية‌ الفرعية‌ اللجنة‌ وضعتها‌ ‌ ي

الن  العامة‌ الملاحظات‌ إلى‌ إضافة‌ القانون،‌
‌للمؤسسات‌الوطنية‌المعنية‌بتع‌ ‌التحالف‌العالمي عتتر

 
‌ت ي
زيز‌حقوق‌الإنسان‌وحمايتها،‌والن 

يًا‌لمبادئ‌باريس.‌ ‌مرجعًا‌قانونيًا‌تفست 

  

 
ا‌‌‌‌ 9

ً
البحرين:‌تمهيد نباء‌ أ ‌لوكالة‌ الرسمي اختيار‌أعضاء‌‌الموقع‌ ..‌لجنة‌ المعظم‌ الملك‌ لرفعها‌إلى‌جلالة‌

للأسماء‌‌ النهائية‌ القائمة‌ لإعداد‌ جارٍ‌ العمل‌ الإنسان:‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ ‌ ي
مفوضز مجلس‌

‌للأعوام‌ ز حة‌لعضوية‌مجلس‌المفوضي  ‌(2029 – 2025) المقت 
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDu9uQjAzPNHS8%2btHjktYotw%

3d‌

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDu9uQjAzPNHS8%2btHjktYotw%3d
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDu9uQjAzPNHS8%2btHjktYotw%3d
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ي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان -7
 
 الأمر الملكي بتعيير  أعضاء مجلس المفوضير  ف

‌‌ ي
فز )‌‌‌2025أغسطس‌‌‌‌12صدر‌ رقم‌ ‌ الملكي لسنة‌‌26الأمر‌ مجلس‌‌‌‌2025(‌ أعضاء‌ ‌ ز بتعيي 

‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإن ي
‌حيث‌جاء‌فيه:‌‌،10سان‌مفوضز

‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌كل‌من:‌ ي
‌مجلس‌مفوضز ي

‌عضوًا‌فز ز عي 
‌ي 

‌
‌: ز :‌الأعضاء‌المتفرغي 

ً
‌أول
‌أحمد‌الدرازي.‌‌1 ‌ـ‌علىي
‌ـ‌د.‌مال‌الله‌جعفر‌الحمادي.‌‌2
‌ـ‌محمد‌جمعة‌فزيــــع.‌‌3
‌ـ‌مها‌صالح‌آل‌شهاب.‌‌4
‌

‌: ز ‌المتفرغي  ‌ثانيًا:‌الأعضاء‌غت 
‌ـ‌د.‌حمد‌إبراهيم‌العبدالله.‌‌1
2‌‌. ز ‌ـ‌دانيال‌مارك‌كوهي 
‌ـ‌روضة‌سلمان‌العرادي.‌‌3
‌ـ‌شيخة‌حمدي‌الشيبه.‌‌4
‌ـ‌د.‌شيماء‌عبدالله‌جمعة‌محمد.‌‌5
‌ـ‌عبدالله‌خليفة‌الذوادي.‌‌6
‌جورج‌كورو.‌7 ‌ـ‌منز

‌وتكون‌مدة‌عضويتهم‌أربــع‌سنوات.‌

‌الجريدة‌الرسميةعلى‌أن‌يعمل‌بهذا‌الأمر‌من‌تاريــــخ‌صدوره،‌ ي
‌فز نشر  . وي 

 
 

 11انتخاب الرئيس ونائبه  -8

‌الأول‌يوم‌الأحد‌‌ ي
‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌اجتماعه‌الإجران  ي

عقد‌مجلس‌مفوضز
ا،‌‌2025أغسطس‌‌‌‌17الموافق‌‌

ًّ
‌الأعضاء‌سن ،‌برئاسة‌الدكتور‌مال‌الله‌الحمادي‌بصفته‌أكتر

ا‌لأحكام‌قانون‌إنشاء‌
ً
ل‌بموجب‌‌‌2014(‌لسنة‌26المؤسسة‌الوطنية‌رقم‌)‌وذلك‌تنفيذ

َّ
المعد

‌.2016(‌لسنة‌20المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

‌أحمد‌الدرازي‌ جريت‌عملية‌انتخاب‌الرئيس‌ونائبه‌بالتتابع،‌حيث‌تم‌انتخاب‌المهندس‌علىي
ُ
أ

 .برئاسة‌المجلس،‌فيما‌تم‌انتخاب‌فاز‌الدكتور‌مال‌الله‌الحمادي‌بمنصب‌نائب‌الرئيس

 
10 ‌ ‌( رقم‌ ‌ الملكي ‌26الأمر‌ لسنة‌ الإنسان:‌‌‌‌2025(‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ ‌ ي

مفوضز مجلس‌ أعضاء‌ ‌ ز بتعيي 
s://www.lloc.gov.bh/PDF/O2625.pdfhttp‌‌

:‌‌رابط‌ 11 ‌العربية:‌‌باللغة‌الختر
https://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/17Aug2025.aspx‌

ية:‌‌باللغة‌ ز ‌‌‌الإنجلت 
https://www.nihr.org.bh/EN/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/17Aug2025.aspx‌

https://www.lloc.gov.bh/PDF/O2625.pdf
https://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/17Aug2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/EN/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/17Aug2025.aspx
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‌

‌

خلال‌الاجتماع‌اختيار‌‌‌‌كما‌تمّ‌
النوعية‌ اللجان‌ أعضاء‌
الوطنية‌ بالمؤسسة‌ الدائمة‌
بالإضافة‌ رؤسائها،‌ وانتخاب‌
حقوق‌ مفوّض‌ ‌ ز تعيي  إلى‌
النتائج‌ جاءت‌ وقد‌ الطفل،‌

‌: ي
 على‌النحو‌الآن 

آل‌‌ - مها‌ د.‌ وعضوية‌ فزيــــع‌ محمد‌ المستشار‌ أسها‌ يت  العامة:‌ والحريات‌ الحقوق‌ لجنة‌
‌شهاب،‌والسيد‌دانيال‌هارون.‌

أسها‌الدكتور‌مال‌الله‌جعفر‌الحمادي،‌وعضوية‌‌ - لجنة‌زيارة‌مراكز‌الاحتجاز‌والمرافق:‌يت 
‌جورج‌كورو.‌والسيدة‌‌عبدالله‌خليفة‌الذوادي،‌السيد ‌منز

أسها‌السيدة‌روضة‌العرادي‌وعضوية‌د.‌حمد‌إبراهيم‌لجنة‌الشكاوى‌والرصد‌وا - لمتابعة:‌تت 
‌د.‌شيماء‌عبدالله‌محمد،‌وأ.‌شيخة‌حمدي‌الشيبه.‌و‌‌العبدالله،

بالمؤسسة‌‌ الطفل‌ لحقوق‌ ا‌
ً
مفوض شهاب‌ آل‌ مها‌ الدكتورة‌ اختيار‌ الاجتماع‌ خلال‌ تم‌ كما‌

 الوطنية‌لحقوق‌الإنسان.‌
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البحرين  مملكة  ي 
 
ف الإنسان  حقوق  أوضاع  الأول:   الفصل 

استلمتها   ي 
النر بالشكاوى  المتعلقة  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  ولاية 

 ا ورصدته 
 ( حماية حقوق الإنسان ) 

 

 مقدمة 

ز‌مبحثسيتضمن‌هذا‌الفصل‌‌ ‌متابعة‌أوضاع‌حقوق‌الانسان،‌‌ي  ي
،‌يتعلق‌الأول‌بدور‌المؤسسة‌فز

‌‌عرضمن‌خلال‌تقديم‌ ي ‌ومنهجر ‌استلمتها‌المؤسسة‌أو‌رصدتها،‌والمرتبطة‌‌تحليلىي ي
للشكاوى‌الن 

بمجموعة‌من‌الحقوق‌الأساسية،‌مع‌محاولة‌رصد‌وضعية‌التمتع‌بهذه‌الحقوق‌على‌أرض‌الواقع،‌
‌الممارسا ز يعات‌الوطنية‌‌من‌خلال‌إجراء‌مقارنة‌بي  ‌التشر ي

امات‌القانونية‌المقرّة‌فز ز ت‌الفعلية‌والالت 
والتمتع‌ الحماية‌ ‌ ي

فز والاختلالات‌ الفجوات‌ تحديد‌ من‌ ن‌
ّ
يمك ما‌ الدولية،‌ والصكوك‌ ‌ والمعايت 

 بالحقوق‌والحريات‌ذات‌الصلة،‌من‌خلال‌اتباع‌المنهجية‌التالية:‌

ي  •
القانون  الدستور‌‌الإطار  الوطنية‌ذات‌الصلة،‌والاتفاقيات‌‌:‌استعراض‌نصوص‌ ‌ ز والقواني 

الدولية‌ وتوكولات‌ والتر والاتفاقيات‌ المعاهدات‌ عن‌ ‌
ً
فضلا المطبقة،‌ الدولية‌ ‌ والمعايت 

‌نطاق‌الحق‌‌ امات‌دولية‌لتفست  ز
‌صدقت‌عليها‌الدولة‌أو‌ترتبط‌بها‌الت  ي

لحقوق‌الإنسان‌الن 
 .وحدوده‌وضماناته

‌ترد‌إلى‌مركز‌ن‌عد‌البيانات‌م:‌يتم‌جمع‌‌جمع البيانات • ي
ة‌مصادر‌موثوقة‌تشمل‌الشكاوى‌الن 

‌والمنظمات‌الدولية‌ ي
‌الشكاوى‌بالمؤسسة،‌وتقارير‌مؤسسات‌المجتمع‌المدنز ي

الاتصال‌وتلق 
‌الحكومية،‌إضافة‌إلى‌ما‌يتم‌رصده‌من‌بيانات‌وتقارير‌من‌تلك‌المؤسسات‌‌ الحكومية‌وغت 

‌وسائط‌الاعلام‌المختلفة‌ووسا ي
‌فز .‌والمنظمات،‌وما‌ينشر  ئل‌التواصل‌الاجتماعي

:‌يتم‌تصنيف‌الشكاوى‌وفقا‌لنوع‌الحق‌المتعلق‌بها،‌حيث‌سيتم‌التطرق‌تصنيف الشكاوى •

‌-إلى‌الشكاوى‌المتعلقة‌بالحقوق‌التالية‌ ي
 خاص:‌‌مطلبكل‌فز

‌الصحة(.‌ - ي
‌التمتع‌بأعلى‌مستوى‌يمكن‌بلوغه‌من‌الصحة‌)الحق‌فز ي

 الحق‌فز

‌التعليم.‌ - ي
 الحق‌فز

‌الضمان‌الاجتما - ي
.‌الحق‌فز  عي

‌العمل.‌ - ي
 الحق‌فز

‌السكن(.‌ - ي
‌لائق‌)الحق‌فز ي

‌التمتع‌بمستوى‌معيسىر ي
 الحق‌فز

- ‌. ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي
 الحق‌فز

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية.‌ - ي
 الحق‌فز

‌المحاكمة‌العادلة.‌ - ي
 الحق‌فز

‌الجنسية.‌ - ي
 الحق‌فز

- ‌. ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي
 الحق‌فز

‌حرية‌السفر‌والتنقل.‌ - ي
 الحق‌فز
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‌التمتع‌‌ - ي
‌بديلة‌‌‌‌-بمختلف‌الحقوق‌والحريات‌‌الحق‌فز استبدال‌العقوبة‌بعقوبات‌أو‌تدابت 

‌برنامج‌السجون‌المفتوحة.‌ ي
 أو‌الإدماج‌فز

 

والتحديات • الممارسات  يعات‌‌تحليل  والتشر عنها‌ غ‌
ّ
المبل الوقائع‌ ‌ ز بي  المقارنة‌ من‌خلال‌ ‌:

الإجرائية‌‌ التحديات‌ الدولية،‌وتحديد‌ امات‌ ز والالت  التمتع‌القانونية‌ من‌ تحد‌ ‌ ي
الن  والمادية‌

المكلفة‌ الجهات‌ إجراءات‌ ذلك‌ ‌ ي
فز بما‌ والإجرائية،‌ الميدانية‌ الملاحظات‌ بالحق،‌وتحديد‌

‌أو‌التنفيذي.‌ يعي
 بالحماية،‌ونقاط‌الضعف‌التشر

:‌تقديم‌توصيات‌موجزة‌وقابلة‌للتنفيذ‌لتعزيز‌حماية‌الحق،‌تشمل‌تحسينات‌‌التوصيات‌ •

ت إجرائية،‌ إصلاحات‌ يعية،‌ وبناء‌تشر تدريبية‌ برامج‌ تنفيذ‌ الانتهاكات،‌ رصد‌ آليات‌ عزيز‌
 القدرات.‌

سيتطرق‌‌ الميدانية‌‌المبحثثم‌ بالزيارات‌ القيام‌ ‌ ي
فز الوطنية‌ المؤسسة‌ دور‌ الى‌ ‌ ي

حضور‌و‌‌‌الثانز
‌جلسات‌المحاكمات،‌للتأكد‌من‌ضمانات‌المحاكمات‌العادلة.‌

‌
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ي متابعة أوضاع  
 
 حقوق الإنسان المبحث الأول: دور المؤسسة الوطنية ف

 

 تمهيد: 

‌تلقتها‌المؤسسة‌خلال‌عام‌‌ ي
،‌وذلك‌من‌خلال‌استعراض‌‌2025يتناول‌هذا‌المبحث‌الشكاوى‌الن 

‌مختلف‌قنوات‌التواصل‌المعتمدة،‌إضافة‌إلى‌ما‌تم‌‌ الحقوق‌المرتبطة‌بالشكاوى‌الواردة‌إليها‌عتر
‌تضطلع‌بها‌‌ ي

‌الن  المؤسسة.‌كما‌يتضمن‌المبحث‌‌رصده‌ومتابعته‌من‌خلال‌أعمال‌الرصد‌والتقصي
‌اتخذتها‌الدولة‌لدعم‌كل‌حق‌من‌الحقوق‌محل‌البحث،‌إلى‌ ي

‌الن  ا‌موجزًا‌للجهود‌والتدابت 
ً
عرض

‌تواجه‌التمتع‌به‌ ي
 .جانب‌بيان‌أبرز‌التحديات‌الن 

يعات‌الوطنية‌ذات‌الصلة‌بكل‌حق،‌مع‌ ويتناول‌المبحث‌كذلك‌الأطر‌المعيارية‌الدولية‌والتشر
موضوعات‌‌ معها‌تحديد‌ التعامل‌ ‌ ي

فز المؤسسة‌ دور‌ واستعراض‌ بشأنه،‌ الواردة‌ الشكاوى‌
والاستجابة‌لها‌ومتابعة‌إجراءاتها،‌من‌خلال‌المراسلات‌الموجهة‌إلى‌الجهات‌الرسمية‌المعنية‌‌
‌اتخذتها‌المؤسسة‌للتحقق‌من‌الوقائع‌ومتابعة‌‌ ي

‌الإجراءات‌الن  ز وما‌ورد‌من‌ردود‌بشأنها.‌كما‌يبي 
ه‌من‌قضايا‌آليات‌معالجة‌الشكاو‌ ‌إلى‌تقديم‌قراءة‌تحليلية‌لمضمون‌كل‌شكوى‌وما‌تثت 

ً
ى،‌وصول

النحو‌‌‌‌حقوقية ‌مطلبًا‌على‌ ‌عشر ي
اثنز ،‌‌وذلك‌ضمن‌ التوصيات‌علمً‌التالىي أنه‌سيتم‌التطرق‌الى‌ ا‌

‌الفصل‌ ي
‌بالتوصيات.‌الرابع‌الخاص‌المتعلقة‌بكل‌حق‌من‌الحقوق‌فز

‌

ي التمتع بأعلى مستوى  المطلب الأول: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذ
 
ات العلاقة بالحق ف

ي الصحة( 
 
 يمكن بلوغه من الصحة )الحق ف

 

 مقدمة: 

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌‌يتناول‌هذا‌المطلب‌تحليل‌الشكاوى‌ الواردة‌عتر
ووزارة‌ الداخلية‌ وزارة‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ العلاقة،‌ ذات‌ الجهات‌ مع‌ المراسلات‌ إلى‌ إضافة‌ والمتابعة،‌
،‌وأيضا‌من‌واقع‌التقارير‌الطبية‌والردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌‌الصحة‌والمستشفيات‌الحكومية
‌اتخذتها‌ال ي

‌التعامل‌معها‌وبيان‌الإجراءات‌الن  ي
ام‌‌جهات‌المختصة‌فز ز ،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت 

‌الخدمات‌الصحية‌المطلوبة،‌باعتباره‌أحد‌حقوق‌الإنسان‌الأساسية‌الذي‌يضمن‌لكل‌فرد‌ بتوفت 
‌ ي
الحق‌فز ،‌ولا‌يقتض‌هذا‌ ز البدنية‌والعقلية‌دون‌تميت  التمتع‌بأعلى‌مستوى‌ممكن‌من‌الصحة‌

لطبية‌فحسب،‌بل‌يمتد‌ليشمل‌توافر‌الخدمات‌الصحية‌الجيدة،‌الحصول‌على‌العلاج‌والرعاية‌ا
‌ضوء‌الإطار‌ ي

والأدوية‌الأساسية،‌والرعاية‌الوقائية،‌والصحة‌النفسية،‌والبيئة‌الصحية‌السليمة،‌فز
‌الدولية.‌ ‌والمعايت  ي

‌الوطنز يعي
‌التشر

ا‌لتعزيز‌‌
ً
ة‌تطورًا‌ملحوظ المجانية‌أو‌خدماته‌الصحية‌‌وقد‌شهد‌هذا‌الحق‌خلال‌السنوات‌الأخت 

‌على‌الخدمات‌الطبية،‌‌ ،‌وزيادة‌الإنفاق‌الحكومي المدعومة،‌وتطوير‌البنية‌التحتية‌للقطاع‌الصجي
‌بما‌‌ المستدامة،‌‌‌‌يتماشر التنمية‌ وأهداف‌ ‌ ي

البحرينز الدستور‌ أحكام‌ مملكة‌‌مع‌ جهود‌ أبرز‌ ومن‌
‌الصحة:‌ ي

‌مجال‌الحق‌فز ي
‌البحرين‌فز

‌خدمات‌الرعاية‌الصحية‌‌ • ‌شبكة‌من‌المراكز‌الصحية‌توفت  الأولية‌والثانوية‌والعلاجية‌عتر
 والمستشفيات‌الحكومية.‌
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بن‌‌ • محمد‌ ومركز‌ للأورام،‌ البحرين‌ مركز‌ مثل‌ التخصصية،‌ والمراكز‌ المستشفيات‌ تطوير‌
‌للقلب.‌  خليفة‌التخصصي

‌وتطوير‌الخدمات‌الصحية‌الوقائية‌وحوكمة‌القطاع‌ • ‌التحول‌الرقمي ي
.‌الاستثمار‌فز  الصجي

 تعزيز‌برامج‌الصحة‌العامة‌والتطعيم‌والرعاية‌الوقائية.‌ •

والرقابة‌ • ية،‌ البشر الأعضاء‌ وزراعة‌ الطبية،‌ الخدمات‌ وتنظيم‌ الصحية،‌ يعات‌ التشر تطوير‌
 الصحية.‌

‌جودة‌التشخيص‌‌ • ز ‌لتعزيز‌الوقاية‌من‌الأمراض‌الوراثية‌وتحسي  ي
وع‌الجينوم‌الوطنز تنفيذ‌مشر

 .والعلاج

الذك • تقنيات‌ الخدمات‌توظيف‌ لرفع‌كفاءة‌ الصحية‌ الرعاية‌ ‌ ي
فز والروبوتات‌ ‌ الاصطناعي اء‌

‌12.الطبية

‌ ز للسنتي  للدولة‌ العامة‌ انية‌ ز المت  اعتماد‌ قانون‌ جداول‌ أظهرت‌ المالية،‌ الموارد‌ صعيد‌ وعلى‌
‌‌ ز ا،‌حيث‌بلغت‌‌‌طاعالقأن‌‌‌‌2026–2025الماليتي 

ً
‌يعد‌من‌أعلى‌القطاعات‌الحكومية‌انفاق الصجي

‌‌الص‌‌القطاعمخصصات‌‌ ‌لعام‌‌‌‌260جي ي
‌‌‌‌364،‌و2025مليون‌دينار‌بحرينز ي

مليون‌دينار‌بحرينز
:‌2026لعام‌ ي

‌13،‌مخصصة‌على‌النحو‌الآن 

• ‌‌ ي
فز للصحة‌ الأعلى‌ للمجلس‌ مخصصة‌ ‌ ي

بحرينز دينار‌ ‌ ز ‌‌و‌،‌‌2025مليوني  ي
فز دينار‌ ‌ ز مليوني 

2026. 

• 26‌‌‌‌ ي
فز الصحة‌ لوزارة‌ ‌مخصصة‌ ي

دينار‌بحرينز ‌‌‌26.2،‌و2025مليون‌ ي
دينار‌بحرينز مليون‌

‌ ي
 .‌2026مخصصة‌فز

• 147.2‌‌‌‌ ي
‌‌‌‌148.8،‌و‌‌2025مليون‌دينار‌مخصصة‌للمستشفيات‌الحكومية‌فز ي

مليون‌دينار‌فز
2026. 

• 73.4‌‌‌‌ ي
مليون‌دينار‌‌‌74.3،‌و‌2025مليون‌دينار‌مخصصة‌لمراكز‌الرعاية‌الصحية‌الأولية‌فز

‌ ي
 .‌2026فز

• 1.6‌‌ ي
‌)شفاء(‌فز مليون‌دينار‌‌1.6،‌و2025مليون‌دينار‌مخصصة‌لصندوق‌الضمان‌الصجي

‌ ي
 .‌2026فز

• 3.1‌‌‌‌ ي
،‌و‌‌2025مليون‌دينار‌مخصصة‌للهينة‌الوطنية‌لتنظيم‌المهن‌والخدمات‌الصحية‌فز

3.1‌‌ ي
 .‌2026مليون‌دينار‌فز

• ‌‌ ‌الملك‌حمد‌الجامعي
‌‌‌‌44.8وخصص‌لمستشقز ي

ون‌دينار‌ملي‌‌45.4،‌و2025مليون‌دينار‌فز
‌ ي
 .‌2026فز

• ‌25.8‌‌‌ ي
فز للقلب‌ ‌ التخصصي خليفة‌ آل‌ خليفة‌ بن‌ محمد‌ لمركز‌ مخصصة‌ دينار‌ مليون‌

‌‌26.2،‌و2025 ي
 .‌2026مليون‌دينار‌فز

• 35.6‌‌ ي
‌‌36،‌و2025مليون‌دينار‌مخصصة‌لمركز‌البحرين‌للأورام‌فز ي

 .‌2026مليون‌دينار‌فز

 
12 ‌ ‌لوزارة‌الصحة‌لمزيد‌من‌المعلومات:‌تفضل‌بزيارة‌الموقع‌الرسمي
13 ‌ ز ‌الماليتي  ز انية‌العامة‌للسنتي  ز ‌(‌3،‌جدول‌رقم‌)‌‌2026–‌‌2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 

https://www.moh.gov.bh/Ministry/MOH2030vision
https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
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والح‌‌200 • الحوادث‌ إصابات‌ عالج‌ نفقات‌ لحساب‌ مخصصة‌ دينار‌ الطارئة‌ألف‌ الات‌
‌ ي
‌بالخارج‌فز ز ‌‌200،‌وكذلك‌2025للمواطني  ي

 .‌2026ألف‌دينار‌فز

‌

‌منذ‌عام‌‌ ‌الإنفاق‌على‌القطاع‌الصجي انية‌إلى‌أن‌إجمالىي
ز ‌‌‌‌2008كما‌أشارت‌تقارير‌المت  ‌‌2026وحن 

.‌ 5.3تجاوز‌ ‌دلالة‌على‌أولوية‌الصحة‌ضمن‌الإنفاق‌الحكومي ي
،‌فز ي

‌14مليار‌دينار‌بحرينز

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌وعلى‌الرغم‌من‌‌ تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
الجهود‌‌ رغم‌ حرياتهم،‌ المقيدة‌ ‌ وغت  المقيدة‌ للأشخاص‌ الحق‌ هذا‌ وحماية‌ بتعزيز‌ المرتبطة‌
‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌‌ ي

‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي
يعية‌والمؤسسية‌المبذولة،‌وفز التشر

‌حديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌الت

الرعاية‌ • على‌ الطلب‌ وارتفاع‌ ‌ ي
السكانز النمو‌ نتيجة‌ الصحية‌ الخدمات‌ على‌ الضغط‌ تزايد‌

 .الصحية

ولاسيما‌ • ‌، والاجتماعي ‌ النفسىي والتأهيل‌ النفسية‌ الصحة‌ خدمات‌ تعزيز‌ إلى‌ الحاجة‌
 للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم.‌

 .السكري‌وأمراض‌القلب‌والسمنةالتحديات‌المرتبطة‌بالأمراض‌المزمنة‌مثل‌ •

العمالة‌‌ • ذلك‌ ‌ ي
فز بما‌ الفئات،‌ لجميع‌ الصحية‌ الخدمات‌ إلى‌ الوصول‌ ‌ ي

فز المساواة‌ ضمان‌
‌احتياجًا  .الوافدة‌والفئات‌الأكتر

‌وتعزيز‌الكوادر‌الطبية‌المتخصصة • ‌القطاع‌الصجي ي
‌فز ‌والرقمي ي  .مواكبة‌التطور‌التكنولوخر

المقيدة • الأشخاص‌ وصول‌ تسهيل‌ إلى‌ ‌‌‌‌الحاجة‌ غت  العلاجية‌ الخدمات‌ لبعض‌ حريتهم‌
‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌والمستشفيات‌الحكومية.‌ ي

 المتوفرة‌فز

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ال أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ تحديات‌

‌الصلة.‌

‌الصحة،‌تشمل:‌توافر‌ ي
‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌فز ي

كما‌تم‌تحليل‌هذه‌البيانات‌فز
الخدمات‌الصحية،‌وسهولة‌وإمكانية‌الوصول‌إليها،‌وجودة‌الرعاية‌المقدمة،‌إضافة‌إلى‌استمرارية‌

ا‌مع‌التعليق‌العام‌رقم‌)‌
ً
جنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌(‌الصادر‌عن‌ل14تقديم‌الخدمات،‌وذلك‌اتساق

:‌التوافر،‌وإمكانية‌الوصول،‌والمقبولية،‌ ي
‌عناض‌هذا‌الحق‌فز ز والاجتماعية‌والثقافية،‌والذي‌يبي 

 15والجودة.‌

‌الصحة،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز
‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلةلتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌به‌و‌ ‌.فق‌المعايت 

 

 
‌جريدة‌البلاد‌ 14
‌(‌الصادر‌عن‌لجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌14التعليق‌العام‌رقم‌)‌‌ 15

https://www.albiladpress.com/news/2025/6009/bahrain/908822.html
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=KvGs4c90GeRVB6d7p2ptVk5RkM6igtqwMEyBF6m7IOgnKfm0kYXjMKNhlqqEJafEBamAciEtxMM%2BFr%2BXUkDyCA%3D%3D
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يعات الوطنية    الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌الصحة‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌والوطنية،‌‌ ي
يستند‌الحفاظ‌على‌الحق‌فز

‌لحقوق‌الإنسان‌ العالمي ‌‌16حيث‌كرس‌الإعلان‌ ‌‌( المادة‌ ‌ ي
‌25فز ‌كاف  ي

‌مستوى‌معيسىر ي
(‌الحق‌فز

‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌‌ يشمل‌الصحة‌والرعاية‌الطبية،‌فيما‌نص‌العهد‌الدولىي
‌المادة‌‌‌-‌‌2007(‌لسنة‌‌10الذي‌انضمت‌إليه‌مملكة‌البحرين‌بموجب‌القانون‌رقم‌)‌‌‌-‌‌ والثقافية ي

فز
‌التمتع‌بأعلى‌مست12)‌ ي

وى‌يمكن‌بلوغه‌من‌الصحة‌البدنية‌والعقلية،‌كما‌(‌على‌حق‌كل‌إنسان‌فز
‌الممارسة‌الكاملة‌لهذا‌الحق‌ممثلة‌ ز ‌يقع‌على‌الدول‌الأعضاء‌اتخاذها‌لتأمي  ي

‌الن  تضمنت‌التدابت 
‌جوانب‌الصحة‌البيئية‌والصناعية‌‌ ز ‌العمل‌على‌خفض‌معدل‌الوفيات،‌ووفيات‌الرضع،‌وتحسي  ي

فز
.‌والوقاية‌من‌الأمراض‌كافة‌وعلاجها‌ومكافح ‌الخدمات‌الطبية‌لجميع‌المرضز ز  تها،‌وتأمي 

‌‌17كما‌تناولت‌قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌مانديلا(‌
تمتعهم‌ ووجوب‌ حريتهم،‌ المقيدة‌ للأشخاص‌ الصحية‌ الرعاية‌ ‌ توفت  ‌ ي

فز الدولة‌ مسؤولية‌ على‌
‌المجتمع،‌‌ ي

مع‌ضمان‌وجود‌خدمات‌طبية‌متكاملة‌بنفس‌مستوى‌الخدمات‌الصحية‌المتاحة‌فز
 داخل‌مؤسسات‌الإصلاح‌والتأهيل.‌

يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌كفل‌دستور‌مملكة‌البحرين‌ على‌أن‌لكل‌‌‌18أما‌على‌صعيد‌التشر
‌الدولة‌بالصحة‌العامة،‌وتكفل‌وسائل‌الوقاية‌والعلاج،‌ ‌الرعاية‌الصحية،‌وتعنز ي

مواطن‌الحق‌فز
‌عام‌‌كما‌تضمن‌قانون‌الصحة‌ا ي

‌‌2018لعامة‌الصادر‌فز ي
،‌‌واللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌الصادرة‌فز

إصلاحات‌شاملة‌لتعزيز‌الصحة‌المجتمعية،‌وحماية‌صحة‌الفرد‌والمجتمع‌من‌‌‌2021،19عام‌‌
‌المعدية‌ ‌صارمة‌للسلامة‌البيئية‌والغذائية،‌ومكافحة‌الأمراض‌المعدية‌وغت  خلال‌وضع‌معايت 

ال الوقائية‌ الرعاية‌ ‌ والعلاجية‌‌وتوفت  الوقائية‌ الخدمات‌ ‌ بتوفت  المعنية‌ الجهات‌ يلزم‌ لازمة،‌كما‌
الدولة‌ م‌ ز تلت  ‌ ي

الن  الوقائية‌ الخدمات‌ نطاق‌ تحديد‌ مع‌ استثناء،‌ دون‌ المجتمع‌ فئات‌ لجميع‌

 
‌لحقوق‌الإنسان،‌المادة‌)‌ 16 ‌لضمان‌‌25‌/1الإعلان‌العالمي ي

‌مستوى‌معيشة‌يكقز ي
‌فز ‌شخص‌حقٌّ (،‌نصت‌على‌أن:‌"‌لكلِّ

‌على‌صعيد‌المأكل‌والملبس‌وا‌
ً
ة لمسكن‌والعناية‌الطبية‌وصعيد‌الخدمات‌الاجتماعية‌‌الصحة‌والرفاهة‌له‌ولأشته،‌وخاصَّ

ورية..." ‌الضز
‌نصت‌‌24‌/1،‌القاعدة‌)8صـ‌‌قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌مانديلا(،  17 ي

(،‌الن 
‌أن‌يحصل‌السجناء‌على‌نفس‌مستوى‌الرعاية‌‌ ي

‌الرعاية‌الصحية‌للسجناء.‌وينبعز ‌الدولة‌مسؤولية‌توفت 
ّ
على‌أن:‌"‌تتولى

‌‌ ز ‌ودون‌تميت 
ً
انا ورية‌مجَّ ‌الحصول‌على‌الخدمات‌الصحية‌الضز ي

‌فز ‌أن‌يكون‌لهم‌الحقُّ ي
‌المجتمع،‌وينبعز ي

الصحية‌المتاح‌فز
‌‌، ي
‌نصت‌على‌أن:‌‌25والقاعدة‌)‌على‌أساس‌وضعهم‌القانونز ي

‌سجن‌دائرة‌لخدمات‌الرعاية‌‌‌‌-1(،‌الن  ‌كلُّ ي
يجب‌أن‌يكون‌فز

فة‌بتقييم‌الصحة‌البدنية‌والعقلية‌للسجناء‌وتعزيزها‌وحمايتها‌وتحسينها،‌مع‌إيلاء‌اهتمام‌خاص‌للسجناء‌‌
َّ
الصحية‌مكل

تع‌ يعانون‌من‌مشاكل‌صحية‌ أو‌ إلى‌رعاية‌صحية‌خاصة‌ احتياجات‌ لديهم‌ تأهيلهم.‌‌الذين‌ إعادة‌ دائرة‌‌‌‌-2وق‌ ف‌
َّ
تتأل

‌الذين‌يعملون‌باستقلالية‌‌ ز لي 
َّ
‌من‌الأفراد‌المؤه

ً
‌كافيا

ً
‌عددا صات‌يضمُّ د‌التخصُّ

ِّ
خدمات‌الرعاية‌الصحية‌من‌فريق‌متعد

‌خدمات‌طبيب‌أسنان‌‌ ز تاح‌لكل‌سجي 
 
.‌ويجب‌أن‌ت ‌علم‌النفس‌والطب‌النفسىي ي

ة‌فز ‌من‌ختر ي
‌ما‌يكقز إكلينيكية‌تامة،‌وتضمُّ

ل،‌وكذلك‌القاعدة‌)مؤ‌
َّ
‌نصت‌على‌أن:‌تكفل‌جميع‌السجون‌إمكانية‌الحصول‌الفوري‌على‌الرعاية‌الطبية‌‌27‌/1ه ي

(،‌الن 
‌متخصّصة‌أو‌جراحة‌فينقلون‌إلى‌مؤسسات‌متخصصة‌‌

ً
ب‌حالاتهم‌عناية

َّ
ا‌السجناء‌الذين‌تتطل ‌الحالات‌العاجلة.‌أمَّ ي

فز
‌أو‌إلى‌مستشفيات‌مدنية."‌

‌الدولة‌بالصحة‌العامة،‌وتكفل‌‌‌‌-(:‌"أ8المادة‌رقم‌)‌‌دستور‌مملكة‌البحرين،‌‌ 18 ‌الرعاية‌الصحية،‌وتعنز ي
لكل‌مواطن‌الحق‌فز

ب الصحية"،‌ والمؤسسات‌ المستشفيات‌ مختلف‌ بإنشاء‌ والعلاج‌ الوقاية‌ إنشاء‌‌‌‌-وسائل‌ والهيئات‌ للأفراد‌ يجوز‌
للقانون." ا‌

ً
وفق الدولة،‌ من‌ اف‌ بإشر علاج‌ ور‌

 
د أو‌ مستوصفات‌ أو‌ ‌‌-مستشفيات‌

https://www.lloc.gov.bh/FullAr/Constitution.docx‌‌‌
)‌‌‌قانون‌‌‌ 19 العامة‌رقم‌ )‌‌https://www.lloc.gov.bh/PDF/K3418.pdf،‌‌2018(‌لسنة‌‌34الصحة‌ (‌‌13،‌قرار‌رقم‌

‌ ‌2021لسنة‌ ‌‌( رقم‌ بالقانون‌ الصادر‌ العامة‌ الصحة‌ لقانون‌ التنفيذية‌ اللائحة‌ ‌34بإصدار‌ لسنة‌ ‌)2018‌‌‌
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/RHEL1321‌‌‌

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.lloc.gov.bh/FullAr/Constitution.docx
https://www.lloc.gov.bh/PDF/K3418.pdf
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/RHEL1321
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مراكز‌‌ نزلاء‌ أيضا‌ تشمل‌ ‌ ي
والن  الدورية،‌ والفحوصات‌ الوطنية‌ التطعيم‌ برامج‌ مثل‌ بتقديمها،‌

‌.انتشار‌الأمراض‌المعدية‌الإصلاح‌والتأهيل‌لضمان‌عدم‌

والتأهيل‌ الإصلاح‌ مؤسسة‌ قانون‌ التنفيذية‌‌‌،20كما‌كفل‌ جميع‌‌‌21ولائحته‌ ة‌حق‌ مباشر بصورة‌
‌‌، ز ‌الحصول‌على‌الرعاية‌الطبية‌المجانية‌اللازمة‌دون‌إهمال‌أو‌تميت  ي

الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌فز
‌الكفيلة‌لحماية‌هذا‌الحق‌وصونه ‌.وإلزام‌الجهات‌المعنية‌باتخاذ‌التدابت 

‌‌ توفت  وضمان‌ الصحة‌ ‌ ي
فز الحق‌ بتعزيز‌ واضحًا‌ امًا‌ ز الت  الأطر‌ هذه‌ الصحية‌وتعكس‌ الخدمات‌

‌لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌

 

: بيانات الشكاوى ي
 الفرع الثان 

ي الصحة 1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 ( عدد الشكاوى النر

 

 

‌

‌عام‌‌61حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌55بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

(‌شكوى‌فز
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌‌،‌‌2025 ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر وي 
‌.‌الإبلاغ‌أو‌تطور‌آليات‌المعالجة

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 الشكاوى حسب جنس الشاكير   تصنيف •

 

‌

‌

‌

  

 
(‌‌6المعدل‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌‌2014(‌لسنة‌‌18رقم‌)‌‌‌(‌من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌28المادة‌)‌‌ 20

لاء‌‌‌‌2024لسنة‌‌ ز ‌نصت‌على‌أن:‌"‌تقدم‌المؤسسات‌الصحية‌الحكومية‌الرعاية‌الصحية‌المجانية‌للتز ي
‌‌والن  ز والمحبوسي 
‌احتياطيًا‌...‌"،‌

والمعدلة‌بموجب‌أحكام‌القرار‌رقم‌‌‌‌2015(‌لسنة‌‌131الصادرة‌بموجب‌القرار‌رقم‌)‌اللائحة‌التنفيذية‌‌(‌من‌‌2المادة‌) 21
لسنة‌‌49) لاء‌‌‌‌2024(‌ ز للتز المجانية‌ الطبية‌ الرعاية‌ تقدم‌ شاملة‌ طبية‌ عيادة‌ مركز‌ بكل‌ "يكون‌ أن:‌ على‌ نصت‌ ‌ ي

والن 
‌
ً
‌احتياطيا ز ‌..."‌والمحبوسي 

‌

2025                  55  

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

50 5 

4202                   61  
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 الشكاوى:  موضوعات •

ا‌تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌‌
ً
(‌‌55من‌الشكاوى‌المتعلقة‌بالأوضاع‌الصحية،‌بلغ‌مجموعها‌)‌‌‌عدد

‌: ي
‌شكوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

 العدد  نوع الشكوى 

‌العلاج‌أو‌الرعاية‌الصحية.‌ ي
‌‌33عدم‌تلق 

‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل.‌ ي
‌‌2عدم‌ضف‌الأدوية‌أو‌عدم‌استلام‌الأدوية‌المودعة‌فز

بعض‌‌ توفر‌ المستشفيات‌عدم‌ ‌ ي
فز أو‌ المركز‌ عيادة‌ ‌ ي

فز العلاجية‌ الخدمات‌
‌الحكومية.‌

2‌

‌‌1طلب‌إجراء‌الفحوصات‌الطبية.‌

‌. ز ‌‌3طلب‌العرض‌على‌الأطباء‌المختصي 

 ‌1طلب‌استبدال‌الأدوية‌الموصوفة‌بأدوية‌أخرى.‌

‌‌4متابعة‌الأوضاع‌الصحية‌لبعض‌الحالات.‌

‌‌1مواعيد‌إجراء‌العمليات‌الجراحية.‌طلب‌تقديم‌مواعيد‌المتابعة‌الطبية‌أو‌

لاء.‌ ز ‌رعاية‌طبية‌عاجلة‌لبعض‌التز ‌‌3الحاجة‌إلى‌توفت 

اب‌عن‌الطعام‌بسبب‌مشكلات‌صحية‌يعانون‌منها.‌ لاء‌بالإضز ز ‌‌1قيام‌بعض‌التز

‌المركز‌إثر‌ممارسته‌ ي
لاء‌فز ز طلب‌الحصول‌على‌معلومات‌بشأن‌وفاة‌أحد‌التز

والاستفسار‌عما‌إذا‌تم‌اتخاذ‌إجراءات‌الإسعافات‌الأولية‌لرياضة‌كرة‌القدم،‌‌
‌له‌قبل‌وفاته.‌

1‌

‌مجمع‌ ي
قلة‌المواقف‌المخصصة‌لذوي‌الاحتياجات‌الخاصة‌بقسم‌الطوارئ‌فز

‌ ي ‌22.‌السلمانية‌الطنر
1 

 
اير‌‌‌‌أنظر‌ 22 ‌فتر ي

‌فز ي ‌أجرتها‌المؤسسة‌لمجمع‌السلمانية‌الطنر ي
،‌‌2025"قسم‌الزيارات"،‌حيث‌أنه‌تبعًا‌للزيارة‌الميدانية‌الن 

‌إمكانية‌العمل‌على‌زيادة‌مواقف‌ذوي‌الاحتياجات‌الخاصة‌على‌أن‌تكون‌تبعيتها‌إلى‌إدارة‌‌ ي
انتهت‌إلى‌التوصية‌بالنظر‌فز

،‌وأن‌‌ ي الطنر السلمانية‌ الحكومية‌ستقوم‌مجمع‌ المستشفيات‌ بأن‌ التوصية‌مفاده‌ الرد‌على‌هذه‌ تكون‌مجانية،‌وجاء‌
‌بأن‌مواقف‌ذوي‌الاحتياجات‌الخاصة‌عليها‌تخفيض‌بنسبة‌‌ ز كة‌المعنية‌بالمواقف‌لزيادتها،‌مبيني  %‌‌50بمخاطبة‌الشر

ا.‌
ً
ها‌مجان  ويتعذر‌توفت 
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الطوارئ‌ بقسم‌ المواقف‌ على‌ المفروضة‌ الرسوم‌ من‌ ‌ المرضز إعفاء‌ طلب‌
‌ ي ‌23.‌بمجمع‌السلمانية‌الطنر

1 

‌خارج‌مملكة‌البحرين‌طلب‌  ‌1.‌الحصول‌على‌علاج‌تأهيلىي

 55 المجموع 

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

لمعالجة‌‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ مخاطبة‌بشأنها،‌ شملت‌ الشكاوى،‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌ ‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

76‌

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌يستمر‌‌ ي
التواصل‌‌الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

52‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز  ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌مع‌‌ ‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌المباشر ي
وضمن‌حرص‌المؤسسة‌على‌تعزيز‌آليات‌تلق 

،‌قامت‌لجنة‌الشكاوى‌والرصد‌‌ ز ‌ممن‌تقدموا‌‌2والمتابعة‌بالالتقاء‌بعدد‌)‌الشاكي  ز (‌من‌الشاكي 

 
الجهات‌‌ 23 مع‌ الموضوع‌ هذا‌ ومتابعة‌ دراسة‌ إلى‌ المؤسسة‌ التوصيات‌‌تسع‌ من‌ جملة‌ إعداد‌ خلال‌ من‌ المختصة‌

تبة‌‌ ‌وذويــهم‌إلى‌خدمات‌الرعاية‌الصحية،‌بما‌يحد‌من‌الأعباء‌المالية‌المت  حات‌الرامية‌إلى‌تسهيل‌وصول‌المرضز والمقت 
‌.عليهم

9

6

2

7

6

1

7

4

0

7

2

4

علاقة ل ا ت  ا ذ ورصدها  ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  عد

م  ا ع خلال  لصحة  ا ي 
 
حق ف ل ا 2025ب
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‌الصحة،‌وذلك‌بناء‌على‌2بشكاوى‌بالنيابة‌عن‌عدد‌)‌ ي
لاء‌بشأن‌شكاوى‌مرتبطة‌بالحق‌فز ز (‌من‌التز

‌طلبهما،‌بما‌يمكن‌المؤسسة‌من‌متابعة‌شكواهم‌مع‌الجهات‌المختصة.‌

 

 

 التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى الفرع الثالث: 

‌الصحة،‌قامت‌المؤسسة‌ ي
‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌‌ خلال‌الفت 

بالأشخ المرتبطة‌ الصحية‌ الحالات‌ من‌ عدد‌ متابعة‌بشأن‌ بهدف‌ وذلك‌ المقيدة‌حريتهم،‌ اص‌
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

ً
‌الرعاية‌الصحية‌اللازمة‌لهم‌وفقا  مدى‌توفت 

‌الجدول‌‌9وقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌وزارة‌الداخلية‌عدد‌)‌ ي
‌فز ز (‌مخاطبات،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌:  التالىي

عدد 
 المخاطبات 

 نه ما تم بشأ  موضوع الخطاب 

2‌
من‌ ‌ ي

يعانز يل‌ ز لتز ‌ الصجي الوضع‌ متابعة‌
‌العظام.‌ ي

‌هشاشة‌فز
‌العلاج‌لدى‌‌جاء‌الرد ي

أنه‌قد‌تم‌تلق 
‌عيادة‌المركز.‌

3‌
لاء‌‌ ز لتز المعيشية‌ المستلزمات‌ ‌ توفت 
‌‌ ي
فز )إصابة‌ صحية‌ أمراض‌ من‌ يعانون‌

‌.) ي
وفز ‌القدم،‌الانزلاق‌الغضز

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

17
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أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي الصحة خلال عام 
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1‌
‌ نظرًا‌ نزيلة‌ عقوبة‌ لوضعها‌‌استبدال‌

‌. ‌الصجي

إلى‌ الطلب‌ إحالة‌ تم‌ أنه‌ الرد‌ جاء‌
المختصة وإجراء‌‌الإدارة‌ للدراسة‌

كافة‌‌ استكمال‌ حال‌ ‌ ي
فز اللازم‌

اطات‌اللازمة‌بهذا‌الشأن.‌ ‌الاشت 

1‌
بشأن‌ معلومات‌ على‌ الحصول‌ طلب‌
‌مركز‌الإصلاح‌وتأهيل‌‌ ي

لاء‌فز ز وفاة‌أحد‌التز
لاء‌)جو(.‌ ز ‌التز

معلومات‌‌ ا‌
ً
متضمن الرد‌ جاء‌

حول وفاته،‌‌‌تفصيلية‌ ملابسات‌
والإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌إدارة‌‌

‌هذا‌الصدد.‌ ي
‌المركز‌فز

2‌
الأدوية‌‌ من‌ لعدد‌ نزيل‌ استلام‌ عدم‌
المودعة‌له‌من‌قبل‌ذويه‌بقسم‌الأمانات‌

‌ ‌مركز‌الحبس‌الاحتياطي ي
‌فز

إيصال‌ تم‌ أنه‌ ا‌
ً
متضمن الرد‌ جاء‌
يل.‌ ز ‌الأدوية‌للتز

‌

(‌مخاطبة،‌وذلك‌لمتابعة‌66كما‌تواصلت‌المؤسسة‌مع‌المستشفيات‌الحكومية‌من‌خلال‌عدد‌)‌
‌: ي
‌عدد‌من‌الحالات‌المرتبطة‌بالرعاية‌الصحية‌وذلك‌على‌النحو‌الآن 

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

40‌

والرعاية‌‌ العلاج‌ ‌ ي
تلق  عدم‌
‌الصحية.‌

‌( عدد‌ ‌ ي
فز الرد‌ ا‌30جاء‌

ً
متضمن مخاطبة‌ ‌)

لكل‌‌ت الصحية‌ بالحالة‌ قارير‌طبية‌مفصلة‌
طبية‌‌ إجراءات‌ من‌ اتخاذه‌ تم‌ وما‌ نزيل،‌
حيالهم،‌إضافة‌إلى‌تحديد‌مواعيد‌لمتابعة‌
أوضاعهم‌الصحية‌مع‌ضف‌العلاج‌اللازم،‌‌

‌( عدد‌ ‌ ي
فز الرد‌ المؤسسة‌ تتابع‌ (‌‌10بينما‌

‌مخاطبات.‌

4‌
‌عدد‌)‌‌عدم‌ضف‌الأدوية.‌ ي

إيصال‌‌(‌مخاطبة‌أنه‌تم‌‌1جاء‌الرد‌فز
‌ ي
يل،‌بينما‌تتابع‌المؤسسة‌الرد‌فز ز الأدوية‌للتز

‌(‌مخاطبات.‌3عدد‌)‌

3‌
الخدمات‌ بعض‌ توفر‌ عدم‌
أو‌ المركز‌ عيادة‌ ‌ ي

فز العلاجية‌
‌المستشفيات‌الحكومية.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الردود‌مع‌الجهة.‌

3‌

‌إجراء‌الفحوصات‌الطبية‌

‌

‌عدد‌)‌ ي
(‌مخاطبة‌أنه‌تم‌إجراء‌‌1جاء‌الرد‌فز

وا اللازمة‌ إصابتها‌التحاليل‌ أثبتت‌ لذي‌
‌‌ ي طنر بتقرير‌ ا‌

ً
مرفق ‌، ي

الوبان  الكبد‌ بالتهاب‌
مفصل‌عن‌حالتها‌الصحية،‌وما‌تم‌اتخاذه‌‌
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تتابع‌ بينما‌ حيالها،‌ طبية‌ إجراءات‌ من‌
‌عدد‌)‌ ي

‌(‌مخاطبة.‌2المؤسسة‌الرد‌فز

6‌

ز‌ )‌‌العرض‌على‌الأطباء‌المختصي  عدد‌ ‌ ي
فز الرد‌ ا‌5جاء‌

ً
متضمن مخاطبات‌ ‌)

بالحالة‌‌ لكل‌‌تقارير‌طبية‌مفصلة‌ الصحية‌
طبية‌‌ إجراءات‌ من‌ اتخاذه‌ تم‌ وما‌ نزيل،‌
حيالهم،‌إضافة‌إلى‌تحديد‌مواعيد‌لمتابعة‌
أوضاعهم‌الصحية‌مع‌ضف‌العلاج‌اللازم،‌‌
‌( عدد‌ ‌ ي

فز الرد‌ المؤسسة‌ تتابع‌ (‌‌1بينما‌
‌مخاطبة.‌

5‌

تقديم‌مواعيد‌متابعة‌/‌مواعيد‌‌
‌العمليات‌الجراحية‌

‌

طبيًا‌‌ تقريرًا‌ ا‌
ً
متضمن الرد‌ لكل‌‌جاء‌ مفصلا‌

حالة،‌إضافة‌إلى‌تحديد‌مواعيد‌متابعة‌أو‌
العلاج‌‌ جانب‌ضف‌ إلى‌ جراحية‌ عمليات‌

‌اللازم‌لهم.‌

3‌

‌الرعاية‌الطبية‌العاجلة‌

‌

‌

‌عدد‌)‌ ي
ا‌أنه‌2جاء‌الرد‌فز

ً
(‌مخاطبة‌متضمن

للفحص‌‌ عاجل‌ بشكل‌ ‌ ز نزيلي  إحالة‌ تم‌
‌قصبة‌ ي

‌وجود‌جفاف‌الجلد‌فز ز ‌وتبي  ي الطنر
ودمل اليشى‌ الأمامية‌ الفخذ‌‌الساق‌ ‌ ي

فز ة‌
‌‌ ي
فز للمتابعة‌ موعد‌ وحجز‌ العلوي،‌ الأيمن‌

مع‌‌ المعدية‌ والأمراض‌ الجراحة‌ ‌ ي
عيادن 

ضف‌العلاج‌اللازم،‌بينما‌تتابع‌المؤسسة‌‌
‌عدد‌)‌ ي

‌(‌مخاطبة.‌1الرد‌فز

2‌

بسبب‌ الطعام‌ عن‌ اب‌ الاضز
‌مشاكل‌صحية‌يعانون‌منها.‌

‌

‌بشأن‌
ً
ا‌مفصلً جاء‌الرد‌متضمنا‌تقريرًا‌طبيُّ

،‌وتم‌تحديد‌موعد‌‌الحالة‌الصحية‌لل ز يلي  ز
تز

‌‌ تلق  حيت‌ ‌ ي
فز لأحدهما،‌ العملية‌ لإجراء‌

‌‌، ز الآخر‌العلاج‌والرعاية‌الصحية‌المناسبي 
الصحية‌‌ بالمخاطر‌ إحاطتهم‌ تم‌ كما‌
صحهم‌

 
اب‌عن‌الطعام،‌ون المرتبطة‌بالإضز

ا‌على‌سلامتهم،‌‌
ً
ورة‌التوقف‌عنه‌حفاظ بضز

اب‌ حيث‌استجاب‌نزيل‌واحد‌وأنهى‌الإضز
ز‌ حي  ‌ ي

فز الطعام،‌ الحالة‌‌عن‌ متابعة‌ تتم‌ ‌
‌العلاجات.‌ ‌الصحية‌للآخر‌وتوفت 

‌

‌‌
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‌عدد‌)‌وزارة الصحة، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌1فز ‌(‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌
مملكة‌‌ خارج‌ ‌ تأهيلىي علاج‌ على‌ الحصول‌

‌البحرين‌
‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

‌

المؤسسة‌‌ أن‌ سبق‌ ما‌ خلال‌ من‌ )‌ويتضح‌ عدد‌ مع‌ بطلبات‌52تعاملت‌ تتعلق‌ مخاطبة‌ ‌)
‌الرعاية‌الصحية،‌حيث‌تابعت‌هذه‌الحالات‌مع‌الجهات‌المعنية،‌وقد‌ واستفسارات‌بشأن‌توفت 
‌على‌الأدوية‌المقررة،‌وعرض‌بعض‌الحالات‌على‌أطباء‌ أظهرت‌المتابعة‌حصول‌عدد‌من‌المرضز

‌بحسب‌طبيعة‌كل‌حالة،‌وتحويل‌بعض‌ا ز ‌وأخصائيي  ز ‌العلاج‌خارج‌عيادة‌‌استشاريي  ي
لحالات‌لتلق 

‌ ز الرني  وأشعة‌ ية،‌ المختتر الفحوصات‌ إجراء‌ جانب‌ إلى‌ الحكومية،‌ المستشفيات‌ ‌ ي
وفز المركز‌

ورة‌الطبية.‌ ،‌وإجراء‌العمليات‌الجراحية‌وفق‌ما‌تقتضيه‌الضز ‌المغناطيسىي

مع‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
‌المع العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ ايت 
واللذين‌‌ والثقافية،‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي والعهد‌ الإنسان‌ لحقوق‌
البدنية‌والعقلية،‌بالإضافة‌إلى‌"قواعد‌‌ التمتع‌بأعلى‌مستوى‌من‌الصحة‌ ‌ ي

الفرد‌فز يؤكدان‌حق‌
‌الرعاية‌الصحية‌للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌تعادل‌تلك‌‌‌نيلسون ‌تلزم‌الدول‌بتوفت  ي

مانديلا"‌الن 
‌المتاحة‌للمجتمع.‌‌

الذي‌كفل‌‌ الدستور‌ من‌ بدءًا‌ الوطنية،‌ يعية‌ التشر الأطر‌ المؤسسة‌ راجعت‌ ذلك،‌ مع‌ وبالتوازي‌
‌إلى‌قانون‌الصحة‌العامة‌وقانون‌مؤسسة‌الإصلاح

ً
‌الرعاية‌الصحية،‌وصولا ي

والتأهيل،‌‌‌‌الحق‌فز
‌تعزيز‌‌ ي

‌فز
ً
بهدف‌التأكد‌من‌أن‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌قد‌ساهمت‌فعليا

‌‌‌‌- الصحة‌المجتمعية،‌وضمان‌تقديم‌الرعاية‌الطبية ي
‌والوقان  ي الفئات‌‌‌-بشقيها‌العلاخر لجميع‌

‌ذلك‌نزلاء‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل.‌ ي
،‌بما‌فز ز ‌دون‌إهمال‌أو‌تميت 

أو‌مستجدات‌‌وتواصل‌‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز

تمتع‌‌ من‌ للتحقق‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ انتهاء‌ بعد‌ الصحية‌ بالرعاية‌ المتعلقة‌ للشكاوى‌

‌‌
ً
وفقا اللازمة‌ الصحية‌ بالخدمات‌ حريتهم،‌ المقيدة‌ الأشخاص‌ فيهم‌ بمن‌ الأشخاص،‌ جميع‌

يعات‌الو‌ ‌الصحة.‌للتشر ي
‌الدولية‌ذات‌الصلة‌بالحق‌فز ‌طنية‌والمعايت 

 

 الفرع الرابع: قراءة تحليلية عامة 

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌ما‌يلىي ي
 فز

 توافر الخدمات الصحية ونطاقها  -1

‌المعلومات‌إلى‌توفر‌الخدمات‌الصحية‌الأساسية‌داخل‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌بما‌‌ تشت 
‌الخدمات،‌واعتماد‌نظام‌الإحالة‌للمستشفيات‌الحكومية‌أو‌‌ يعكس‌مستوى‌قائمًا‌من‌توفت 
الخدمات‌ من‌ بعض‌ هناك‌ أن‌ إلا‌ التخصصية،‌ الحالات‌ بعض‌ ‌ ي

فز الخاصة‌ الطبية‌ المراكز‌
يل‌كلفتها‌المادية‌‌‌‌التخصصية‌)مثل‌تركيبات ز ‌مجانية‌ويتحمل‌التز الأسنان‌الاصطناعية(‌غت 
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‌الصحة،‌وهو‌ما‌تسع‌المؤسسة‌معالجته‌‌ ي
مما‌قد‌يؤثر‌على‌مستوى‌التمتع‌الكامل‌بالحق‌فز

لاء.‌ ز ‌لجميع‌التز ‌مع‌الجهات‌المختصة‌لإيجاد‌حلول‌بديلة‌تضمن‌استمرارية‌العلاج‌التخصصي

ة الزمنية لتقديم الرعاية الصح -2  ية الفثر

قد‌‌ ما‌ وهو‌ الخدمات،‌ بعض‌ على‌ الحصول‌ ‌ ي
فز ‌ ي نسنر ‌ تأخت  وجود‌ بشأن‌ شكاوى‌ تكررت‌

الطبية‌ بالتخصصات‌ يتعلق‌ ما‌ خاصة‌ المواعيد،‌ تنظيم‌ آليات‌ تطوير‌ مواصلة‌ ‌ يستدعي
‌بعض‌الحالات‌إلى‌لجوء‌المريض‌ ي

‌فز الدقيقة‌أو‌المواعيد‌الجراحية.‌وقد‌يؤدي‌هذا‌التأخت 
،‌بما‌قد‌ينعكس‌سلبًا‌على‌وضعه‌‌‌إلى‌اتخاذ‌ردود‌فعل‌احتجاجية،

ً
اب‌عن‌الطعام‌مثلً كالإضز

،‌وهو‌ما‌تتم‌متابعته‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌ ‌الصجي

 جودة وكفاية الرعاية الصحية  -3

ذلك‌‌ ‌ ي
فز بما‌ اللازمة،‌ الرعاية‌ تلقت‌ الحالات‌ من‌ العديد‌ أن‌ المقدمة‌ الطبية‌ الردود‌ ظهر‌

 
ت

‌تتعلق‌بالحاجة‌المستمرة‌‌الفحوصات‌والعلاج‌والمتابعة،‌مع‌وجود‌بعض‌‌ ي
الملاحظات‌الن 

‌‌لتعزيز داخل‌عيادات‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل‌)مثل‌العيون،‌الباطنية،‌‌‌التواجد‌التخصصي
بزيارات‌ الحكومية‌ المستشفيات‌ من‌ ‌ ز استشاريي  قيام‌ من‌ فبالرغم‌ والأعصاب(،‌ والمخ‌

‌داخل‌المركز‌بشكل‌م ز ‌شعة‌‌أسبوعية‌دورية،‌إلا‌أن‌تواجد‌الأطباء‌المختصي  ي
ستمر‌يسهم‌فز

لاء،‌وتطوير‌آليات‌جدولة‌المواعيد،‌إضافة‌إلى‌تعزيز‌جودة‌وكفاية‌‌ ز ‌الخدمة‌الصحية‌للتز توفت 
 الرعاية‌الطبية‌المقدمة‌لهم.‌

 استمرارية المتابعة  -4

مع‌‌ مستمر‌ تنسيق‌ وجود‌ لاحظ‌ وي  الصحية،‌ الحالات‌ متابعة‌ المختصة‌ الجهات‌ تواصل‌
ا‌للحالة‌الطبية‌لكل‌حالة.‌المؤسسة‌لضمان‌استمرارية‌تقديم‌الر‌

ً
 عاية‌وفق

‌إطار‌التطوير‌المستمر‌للخدمات‌الصحية.‌ ي
‌فز ز عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 

 
‌وت

 

‌

ي التعليم 
 
: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة بالحق ف ي

 المطلب الثان 

 مقدمة: 

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌‌يتناول‌هذا‌المطلب‌تحليل‌الشكاوى‌ الواردة‌عتر
ذلك‌‌ ‌ ي

فز بما‌ العلاقة،‌ ذات‌ الجهات‌ مع‌ المراسلات‌ الى‌ إضافة‌ والتعليم‌والمتابعة،‌ بية‌ الت  وزارة‌
الصلة،‌‌ ذات‌ الرسمية‌ الردود‌ واقع‌ من‌ وأيضا‌ البحرين،‌ اتخذتها‌‌وجامعة‌ ‌ ي

الن  الإجراءات‌ وبيان‌
‌التعامل‌معها‌ ي

‌الخدمات‌التعليمية‌الجهات‌المختصة‌فز ام‌بتوفت  ز
،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت 

وتنمية‌‌ التعلم‌ ‌ ي
فز متكافئة‌ فرصًا‌ فرد‌ لكل‌ تكفل‌ ‌ ي

الن  الأساسية‌ الحقوق‌ من‌ باعتباره‌ المطلوبة،‌
والعدالة‌ التنمية‌ تحقيق‌ ‌ ي

فز ويسهم‌ المجتمع،‌ ‌ ي
فز الفاعلة‌ مشاركته‌ يعزز‌ بما‌ وقدراته،‌ معارفه‌

الموا قيم‌ وترسيخ‌ التعليم‌الاجتماعية‌ إتاحة‌ ضمان‌ الحق‌ هذا‌ ويشمل‌ الإنسان.‌ وحقوق‌ طنة‌
‌مراحله‌الأساسية‌والإلزامية،‌إلى‌جانب‌‌ ي

‌وذي‌جودة‌فز ي
‌تعليم‌مجانز ،‌وتوفت  ز للجميع‌دون‌تميت 

‌ والمعايت  ‌ ي
الوطنز ‌ يعي

التشر الإطار‌ ‌ضوء‌ ي
فز وذلك‌ ‌، ي

المهنز والتدريب‌ ‌ والعالىي ‌ ي
الفنز التعليم‌ دعم‌

‌الدولية.‌

ا‌لتعزيز‌سماته،‌ومن‌أبرز‌جهود‌مملكة‌‌وقد‌شهد‌هذا‌الحق‌خلا
ً
ة‌تطورًا‌ملحوظ ل‌السنوات‌الأخت 

‌التعليم‌ ي
‌مجال‌الحق‌فز ي

‌البحرين‌فز ‌:‌ذات‌العلاقة‌بالتعليم‌العالىي
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‌بهدف‌تعزيز‌التنافسية‌‌ • ‌والبحث‌العلمي اتيجية‌وطنية‌شاملة‌للتعليم‌العالىي
تطوير‌است 

  الدولية‌للمؤسسات‌التعليمية‌الوطنية.‌

والمؤسسية‌دعم‌‌ • الأكاديمية‌ اكات‌ الشر تطوير‌ ‌من‌خلال‌ العلمي والبحث‌ ‌ العالىي التعليم‌
،‌بما‌يسهم‌ ز لجامعة‌البحرين،‌وبوليتكنيك‌البحرين،‌وكلية‌محمد‌جابر‌الأنصاري‌للمعلمي 

ات‌الدولية.‌ ‌التصنيفات‌والمؤشر ي
‌الارتقاء‌بجودة‌التعليم‌وتعزيز‌التنافسية‌فز ي

 فز

الطلبة‌‌ • عدد‌ ‌ ي
فز "بوليتكيك‌‌التوسع‌ التقنية‌ البحرين‌ ‌كلية‌ ي

فز الفروع‌ وعدد‌ ‌ ز المقبولي 
 البحرين".‌

‌وربط‌التعليم‌بسوق‌العمل • ي
‌والتدريب‌المهنز ز ‌برامج‌التمهي  ي

 24.التوسع‌فز

ة‌من‌خلال‌كلية‌محمد‌ • ‌الجدد‌وذوي‌الختر ز ‌للمعلمي  ي
تعزيز‌برامج‌التدريب‌والتطوير‌المهنز

بما‌‌ فيها،‌ والتوسع‌ ‌، ز للمعلمي  الأنصاري‌ وتنمية‌جابر‌ المستمر‌ التدريب‌ برامج‌ يشمل‌
‌مجالات‌التعليم‌الخاص‌وتطوير‌ ي

بوية،‌إلى‌جانب‌تقديم‌برامج‌تخصصية‌فز القيادات‌الت 
‌ العالىي التعليم‌ امج‌ بتر الالتحاق‌ فرص‌ إتاحة‌ عن‌ ‌

ً
فضلا المتقدمة،‌ التعليمية‌ المهارات‌

‌. ز  25الدولية‌لبعض‌المواطني 

انية‌العامة‌للدولة‌‌ ز ‌‌كما‌تؤكد‌جداول‌المت  ز ز‌للسنتي  ،‌أن‌قطاع‌التعليم‌يعد‌‌2026-‌‌‌‌2025الماليتي 
ية‌‌ البشر للتنمية‌ أساسية‌ ة‌ ز ركت  باعتباره‌ ‌، الحكومي الإنفاق‌ ‌ ي

فز الأولوية‌ ذات‌ القطاعات‌ من‌
نحو‌‌ التعليم‌ لقطاع‌ المخصصة‌ المضوفات‌ بلغت‌ حيث‌ البحرين،‌ مملكة‌ ‌ ي

فز والاقتصادية‌
لعام‌‌‌‌354.1)‌ ‌) ي

بحرينز دينار‌ و)‌2025مليون‌ لعام‌‌مل‌‌355.5،‌ ‌) ي
بحرينز دينار‌ وقد‌2026يون‌ ‌،

بية‌والتعليم،‌‌ شملت‌هذه‌الاعتمادات‌الجهات‌المرتبطة‌بالمنظومة‌التعليمية،‌ومن‌بينها‌وزارة‌الت 
)جامعة‌‌ مثل‌ الجامعات‌ من‌ وعدد‌ ،‌كما‌ العالىي التعليم‌ وقطاع‌ والتدريب،‌ التعليم‌ جودة‌ وهيئة‌

،‌كلية‌عبدالله‌بن‌خالد‌‌البحرين،‌كلية‌بوليتكيك‌البحرين،‌وكلية‌محمد‌جابر‌ا ز لأنصاري‌للمعلمي 
بتشغيل‌ المتعلقة‌ المتكررة‌ للمضوفات‌ منها‌ ‌ الأكتر الجزء‌ الإسلامية(،‌كما‌خصص‌ للدراسات‌
المؤسسات‌التعليمية،‌ورواتب‌الكوادر‌التعليمية‌والإدارية،‌واستمرارية‌الخدمات‌التعليمية‌إلى‌

وعات‌الموجهة‌لإنشا‌ ء‌وتطوير‌وصيانة‌المدارس‌والمنشآت‌جانب‌اعتمادات‌لمضوفات‌المشر
،‌بما‌يعكس‌اهتمام‌الدولة‌بدعم‌وتطوير‌‌ ‌القطاع‌التعليمي ي

التعليمية‌وتنفيذ‌المشاريــــع‌التطويرية‌فز
‌26العملية‌التعليمية.‌

التحديات‌ من‌ ا‌
ً
بعض الدول‌ من‌ ها‌ البحرين‌كغت  مملكة‌ تواجه‌ الجهود،‌ تلك‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌

يعية‌والمؤسسية‌المبذولة،‌الح‌‌سماتالمرتبطة‌بتعزيز‌وحماية‌‌ ‌التعليم،‌رغم‌الجهود‌التشر ي
ق‌فز

‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌التحديات‌‌ ي
‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي

وفز
‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌

‌سوق‌العمل‌ • ي
ات‌المتسارعة‌فز استمرار‌الحاجة‌إلى‌مواءمة‌مخرجات‌التعليم‌مع‌المتغت 

الرق التحول‌ للمهارات‌ومتطلبات‌ الوطنية‌ والكوادر‌ الطلبة‌ جاهزية‌ يعزز‌ بما‌ ‌، مي
 المستقبلية.‌

‌العملية‌التعليمية‌وضمان‌تكافؤ‌الفرص‌الرقمية‌‌ • ي
مواصلة‌تطوير‌استخدام‌التكنولوجيا‌فز

‌مختلف‌الفئات‌المستفيدة‌من‌الخدمات‌التعليمية‌ ز  .بي 

 
‌زيارة‌موقع‌ 24 ،‌يرخر ‌.‌صحيفة‌الأياملمزيد‌من‌المعلومات‌بشأن‌جهود‌الدولة‌ذات‌العلاقة‌بالتعليم‌العالىي
‌زيارة‌موقع‌ 25 ،‌يرخر ز ‌.‌جامعة‌البحرينلمزيد‌من‌المعلومات‌حول‌جهود‌كلية‌محمد‌جابر‌الأنصاري‌للمعلمي 
انية‌العامة‌لمملكة‌البحرين‌‌ 26 ز ‌.‌2026-2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 

https://www.alayam.com/alayam/first/1089218/News
https://teachers.uob.edu.bh/?lang=ar
https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf?utm_source=chatgpt.com
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‌تم‌استلامها‌أو‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌وي 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز تمثل‌

 الصلة.‌

‌التعليم،‌تشمل:‌توافر‌ ي
‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌فز ي

كما‌تم‌تحليل‌هذه‌البيانات‌فز
،‌ومدى‌قبولها‌من‌‌المؤسسات‌والخدمات‌التعليمية،‌وسهولة‌‌ ز وإمكانية‌الالتحاق‌بها‌دون‌تميت 

حيث‌ملاءمة‌محتواها‌وجودتها،‌إضافة‌إلى‌قابليتها‌للتكييف‌بما‌يستجيب‌لاحتياجات‌الأفراد‌
‌( ‌ رقم‌ العام‌ التعليق‌ مع‌ ا‌

ً
اتساق وذلك‌ المختلفة،‌ الحقوق‌‌13والفئات‌ لجنة‌ عن‌ الصادر‌ ‌)

ز‌ يبي  والذي‌ والثقافية،‌ والاجتماعية‌ :‌‌‌‌الاقتصادية‌ ي
فز الحق‌ لهذا‌ الأساسية‌ ابطة‌ المت  السمات‌

‌27تحاق،‌وإمكانية‌القبول،‌وقابلية‌التكييف.‌لالتوافر،‌وإمكانية‌الا

‌التعليم،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌الوطن ‌.ية‌والدولية‌ذات‌الصلةلتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌به‌وفق‌المعايت 

 

يعات الوطنية   الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌التعليم‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌والوطنية ي
،‌يستند‌الحفاظ‌على‌الحق‌فز

‌لحقوق‌الإنسان‌ ‌‌‌28حيث‌أكد‌الإعلان‌العالمي ‌التعليم،‌وجاء‌العهد‌الدولىي ي
على‌حق‌كل‌انسان‌فز

‌المادة‌رقم‌)‌ ي
‌13الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌ليقر‌فز ي

(‌منه‌حق‌كل‌فرد‌فز
‌‌ ي
‌جعل‌التعليم‌الابتدان  ي

بية‌والتعليم،‌مع‌تعهد‌الدول‌الأطراف‌المنضوية‌تحت‌أحكام‌العهد‌فز الت 
ا‌للج

ً
‌ذلك‌التعليم‌‌فيها‌إلزاميا‌وإتاحته‌مجان ي

ميع،‌مع‌تعميم‌التعليم‌الثانوي‌بمختلف‌أنواعه،‌بما‌فز
‌متاحًا‌للجميع‌على‌قدم‌المساواة‌تبعًا‌للكفاءة‌وبالوسائل‌ ،‌وجعل‌التعليم‌العالىي ي

‌والمهنز ي
التقنز

‌بمجانيته.‌ ي ‌المناسبة،‌ولا‌سيما‌بالأخذ‌التدريجر

(‌من‌ذات‌العهد،‌لتؤكد‌على‌الدول‌الأطراف‌كفالة‌إلزامية‌ومجانية‌‌14كما‌استدركت‌المادة‌رقم‌)‌
‌من‌انضمامها‌أو‌تصديقها‌عليه،‌إلى‌جانب‌اعتماد‌خطة‌ ز ‌فيها،‌وذلك‌خلال‌سنتي  ي

التعليم‌الابتدان 
‌ومجانيت‌ ي

‌لمبدأ‌إلزامية‌التعليم‌الابتدان  ي ة‌‌تنفيذية‌مفصلة‌تؤدي‌إلى‌الإعمال‌التدريجر ه،‌خلال‌فت 
‌تلك‌الخطة ي

‌.زمنية‌معقولة‌تحدد‌فز

‌المادة‌رقم‌)‌ا‌‌29وقد‌كفل‌دستور‌مملكة‌البحرين‌ ي
‌التعليم‌فز ي

‌على‌دور‌الدولة‌‌7لحق‌فز
ً
(‌منه،‌مؤكدا

ز‌ ‌الخدمات‌التعليمية‌والثقافية‌للمواطني  ‌توفت  ي
 .فز

،‌فقد‌جاء‌القانون‌رقم‌)‌ ي
يــــع‌الوطنز ‌30بشأن‌التعليم‌‌‌‌2005(‌لسنة‌‌27وعلى‌مستوى‌التشر ليعتتر

تنمية‌شخصية‌‌ له‌من‌حيث‌ العامة‌ ا‌الأهداف‌
ً
،‌مبين ز المواطني  التعليم‌حق‌مكفول‌لجميع‌ أن‌

 
‌التعليم13التعليق‌العام‌رقم‌)‌ 27 ي

‌(‌الصدر‌عن‌لجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌بشأن‌الحق‌فز
‌لحقوق‌الإنسان،‌المادة‌) 28 ‌‌26‌/1الإعلان‌العالمي ي

‌فز ‌شخص‌حقٌّ ‌‌(،‌نصت‌على‌أن:‌"‌كلِّ ر‌التعليم 
َّ
وف التعليم.‌ويجب‌أن‌ي 

‌متا‌ ي
‌والمهنز ي

‌الفنزِّ ا.‌ويكون‌التعليم  ‌إلزاميًّ ُّ ي
‌الابتدان  ‌مرحلتيه‌الابتدائية‌والأساسية.‌ويكون‌التعليم  ي

ا،‌على‌الأقل‌فز
ً
ان حًا‌‌مجَّ

تاحًا‌للجميع‌تبعًا‌لكفاءتهم…"‌ ‌م  ‌العالىي
‌للعموم.‌ويكون‌التعليم 

،‌كما‌‌7المادة‌رقم‌)‌‌،‌دستور‌مملكة‌البحرين‌‌ 29 (‌على‌أن:‌"أ.‌ترع‌الدولة‌العلوم‌والآداب‌والفنون،‌وتشجع‌البحث‌العلمي
‌يعينها‌الق ي

‌المراحل‌الأولى‌الن  ي
،‌ويكون‌التعليم‌إلزاميا‌ومجانيا‌فز ز انون‌وعلى‌‌تكفل‌الخدمات‌التعليمية‌والثقافية‌للمواطني 

بية‌الدينيّة‌‌ ‌فيه،‌ويضع‌القانون‌الخطة‌اللازمة‌للقضاء‌على‌الأمية.‌ب.‌ينظم‌القانون‌أوجه‌العناية‌بالت  ز النحو‌الذي‌يبي 
ازه‌بعروبته.‌ج.‌يجوز‌‌ ز ‌فيها‌جميعا‌بتقوية‌شخصية‌المواطن‌واعت  ‌مختلف‌مراحل‌التعليم‌وأنواعه،‌كما‌يعنز ي

والوطنيّة‌فز
إنشاء‌‌ والهيئات‌ العلم‌‌للأفراد‌ لدور‌ الدولة‌ تكفل‌ د.‌ للقانون.‌ ووفقا‌ الدولة‌ من‌ اف‌ بإشر الخاصة‌ المدارس‌والجامعات‌

‌حرمتها".‌
 بشأن‌التعليم‌‌2005(‌لسنة‌‌27القانون‌رقم‌)‌ 30

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=hQ1Bz9PYcdDUiicbmLZmRSmAW2CDCnBvJiT3SY3qV7%2BVoPbnrPgUe1oVc0CciiOBPqxLY%2BT68CVf7JzEeV3oDw%3D%3D
https://www.lloc.gov.bh/page/دستور%20مملكة%20البحرين
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K2705
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التعليم،‌ولا‌سيما‌ مراحل‌ نظم‌ والثقافية،‌كما‌ والعلمية‌ والوطنية‌ الدينية‌ ‌ النواخي ‌كافة‌ ي
فز الفرد‌

‌‌ ي
ه،‌ومسؤولية‌أولياء‌الأمور‌فز ‌توفت  ي

ا‌إلزاميته‌ومجانتيه،‌وواجب‌الدولة‌فز
ً
،‌مؤكد التعليم‌الأساشي

‌وضع‌الخطط‌ ي
بية‌والتعليم‌المتمثلة‌فز أبنائهم‌به،‌وتحديد‌مسؤوليات‌وزارة‌الت  ضمان‌التحاق‌

وا الدراسية‌ الخطط‌ وإعداد‌ ‌، ي
والفنز العام‌ بنوعيه‌ ‌ التعليمي بالنظام‌ للنهوض‌ بوية‌ لمناهج‌الت 

اف‌على‌المؤسسات‌التعليمية‌الحكومية‌والخاصة،‌وتشجيع‌التعليم‌الخاص‌‌ التعليمية،‌والإشر
‌التعليم‌ضمن‌إطار‌السياسة‌العامة‌للمملكة،‌وتنظيم‌شؤون‌البعثات‌والمنح‌‌ ‌نشر ي

للمساهمة‌فز
بية‌الديني ‌محو‌الأمية‌وتعليم‌الكبار،‌مع‌إيلاء‌اهتمام‌بالت  ي

ة‌والوطنية‌الدراسية،‌ودور‌الوزارة‌فز
‌واللغة‌العربية.‌

ليضع‌إطارًا‌قانونيًا‌31بشأن‌المؤسسات‌التعليمية‌الخاصة‌‌‌‌2026(‌لسنة‌‌4كما‌صدر‌القانون‌رقم‌)‌
‌ذلك‌تحديد‌ ي

ينظم‌عمل‌هذه‌المؤسسات،‌حيث‌تناول‌مختلف‌الجوانب‌المرتبطة‌بها،‌بما‌فز
ال‌ خيص‌ الت  وإجراءات‌ وط‌ شر وتنظيم‌ عليها،‌ تقوم‌ أن‌ يجب‌ ‌ ي

الن  لإنشائها‌‌الأهداف‌ لازمة‌
‌الذي‌يلزم‌أن‌تمتثل‌له‌هذه‌‌ وتشغيلها،‌وبيان‌نظام‌الدراسة‌المعتمد‌فيها،‌إلى‌جانب‌النظام‌المالىي
اخيص،‌ الت  بمنح‌ يتعلق‌ فيما‌ والتعليم‌ بية‌ الت  وزارة‌ اختصاصات‌ القانون‌ المؤسسات،‌كما‌حدد‌

ام‌هذه‌المؤسسات ز اف‌والرقابة‌والتفتيش،‌لضمان‌الت  بالسياسات‌التعليمية‌‌وممارسة‌مهام‌الإشر
التعليمية‌ العملية‌ ويعزز‌جودة‌ للمملكة‌ العامة‌ السياسة‌ مع‌ ينسجم‌ وبما‌ المعتمدة،‌ ‌ والمعايت 

‌واستدامتها.‌

‌ ‌التعليم،‌فقد‌تم‌إنشاء‌مجلس‌التعليم‌العالىي ي
‌المنظم‌للحق‌فز وأما‌على‌مستوى‌البناء‌المؤسسىي

‌( رقم‌ القانون‌ لسنة‌‌3بموجب‌ المر‌‌‌2005(‌ بموجب‌ )‌والمعدل‌ رقم‌ بقانون‌ لسنة‌‌31سوم‌ ‌)
،‌مع‌بيان‌الاختصاصات‌الموكلة‌202032 ،‌ليضع‌الأهداف‌المرجوة‌من‌مؤسسات‌التعليم‌العالىي

يواجهها،‌‌ ‌ ي
الن  الصعوبات‌ ‌ ي

فز والنظر‌ المملكة،‌ ‌ ي
فز ‌ العالىي للتعليم‌ العامة‌ السياسة‌ إعداد‌ ‌ ي

فز إليه‌
‌ ي
فز المجلس‌ إغفال‌ولاية‌ الكفيلة‌بعلاجها،‌من‌دون‌ الوسائل‌ اح‌ التعليم‌‌واقت  متابعة‌مؤسسات‌ ‌

‌ومراقبة‌برامجها‌والخدمات‌المساندة‌لها.‌ ‌العالىي

‌المملكة،‌فقد‌جاءت‌أحكام‌المرسوم‌رقم‌)‌ ي
(‌لسنة‌83ولغرض‌الارتقاء‌بجودة‌التعليم‌والتدريب‌فز

،‌بإعادة‌تنظيم‌هيئة‌33بتنظيم‌الهيئة‌الوطنية‌للمؤهلات‌وضمان‌جودة‌التعليم‌والتدريب‌‌2012
و‌ التعليم‌ المؤسسات‌جودة‌ بمستوى‌كفاءة‌ ‌ ي

ويرتق  قرارها‌ استقلالية‌ من‌ يعزز‌ بما‌ التدريب‌
تلك‌ ام‌ ز الت  بضمان‌ ‌ تعنز وطنية‌ لمرجعية‌ لتؤسس‌ أحكامه‌ جاءت‌ إذ‌ والتدريبية،‌ التعليمية‌
‌مختلف‌مراحل‌التعليم‌ ي

‌الدولية،‌من‌خلال‌العمل‌على‌رفع‌جودة‌الأداء‌فز المؤسسات‌بالمعايت 
العام‌وال‌ التعليم‌ ‌‌بما‌يشمل‌ ‌نشر ،‌إلى‌جانب‌ترسيخ‌مبدأ‌الشفافية‌عتر ي

المهنز ‌والتدريب‌ جامعي
‌بما‌يتيح‌لأولياء‌الأمور‌والجمهور‌الاطلاع‌على‌‌ ‌تعكس‌واقع‌الأداء‌التعليمي ي

التقارير‌الدورية‌الن 
‌مخرجات‌التعليم‌بما‌يتواءم‌مع‌متطلبات‌‌ ز ‌على‌تحسي  ز كت 

‌عن‌الت 
ً
مستويات‌المؤسسات،‌فضلا

المتجددة،‌كما‌منح‌المرسوم‌الهيئة‌صلاحيات‌واسعة‌تمكنها‌من‌القيام‌‌سوق‌العمل‌واحتياجاته‌‌
‌ ي
الوطنز الإطار‌ وإدارة‌ التعليمية،‌ للمؤسسات‌ الشاملة‌ التقييمية‌ والزيارات‌ الدورية‌ بالمراجعات‌

‌المؤهلات‌الوطنية‌بمختلف‌أنواعها‌الأكاديمية‌والمهنية‌للتحقق‌من‌‌ ز للمؤهلات‌من‌خلال‌تسكي 
‌تقيس‌‌جودتها‌العلمية‌والع ي

اف‌على‌إعداد‌وتنفيذ‌الامتحانات‌الوطنية‌الن  ملية،‌إضافة‌إلى‌الإشر
‌مراحل‌التعليم‌المختلفة،‌ولم‌يغفل‌المرسوم‌عن‌بيان‌الطبيعة‌القانونية‌‌ ي

مستويات‌أداء‌الطلبة‌فز

 
‌بشأن‌المؤسسات‌التعليمية‌الخاصة‌‌2026(‌لسنة‌‌4القانون‌رقم‌) 31
‌بموجب‌والمعدل‌بموجب‌‌‌2005(‌لسنة‌‌3القانون‌رقم‌) 32 ‌2020(‌لسنة‌31المرسوم‌بقانون‌رقم‌)بشأن‌التعليم‌العالىي

‌ 33 بتنظيم‌الهيئة‌الوطنية‌للمؤهلات‌وضمان‌جودة‌التعليم‌والتدريب‌‌‌2012(‌لسنة‌83المرسوم‌رقم‌)

https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K0426
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K0305
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L3120
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/D8312
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اف‌ ‌والإداري،‌وخضوعها‌لإشر للهيئة‌من‌حيث‌تمتعها‌بالشخصية‌الاعتبارية‌والاستقلال‌المالىي
‌المملكةمجلس‌الوزراء‌ ي

‌قطاع‌التعليم‌فز ي
‌دعم‌عملية‌صنع‌القرار‌فز ي

‌.،‌الأمر‌الذي‌يعزز‌من‌دورها‌فز

التعليمية‌‌ الخدمات‌ ‌ توفت  وضمان‌ التعليم‌ ‌ ي
فز الحق‌ بتعزيز‌ واضحًا‌ امًا‌ ز الت  الأطر‌ هذه‌ وتعكس‌

‌لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌

 

: بيانات الشكاوى ي
 الفرع الثان 

ي تم استلامها  1)
ي التعليم ( عدد الشكاوى النر

 
 ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 

‌

‌

‌

‌عام‌‌9حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌1بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024(‌شكاوى‌فز ي

،‌2025(‌شكوى‌فز
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌‌ ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر طبيعة‌الإبلاغ‌وي 
أو‌تطور‌آليات‌المعالجة.‌ويعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌فعالية‌الإجراءات‌‌

‌وتعزيز‌جودة‌الخدمات‌التعليمية.‌ ‌المعتمدة‌لضمان‌توفت 

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

 

 

 

 

 موضوعات الشكاوى  •

‌ ي
‌التعليم،‌وقد‌تركز‌موضوعها‌على‌النحو‌الآن  ي

‌:تلقت‌المؤسسة‌شكوى‌واحدة‌متعلقة‌بالحق‌فز

 العدد  نوع الشكوى 

‌‌ ‌خلال‌عامي
ز ‌لسيدة‌للالتحاق‌بكلية‌المعلمي  ز ،‌بعد‌2025و‌‌2024رفض‌طلبي 

)‌على‌‌حصولها‌‌ ‌ تراكمي بمعدل‌ العامة‌ الثانوية‌ واجتيازها‌‌%(،‌‌98.5شهادة‌
‌المقابلة‌الشخصية،‌دون‌بيان‌أسباب‌الرفض.‌

1‌

 1 المجموع 

2025                  1  

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

0 1 

4202                    9  
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 الاستجابة والمتابعة:  •

‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌‌
ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكوى‌الواردة‌ومتابعتها‌وصول

لمعالجة‌‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌ ‌ ي
شملت‌القانونز الشكاوى،‌

‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌الشكوى‌ونوع‌الحق‌‌ المباشر المعنية‌والتواصل‌ مخاطبة‌الجهات‌
‌محلها.‌

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

2‌

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌يستمر‌‌ ي
التواصل‌‌الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

1‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز ‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌مع‌‌ ‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌المباشر ي
وضمن‌حرص‌المؤسسة‌على‌تعزيز‌آليات‌تلق 
والرصد‌‌ الشكاوى‌ لجنة‌ قامت‌ ‌، ز طلبهم،‌‌الشاكي  على‌ بناءً‌ وذويــها‌ بالشاكية‌ بالالتقاء‌ والمتابعة‌

‌لبحث‌تفاصيل‌الشكوى،‌بما‌يمكن‌المؤسسة‌من‌متابعة‌الشكوى‌مع‌الجهات‌المختصة.‌

0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0

لعلا ا ت  ذا ورصدها  ا  استلامه م  ت ي 
لنر ا وى  ا لشك ا قةعدد 

م  عا يم خلال  عل ت ل ا ي 
 
لحق ف ا 2025ب



45 
 

 

 

 الفرع الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى

‌التعليم،‌قامت‌المؤسسة‌‌ ي
‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌‌ خلال‌الفت 

‌الخدمات‌التعليمية‌اللازمة‌ل،‌آنفا‌بشأن‌الحالة‌المذكورة‌ ‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌مدى‌توفت 
ً
ها‌وفقا

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

‌‌ ‌طلبات‌قبول‌أو‌رفض‌الطلبة‌يخرج‌عن‌نطاق‌الاختصاص‌المباشر ي
فعلى‌الرغم‌من‌أن‌البت‌فز

ام‌‌ ز ‌متابعة‌ضمان‌الالت  ي
للمؤسسة،‌إلا‌أن‌مخاطبة‌الجهات‌المختصة‌جاء‌من‌منطلق‌مسؤوليتها‌فز

‌التعليمية‌المعتمدة،‌وبما‌‌ ‌التعليم‌وتعزيز‌جودة‌ممارسته‌‌بالمعايت  ي
يكفل‌صون‌الحق‌الأصيل‌فز

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر
ً
‌وفقا

‌الجدول‌‌1وقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌جامعة‌البحرين‌عدد‌)‌ ي
‌فز ز (‌خطاب،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

والضوابط‌‌‌ ‌ المعايت  عن‌ الاستفسار‌
‌ ي
المتبعة‌بشأن‌إجراءات‌قبول‌الطلاب‌فز

من‌‌ البحرين،‌ بجامعة‌ ‌ ز المعلمي  كلية‌
‌ الأدنز الحد‌ أو‌ المطلوبة‌ )النسبة‌ حيث‌
القدرات،‌‌ اختبار‌ ‌، اكمي الت  للمعدل‌

الرد كلية‌‌جاء‌ ‌ ي
فز القبول‌ بأن‌

وزارة‌‌ اختصاص‌ من‌ ‌ ز المعلمي 
بية‌والتعليم.‌ ‌الت 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي التعليم خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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أو‌ الأولويات‌ الشخصية،‌ المقابلة‌
‌ معايت  أي‌ أو‌ المطلوبة(،‌ التخصصات‌

الاعتبا ‌ ز بعي  تؤخذ‌ أو‌أخرى‌ القبول‌ ‌ ي
فز ر‌

‌الرفض.‌

‌

بية والتعليم، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ‌عدد‌)‌وزارة الثر ي
:‌1فز  (‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

المتبعة‌ والضوابط‌ ‌ المعايت  عن‌ الاستفسار‌
‌ كلية‌بشأن‌ ‌ ي

فز الطلاب‌ قبول‌ إجراءات‌
حيث‌‌ من‌ البحرين،‌ بجامعة‌ ‌ ز المعلمي 
للمعدل‌ ‌ الأدنز الحد‌ أو‌ المطلوبة‌ )النسبة‌
المقابلة‌ القدرات،‌ اختبار‌ ‌، اكمي الت 
التخصصات‌ أو‌ الأولويات‌ الشخصية،‌
‌ ز بعي  أخرى‌تؤخذ‌ ‌ أي‌معايت  أو‌ المطلوبة(،‌

‌القبول‌أو‌الرفض.‌ ي
‌الاعتبار‌فز

ع‌ ‌ ي
فز الرد‌ المؤسسة‌ )‌تتابع‌ (‌‌1دد‌

‌خطاب.‌

ويتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌شكوى‌تتعلق‌برفض‌طلبات‌الالتحاق‌بكلية‌‌
متابعة‌ استدع‌ للرفض‌ مسببًا‌ ا‌

ً
رد الشاكية‌ ‌ ي

تلق  عدم‌ أن‌ حيث‌ البحرين،‌ بجامعة‌ ‌ ز المعلمي 
والضوابط‌‌ ‌ المعايت  شفافية‌ على‌ للوقوف‌ المعنية‌ الجهات‌ مع‌ حالتها‌ —‌المتبعة‌‌المؤسسة‌

،‌لضمان‌مدى‌‌‌—كالنسبة‌المطلوبة‌واختبار‌القدرات‌والأولويات‌التخصصية ها‌من‌المعايت  وغت 
‌‌ ي
وفز الصلة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعية‌ التشر والأطر‌ الدولية،‌ الصكوك‌ ‌ ي

فز الواردة‌ ‌ المعايت  مع‌ اتساقها‌
الإنسان‌مقدمتها لحقوق‌ ‌ العالمي الاقتصادية‌الإعلان‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي ‌والعهد‌

‌
ً
المساواة‌ووفقا قدم‌ ‌على‌ العالىي التعليم‌ ‌ ي

فز الجميع‌ يؤكدان‌حق‌ اللذان‌ والثقافية،‌ والاجتماعية‌
‌. ز ‌للكفاءة،‌لضمان‌ممارسة‌هذا‌الحق‌دون‌تميت 

أو‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز مستجدات‌‌‌‌وتواصل‌

ال انتهاء‌ بعد‌ التعليمية‌ بالخدمات‌ جميع‌‌تتعلق‌ تمتع‌ من‌ للتحقق‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز نطاق‌

يعات‌ ‌للتشر
ً
الأشخاص،‌بمن‌فيهم‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم،‌بالخدمات‌التعليمية‌اللازمة‌وفقا

‌التعليم ي
‌الدولية‌ذات‌الصلة‌بالحق‌فز ‌.‌الوطنية‌والمعايت 

 الفرع الرابع: قراءة تحليلية عامة 

‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌ ي
:‌فز  المؤسسة‌الى‌ما‌يلىي

ي التعليم العالي  -1
 
 شفافية معايثر القبول ف

يتمثل‌ بالشكوى‌إلى‌وجود‌حاجة‌لتعزيز‌مبدأ‌الشفافية،‌حيث‌ المرتبطة‌ المعلومات‌ ‌ تشت 
‌التقييم‌المختلفة‌‌ ‌معايت  ز ‌عدم‌الإفصاح‌عن‌آلية‌توزيــــع‌النسب‌بي  ي

مثل‌‌‌–التحدي‌الأبرز‌فز
و‌ القدرات،‌ واختبار‌ ‌، اكمي الت  الشخصية‌‌المعدل‌ الأساس‌‌‌–المقابلة‌ فهم‌ إمكانية‌ من‌ يحد‌

‌
ً
‌عليه‌قرار‌عدم‌القبول،‌إضافة‌إلى‌أن‌عدم‌بيان‌أسباب‌الرفض‌المحددة‌يعد‌تقويضا ي

الذي‌بنز
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‌للشعور‌بغياب‌تكافؤ‌الفرص،‌وهو‌ما‌تسع‌المؤسسة‌لمعالجته‌من‌‌أ‌لمبد
ً
الشفافية،‌ومبعثا

‌والضوابط‌المتبعة‌للقبو‌ ‌‌خلال‌استيضاح‌المعايت  ي
ل‌لضمان‌اتساقها‌مع‌مبدأ‌تكافؤ‌الفرص‌فز

‌للكفاءة.‌
ً
‌وفقا ‌التعليم‌العالىي

 التنسيق المؤسسىي بير  الجهات وتحديد الاختصاصات -2

بطلبات‌‌ المعنية‌ الجهات‌ ‌ ز بي  الإجرائية‌ الأدوار‌ ‌ ي
فز تداخل‌ وجود‌ الشكوى‌ متابعة‌ كشفت‌

صاحب‌‌ أمام‌ الوضوح‌ عدم‌ من‌ حالة‌ إلى‌ أدى‌ مما‌ ‌ ز المعلمي  ‌كلية‌ ي
فز بشأن‌القبول‌ الحق‌

المرجعية‌الإدارية،‌الأمر‌الذي‌قد‌يؤدي‌إلى‌إرباك‌أصحاب‌الحق‌وإطالة‌الإجراءات‌الإدارية،‌
ك‌بما‌يضمن‌دقة‌توجيهم‌للإدارة‌المختصة‌للاستجابة‌‌ ‌تعزيز‌التنسيق‌المشت  مما‌يستدعي

‌لاستفساراتهم‌بكفاءة.‌

 استمرارية المتابعة  -3

الحالة‌‌ متابعة‌ المختصة‌ الجهات‌ مع‌‌تواصل‌ مستمر‌ تنسيق‌ وجود‌ لاحظ‌ وي  التعليمية،‌
ا‌لطبيعة‌الحالة.‌

ً
‌المؤسسة‌لضمان‌استمرارية‌تقديم‌التعليم‌وفق

‌إطار‌التطوير‌المستمر‌للخدمات‌التعليمية.‌‌ ي
‌فز ز عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 

 
‌وت

‌

ي  الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة المطلب الثالث: 
 
 الضمان الاجتماعي بالحق ف

 مقدمة: 

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌‌تحليل‌الشكاوى‌‌‌المطلبيتناول‌هذا‌‌ الواردة‌عتر
‌ذلك‌وزارة‌الصناعة‌والتجارة،‌ ي

والمتابعة،‌إضافة‌الى‌المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة،‌بما‌فز
البحرين‌ دفاع‌ وقوة‌ ‌، الاجتماعي ‌ ز للتأمي  العامة‌ ذات‌‌والهيئة‌ الرسمية‌ الردود‌ واقع‌ من‌ وأيضا‌ ‌،

‌‌الصلة،‌‌ ي
‌التعامل‌معها‌وبيان‌الإجراءات‌الن  ي

،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز
‌خدمات‌ا ام‌بتوفت  ز

‌المطلوبة،‌‌لضمانالالت  ‌‌‌الاجتماعي ز ‌تهدف‌إلى‌تأمي  ي
باعتباره‌من‌الحقوق‌الن 

احتياجات‌الأفراد‌الأساسية‌وحمايتهم‌من‌المخاطر‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌كالعجز‌أو‌البطالة‌أو‌‌
‌الدعم‌المادي‌لمساعدة‌الأفراد‌على‌‌‌الشيخوخة‌أو‌المرض أو‌فقدان‌الدخل،‌إذ‌يعمل‌على‌توفت 

‌ ‌والمعايت  ي
‌الوطنز يعي

‌ضوء‌الإطار‌التشر ي
‌من‌متطلبات‌الحياة‌الأساسية،‌وذلك‌فز ‌الحد‌الأدنز ز تأمي 

‌الدولية.‌

نطاق‌‌ وتوسيع‌ عناضه‌ تعزيز‌ ‌ ي
فز ا‌

ً
ملحوظ تطورًا‌ ة‌ الأخت  السنوات‌ خلال‌ الحق‌ هذا‌ شهد‌ وقد‌

بما‌يشمل‌الأش‌محدودة‌الدخل،‌الأرامل،‌الأيتام،‌‌‌الحماية ‌احتياجًا،‌ الاجتماعية‌للفئات‌الأكتر
،‌الولد،‌‌ ز ،‌أش‌المسجوني  ز المطلقات،‌ذوي‌الإعاقة،‌العاجزون‌عن‌العمل،‌المهجورات،‌المسني 
الدعم‌‌ ‌ توفت  تهدف‌إلى‌ متنوعة‌ برامج‌ومبادرات‌ وجة،‌وذلك‌من‌خلال‌تطوير‌ ز المت  ‌ البنت‌غت 

‌ ي
الضمان‌‌‌‌المعيسىر ‌ ي

فز الحق‌ ‌مجال‌ ي
فز البحرين‌ مملكة‌ أبرز‌جهود‌ لهم،‌ومن‌ ‌ ي

والغذان  ‌ ي
والإسكانز

‌: ‌الاجتماعي

• ‌. ‌وفق‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي ز  تقديم‌المساعدات‌الاجتماعية‌الشهرية‌للأفراد‌المستحقي 

 ضف‌مخصصات‌وعلاوات‌للأشخاص‌ذوي‌الإعاقة‌وكبار‌السن‌والأش‌محدودة‌الدخل.‌ •

‌الدعم‌الحكو‌ • ،‌وعلاوة‌السكن.‌توفت  ي
،‌والغذان  ي

‌برامج‌الدعم‌المعيسىر ‌عتر ‌المباشر  مي

‌لذوي‌الإعاقة.‌ • ‌والنفسىي ي
‌والمهنز ‌والأكاديمي  تقديم‌كافة‌أنواع‌الرعاية‌والتأهيل‌الاجتماعي
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امج‌والمبادرات‌الموجهة‌للطفولة‌والناشئة‌للفئة‌العمرية‌من‌)‌ • (‌سنة‌18–‌7دعم‌وتنفيذ‌التر
‌ ‌يراعي ‌وتكاملىي  احتياجاتهم‌التنموية.‌وفق‌نهج‌شمولىي

‌للأش‌الوطنية‌المنتجة‌من‌خلال‌برنامج‌ • ‌الاقتصادي‌والتأهيل‌الاجتماعي ز دعم‌برامج‌التمكي 
 "خطوة".‌

‌ئتطوير‌خدمات‌الرعاية‌الاجتماعية‌والإيوا • ي
‌العاملة‌فز ي

ية،‌ودعم‌مؤسسات‌المجتمع‌المدنز
‌.  34المجال‌الاجتماعي

الدعم‌‌ • لتعزيز‌ المواطن"‌ "حساب‌ مستوى‌‌إنشاء‌ ‌ ز وتحسي  ‌ ز للمواطني  ‌ المباشر ‌ المالىي
 35المعيشة.‌

ورؤية‌ • المستدامة‌ التنمية‌ احتياجًا‌ضمن‌خطط‌ ‌ الأكتر للفئات‌ الاجتماعية‌ الحماية‌ تعزيز‌
 .‌2030البحرين‌الاقتصادية‌

‌ ز للسنتي  للدولة‌ العامة‌ انية‌ ز المت  اعتماد‌ قانون‌ جداول‌ أظهرت‌ المالية،‌ الموارد‌ صعيد‌ وعلى‌
‌‌ ز مليون‌‌‌772تخصيص‌اعتمادات‌عالية‌لقطاع‌الحماية‌الاجتماعية‌بلغت‌‌‌‌2026–2025الماليتي 
:‌2026مليون‌دينار‌لعام‌‌771،‌و‌2025دينار‌لعام‌ ي

‌،‌موزعة‌كالآن 

.‌‌23،‌و‌2025مليون‌دينار‌لعام‌‌22 • ي
‌الوطنز  مليون‌دينار‌للصندوق‌الاجتماعي

لعام‌‌‌‌22و • دينار‌ وكذلك‌‌2025مليون‌ لعام‌‌‌‌22،‌ دينار‌ الضمان‌لصندو‌‌‌2026مليون‌ ق‌
‌.  الاجتماعي

لعام‌‌‌‌298و • دينار‌ لعام‌‌‌‌298،‌وكذلك‌‌2025مليون‌ ‌‌‌‌2026مليون‌دينار‌ ز لعلاوات‌تحسي 
 المعيشة‌للمتقاعدين.‌

لإعانات‌‌‌‌2026مليون‌دينار‌لعام‌‌‌‌16،‌وكذلك‌‌2025مليون‌دينار‌لعام‌‌‌‌16وتم‌تخصيص‌‌ •
 المواد‌الغذائية.‌

‌علاوةلدعم‌برنامج‌الإسكان‌)‌‌‌2026مليون‌دينار‌لعام‌‌‌‌53،‌و2025مليون‌دينار‌لعام‌‌‌‌54و •
 السكن(.‌

جانب‌‌ • لعام‌‌‌‌4إلى‌ دينار‌ وكذلك‌‌2025مليون‌ لعام‌‌‌‌4،‌ دينار‌ برنامج‌‌‌‌2026مليون‌ لدعم‌
 )تخفيض‌الأقساط‌الاسكانية(.‌‌الإسكان

 لحساب‌المواطن.‌‌‌مخصصة‌‌2026مليون‌دينار‌لعام‌‌‌‌311،‌و‌‌2025مليون‌دينار‌لعام‌‌‌‌312 •

لعام‌‌‌‌21 • دينار‌ وكذلك‌‌2025مليون‌ لعام‌‌‌‌21،‌ دينار‌ امات‌‌‌2026مليون‌ ز للالت  مخصصة‌
 ومباغ‌الدعن‌لأنظمة‌التقاعد.‌

‌ضد‌التعطل‌‌ • ز ‌نظام‌التأمي  ي
‌‌وكذلك،‌‌2025مليون‌دينار‌لعام‌‌‌‌22وبلغت‌حصة‌الحكومة‌فز

 .‌2026م‌امليون‌دينار‌لع‌22

‌عام‌‌250أما‌بالنسبة‌لصندوق‌النفقة‌فقد‌تم‌تخصيص‌ • ي
‌250،‌وكذلك‌2025ألف‌دينار‌فز

 2026‌.36ألف‌دينار‌لعام‌

 
‌زيارة‌ 34 ‌،‌خدمات‌التنمية‌الاجتماعية‌موقع‌وزارة‌التنمية‌الاجتماعية‌لمزيد‌من‌التفاصيل،‌يرخر
‌البلاد‌صحيفة‌محلية،‌ 35
‌‌جداول‌قانون‌اع 36 ز ‌الماليتي  ز انية‌العامة‌للسنتي  ز ‌.‌‌‌2026–‌2025تمار‌المت 

https://www.social.gov.bh/home
https://www.albiladpress.com/news/2025/5994/bahrain/906625.html
https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
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السن انية‌ ز المت  ‌ إجمالىي أن‌ الاجتماعية‌ التنمية‌ وزارة‌ ف‌وأكدت‌ ‌تشر ي
الن  النقدية‌ للمدعومات‌ وية‌

‌سنويًا‌ 197عليها‌الوزارة‌يبلغ‌نحو‌ ي
 37.‌مليون‌دينار‌بحرينز

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌ وعلى‌الرغم‌من‌تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
يعية‌والمؤسسية‌‌ ،‌رغم‌الجهود‌التشر ‌الضمان‌الاجتماعي ي

المرتبطة‌بتعزيز‌وحماية‌عناض‌الحق‌فز
‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌‌ ي

‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي
المبذولة،‌وفز

‌التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌

ايدة‌‌ • ز ات‌الاقتصادية‌العالمية،‌وما‌تفرضه‌من‌ضغوط‌مت  تأثر‌نظم‌الحماية‌الاجتماعية‌بالتغت 
 على‌برامج‌الدعم‌والخدمات‌الاجتماعية.‌

‌ضم • ز امج‌الدعم‌والحماية‌الاجتماعية‌والاستجابة‌‌تعزيز‌التوازن‌بي  ان‌الاستدامة‌المالية‌لتر
 للاحتياجات‌المتنامية‌للمستفيدين.‌

الأش‌ • على‌ وأثرها‌ والتضخم،‌ المعيشة‌ تكاليف‌ بارتفاع‌ المرتبطة‌ التداعيات‌ مع‌ التعامل‌
‌محدودة‌الدخل.‌

‌تم‌استلامها‌أو‌رصد ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  ها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌وي 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز تمثل‌

 الصلة.‌

،‌تشمل‌ ‌الضمان‌الاجتماعي ي
‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌فز ي

كما‌تم‌تحليل‌هذه‌البيانات‌فز
توافر‌الخدمات‌التأمينية‌الاجتماعية،‌وشمولها‌لمختلف‌المخاطر‌والحالات‌الاجتماعية‌الطارئة،‌

إليها،‌ الوصول‌ وإمكانية‌ وسهولة‌ المقدمة،‌ المساعدات‌ تقدي‌‌وكفاية‌ استمرارية‌ إلى‌ مها‌إضافة‌
ا‌مع‌‌وارتباطها‌بالحقوق‌الأخرى

ً
(‌الصادر‌عن‌لجنة‌الحقوق‌‌19التعليق‌العام‌رقم‌)‌،‌وذلك‌اتساق

الضمان‌‌ )نظام‌ التوافر‌ ‌: ي
فز الحق‌ هذا‌ عناض‌ ‌ ز بي  والذي‌ والثقافية،‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌

والع الوصول،‌ وإمكانية‌ والكفاية،‌ الاجتماعية،‌ الطارئة‌ والحالات‌ والمخاطر‌ ‌،) لاقة‌الاجتماعي
‌38بالحقوق‌الأخرى.‌

تقديم‌ بغرض‌ ‌، الاجتماعي الضمان‌ ‌ ي
فز بالحق‌ بالتمتع‌ المرتبطة‌ التحديات‌ تحديد‌ يتضمن‌ كما‌

الوطنية‌‌ ‌ المعايت  به‌وفق‌ الأفراد‌ تمتع‌جميع‌ الحق‌وضمان‌ لتعزيز‌حماية‌هذا‌ توصيات‌عملية‌
‌.والدولية‌ذات‌الصلة

 

يعات الوطنية   الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌ ‌الضمان‌الاجتماعي ي
يستند‌الحفاظ‌على‌الحق‌فز

‌لحقوق‌الإنسان‌‌ ‌39والوطنية،‌حيث‌أكد‌الإعلان‌العالمي ‌الضمان‌الاجتماعي ي
على‌حق‌كل‌فرد‌فز

والاجتماعية‌‌ الاقتصادية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ وجاء‌ المجتمع،‌ ‌ ي
فز ‌
ً
عضوا بوصفه‌

 
‌زيارة‌ 37 ‌موقع‌صحيفة‌الأياملمزيد‌من‌التفاصيل،‌يرخر
‌الضمان‌‌19التعليق‌العام‌رقم‌) 38 ي

(‌الصادر‌عن‌اللجنة‌المعنية‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌بشأن‌الحق‌فز
‌ ‌الاجتماعي

‌لحقوق‌الإنسان،‌المادة‌) 39 ‌الضمان‌‌(،‌نصت‌على22الإعلان‌العالمي ي
‌فز ‌المجتمع،‌حقٌّ ي

‌فز
ً
‌شخص،‌بوصفه‌عضوا ‌أن:‌"لكلِّ

‌دولة‌ومواردها،‌‌ فق‌مع‌هيكل‌كلِّ
َّ
،‌وبما‌يت ‌والتعاون‌الدولىي ر‌له‌من‌خلال‌المجهود‌القومي

َّ
وف
 
ه‌أن‌ت

ِّ
،‌ومن‌حق الاجتماعي

‌شخصيته‌‌ ‌عنها‌لكرامته‌ولتنامي
‌لا‌غنز ي

‌الن 
 
‌والثقافية

 
‌والاجتماعية

 
‌الاقتصادية

 
ية،‌والمادة‌)الحقوق ‌حرِّ ي

‌‌25‌/1فز ي
(‌الن 

مل‌أو‌الشيخوخة ‌حالات‌البطالة‌أو‌المرض‌أو‌العجز‌أو‌الت  ي
‌معيشته‌فز ز ‌تأمي  ي

‌."أكدت‌على‌الحق‌فز

https://www.instagram.com/p/DXlVjmsjAyl/?utm
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=cliLKFFCQnpZ1HrU5KLgKaQja3cEtcvvCLGIVu3hHNHDJRmgeTkzCf1Ktt3ub9gU%2BPvUi6e8FueGYUGXA%2FusBA%3D%3D
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=cliLKFFCQnpZ1HrU5KLgKaQja3cEtcvvCLGIVu3hHNHDJRmgeTkzCf1Ktt3ub9gU%2BPvUi6e8FueGYUGXA%2FusBA%3D%3D
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‌المادة‌رقم‌)‌ ي
‌ذلك‌التأمينات‌9والثقافية‌ليقر‌فز ي

،‌بما‌فز ‌الضمان‌الاجتماعي ي
(‌منه‌بحق‌كل‌شخص‌فز

الدولية‌‌ ‌ المعايت  تضمنت‌ م40الاجتماعية،‌كما‌ عن‌ ورة‌كفالة‌الصادرة‌ الدولية‌ضز العمل‌ نظمة‌
‌من‌الحماية‌الاجتماعية‌تشمل‌حالات‌الشيخوخة،‌والعجز،‌والبطالة،‌والمرض،‌‌ الدولة‌لحد‌أدنز

‌لائق‌يحفظ‌كرامة‌الإنسان ي
‌.وفقدان‌المعيل،‌لضمان‌مستوى‌معيسىر

يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌كفل‌دستور‌مملكة‌البحرين‌ ام‌ا‌41أما‌على‌صعيد‌التشر ز لدولة‌‌الت 
العجز‌عن‌‌ أو‌ المرض‌ أو‌ الشيخوخة‌ ‌حالات‌ ي

‌فز ز للمواطني  اللازم‌ ‌ الضمان‌الاجتماعي ‌تحقيق‌ ي
فز

‌والرعاية‌الصحية.‌ ‌الاجتماعي ز مل‌أو‌البطالة،‌كما‌كفل‌خدمات‌التأمي 
‌العمل‌أو‌اليتم‌أو‌الت 

‌سنة‌‌‌كما‌تضمن ي
‌الصادر‌فز ‌يعك‌200642قانون‌الضمان‌الاجتماعي

ً
‌متكاملا

ً
يعيا ‌تشر

ً
ام‌‌،‌إطارا ز س‌الت 

‌‌ ي
،‌حيث‌يقرر‌القانون‌حق‌الفئات‌الن 

ً
‌احتياجا الدولة‌بمد‌مظلة‌الحماية‌الاجتماعية‌للفئات‌الأكتر

‌الحصول‌على‌المساعدات‌الاجتماعية‌بهدف‌تعزيز‌قيم‌التكافل‌‌ ي
‌فز
ً
‌أو‌معيلً

ً
‌كافيا

ً
لا‌تمتلك‌دخلا

‌وحماية‌الأش‌من‌مخاطر‌الفقر‌لفئات‌معينة‌تشمل‌)الأرامل،‌ا لأيتام،‌المطلقات،‌ذوي‌الاجتماعي
‌‌ غت  البنت‌ الولد،‌ ‌، ز المسجوني  أش‌ ‌، ز المسني  المهجورات،‌ العمل،‌ عن‌ العاجزون‌ الإعاقة،‌
،‌بما‌ ز ‌للاستحقاق‌تضمن‌وصول‌الدعم‌لمستحقيه‌الفعليي  وجة(،‌مع‌وضع‌ضوابط‌ومعايت  ز

المت 
‌ ي
‌فز ز ‌‌والمقيمي  ز ‌من‌مستوى‌العيش‌الكريم‌لجميع‌المواطني  ‌الحد‌الأدنز ز  ‌المملكة.‌يكفل‌تأمي 

أساسية؛‌‌ ركائز‌ عدة‌ ‌ عتر ‌ ز العاملي  حقوق‌ حماية‌ المملكة‌ ‌ ي
فز يعية‌ التشر المنظومة‌ ا‌

ً
أيض وكفلت‌

)‌‌أولها، رقم‌ بقانون‌ بالمرسوم‌ الصادر‌ ‌ الاجتماعي ‌ ز التأمي  لسنة‌‌24قانون‌ ينظم‌1976(‌ الذي‌ ‌،
ك، أو‌المشت  ‌ ي

التعاونز القطاع‌ أو‌ القطاع‌الخاص‌ ‌ ي
‌فز ز التأمينية‌للعاملي  ا‌‌الحقوق‌ لشيخوخة‌‌ضد‌

وثانيها، العمل.‌ إصابات‌ ضد‌ ‌ ز التأمي  وكذلك‌ والوفاة‌ ومكافآت‌‌والعجز‌ معاشات‌ تنظيم‌ قانون‌
‌الحكومة‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ي

،‌الذي‌يوفر‌الحماية‌‌1975(‌لسنة‌‌13التقاعد‌لموظقز
العام‌‌ القطاع‌ ‌ ي

والمادية‌لموظقز العامة‌‌الاجتماعية‌ والهيئات‌ يكفل‌استقرار‌والمؤسسات‌ هم‌‌بما‌
‌ضد‌التعطل‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌الأشي‌بعد‌التقاعد.‌وثالثها، ز (‌لسنة‌78قانون‌التأمي 

‌عن‌عمل‌إعانة‌تعطل،‌2006 ز ‌حماية‌مالية‌مؤقتة‌من‌خلال‌منح‌الباحثي  ،‌الذي‌يهدف‌إلى‌توفت 
الع ة‌بحثهم‌عن‌فرص‌ ‌لكرامتهم‌خلال‌فت 

ً
التعويض،‌صونا ‌تعسفيًا‌إعانة‌ ز المفصولي  مل‌‌ومنح‌

‌الملائمة.‌

‌الخدمات‌ذات‌ ‌وضمان‌توفت  ‌الضمان‌الاجتماعي ي
امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌الحق‌فز ز وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت 

 الصلة‌لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌

 

: بيانات للشكاوى ي
 الفرع الثان 

ي الضمان الاجتماعي 1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 ( عدد الشكاوى النر

 
40 ( الدولية‌رقم‌ العمل‌ منظمة‌ التسعة‌‌ (102اتفاقية‌ الفروع‌ ‌ ز بي  ‌جمعت‌ ي

الن  ‌، الاجتماعي للضمان‌ الدنيا‌ ‌ المعايت  بشأن‌
‌ الرعاية‌الطبية،‌والمرض،‌والبطالة،‌والشيخوخة،‌وإصابات‌العمل،‌واستحقاقات‌الأشة،‌والأمومة،‌‌‌‌–‌‌للضمان‌الاجتماعي
‌والعجز،‌والورثة.‌

‌اللا‌5المادة‌)‌‌‌دستور‌مملكة‌البحرين‌، 41 ‌حالة‌الشيخوخة‌‌/ج(:‌"تكفل‌الدولة‌تحقيق‌الضمان‌الاجتماعي ي
‌فز ز زم‌للمواطني 

‌والرعاية‌الصحية،‌‌ ‌الاجتماعي ز مل‌أو‌البطالة،‌كما‌تؤمن‌لهم‌خدمات‌التأمي 
أو‌المرض‌أو‌العجز‌عن‌العمل‌أو‌اليتم‌أو‌الت 

‌."وتعمل‌على‌وقايتهم‌من‌براثن‌الجهل‌والخوف‌والفاقة‌
‌رقم‌)‌ 42 ،‌والمعدل‌كذلك‌‌2013(‌لسنة‌‌18القانون‌رقم‌)،‌والمعدل‌بموجب‌‌2006(‌لسنة‌‌18قانون‌الضمان‌الاجتماعي

‌2021(‌لسنة‌32القانون‌رقم‌)بموجب‌
‌

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/OHCHR-ILO-Fact-Sheet-39-Right-to-Social-Security-ar.pdf
https://www.lloc.gov.bh/page/دستور%20مملكة%20البحرين
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1806
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1813
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K3221
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‌

‌عام‌‌6حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌،‌‌2024(‌شكاوى‌فز ي

‌،‌‌2025كما‌تم‌استلام‌ذات‌العدد‌فز ويشت 
‌ ي ‌إلى‌استقرار‌نسنر

ز ‌وتناسب‌عدد‌الشكاوى‌الواردة‌أو‌المرصودة‌خلال‌العامي  هذا‌التطابق‌الرقمي
‌تواجه‌‌ ي

‌نوعية‌التحديات‌الن  ي
‌الأفراد‌بحقوقهم‌التأمينية‌والاجتماعيةفز ز‌وعي ‌.‌المستفيدين،‌كما‌يتر

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2) 

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

‌

‌

 

 

 موضوعات الشكاوى  •

ورصدت‌‌ المؤسسة‌ ا‌تلقت‌
ً
المتعلقة‌‌‌‌عدد الشكاوى‌ الضمان‌‌من‌ ‌ ي

فز ‌بالحق‌ عام‌‌‌‌الاجتماعي ‌ ي
فز

:‌6،‌بلغ‌مجموعها‌)‌2025 ي
‌(‌شكاوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

 العدد  نوع الشكوى 

امات‌مالية،‌‌ ز كته‌وتكبدها‌الت  تعرض‌شخص‌لظروف‌مادية‌أدت‌إلى‌إغلاق‌شر
‌عن‌العمل،‌‌

ً
ا‌مما‌ترتب‌عليه‌فقدانه‌لمصدر‌دخله‌وأصبح‌عاطلً

ً
أنه‌تقدم‌‌‌‌مبين

بلغ‌بوجوب‌سداد‌رسوم‌
ُ
كة‌لدى‌الجهة‌المختصة،‌إلا‌أنه‌أ بطلب‌لتصفية‌الشر

‌( قدرها‌ من‌1000مالية‌ تمكن‌ وقد‌ كة،‌ الشر لتصفية‌ ‌كرسوم‌ ي
بحرينز دينار‌ ‌)

‌وقدره‌‌200سداد‌مبلغ‌)‌ ي
‌تعذر‌عليه‌سداد‌المبلغ‌المتبق  ز ‌حي  ي

(‌دينار‌فقط،‌فز
‌الوقت‌الراهن،‌الأمر‌الذي‌‌(‌دينار‌لعدم‌توفر‌الإمكانيات‌المالية‌لد800)‌ ي

يه‌فز
‌عدم‌تمكنه‌من‌الحصول‌على‌‌ حال‌دون‌استكمال‌إجراءات‌التصفية،‌وبالتالىي
شهادة‌وقف‌السجل‌التجاري‌اللازمة‌للانتفاع‌من‌بدل‌التعطل‌والمساعدات‌

‌.الاجتماعية‌من‌الجهات‌المختصة‌

1 

‌تحويل‌أحد‌‌ ‌الاجتماعي ز ‌‌رفض‌الهيئة‌العامة‌للتأمي  ‌بالعفو‌الملكي
ز المشمولي 

يستحق‌ إذا‌كان‌ وما‌ ‌ الصجي لتقييم‌وضعه‌ الصحة‌ بوزارة‌ الطبية‌ اللجان‌ إلى‌
ا‌
ً
‌تفاصيل‌شكواه‌أنه‌أصبح‌كفيف ي

الإحالة‌إلى‌التقاعد‌لأسباب‌صحية،‌وجاء‌فز
‌‌–‌أثناء‌قضائه‌عقوبة‌سالبة‌للحرية‌بمركز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌الأمر‌الذي‌حال‌

‌ه‌من‌الاستفادة‌من‌حقوقه‌التأمينية‌المقررة.‌دون‌تمكين‌‌–بحسب‌إفادته‌

1‌

2025                  6  

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

4 2 

4202                    6  
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بيان‌ دون‌ السيدات‌ إحدى‌ عن‌ المعيشة(‌ )غلاء‌ ‌ الاجتماعي الضمان‌ توقف‌
‌الأسباب.‌

1 

عدم‌قبول‌طلب‌شخص‌فيما‌يتعلق‌بضم‌سنوات‌الخدمة‌الجديدة‌إلى‌مدة‌
على‌ حصوله‌ بعد‌ وذلك‌ الخاصة،‌ كات‌ الشر إحدى‌ ‌ ي

فز السابقة‌ خدمته‌
عن‌مدة‌خدمته‌السابقة‌من‌قبل‌الهيئة‌العامة‌ بالكامل‌‌مستحقاته‌التقاعدية

لمبلغ‌‌ الهيئة‌ استقطاع‌ وقف‌ ‌ ي
فز النظر‌ إعادة‌ إلى‌ إضافة‌ ‌، الاجتماعي ‌ ز للتأمي 

ا.‌
ً
ف‌له‌سابق ‌التقاعد‌الذي‌ض 

1‌

‌ ي
‌‌‌عدم‌قبول‌وزارة‌التنمية‌والاجتماعية‌طلب‌سيدة‌‌تعانز ي

وفز من‌انزلاق‌غضز
‌منطقة‌الظهر‌لاعتبارها‌من‌ضمن‌فئة‌الأشخاص‌ ي

‌عدة‌فقرات‌فز ي
)الديسك(‌فز

من‌‌ والاستفادة‌ راحة،‌ ‌ ي
ساعن  على‌ الحصول‌ من‌ لتتمكن‌ الإعاقة‌ ذوي‌

‌.المخصصات‌الممنوحة‌لتلك‌الفئة

1‌

نهيت‌خدماته‌لدى‌إحدى‌الجهات‌‌
ُ
أ ‌لشخص‌ ي

القانونز عدم‌تصحيح‌الوضع‌
ا‌الحكومية‌بعد‌قضائه‌ل

ً
‌مركز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌مبين ي

عقوبة‌سالبة‌للحرية‌فز
ا‌‌
ً
مقيد زال‌ ما‌ أنه‌ ‌ ز تبي  ‌، الاجتماعي ‌ ز للتأمي  العامة‌ الهيئة‌ مراجعته‌ عند‌ أنه‌
‌منفذ‌جش‌الملك‌ كموظف‌لدى‌تلك‌الجهة،‌كما‌أنه‌عند‌محاولته‌السفر‌عتر
أنه‌ لديهم‌ مسجلا‌ العمل،‌كونه‌ جهة‌ من‌ السفر‌ تضيــــح‌ منه‌ لب‌

 
ط فهد،‌
‌جهة‌عمله‌السابقة.‌‌لدىموظف‌

1‌

 6 المجموع 

‌

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

0 0 0

2

0

2

0

1 1

0 0 0

ا  استلامه م  ت ي 
لنر ا وى  ا لشك ا علاقورصدها عدد  ل ا ةذات 

م  عا لاجتماعي خلال  ا ن  لضما ا ي 
 
لحق ف ا 2025ب
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‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌الجهات‌المعنية‌ ‌والتواصل‌المباشر

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

7 

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌يستمر‌التواصل‌‌ ي
الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز

‌العلاقة.‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌
5‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز ‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌مع‌‌ ‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌المباشر ي
وضمن‌حرص‌المؤسسة‌على‌تعزيز‌آليات‌تلق 

،‌قامت‌لجنة‌الشكاوى‌والرصد‌والمتابعة‌بالالتقاء‌بعدد‌)‌ ز ‌بشأن‌‌3الشاكي  ز شكاواهم‌(‌من‌الشاكي 
المرتبطة‌بالحصول‌على‌المساعدات‌الاجتماعية،‌وذلك‌بناء‌على‌طلبهم،‌بما‌يمكن‌المؤسسة‌‌

‌من‌متابعة‌شكواهم‌مع‌الجهات‌المختصة.‌

 

 

 الفرع الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى

‌‌ ي
‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

،‌قامت‌‌فز الضمان‌الاجتماعي
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌ المؤسسة‌خلال‌الفت 
‌المقيدة‌حريتهم،‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌‌ المتخذة‌بشأن‌عدد‌من‌الحالات‌المرتبطة‌بالأشخاص‌غت 

يع ‌للتشر
ً
‌الخدمات‌والمساعدات‌الاجتماعية‌اللازمة‌لهم‌وفقا ‌مدى‌توفت  الوطنية‌والمعايت  ات‌

 .‌الدولية‌ذات‌الصلة

0 0 0 0

2

1

0 0 0 0

2 2

0 0 0 0

1

2

0 0 0 0 0

2

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي الضمان الاجتماعي خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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‌2وقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌وزارة‌الصناعة‌والتجارة‌عدد‌)‌ ي
‌فز ز ،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي  ز (‌خطابي 

‌‌: ‌الجدول‌التالىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

2‌

مناسبة‌‌ آلية‌ إيجاد‌ إمكانية‌ ‌ ي
فز النظر‌

كة‌‌ ‌على‌شر ي
شخص‌‌لتسوية‌المبلغ‌المتبق 

إغلاقها‌‌ إلى‌ أدت‌ مادية‌ لظروف‌ تعرض‌
مالية امات‌ ز الت  من‌وتكبدها‌ يمكنه‌ بما‌ ‌،

كة‌‌ الشر تصفية‌ إجراءات‌ استكمال‌
بوقف‌ تفيد‌ شهادة‌ على‌ والحصول‌
من‌‌ تمكينه‌ بهدف‌ التجاري،‌ السجل‌

للانتفاع‌من‌بدل‌‌تقديمها‌إلى‌وزارة‌العمل‌‌
التعطل،‌إلى‌جانب‌الحصول‌على‌الدعم‌

‌من‌وزارة‌التنمية‌الاجتماعية.‌ ‌المالىي

‌عدد‌)‌ ي
(‌من‌المخاطبات‌‌2جاء‌الرد‌فز

مع‌ بالتواصل‌ قامت‌ الوزارة‌ بأن‌
المتبعة‌‌ بالإجراءات‌ وإرشاده‌ ‌ ي

المعنز
التجارية‌ السجلات‌ وتسوية‌ لغلق‌
المبلغ‌ سداد‌ دون‌ باسمه‌ المقيدة‌

لتج إليه‌ وذلك‌المشار‌ القيد،‌ ديد‌
المعمول‌ والإجراءات‌ للأنظمة‌ ا‌

ً
وفق

بها،‌وعليه‌فقد‌تمت‌تصفية‌المنشأة‌
 تصفية‌قانونية.‌

‌

‌

‌من‌خلال‌عدد‌)‌ ‌الاجتماعي ز (‌خطاب،‌على‌النحو‌‌2كما‌خاطبت‌المؤسسة‌الهيئة‌العامة‌للتأمي 
‌: ي
‌الآن 

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

عدم‌‌ أسباب‌ عن‌ الاستفسار‌
بالعفو‌‌ )مشمول‌ شخص‌ إحالة‌
أثناء‌‌ ا‌

ً
كفيف وأصبح‌ ‌، الملكي

قضائه‌عقوبة‌سالبة‌للحرية(‌إلى‌‌
اللجان‌الطبية‌المختصة،‌وبيان‌
إلى‌‌ الإحالة‌ ‌ ي

فز أحقيته‌ مدى‌
‌أو‌الاستفادة‌من‌ التقاعد‌الصجي
أي‌تسوية‌تأمينية‌مناسبة‌تتلاءم‌

‌ ‌.مع‌وضعه‌الصجي

جاء‌الرد‌بأنه‌يتعذر‌على‌الهيئة‌إحالة‌طلبه‌‌
ا‌إلى‌المادة‌)‌إلى

ً
(‌‌‌143اللجان‌الطبية‌استناد

‌( رقم‌ ‌ الاجتماعي ‌ ز التأمي  قانون‌ (‌‌24من‌
،‌مع‌إمكانية‌ضف‌مستحقاته‌1976لسنة‌‌

الواحدة‌ الدفعة‌ تعويض‌ ومنحه‌ التأمينية‌
القانونية‌ الإجراءات‌ استكمال‌ بعد‌

‌المعتمدة.‌

1 

‌إمكانية‌ ي
إعادة‌المخاطبة‌للنظر‌فز

‌ إيجاد‌بدائل‌قانونية‌أخرى‌تراعي
للشخص‌‌ الصحية‌ الحالة‌

‌المذكور‌أعلاه.‌

ا‌للمادة‌)‌
ً
(‌من‌قانون‌‌37جاء‌الرد‌أنه،‌ووفق

لاستحقاق‌ ط‌ يشت  ‌، الاجتماعي ‌ ز التأمي 
الخدمة‌ انتهاء‌ ‌ ي

المهنز ‌ غت  العجز‌ معاش‌
‌الحالة‌‌ ي

بسبب‌العجز،‌وهو‌ما‌لم‌يتحقق‌فز
الش أحقية‌‌محل‌ ‌ ي

تنتقز عليه‌ وبناءً‌ كوى،‌
‌ وتبق  التقاعدي،‌ المعاش‌ ‌ ي

فز ‌ ي
المعنز

‌( للبند‌ ا‌
ً
وفق الممكنة‌ التأمينية‌ (‌‌6التسوية‌
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‌ضف‌‌38من‌المادة‌)‌ (‌من‌القانون‌ذاته‌هي
‌.تعويض‌الدفعة‌الواحدة

‌

‌عدد‌)‌قوة دفاع البحرين، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌2فز  (‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  الخطاب موضوع 

2‌

‌ ي
القانونز الوضع‌ تعديل‌ إمكانية‌ ‌ ي

فز النظر‌
‌‌ حن  حكومية‌ جهة‌ ‌ ي

فز يعمل‌ لشخص‌كان‌
الجهات‌ لدى‌ بياناته‌ تحديث‌ من‌ يتمكن‌
‌المملكة،‌والحصول‌على‌فرصة‌ ي

الرسمية‌فز
من‌‌ الانتفاع‌ إلى‌ إضافة‌ مناسبة،‌ وظيفية‌
‌‌ ز التأمي  هيئة‌ تقدمها‌ ‌ ي

الن  الخدمات‌
‌وبقية‌الجهات‌الرسمية.‌ ‌الاجتماعي

‌عدد‌)‌تتابع‌‌ ي
(‌‌2المؤسسة‌الرد‌فز

‌مخاطبات.‌

‌عدد‌)‌وزارة التنمية الاجتماعية، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌1فز  (‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

الضمان‌ توقف‌ أسباب‌ عن‌ الاستفسار‌
إحدى‌ عن‌ المعيشة(‌ )غلاء‌ ‌ الاجتماعي
بعد‌ ضفها‌ إعادة‌ ‌ ي

فز والنظر‌ السيدات،‌
‌تقديمها‌المستندات‌المؤيدة‌لضفها.‌

الشاكية‌ بأن‌ ا‌
ً
متضمن الرد‌ جاء‌

الدعم‌‌ أنواع‌ جميع‌ تستلم‌
الاجتماعية‌‌ والمساعدات‌
المخصصة‌لها‌بحسب‌الأنظمة‌
م منتظم‌ بشكل‌ ن‌والإجراءات‌

‌دون‌انقطاع‌يذكر.‌

و‌‌أ(‌مخاطبات‌واردة‌تتعلق‌بطلبات‌‌4ويتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌)‌
،‌حيث‌تابعت‌هذه‌الحالات‌مع‌الجهات‌المعنية‌‌ ‌الضمان‌الاجتماعي ي

استفسارات‌بشأن‌الحق‌فز
‌للمساعدات‌والخدمات‌الاجتماعية.‌وقد‌ ز أظهرت‌المتابعة‌للوقوف‌على‌مدى‌استحقاق‌الشاكي 

‌دون‌تحميله‌أي‌
ً
كته‌قانونيا ‌من‌تصفية‌شر ز ‌أحد‌الشاكي  ز ‌بعض‌الحالات،‌كتمكي  ي

مرونة‌إجرائية‌فز
لإحدى‌‌ الاجتماعية‌ المساعدات‌ تقديم‌ واستمرارية‌ حقوقه،‌ بقية‌ ممارسة‌ ‌ لتيست  مالية‌ أعباء‌

ت‌المختصة،‌‌السيدات،‌وبينت‌حالات‌أخرى‌سلامة‌الإجراءات‌القانونية‌المتبعة‌من‌قبل‌الجها
اماتهم.‌ ز ‌حول‌حقوقهم‌والت  ز ‌اللازم‌للشاكي  ي

‌القانونز ‌إلى‌جانب‌تقديم‌التبصت 

مع‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
‌ العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 
‌‌22ولا‌سيما‌المادة‌)‌لحقوق‌الإنسان،‌‌ ،‌والعهد‌الدولىي ‌الضمان‌الاجتماعي ي

‌تقر‌حق‌كل‌فرد‌فز ي
(‌الن 

‌حماية‌‌ ورة‌توفت  الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌واللذين‌يؤكدان‌على‌ضز
‌حالات‌البطالة‌أو‌المرض‌أو‌العجز‌أو‌الشيخوخة.‌ ي

‌اجتماعية‌تضمن‌العيش‌الكريم‌للفرد‌وأشته‌فز
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الذي‌كفل‌‌وبالتواز‌ الدستور‌ من‌ بدءًا‌ الوطنية،‌ يعية‌ التشر الأطر‌ المؤسسة‌ راجعت‌ ذلك،‌ مع‌ ي‌
‌ الاجتماعي ‌ ز التأمي  قانون‌ إلى‌ ‌

ً
وصول ‌، ز للمواطني  ‌ الاجتماعي الضمان‌ خدمات‌ بموجبه‌ الدولة‌

‌الأخرى‌المنظمة‌لهذا‌الحق،‌بهدف‌التأكد‌من‌أن‌الإجراءات‌ ز ‌ضد‌التعطل‌والقواني  ز وقانون‌التأمي 
و‌ حقوق‌المتخذة‌ حماية‌ يكفل‌ بما‌ يعية،‌ التشر المنظومة‌ هذه‌ مع‌ تتوافق‌ الصادرة‌ القرارات‌

‌المستفيدين‌من‌تلك‌الخدمات.‌

،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌إليها‌من‌ردود‌أو‌مستجدات‌بعد‌ ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي
وتواصل‌المؤسسة،‌فز

‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌من‌تمتع‌جميع‌الأشخاص‌بالخد ي
مات‌والمساعدات‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز

يعزز‌‌ بما‌ الصلة،‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ التشر تقرره‌ لما‌ ‌
ً
وفقا الاجتماعية،‌

‌العيش‌الكريم‌حماية ي
‌ويصون‌كرامة‌الإنسان‌وحقوقه‌الأساسية.‌‌الحق‌فز

 

 الفرع الرابع: قراءة تحليلية عامة 

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌ما‌يلىي ي
 فز

‌المرونة الإجرائية وتيسثر الوصول إل الخدمات الاجتماعية  -1

‌ ي
فز والتجارة‌ الصناعة‌ الجهات‌كوزارة‌ المعلومات‌إلى‌وجود‌مرونة‌إجرائية‌لدى‌بعض‌ ‌ تشت 

‌ ز تمكي  ‌ ي
فز ساهم‌ مما‌ الاجتماعية،‌ التنمية‌ وزارة‌ وكذلك‌ الإنسانية،‌ الحالات‌ مع‌ التعامل‌

‌.‌وممارسة‌سائر‌حقوقهم‌المكفولة‌أصحاب‌الشكاوى‌من‌تعديل‌أوضاعهم‌القانونية‌

ي والمعايثر الدولية -2
يغي الوطن   التوافق مع الإطار التش 

‌أن‌معظم‌الإجراءات‌المتخذة‌ ‌الاجتماعي ز تظهر‌بعض‌الردود‌المقدمة‌من‌الهيئة‌العامة‌للتأمي 
‌ ز التأمي  )قانون‌ الوطنية‌ ‌ ز القواني  أحكام‌ مع‌ متوافقة‌ جاءت‌ التأمينية‌ المطالبات‌ حيال‌

‌) أو‌‌‌الاجتماعي القانون‌ تطبيق‌ ‌ ي
فز أخطاء‌ وجود‌ يثبت‌ ولم‌ الصلة،‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ والمعايت 

‌ ز ‌الشاكي  ،‌مع‌التأكيد‌على‌أهمية‌تبصت  ‌الضمان‌الاجتماعي ي
الإجراءات‌تمس‌بجوهر‌الحق‌فز

‌الحصول‌ ي
بالأحكام‌القانونية‌المعمول‌فيها‌والبدائل‌المتاحة‌لتمكينهم‌من‌ممارسة‌حقهم‌فز

‌ية.‌على‌المساعدات‌الاجتماع‌

ي بير  الأنظمة الوطنية  -3
 تعزيز الربط المعلومانر

‌تلقتها‌ورصدتها،‌أهمية‌تحديث‌الحالة‌القانونية‌‌ ي
لاحظت‌المؤسسة،‌من‌خلال‌الشكاوى‌الن 

‌الأنظمة‌الوطنية‌ذات‌الصلة‌لبعض‌الأفراد،‌خاصة‌لمن‌استكملوا‌تنفيذ‌عقوبات‌ ي
والوظيفية‌فز

‌ ‌تحديثها،‌قد‌يت  ي
التأخر‌فز إذ‌أن‌ ‌بعض‌الحالات،‌استمرار‌ظهور‌سالبة‌للحرية،‌ ي

تب‌عليه‌فز
‌بعض‌أنظمة‌الجهات‌الرسمية،‌الأمر‌الذي‌قد‌يؤثر‌على‌ممارسة‌الفرد‌ ي

‌محدثة‌فز بيانات‌غت 
‌حرية‌التنقل‌أو‌فوات‌فرص‌الالتحاق‌بعمل‌جديد.‌ ي

 لبقية‌حقوقه‌كالحق‌فز

 استمرارية المتابعة  -4

لها،‌وي ‌ المحالة‌ لاحظ‌وجود‌تنسيق‌مستمر‌مع‌‌تواصل‌الجهات‌المختصة‌متابعة‌الحالات‌
ا‌ما‌تقتضيه‌كل‌حالة‌على‌حده.‌‌

ً
 المؤسسة‌لضمان‌استمرارية‌تقديم‌الخدمات‌الاجتماعية‌وفق

‌إطار‌التطوير‌المستمر‌للخدمات‌الاجتماعية.‌‌ ي
‌فز ز ‌وتعد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 
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ي العمل المطلب الرابع: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات 
 
 العلاقة بالحق ف

 مقدمة: 

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌‌يتناول‌هذا‌المطلب‌تحليل‌الشكاوى‌ الواردة‌عتر
ووزارة‌‌ العمل،‌ وزارة‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ العلاقة،‌ ذات‌ الجهات‌ مع‌ المراسلات‌ الى‌ إضافة‌ والمتابعة،‌
اقع‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌‌،‌وهيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل،‌وأيضا‌من‌و‌الداخلية،‌ووزارة‌العدل

‌التعامل‌معها‌ ي
‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي

ام‌‌وبيان‌الإجراءات‌الن  ز ،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت 
‌ظروف‌العمل‌الملائمة،‌باعتباره‌أحد‌الحقوق‌الأساسية‌الذي‌يكفل‌للإنسان‌فرصة‌كسب‌‌ بتوفت 

‌ظروف‌عادلة‌وآمنة،‌إذ‌يشمل‌هذا‌الحق‌‌ ي
‌فرص‌‌رزقه‌بكرامة‌وفز ي

حرية‌اختيار‌العمل،‌والمساواة‌فز
‌عن‌التمتع‌ببيئة‌عمل‌مناسبة‌‌

ً
التوظيف،‌والحماية‌من‌البطالة،‌والحصول‌على‌أجر‌عادل،‌فضلً

الا‌ الحماية‌‌نتكفل‌كرامته‌ ‌ وتوفت  ‌، ي
الوظيقز والتطور‌ ‌، ي

المهنز التدريب‌ ليشمل‌ يمتد‌ سانية.‌كما‌
‌ ي
‌الوطنز يعي

‌ضوء‌الإطار‌التشر ي
‌الدولية.‌الاجتماعية‌للعمال،‌فز ‌والمعايت 

التوظيف،‌ تعزيز‌فرص‌ ا‌من‌خلال‌
ً
ملحوظ تطورًا‌ ة‌ الأخت  السنوات‌ الحق‌خلال‌ وقد‌شهد‌هذا‌

أحكام‌ مع‌ يتوافق‌ بما‌ العمل،‌ بيئة‌ ‌ ز الخاص،‌وتحسي  القطاع‌ الوطنية،‌ودعم‌ المهارات‌ وتنمية‌
الاقتصادية‌‌ البحرين‌ ورؤية‌ ‌ ي

البحرينز و‌‌‌2030الدستور‌ المستدامة،‌ التنمية‌ سيما‌وأهداف‌ لا‌
‌مجال‌ ي

الهدف‌الثامن‌المتعلق‌بالعمل‌اللائق‌والنمو‌الاقتصادي،‌ومن‌أبرز‌جهود‌مملكة‌البحرين‌فز
‌العمل:‌ ي

‌الحق‌فز

‌العام‌والخاص • ز ‌القطاعي  ي
‌فز ز  .تنفيذ‌سياسات‌وبرامج‌وطنية‌لتوظيف‌المواطني 

‌والتأهيل،‌ورفع‌المهارات‌بما‌يتناسب‌مع‌احتياجات‌سوق‌ • ي
 .العملدعم‌التدريب‌المهنز

يعات‌العمل‌والضمانات‌المتعلقة‌بالأجور،‌ • ‌تطوير‌تشر تعزيز‌الحماية‌القانونية‌للعمال‌عتر
 .وساعات‌العمل،‌والسلامة‌المهنية

ة‌والمتوسطة،‌وتشجيع‌الابتكار‌ •  .دعم‌ريادة‌الأعمال،‌والمؤسسات‌الصغت 

‌ضد‌التعطل.‌ • ز  تطوير‌وتعزيز‌برامج‌التأمي 

‌سوق‌العملتعزيز‌مشاركة‌المرأة‌والأشخاص‌ذو‌ • ي
 .ي‌الإعاقة‌فز

الكفاءات‌ • لتأهيل‌ ‌ الاصطناعي والذكاء‌ التقنية،‌ والمهارات‌ ‌، الرقمي التحول‌ برامج‌ توسيع‌
 .الوطنية‌

افية‌عن‌طريق‌صندوق‌‌ • ،‌والشهادات‌الاحت  ي
إطلاق‌مبادرات‌لدعم‌الأجور،‌والتطور‌الوظيقز

‌.) ز ‌العمل‌)تمكي 

"‌ويعد‌صندوق‌العمل‌ ز ‌العمل،‌إذ‌يسهم‌من‌أبرز‌المؤسسات‌الوطن‌43"تمكي  ي
ية‌الداعمة‌للحق‌فز

‌الخيار‌الأمثل‌للتوظيف‌من‌خلال‌تنمية‌الكفاءات‌الوطنية‌بما‌يتوافق‌‌ ي
‌جعل‌المواطن‌البحرينز ي

فز

 
43 ‌‌) ‌بدعم‌القطاع‌الخاص‌وتعزيز‌تنافسيته‌من‌خلال‌‌‌‌صندوق العمل )تمكير  عنز

 
‌مملكة‌البحرين‌ت ي

هو‌مؤسسة‌عامة‌فز
‌تحقيق‌‌ ي

،‌وتمويل‌وتطوير‌المؤسسات‌ورواد‌الأعمال،‌بما‌يسهم‌فز ز تنمية‌الكفاءات‌الوطنية،‌ودعم‌توظيف‌البحرينيي 
الاقتصادية‌‌ البحرين‌ رؤية‌ مستهدفات‌ وتنفيذ‌ المستدام‌ الاقتصادي‌ للتدريب‌‌.‌كم2030النمو‌ برامج‌ ‌ ز تمكي  تقدم‌ ا‌

‌الخيار‌الأول‌‌ ي
والتأهيل،‌ودعم‌الأجور،‌وتمويل‌المشاريــــع،‌والاستشارات‌وتطوير‌الأعمال،‌بهدف‌جعل‌المواطن‌البحرينز

‌سوق‌العمل‌وتعزيز‌إنتاجية‌القطاع‌الخاص ي
‌‌‌‌https://www.tamkeen.bh.فز
‌

https://www.tamkeen.bh/
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"‌لعام‌ ز مع‌متطلبات‌سوق‌العمل‌المستقبلية،‌ودعم‌القطاع‌الخاص.‌وقد‌كشفت‌خطة‌"‌تمكي 
إلى‌‌202644 الهادفة‌ والمبادرات‌ امج‌ التر من‌ واسعة‌ مجموعة‌ والتدريب،‌عن‌ التوظيف،‌ دعم‌ ‌

،‌إلى‌جانب‌تعزيز‌نمو‌المؤسسات‌واستدامتها.‌ ي
‌والتطور‌المهنز

 :‌2025ومن‌أبرز‌نتائج‌وبرامج‌الدعم‌خلال‌عام‌

‌من‌‌ • ‌مجال‌دعم‌التوظيف‌‌‌‌44,300أكتر ي
‌القطاع‌الخاص‌فز ي

‌فز ز ألف‌فرصة‌دعم‌للبحرينيي 
‌. ي
 والتطور‌المهنز

• ‌  ألف‌فرصة‌مرتبطة‌بالتوظيف‌ودخول‌سوق‌العمل.‌‌‌20,800منأكتر

‌من‌ • .‌‌23,500أكتر ي
‌برامج‌رفع‌المهارات‌والتطور‌الوظيقز ي

 ألف‌فرصة‌فز

• ‌ ‌برامج‌نمو‌الإنتاجية‌والتوسع.‌‌8,600من‌‌أكتر  ألف‌طلب‌دعم‌للمؤسسات‌عتر

• ‌  ألف‌مؤسسة‌مستفيدة‌من‌برامج‌دعم‌الأجور.‌‌3,900من‌‌أكتر

،‌ودعم‌المهارات‌التقنية،‌إلى‌مجموعة‌من‌المباد‌‌إطلاق • ‌الرقمي ز رات‌ذات‌العلاقة‌بالتمكي 
‌. ‌مجال‌الذكاء‌الاصطناعي ي

 جانب‌التدريب‌فز

"‌إلى‌تخصيص‌اعتمادات‌‌ ز ‌الخطة‌السنوية‌لـ‌"تمكي  انية‌المرصودة،‌فتشت  ز أما‌فيما‌يتعلق‌بالمت 
ة‌لدعم‌سوق‌العمل‌وتنمية‌الكفاءات‌الوطنية،‌وتشمل  :كبت 

• ‌ الأكتر الجزء‌ ودعم‌‌‌‌تخصيص‌ البحرينية،‌ الكفاءات‌ تنمية‌ امج‌ لتر ‌" ز "تمكي  انية‌ ز مت  من‌
نحو‌‌‌‌التوظيف الكفاءات‌على‌ تنمية‌ برامج‌ استحوذت‌ ،‌حيث‌ ي

المهنز من‌‌‌ %39والتطور‌
 . مخصصات‌الطلبات‌الجديدة

امج‌دعم‌المؤسسات‌والتوسع‌والنمو.‌‌نم‌ %22تخصيص‌نحو‌ •  الموازنة‌لتر

‌وسوق‌العمل.‌‌%‌لمبادرات12تخصيص‌ • ي
 تطوير‌النظام‌البين 

‌ضد‌التعطل.‌ • ز  45وتخصيص‌مبالغ‌للقروض،‌ودعم‌الأجور،‌وبرامج‌التأمي 

انية‌العامة‌للدولة‌‌ ز ،‌وتعزيز‌فرص‌‌‌2026–2025وأكدت‌المت  ز على‌دعم‌برامج‌توظيف‌المواطني 
اس حيث‌ نحو‌‌العمل،‌ توظيف‌ المختلفة‌ الدعم‌ وبرامج‌ الحكومية‌ المبادرات‌ ألف‌‌‌25تهدفت‌
‌سنويًا.‌ ي

‌46بحرينز

‌‌ ‌عامي
ز ات‌سوق‌العمل‌‌2025و‌‌2024وبالمقارنة‌بي  ،‌كشفت‌استمرار‌تحقيق‌نتائج‌إيجابية‌‌لمؤشر

‌نسب‌الإنجاز‌مقارنة‌بالأهداف‌السنوية‌المعلنة.‌‌ ي
‌التوظيف‌والتدريب،‌مع‌تفاوت‌فز ‌مجالىي ي

فز
‌عام‌‌ ي

ا‌نسبة‌‌‌‌27,147تم‌توظيف‌‌‌‌2024فقز
ً
ا،‌محقق

ً
%‌من‌الهدف‌المعلن‌ضمن‌خطة‌136مواطن

‌الاقتصادي‌والبالغ‌‌ ي
‌سنويًا،‌بينما‌بلغ‌‌‌‌20التعافز ي

‌عام‌‌ألف‌بحرينز ي
نحو‌‌‌2025عدد‌التوظيف‌فز

بنسبة‌‌‌‌26,963 الخاص،‌ القطاع‌ ‌ ي
فز بـ‌‌108بحرينيًا‌ المحدد‌ السنوي‌ الهدف‌ من‌ ألف‌‌‌‌‌%25

‌نسبة‌الإنجاز،‌فإن‌أعداد‌التوظيف‌بقيت‌مرتفعة‌واستمرت‌‌ ي
‌فز ي .‌ورغم‌الانخفاض‌النسنر ي

بحرينز
‌تجاوز‌الأهداف‌المقررة،‌ما‌يعكس‌استدامة‌جهود‌التوظيف‌ ي

‌.فز

ا‌مقارنة‌بعام‌‌2025د‌التدريب،‌فقد‌شهد‌عام‌أما‌على‌صعي‌
ً
ا‌ملحوظ

ً
،‌إذ‌ارتفع‌عدد‌2024تحسن

امج‌التدريبية‌من‌‌ ‌عام‌‌‌‌19,859المستفيدين‌من‌التر ي
ا‌فز
ً
%‌‌199بنسبة‌إنجاز‌بلغت‌‌‌‌2024مواطن

 
"‌لعام‌ 44 ز ‌2026الخطة‌السنوية‌لصندوق‌العمل‌"تمكي 
‌صحيفة‌محلية،‌أخبار‌الخليج‌ 45
46 ‌https://www.instagram.com/reel/DHgdwqxsF8W/‌

https://www.mol.gov.bh/home/news_details/1334?ut
https://www.mol.gov.bh/home/news_details/1514
https://www.tamkeen.bh/wp-content/uploads/2026/02/Tamkeen-Annual-Plan-2026.pdf
https://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1427505
https://www.instagram.com/reel/DHgdwqxsF8W/
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‌عام‌‌22,508من‌الهدف‌السنوي،‌إلى‌ ي
‌فز ز %‌من‌الهدف‌150بنسبة‌إنجاز‌بلغت‌‌2025مواطني 

امج‌أل‌15الجديد‌البالغ‌ ‌وتوسع‌التر ز ‌أعداد‌المتدربي  ي
‌سنويًا.‌ويظهر‌ذلك‌زيادة‌فعلية‌فز ي

ف‌بحرينز
‌عام‌‌ ي

 .‌2025التدريبية،‌رغم‌انخفاض‌نسبة‌الإنجاز‌المئوية‌نتيجة‌رفع‌سقف‌الأهداف‌السنوية‌فز

يعية‌والتنظيمية‌لسوق‌العمل،‌وتعزيز‌الحماية‌‌ ‌تطوير‌البيئة‌التشر ي
كما‌تواصل‌البحرين‌الاستثمار‌فز

‌العمل‌أحد‌المرتكزات‌‌الاجتم ي
‌جودة‌الوظائف‌واستدامتها،‌باعتبار‌الحق‌فز ز اعية‌للعمال،‌وتحسي 

‌المملكة.‌ ي
‌47الأساسية‌للتنمية‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌فز

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌ وعلى‌الرغم‌من‌تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
ا الجهود‌ رغم‌ هذا،‌ بتعزيز‌وحماية‌ تحليل‌‌المرتبطة‌ ‌ضوء‌ ي

وفز المبذولة،‌ والمؤسسية‌ يعية‌ لتشر
التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌ التعامل‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌ أو‌ ‌تم‌رصدها‌ ي

الن  البيانات‌والحالات‌
‌بينها:‌

 فيما يتعلق بسوق العمل:  −

ة •  .مواءمة‌مهارات‌القوى‌العاملة‌الوطنية‌مع‌متطلبات‌سوق‌العمل‌المتغت 

‌من‌مختلف‌التخصصات.‌تعزيز‌فرص‌العمل‌اللائق‌لفئة‌ • ز  للخريجي 

ها‌على‌بعض‌الوظائف‌التقليدية • ‌وتأثت   .التحديات‌المتعلقة‌بالأتمتة‌والتحول‌الرقمي

‌حقوق‌العمال‌وأصحاب‌العمل •  .ضمان‌بيئة‌عمل‌آمنة‌ومتوازنة‌تحمي

‌بيئة‌العمل • ي
‌فز ز  .تعزيز‌المساواة‌وعدم‌التميت 

 فيما يتعلق بمعدلات البطالة:  −

‌عام‌‌انخفاض‌معدل‌البطالة‌‌ • ي
‌عام‌‌‌‌6.2بعد‌أن‌كان‌‌%5.2إلى‌‌‌‌2025فز ي

يعكس‌‌‌2024%‌فز
ورة‌تكثيف‌الجهود‌ ‌سوق‌العمل‌يفرض‌ضز ي

‌أن‌استمرار‌التحديات‌فز ا،‌غت 
ً
ا‌ملحوظ

ً
تحسن

‌. ي
 لضمان‌تعزيز‌فرص‌العمل‌المناسبة،‌ودعم‌الاستقرار‌الوظيقز

ا‌لبيانات‌حكومية‌منشورة‌على‌بوابة‌البحرين‌للبيانات‌المفتوحة،‌بلغ‌معدل‌البطالة‌‌ •
ً
ووفق

نحو‌‌ ‌، ز للذكور،‌‌3.23للبحرينيي  للإناث‌%10.03 لعام‌‌‌‌%‌ منشورة‌ إحصائية‌ آخر‌ ‌ ي
فز

‌سنوات‌سابقة‌2024 ي
 ‌‌%.‌6%‌إلى‌3.9قرابة‌،‌بينما‌بلغ‌المعدل‌العام‌فز

‌لدى‌وزارة‌العمل‌‌ • ز ‌عن‌عمل‌المسجلي  ز ألف‌‌‌‌2025‌‌15,433خلال‌‌تجاوز‌عدد‌الباحثي 
ا‌عن‌عمل.‌

ً
 باحث

 فيما يتعلق بإعانة التعطل:  −

التعطلبلغ‌‌ • إعانة‌ من‌ المستفيدين‌ عام‌‌‌‌عدد‌ ‌ ي
‌‌‌‌2024فز ز بي  ‌‌21,715و‌‌20,908ما‌

عام‌‌ ‌ ي
فز العدد‌ تراوح‌ بينما‌ تقريبًا،‌ سنوي‌ ربــع‌ ‌كل‌ ي

فز ا‌
ً
‌‌‌‌2025مستفيد ز ‌‌20,436بي 

ات‌ذاتها.‌‌21,642و ا‌خلال‌الفت 
ً
 مستفيد

‌

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ات‌عملية توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌‌‌تمثل‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌

 الصلة.‌

 
47 ‌" ز ‌صندوق‌العمل‌"تمكي 

https://www.mol.gov.bh/home/news_details/1514
https://www.mol.gov.bh/home/news_details/1334?
https://www.data.gov.bh/explore/dataset/03-unemployment-yearly/table/?flg=ar-001&utm&disjunctive.lmw_shr&disjunctive.ljns&sort=lmw_shr&refine.year=2024&refine.ljns=%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89&refine.ljns=%D8%B0%D9%83%D8%B1
https://www.data.gov.bh/explore/dataset/03-unemployment-yearly/table/?flg=ar-001&utm&disjunctive.lmw_shr&disjunctive.ljns&sort=-n
https://www.albiladpress.com/news/2026/6398/bahrain/993458.html?utm_source
https://www.albiladpress.com/news/2026/6398/bahrain/993458.html?utm_source
https://www.alayam.com/alayam/local/1130769/News.html?ut
https://www.tamkeen.bh/wp-content/uploads/2026/02/Tamkeen-Annual-Plan-2026.pdf
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العمل،‌تشمل:‌توافر‌ ‌ ي
‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌فز ي

البيانات‌فز كما‌تم‌تحليل‌هذه‌
‌أو‌ ز ‌الملائمة،‌وإمكانية‌الوصول‌إلى‌هذه‌الفرص‌دون‌تميت  ي

فرص‌العمل‌وبرامج‌التدريب‌المهنز
ام‌كرا احت  حيث‌ من‌ العمل‌ ظروف‌ مقبولية‌ ومدى‌ الأساسية،‌‌عوائق،‌ وحقوقهم‌ ‌ ز العاملي  مة‌

اللائقة،‌‌ العمل‌ وظروف‌ المنصفة‌ الأجور‌ حيث‌ من‌ العمل‌ جودة‌ إلى‌ مع‌‌إضافة‌ ا‌
ً
اتساق وذلك‌

،‌والذي‌‌48(‌الصادر‌عن‌لجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌18التعليق‌العام‌رقم‌)‌
:‌التوافر،‌وإمكانية‌الوصول،‌والمقبولي ي

‌عناض‌هذا‌الحق‌فز ز ‌ة،‌والجودة.‌يبي 

‌العمل،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة ‌.لتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌به‌وفق‌المعايت 

 

يعات الوطنية   الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌العمل‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌والوطنية،‌يستند‌الحفاظ‌على‌‌ ي
الحق‌فز

والثقافية،‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ ‌ ي
فز المرجعية‌ هذه‌ وتتجلى‌

‌اختيار‌6‌‌،7‌‌،8حيث‌أرست‌المواد‌)‌ ي
‌على‌حرية‌الفرد‌فز

ً
(‌منه‌القواعد‌الأساسية‌لهذا‌الحق،‌مؤكدة

و‌ ‌عمله،‌وضز
ً
،‌فضلا ز وط‌عمل‌عادلة‌تضمن‌الأجر‌المنصف،‌والمساواة‌فيه‌دون‌تميت  رة‌تهيئة‌شر

‌الراحة‌والإجازات ي
‌بيئة‌عمل‌آمنة‌له،‌وكفالة‌الحق‌فز ‌.عن‌توفت 

‌( رقم‌ المرسوم‌ بموجب‌ الدولية‌ العمل‌ لمنظمة‌ البحرين‌ مملكة‌ انضمام‌ عكس‌ لسنة‌9وقد‌ ‌)
نو‌197749 اتفاقيات‌ ‌ عشر على‌ تصديق‌ من‌ تلاه‌ وما‌ يعات‌،‌ التشر بمواءمة‌ ‌

ً
قانونيا ‌

ً
اما ز الت  عية،‌

‌
ً
قانونيا ‌

ً
إطارا الاتفاقيات‌ العمل،‌وقد‌شكلت‌هذه‌ المعنية‌بحقوق‌ الدولية‌ ‌ المعايت  الوطنية‌مع‌

‌‌ المملكة‌عتر وآمنة،‌حيث‌كرست‌ عادلة‌ بيئة‌عمل‌ وتعزيز‌ العامل‌ ‌يضمن‌صون‌كرامة‌
ً
متكاملا

‌‌ ‌عامي
ز ‌الصادرة‌بي  ز مبادئ‌العدالة‌الاجتماعية‌من‌خلال‌حظر‌‌2012و‌‌1981سلسلة‌من‌القواني 

،‌وإرساء‌ضوابط‌دقيقة‌لتفتيش‌العمل،‌والسلامة‌المهنية،‌‌ ي
‌المهنز ز ي،‌ومكافحة‌التميت  العمل‌الجتر

‌عن‌إرساء‌قواعد‌لحماية‌الفئات‌الخاصة‌كالأطفال‌والنساء‌وذوي‌الإعاقة،‌وتحديد‌السن‌
ً
فضلا

‌ ي
‌للاستخدام‌المهنز ‌،‌الأدنز ة‌أساسية‌‌مما‌يجسد‌إرادة‌المشر ز ‌جعل‌حقوق‌العمل‌ركت  ي

‌فز ي
ع‌البحرينز

‌المملكة.‌ ي
‌ضمن‌منظومة‌حقوق‌الإنسان‌الشاملة‌فز

‌المادة‌رقم‌)‌ ي
،‌فقد‌كفل‌دستور‌مملكة‌البحرين‌فز ي

‌‌‌50(‌13فعلى‌الصعيد‌الوطنز ي
منه‌على‌الحق‌فز

‌ ا‌لكل‌مواطن،‌مع‌حرية‌اختيار‌نوعه،‌كما‌ألزمت‌الدولة‌بتوفت 
ً
فرص‌‌‌العمل،‌باعتباره‌واجبًا‌وحق

‌حدود‌يحددها‌القانون،‌ونظمت‌ ي
ي‌إلا‌فز وطه،‌وحظرت‌العمل‌الجتر العمل‌وضمان‌عدالة‌شر

 علاقة‌العمل‌بما‌يحقق‌العدالة‌الاجتماعية.‌

‌رقم‌)‌ ‌القطاع‌الأهلىي ي
‌‌‌201251(‌لسنة‌‌36كما‌جاء‌قانون‌العمل‌فز ز لينظم‌العلاقة‌التعاقدية‌بي 

‌القطاع‌الخاص،‌حيث‌وضع‌إط ي
امات‌‌العامل‌وصاحب‌العمل‌فز ز ‌حقوق‌والت  ز ‌يبي 

ً
‌شاملا

ً
‌قانونيا

ً
ارا

 
‌(‌الصادر‌عن‌لجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌18التعليق‌العام‌رقم‌)‌ 48
‌ل‌الدولية‌بشأن‌الموافقة‌على‌انضمام‌مملكة‌البحرين‌لمنظمة‌العم‌‌1977(‌لسنة‌‌9المرسوم‌رقم‌) 49
‌‌العمل‌واجب‌على‌كل‌مواطن،‌تقتضيه‌الكرامة‌ويستوجبه‌‌-‌(‌نصت‌على‌أن:‌"‌أ‌‌13،‌المادة‌)‌دستور‌مملكة‌البحرين‌‌‌‌ 50

العام‌والآداب ‌اختيار‌نوعه‌وفقا‌للنظام‌ ي
‌العمل‌وفز ي

العام،‌ولكل‌مواطن‌الحق‌فز ‌ ‌فرص‌‌‌‌-ب‌‌‌‌.الخت  تكفل‌الدولة‌توفت 
وطه ‌وعدالة‌شر ز ورة‌‌‌‌-ج‌‌‌‌.العمل‌للمواطني  ‌يعينها‌القانون‌لضز ي

‌الأحوال‌الن  ي
لا‌يجوز‌فرض‌عمل‌إجباري‌على‌أحد‌إلا‌فز

‌ ي
قضان  لحكم‌ تنفيذا‌ أو‌ عادل،‌ وبمقابل‌ العدالة‌‌‌‌-د‌‌‌‌.قومية‌ قواعد‌ مراعاة‌ مع‌ اقتصادية‌ أسس‌ على‌ القانون،‌ ينظم‌

‌العمال‌وأصحاب‌الأعمال." ز ‌الاجتماعية،‌العلاقة‌بي 
،‌والمعدل‌بموجب‌‌‌‌2012(‌لسنة‌‌36قانون‌رقم‌) 51 ‌القطاع‌الأهلىي ي

،‌‌2014(‌لسنة‌‌31القانون‌رقم‌)‌بإصدار‌قانون‌العمل‌فز
 2021(‌لسنة‌‌16المرسوم‌بقانون‌رقم‌)،‌و‌2018(‌لسنة‌59المرسوم‌بقانون‌رقم‌)،‌و‌2015(‌لسنة‌‌37القانون‌رقم‌)‌و‌

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=TI2H15%2BpvJn5qfoIpHfO5eRvcqtm%2BEZbRPmA0745pxxPTjxwcedFK0QUnlS56fnRGmcPS2fhCy0v54M%2B4Old6Q%3D%3D
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/D0977
https://www.lloc.gov.bh/page/دستور%20مملكة%20البحرين
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K3612
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K3114
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K3715
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L5918
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L1621
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المناسبة،‌‌ الحمائية‌ ‌ والتدابت  والامتيازات‌ بالحقوق‌ العامل‌ تمتع‌ ‌
ً
الآخر،‌ضامنا تجاه‌ كل‌طرف‌

الحماية‌ ‌ وتوفت  الخدمة،‌ وإنهاء‌ الأجور،‌ وضوابط‌ الإجازات،‌ وتحديد‌ العمل،‌ ساعات‌ كتنظيم‌
،‌بما‌يعزز‌من‌استقرا ي

‌ر‌العلاقة‌العمالية.‌القانونية‌ضد‌الفصل‌التعسقز

(‌لسنة‌‌48وعلى‌صعيد‌القطاع‌العام،‌جاء‌قانون‌الخدمة‌المدنية‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌
‌الجهات‌الحكومية،‌حيث‌يضع‌الأطر‌القانونية‌201052 ي

‌فز ز ‌العمل‌للموظفي  ي
،‌لينظم‌الحق‌فز

‌على‌أساس‌الاستحقاق‌وتكافؤ‌الفرص،‌ويضمن‌حقوق‌الموظف‌فيما‌‌ ز بالرواتب‌للتعيي  يتعلق‌
القرارات‌‌ من‌ الموظف‌ لحماية‌ التنظيمية‌ الأطر‌ يتضمن‌ والإجازات،‌كما‌ قيات‌ والت  والبدلات‌
وحقوق‌ العامة‌ الوظيفة‌ واجبات‌ ‌ ز بي  توازن‌ مستقرة‌ عمل‌ بيئة‌ يكفل‌ بما‌ التعسفية،‌ الإدارية‌

‌.‌الموظف

‌ضد‌التعطل‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ز ‌‌200653ة‌(‌لسن78كما‌يرتبط‌قانون‌التأمي 
ً
،‌ارتباطا
‌ ز ‌عن‌عمل‌أو‌المفصولي  ز ‌الحماية‌الاجتماعية‌للباحثي  ‌العمل،‌كونه‌يهدف‌إلى‌توفت  ي

‌بالحق‌فز
ً
وثيقا

‌‌تعسفيا،‌إذ‌لا‌تقتض‌فعالية‌هذا‌القانون‌على‌تقديم ‌منح‌إعانة‌التعطل‌—الدعم‌المالىي سواء‌عتر
تعسفيًا ‌ ز المفصولي  تعويض‌ أو‌ مرة‌ لأول‌ عمل‌ عن‌ ‌ ز تمت‌—للباحثي  برامج‌‌بل‌ ‌ توفت  لتشمل‌ د‌

‌تعزيز‌‌‌التدريب ي
‌سوق‌العمل،‌وهو‌ما‌يسهم‌فز ي

،‌بهدف‌إدماج‌المستفيدين‌منه‌فز ي
والتأهيل‌المهنز

ة‌ ‌وضمان‌استمرارية‌التمتع‌بهذا‌الحق‌والعيش‌الكريم‌خلال‌فت  الاستقرار‌الاقتصادي‌والاجتماعي
‌الوظائف.‌ ز  البحث‌عن‌فرصة‌عمل‌جديدة‌أو‌المراحل‌الانتقالية‌بي 

"،‌‌وتت ز "تمكي  العمل‌ العمل‌من‌خلال‌صندوق‌ ‌ ي
فز الحق‌ تعزيز‌ ‌ ي

فز البحرين‌ مملكة‌ جسد‌جهود‌
‌( رقم‌ القانون‌ بموجب‌ لسنة‌‌57المنشأ‌ ‌)200654‌‌ ي

البحرينز المواطن‌ جعل‌ إلى‌ يهدف‌ والذي‌ ‌،
‌على‌رفع‌جودة‌‌ ‌والتنظيمي ي

‌التوظيف،‌حيث‌يركز‌هذا‌الإطار‌القانونز ي
الخيار‌الأمثل‌والأنسب‌فز

‌تقديم‌برامج‌تدريبية‌متطورة‌ودعم‌فرص‌العمل‌المتاح ة،‌وزيادة‌إنتاجية‌الكوادر‌الوطنية،‌عتر
‌مؤسسات‌القطاع‌الخاص‌على‌استقطاب‌وتطوير‌العمالة‌الوطنية ز  .الأجور‌وتحفت 

،‌دورًا‌تنظيميًا‌‌200655(‌لسنة‌‌19وتؤدي‌هيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل،‌المنشأة‌بموجب‌القانون‌رقم‌)‌
‌ ي
فز العمل‌ تنظيم‌سوق‌ ‌ ي

فز تتولى‌محوريًا‌ الوافدة،‌حيث‌ بالعمالة‌ يتعلق‌ فيما‌ المملكة،‌لا‌سيما‌ ‌
أصحاب‌ ام‌ ز الت  اف‌على‌ الأجنبية،‌والإشر العمالة‌ وإقامة‌ وتنظيم‌دخول‌ العمل،‌ تصاريــــح‌ إصدار‌
اطات‌القانونية‌ذات‌الصلة،‌وتمتد‌مهامها‌لتشمل‌تفعيل‌آليات‌الرقابة‌والحماية،‌‌ العمل‌بالاشت 

الأج حماية‌ نظام‌ مقدمتها‌ ‌ ي
من‌وفز الحد‌ ‌ ي

فز بفعالية‌ يسهم‌ مما‌ العمالية،‌ الشكاوى‌ ‌ ي
وتلق  ور‌

‌القانونية‌وضمان‌صون‌حقوق‌العمالة.‌ ‌الممارسات‌غت 

اللائقة‌‌ العمل‌ ‌ظروف‌ توفت  العمل‌وضمان‌ ‌ ي
فز الحق‌ بتعزيز‌ واضحًا‌ امًا‌ ز الت  الأطر‌ وتعكس‌هذه‌

 لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌

 

: بيانات الشكاوى ي
 الفرع الثان 

 
(‌‌69المرسوم‌بقانون‌رقم‌)بإصدار‌قانون‌الخدمة‌المدنية،‌والمعدل‌بموجب‌‌‌‌2010(‌لسنة‌‌48مرسوم‌بقانون‌رقم‌) 52

 2019(‌لسنة‌23المرسوم‌بقانون‌رقم‌)،‌و‌2014لسنة‌‌
‌ضد‌التعطل‌‌2006(‌لسنة‌‌78المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ 53 ز ‌بإصدار‌قانون‌التأمي 
القانون‌رقم‌‌،‌و‌2015(‌لسنة‌‌19القانون‌رقم‌)بإنشاء‌صندوق‌العمل،‌والمعدل‌بموجب‌‌‌‌2006(‌لسنة‌‌57القانون‌رقم‌)‌ 54
‌2024(‌لسنة‌‌14)

‌بشأن‌تنظيم‌سوق‌العمل‌‌‌2006(‌لسنة‌19القانون‌رقم‌) 55
‌

https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L4810
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L6914
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L6914
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L2319
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L7806
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K5706
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1915
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1424
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1424
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1906
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ي العمل ( عدد 1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 الشكاوى النر

 

 

 

 

‌عام‌‌27حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌41وعدد‌)‌،‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

ويلاحظ‌،‌‌2025(‌شكوى‌فز
‌ ز ‌من‌المقارنة‌بي  ز ‌‌العامي  ي

‌عدد‌الشكاوى‌وتنوع‌فز ي
موضوعاتها،‌وهو‌ما‌قد‌يعزى‌إلى‌وجود‌زيادة‌فز

‌ ي
القانونز ‌ الوعي مستوى‌ ارتفاع‌ بينها‌ من‌ عوامل،‌ الوطنية‌‌‌عدة‌ الانتصاف‌ بآليات‌ الأفراد‌ لدى‌

وحقوقهم‌العمالية،‌إلى‌جانب‌استمرار‌بعض‌التحديات‌المرتبطة‌بسوق‌العمل‌مثل‌محدودية‌‌
الوظيفية الإدارية الفرص‌ الإجراءات‌ بعض‌ وتعقيد‌ استقرارها،‌ عدم‌ أو‌‌‌أو‌ بالتوظيف‌ المتعلقة‌

الإعانات،‌مما‌يعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌فعالية‌الإجراءات‌المتخذة‌
‌وظيفية،‌مالية،‌أو‌إجرائية.‌‌لضمان‌حماية‌الحقوق‌المتصلة‌بالعمل،‌سواء‌كانت

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

‌

‌

 

 

 موضوعات الشكاوى:  •

ا‌تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌‌
ً
‌العمل‌وما‌يرتبط‌به‌من‌حقوق‌‌‌عدد ي

من‌الشكاوى‌المتعلقة‌بالحق‌فز
:‌41أخرى،‌بلغ‌مجموعها‌)‌ ي

‌(‌شكوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

 العدد  نوع الشكوى 

‌البحرين13تعرض‌عدد‌)‌ ي
كات‌الخاصة‌فز ‌من‌قبل‌إحدى‌الشر ي

 ‌13(‌عامل‌للفصل‌التعسقز

‌عن‌عمل‌إثر‌تعذر‌حضورهم‌لمقابلات‌إيقاف‌إعانة‌التعطل،‌وإغلاق‌ملفات‌‌ ز الباحثي 
العمل‌لأسباب‌صحية‌أو‌طارئة‌أو‌لظروف‌خارجة‌عن‌إرادتهم،‌أو‌لعدم‌إخطارهم‌من‌
‌أو‌الرسالة‌ ي

‌الاتصال‌الهاتقز ا‌بموعد‌المقابلات،‌سواء‌عتر
ً
‌بالوزارة‌مسبق ز قبل‌المعنيي 

‌النصية.‌

3 

‌الحصول‌على‌فرص‌وظيفية‌م3عدم‌قدرة‌عدد‌)‌ ي
 ‌3ناسبة.‌(‌أشخاص‌فز

2025                  41 

 الجنس
الذكورعدد   عدد الإناث 

28 13 

2024                   27 
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الأجور‌‌ ‌ ي
فز المتمثلة‌ المالية‌ المستحقات‌ ضف‌ عن‌ العمل‌ أصحاب‌ بعض‌ امتناع‌

‌ ز ‌الجنسية.‌‌–والعمولات‌ومكافأة‌نهاية‌الخدمة‌لعاملي  ز ‌أجنبي 
2‌

من‌ لتتمكن‌ والسلوك،‌ ة‌ الست  حسن‌ شهادة‌ على‌ الحصول‌ من‌ سيدة‌ تمكن‌ عدم‌
بية‌والتعليم.‌ ‌الالتحاق‌بفرصة‌عمل‌لدى‌وزارة‌الت 

1 

إحدى‌ ‌ ي
فز ‌ ز العاملي  ‌ ز الموظفي  من‌ وعدد‌ لطبيب‌ المالية‌ المستحقات‌ عدم‌ضف‌

‌أداء‌مهامهم‌الوظيفية‌بشكل‌منتظم.‌‌‌المراكز‌الطبية‌الخاصة ي
‌بالرغم‌من‌استمرارهم‌فز

1‌

‌موقع‌ ي
إيقاف‌مستحقات‌التعويض‌وإغلاق‌ملف‌الباحثة‌عن‌عمل‌بسبب‌تسجيلها‌فز

للتدريب"‌‌ "كرافضة‌ العمل‌ التدريب،‌وزارة‌ جهة‌ من‌ صدر‌ الرفض‌ أن‌ من‌ بالرغم‌
نامج‌ ‌التر ي

ة‌التعريفية‌بهذا‌الشأن‌وإبداء‌رغبتها‌بالالتحاق‌فز امها‌بحضور‌المحاضز ز والت 
‌ ي ‌.التدرينر

1‌

‌عن‌ ز رسالة‌من‌قبل‌أحد‌أعضاء‌مجلس‌النواب،‌طلب‌فيها‌متابعة‌ملفات‌الباحثي 
‌لفرص‌عمل‌ممن‌تم‌إغلاق‌ملفاتهم‌والتأكد‌من‌مدى‌قانونية‌تسجي ز لهم‌كرافضي 

‌56العمل‌أو‌التدريب.‌
1‌

‌ عتر المتاحة‌ للشواغر‌ عمل‌ عن‌ ‌ ز الباحثي  شيح‌
لت  المتبعة‌ السياسة‌ وضوح‌ طلب‌
‌لوزارة‌العمل.‌ ي

ونز ‌الموقع‌الإلكت 
1 

‌وزارة‌الداخلية‌أو‌ ي
‌إلى‌وظيفته‌السابقة‌فز عدم‌إعادة‌شخص‌مشمول‌بالعفو‌الملكي

،‌حيث‌لا‌يزال‌ ي
‌نظام‌الوزارة.‌تصحيح‌وضعه‌القانونز ي

‌مقيد‌كموظف‌فز
1‌

رفض‌وزارة‌العمل‌تسجيل‌إحدى‌السيدات‌كباحثة‌عن‌عمل‌بسبب‌امتلاكها‌أسهم‌
كات‌الخاصة.‌ ‌إحدى‌الشر ي

‌موروثة‌فز
1‌

‌الموقع‌ رفض‌بعض‌الجهات‌تقديم‌الباحث‌عن‌عمل‌للفرص‌الوظيفية‌المتاحة‌عتر
‌لوزارة‌العمل‌دون‌بيان‌الأسباب.‌ ي

ونز ‌الإلكت 
1‌

‌البحرين.‌عدم‌ ي
‌‌1معرفة‌نتيجة‌طلبات‌التوظيف‌المقدمة‌لدى‌الجهات‌الحكومية‌فز

ة‌التجربة،‌إضافة‌ ‌خلال‌فت  ي
‌إحدى‌المطاعم‌للفصل‌التعسقز ي

تعرض‌موظف‌سابق‌فز
‌إلى‌قيام‌المسؤول‌بوضعه‌على‌جدول‌يلزمه‌بالعمل‌تسعة‌أيام‌متواصلة‌دون‌راحة.‌

1‌

‌‌ ي
جلت‌فز ‌س  ي

‌إحدى‌المراكز‌الطبية‌الخاصة‌عدم‌إزالة‌المخالفة‌الن  ي
مواجهة‌متدربة‌فز

‌ ي
‌تلك‌المخالفة‌فز ة‌تدريبها‌من‌قبل‌هيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل،‌مبينة‌تأثت 

خلال‌فت 
‌إحدى‌مستشفيات‌المملكة‌ ي

ة‌العمل‌للالتحاق‌فز ‌حصولها‌على‌تأشت 
1‌

 
‌‌‌‌أنظر‌ 56 ‌ديسمتر ي

‌أجرتها‌المؤسسة‌لوزارة‌العمل‌فز ي
،‌لعقد‌اجتماع‌‌2025"قسم‌الزيارات"،‌حيث‌أنه‌تبعًا‌للزيارة‌الميدانية‌الن 

‌الوزارة‌لمناقشة‌ ي
‌فز ز ‌واجهتهم،‌‌‌‌مع‌المسؤولي  ي

،‌تم‌خلاله‌تبادل‌المعلومات‌وعرض‌التحديات‌الن  ز أوضاع‌هؤلاء‌الباحثي 
وأسفرت‌هذه‌المناقشات‌عن‌صياغة‌عدد‌من‌التوصيات،‌تعكس‌حرص‌كل‌من‌المؤسسة‌والوزارة‌على‌تذليل‌العقبات‌‌

‌متابعة‌تنفيذ‌هذ ي
‌عن‌عمل،‌مع‌استمرار‌المؤسسة‌فز ز ‌الأوضاع‌بما‌يضمن‌حقوق‌الباحثي  ز ه‌التوصيات‌بالتنسيق‌‌وتحسي 

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌عن‌عمل‌بحقوقهم‌المكفولة‌بموجب‌التشر ز ‌مع‌الوزارة‌لضمان‌تمتع‌الباحثي 
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بية‌والتعليم‌بوظيفة‌"حارس‌أمن".‌ ‌وزارة‌الت  ي
‌‌1عدم‌تجديد‌العقد‌المؤقت‌لموظف‌فز

‌عديد‌من‌المرات.‌ ز ‌‌1رفض‌طلبات‌قيد‌شخص‌بجدول‌المحامي 

بعد‌صدور‌‌ الحكومية،‌وذلك‌ المستشفيات‌ ‌ ي
فز لعمله‌ إعادة‌طبيب‌استشاري‌ عدم‌

ونية‌إلا‌أن‌جهة‌عمله‌ ستبدلت‌عقوبته‌بالمراقبة‌الإلكت 
ُ
‌بالحبس،‌حيث‌ا ي

حكم‌قضان 
‌أوقفت‌ضف‌راتبه‌بالإضافة‌إلى‌إيقافه‌عن‌العمل.‌

1‌

‌عدم‌‌ ي
إعادة‌شخص‌إلى‌وظيفته‌السابقة‌بعد‌فصله‌إثر‌قضائه‌عقوبة‌سالبة‌للحرية‌فز

كات.‌ ‌إحدى‌الشر
1‌

بعد‌ المالية‌عن‌مدة‌سنوات‌خدمته،‌وذلك‌ عدم‌حصول‌شخص‌على‌مستحقاته‌
‌تمحورت‌حول‌ ي

كات‌الخاصة،‌بالإضافة‌إلى‌طلباته‌الن  فصله‌تعسفيًا‌من‌إحدى‌الشر
‌والحصول‌‌ ي

ار‌‌إلغاء‌قرار‌الفصل‌التعسقز على‌التعويض‌المعنوي‌والمادي‌عن‌الأضز
‌الناتجة‌عنه،‌وإعادته‌إلى‌وظيفته‌السابقة.‌

1‌

‌الجنسية‌‌‌‌–عدم‌حصول‌موقوف‌‌ ي على‌مستحقاته‌المالية‌عن‌مدة‌سنوات‌‌‌-أجننر
‌خدمته‌بعد‌فصله‌من‌إحدى‌الجهات‌الحكومية.‌

1‌

‌‌ ي
إحدى‌المحلات‌عدم‌قدرة‌عامل‌الانتقال‌إلى‌صاحب‌عمل‌آخر،‌حيث‌كان‌يعمل‌فز

‌تمت‌الموافقة‌عليها‌من‌قبل‌صاحب‌العمل،‌إلا‌أنه‌ ي
التجارية‌وتقدم‌باستقالته‌الن 

‌بتقديم‌بلاغ‌هروب‌ضده،‌مما‌ترتب‌عليه‌منعه‌من‌الانتقال‌ ا‌بقيام‌الأخت 
ً
تفاجأ‌لاحق

‌.إلى‌صاحب‌عمل‌آخر‌رغم‌إنهائه‌للعلاقة‌التعاقدية‌

1‌

‌إحدى‌تعرض‌شخص‌لسوء‌المعاملة‌اللفظية‌من‌قبل‌ ي
‌فز ز إحدى‌الموظفات‌العاملي 

‌الوزارات،‌وذلك‌أثناء‌المطالبة‌بمستحقاته‌المالية.‌
1‌

‌من‌قبل‌أحد‌المدراء‌أمام‌ ي
‌والتنمر‌اللفظز ز تعرض‌عاملة‌أجنبية‌لسوء‌المعاملة‌والتميت 

العمل‌‌ وبيئة‌ النفسية‌ صحتها‌ على‌ السلوكيات‌ تلك‌ ‌ تأثت  ‌
ً
مبينة العمل،‌ ‌ ي

فز زملائها‌
‌هامها‌بكفاءة.‌وقدرتها‌على‌أداء‌م

1‌

 41 المجموع 

‌
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 الاستجابة والمتابعة:  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌ومحله.‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌ ‌المباشر

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

26‌

التواصل‌‌ فيما‌يستمر‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ المستلمة‌خلال‌ الردود‌
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

5‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ويعكس‌ ز  ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌مع‌‌ ‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌المباشر ي
وضمن‌حرص‌المؤسسة‌على‌تعزيز‌آليات‌تلق 

الشكاوى‌‌ بشأن‌ ‌ ز الشاكي  من‌ بعدد‌ بالالتقاء‌ والمتابعة‌ والرصد‌ الشكاوى‌ لجنة‌ قامت‌ ‌، ز الشاكي 
كات‌الخاصة،‌ورفض‌الطلبات‌المقدمة‌من‌‌المرتبطة‌بالمفصول ‌من‌العمل‌من‌قبل‌إحدى‌الشر ز ي 

‌بموقع‌قبل‌إحدى‌‌ ي
ونز ‌معرض‌التوظيف‌الالكت  ي

‌عن‌عمل‌للفرص‌الوظيفية‌المتاحة‌فز ز الباحثي 
العمل الجهات‌‌وزارة‌ مع‌ شكواهم‌ متابعة‌ من‌ المؤسسة‌ يمكن‌ بما‌ طلبهم،‌ على‌ بناء‌ وذلك‌ ‌،
‌المختصة.‌

2

4

10

0 1 2 1

5

3

9

2 2

استلامها ورصدها ذات  تم  ي 
لنر ا لشكاوى  ا عدد 

لعلاقة ا
م  لعمل خلال عا ا ي 

 
الحق ف 2025ب
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 التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوىالفرع الثالث: 

‌العمل،‌قامت‌المؤسسة‌‌ ي
‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌‌ خلال‌الفت 

‌عن‌عمل،‌‌بشأن‌عدد‌من‌الحالات‌المرتبطة‌بظروف‌العمل،‌و‌ ز الفرص‌الوظيفية،‌وملفات‌الباحثي 
‌من‌العمل،‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌‌ ز ‌عن‌المفصولي 

ً
‌العمل‌‌فضلً ي

ضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌بحقهم‌فز
‌بيئة‌عمل‌عادلة‌وآمنة ‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌‌‌اللائق،‌وتوفت  يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

ً
 لهم‌وفقا

‌

‌الجدول‌18وقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌وزارة‌العمل‌عدد‌)‌ ي
‌فز ز (‌خطاب،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

‌‌

1

2
1

13

0 0 0
1

3
2

1
2

1 1 2

0 0 0 0 0 0
1

0 0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي العمل خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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‌

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

13‌

تم‌ ‌ ي
الن  الإجراءات‌ بشأن‌ استفسار‌

تعرضوا‌ الذين‌ العمال‌ بشأن‌ اتخاذها‌
كات‌ ‌من‌قبل‌إحدى‌الشر ي

للفصل‌التعسقز
‌الخاصة.‌

‌عدد‌)‌ ي
(‌‌13تتابع‌المؤسسة‌الرد‌فز

‌مخاطبة.‌

2‌
‌‌ ي
فز وظيفية‌النظر‌ فرصة‌ ‌ توفت  إمكانية‌
‌مناسبة.‌

‌عدد‌)‌ ي
(‌‌2تتابع‌المؤسسة‌الرد‌فز

‌مخاطبة.‌

1‌
ملفات‌‌ بشأن‌ استفساري‌ عام‌ خطاب‌

‌عن‌عمل.‌ ز ‌الباحثي 
‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

1‌

عمل،‌ عن‌ باحثة‌ ملف‌ إغلاق‌ متابعة‌
‌ موضوع‌ ‌ ي

فز النظر‌ إيقاف‌‌وإعادة‌
بسبب‌ عنها‌ التعويض‌ مستحقات‌

‌موقع‌وزارة‌‌ ي
العمل‌"كرافضة‌‌تسجيلها‌فز

للتدريب"‌بالرغم‌من‌أن‌الرفض‌صدر‌من‌
بحضور‌‌ امها‌ ز والت  التدريب،‌ جهة‌
وإبداء‌ الشأن‌ بهذا‌ التعريفية‌ ة‌ المحاضز

‌. ي نامج‌التدرينر ‌التر ي
‌رغبتها‌بالالتحاق‌فز

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

1‌

‌إمكانية‌اتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌ ي
النظر‌فز

بسبب‌‌ وذلك‌ المدراء،‌ أحد‌ مواجهة‌ ‌ ي
فز

متمثلة‌‌تعرض‌‌ لسلوكيات‌ أجنبية‌ عاملة‌
‌‌ ي
‌والتنمر‌اللفظز ز ‌سوء‌المعاملة‌والتميت  ي

فز
‌
ً
مبينة العمل،‌ ‌ ي

فز زملائها‌ أمام‌ قبله‌ من‌
صحتها‌ على‌ السلوكيات‌ تلك‌ ‌ تأثت 
أداء‌‌ على‌ وقدرتها‌ العمل‌ وبيئة‌ النفسية‌

‌مهامها‌بكفاءة.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

‌

‌‌
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‌

:‌2كما‌خاطبت‌المؤسسة‌وزارة‌الداخلية‌من‌خلال‌عدد‌)‌ ي
‌(‌خطاب،‌وذلك‌على‌النحو‌الآن 

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

سيدة‌‌ إمكانية‌حصول‌ ‌ ي
فز النظر‌

ة‌‌ الست  حسن‌ شهادة‌ على‌
استكمال‌ لغرض‌ والسلوك‌
وزارة‌ ‌ ي

فز التوظيف‌ إجراءات‌
بية‌والتعليم.‌ ‌الت 

الرد‌‌ طلب‌‌جاء‌ ومتابعة‌ إصدار‌ بإمكانية‌
‌‌
ً
ونيا إلكت  والسلوك‌ ة‌ الست  حسن‌ شهادة‌
ونية،‌ ‌البوابة‌الوطنية‌للحكومة‌الإلكت  عتر
وعليه،‌قامت‌المؤسسة‌بتوجيه‌المعنية‌
من‌‌ ومتابعته‌ طلبها‌ إجراءات‌ لاستكمال‌

‌خلال‌الموقع‌المخصص‌لذلك.‌

1‌

شخص‌‌ إعادة‌ إمكانية‌ ‌ ي
فز النظر‌

إلى‌ ‌ الملكي بالعفو‌ مشمول‌
تصحيح‌ أو‌ السابقة‌ وظيفته‌
،‌حيث‌كان‌يعمل‌ ي

وضعه‌القانونز
‌وزارة‌الداخلية‌ولا‌يزال‌مقيد‌ ي

فز
‌نظام‌الوزارة.‌ ي

‌كموظف‌فز

جاء‌الرد‌بأنه‌تم‌إنهاء‌خدمته‌بقرار‌صادر‌
بناء‌على‌صدور‌حكم‌‌ الداخلية‌ وزير‌ من‌
ف‌ ‌مقيد‌للحرية‌مخل‌بالشر ي

‌نهان  ي
قضان 

اللازم‌‌ وعمل‌ تنفيذه‌ تم‌ وقد‌ الأمانة،‌ أو‌
تم‌‌و‌ وعليه‌ المالية،‌ المستحقات‌ تسوية‌

المعنية‌ الإدارة‌ قبل‌ من‌ به‌ الاتصال‌
الموارد‌‌ مراجعة‌ منه‌ لب‌

 
وط بالوزارة‌

الخدمة‌ نهاية‌ شهادة‌ لاستلام‌ ية‌ البشر
‌تاريخه‌لم‌يقم‌بمراجعتهم.‌ ‌وحن 

‌

‌عدد‌)‌وزارة العدل، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌3فز  (‌خطابات،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  الخطاب موضوع 

3‌
قيد‌‌ إعادة‌ إمكانية‌ ‌ ي

فز النظر‌
‌. ز ‌شخص‌بجدول‌المحامي 

‌عدد‌)‌ ي
‌(‌خطابات.‌3تتابع‌المؤسسة‌الرد‌فز

‌

‌عدد‌)‌هيئة تنظيم سوق العمل، كما‌تواصلت‌المؤسسة‌مع‌‌ ي
:‌3فز  (‌خطابات،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌
الوضع‌‌ ‌الاستفسار‌عن‌ ي

القانونز
صاحب‌‌ لدى‌ يعمل‌ لعامل‌كان‌
‌‌ المقاهي إحدى‌ ‌ ي

فز ‌ العمل‌كطاه 

جاء‌الرد‌مفاده‌بأن‌تضيــــح‌عمله‌قد‌انتهى‌‌
‌‌ ديسمتر ‌ ي

‌‌‌2025فز إلغاؤه،‌كما‌حضز وتم‌
الوافدة‌‌ العمالة‌ حماية‌ مركز‌ إلى‌ العامل‌
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ولم‌يستلم‌أجره‌عن‌مدة‌خمسة‌
‌أشهر.‌

إبلاغه‌ جرى‌ حيث‌ للهيئة،‌ التابع‌
ل المتبعة‌ عمالية‌‌بالإجراءات‌ دعوى‌ رفع‌

تها،‌إلا‌أنه‌‌ ‌مباشر ي
والاستفسار‌عن‌رغبته‌فز

‌دون‌أن‌يتقدم‌بطلب‌ طلب‌مهلة‌للتفكت 
السياق،‌ ذات‌ ‌ ي

وفز تاريخه،‌ ‌ حن  ‌ مباشر
‌صاحب‌العمل‌إلى‌المركز،‌وأفاد‌بأنه‌‌ حضز
لدفع‌‌ تسوية‌ لإجراء‌ استعداد‌ على‌
نظرًا‌‌ دفعات‌ على‌ العامل‌ مستحقات‌

‌تمر‌منشأته، ي
الن  ودعاه‌‌‌للظروف‌المالية‌

إلى‌مراجعة‌المنشأة‌لاستكمال‌الإجراءات‌‌
‌اللازمة.‌

1‌

‌ ي
القانونز الوضع‌ الاستفسار‌عن‌

‌‌ ي
جلت‌فز ‌س  ي

بشأن‌المخالفة‌الن 
إحدى‌ ‌ ي

فز متدربة‌ مواجهة‌
خلال‌ الخاصة‌ الطبية‌ المراكز‌
هيئة‌ قبل‌ من‌ تدريبها‌ ة‌ فت 
‌‌ تنظيم‌سوق‌العمل،‌مبينة‌تأثت 
‌حصولها‌على‌ ي

المخالفة‌فز تلك‌
‌ ة‌ ‌تأشت  ي

فز للالتحاق‌ العمل‌
‌إحدى‌مستشفيات‌المملكة.‌

جاء‌الرد‌مفاده‌وجود‌مخالفة‌صدر‌بشأنها‌‌
لرفع‌ توجيهها‌ اح‌ اقت  مع‌ بالغرامة،‌ حكم‌

‌تظلم‌لدى‌الرئيس‌التنفيذي‌للهيئة.‌

ها‌ بتبصت  المؤسسة‌ قامت‌ وعليه‌
‌بالإجراءات‌الواجبة‌الاتباع.‌

1‌

‌ ي
القانونز الوضع‌ الاستفسار‌عن‌

إحدى‌ لدى‌ أجرة‌ لسائق‌
قام‌‌ حيث‌ الخاصة،‌ كات‌ الشر
بمنعه‌ السابق‌ العمل‌ صاحب‌
‌ ي
فز حسابه‌ إلى‌ الدخول‌ من‌

الخاصة‌ التطبيقات‌ إحدى‌
‌الأجرة،‌إضافة‌إلى‌عدم‌‌ ي

بسائق 
المالية‌ مستحقاته‌ ضف‌
والعمولات‌ الأجور‌ ‌ ي

فز المتمثلة‌
‌ومكافأة‌نهاية‌الخدمة.‌

جاء‌الرد‌مفاده‌أن‌العامل‌سبق‌له‌مراجعة‌‌
العمالة‌الوا ‌أغسطس‌مركز‌حماية‌ ي

فدة‌فز
الحصول‌‌‌2025 بشأن‌ شكوى‌ لتقديم‌

وعمولة،‌ )أجور،‌ المالية‌ مستحقاته‌ على‌
ومكافأة‌نهاية‌الخدمة(،‌وتم‌تحديد‌موعد‌‌
‌ ي
‌فز لرفع‌الدعوى‌العمالية،‌إلا‌أنه‌لم‌يحضز

‌الموعد‌المحدد.‌

‌( عدد‌ مع‌ تعاملت‌ المؤسسة‌ أن‌ سبق‌ ما‌ خلال‌ من‌ أو‌5ويتضح‌ بطلبات‌ تتعلق‌ مخاطبات‌ ‌)
بشأن‌استكمال‌متطلبات‌التوظيف‌أو‌الحصول‌على‌فرص‌عمل‌أو‌إعانة‌التعطل‌أو‌‌‌استفسارات

‌عن‌الطلبات‌المتعلقة‌بإنهاء‌الخدمة‌أو‌الفصل‌من‌العمل،‌‌
ً
،‌فضلً ي

التعويض‌عن‌الفصل‌التعسقز
‌العام‌أو‌الخاص،‌حيث‌تابعت‌هذه‌الحالات‌مع‌الجهات‌المعنية،‌وقد‌أظهرت‌ ز ‌القطاعي  ي

سواء‌فز
‌إ ز تمكي  ة‌والسلوك‌المتابعة‌ الست  ‌استصدار‌شهادة‌حسن‌ ي

فز السيدات‌من‌متابعة‌طلبها‌ حدى‌
‌كان‌ ي

‌الوزارة‌الن  ي
‌إلى‌مراجعة‌الإدارة‌المختصة‌فز ‌بالعفو‌الملكي

ز ونيا،‌وتوجيه‌أحد‌المشمولي 
إلكت 

‌. ي
‌يعمل‌بها‌لاستلام‌شهادة‌نهاية‌الخدمة‌ليتمكن‌من‌تصحيح‌وضعه‌القانونز
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أظهر‌ فقد‌ العمالية،‌ الطلبات‌ القانونية‌‌وبشأن‌ الإجراءات‌ لاتخاذ‌ ‌ ز المعنيي  توجيه‌ المتابعة‌ ت‌
الفرصة‌‌ إتاحة‌ العمل،‌من‌خلال‌ تنظيم‌سوق‌ بهيئة‌ الوافدة‌ العمالة‌ لدى‌مركز‌حماية‌ المتبعة‌
‌أطراف‌العلاقة‌التعاقدية،‌وإتاحة‌إمكانية‌تقديم‌تظلم‌إداري‌لإحدى‌الحالات‌ ز للتسوية‌الودية‌بي 

‌ ي
فز بحقها،‌ الصادرة‌ المخالفة‌ رغم‌بشأن‌ القانونية‌ الإجراءات‌ ة‌ الأخت  الحالة‌ تستكمل‌ لم‌ ‌ ز حي  ‌

‌بالإجراءات‌واجبة‌الاتباع‌بما‌يسهم‌‌ ‌التبصت  ي
تمكينها‌من‌ذلك.‌وعليه،‌قامت‌المؤسسة‌بدورها‌فز

ا‌للأنظمة‌المعمول‌بها.‌
ً
‌حفظ‌الحقوق‌وفق ي

‌فز

قامت‌‌ المرصودة،‌ أو‌ الواردة‌ الشكاوى‌ بعض‌ ومضمون‌ طبيعة‌ على‌ بتقديم‌‌وبناءً‌ المؤسسة‌
‌الجدول،‌لا‌سيما‌‌ ي

‌بالإجراءات‌واجبة‌الاتباع‌لعدد‌من‌الحالات‌المذكورة‌أعلاه‌فز المشورة‌والتبصت 
تلك‌المتعلقة‌بالبحث‌عن‌فرص‌العمل‌أو‌العودة‌إلى‌الوظائف‌السابقة‌أو‌متابعة‌طلبات‌التوظيف‌

‌‌ ز المعنيي  توجيه‌ تم‌ حيث‌ المملكة،‌ ‌ ي
فز الحكومية‌ الجهات‌ لدى‌ الإدارية‌المقدمة‌ الجهات‌ إلى‌

‌وزارة‌العمل‌أو‌ديوان‌الخدمة‌المدنية‌أو‌جهة‌العمل،‌بحسب‌ما‌تقتضيه‌كل‌ ي
المختصة،‌ممثلة‌فز

‌حالة.‌

مع‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
ا‌ إلى‌ ‌ذلك‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ ‌المعايت  العالمي لإعلان‌
اللذين‌ والثقافية،‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي والعهد‌ الإنسان‌ لحقوق‌
وط‌عمل‌عادلة‌ومرضية،‌تضمن‌له‌‌ ‌شر ي

‌اختيار‌عمله‌بحرية،‌وفز ي
‌العمل،‌وفز ي

يؤكدان‌حق‌الفرد‌فز
 الأجر‌المنصف‌والمساواة‌وبيئة‌العمل‌الآمنة.‌

‌من‌الدستور‌الذي‌كفل‌حق‌‌‌وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌راجعت‌المؤسسة
ً
يعية‌الوطنية،‌بدءا الأطر‌التشر

‌وقانون‌الخدمة‌المدنية،‌وما‌نص‌ ‌القطاع‌الأهلىي ي
‌إلى‌قانون‌العمل‌فز

ً
‌العمل،‌وصولا ي

‌فز ز المواطني 
‌ضد‌التعطل،‌بهدف‌التأكد‌من‌أن‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌الجهات‌المعنية‌ ز عليه‌قانون‌التأمي 

،‌تعزز‌من‌بيئة‌العمل‌الآم ز نة‌والمنصفة،‌وتضمن‌تقديم‌الدعم‌والمساندة‌لجميع‌الفئات‌دون‌تميت 
‌ ‌.وبما‌يحقق‌الاستقرار‌الاقتصادي‌والاجتماعي

أو‌مستجدات‌‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز وتواصل‌

‌‌ ي
‌العمل‌بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز ي

لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌من‌تمتع‌جميع‌للشكاوى‌المتعلقة‌بالحق‌فز
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

ً
‌الأشخاص‌بذلك‌الحق‌وفقا

‌

 الفرع الرابع: قراءة تحليلية عامة 

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌ما‌يلىي ي
 فز

ي لبعض الفئات  -1
 تعزيز آليات إعادة الإدماج الوظيف 

‌المعلومات‌‌ ،‌حيث‌يواجه‌الفئات‌‌تشت  ي
‌إعادة‌الإدماج‌الوظيقز ي

إلى‌وجود‌تحدي‌متمثل‌فز
،‌أو‌المستفيدين‌من‌العقوبات‌البديلة،‌أو‌من‌أنهوا‌عقوباتهم‌السالبة‌ المشمولة‌بالعفو‌الملكي
القانونية،‌ أوضاعهم‌ أو‌تصحيح‌ السابقة‌ إلى‌وظائفهم‌ تحول‌دون‌عودتهم‌ ‌‌للحرية‌عوائق‌

هذا أمدها‌‌عائق‌ال‌ويتجلى‌ وطول‌ الإدارية‌ الإجراءات‌ بتعقيد‌ تتعلق‌ ‌ ي
الن  الشكاوى‌ تزايد‌ ‌ ي

فز
ة‌والسلوك،‌والحصول‌على‌فرص‌العمل‌الملائمة،‌مما‌ ‌اصدار‌شهادة‌حسن‌الست  ي

كالتأخر‌فز
‌ ي ‌سوق‌العمل،‌ويحد‌من‌قدرتهم‌على‌استعادة‌دورهم‌الإنتاخر ي

قد‌يعيق‌شعة‌انخراطهم‌فز
‌المجتمع.‌ ي

‌وتحقيق‌استقرارهم‌فز

‌
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 تصنيف البحاثيير  عن عمل  ومعايثر ضوابط  -2

‌ ز ‌تصنيف‌بعض‌الباحثي  تكررت‌شكاوى‌بشأن‌وجود‌إشكالات‌إجرائية‌تتعلق‌بضوابط‌ومعايت 
تب‌على‌ذلك‌من‌آثار،‌كإيقاف‌إعانة‌‌ ‌العمل‌أو‌التدريب"،‌وما‌يت  ي

عن‌عمل‌ضمن‌فئة‌"رافصز
‌أو‌إغلاق‌ملفاتهم.‌وقد‌أظه ي

ا‌‌التعطل‌أو‌التعويض‌عن‌الفصل‌التعسقز
ً
رت‌الشكاوى‌أن‌عدد
‌عن‌عمل،‌من‌بينها‌تعذر‌حضور‌ ز من‌هذه‌الحالات‌ترتبط‌بظروف‌خارجة‌عن‌إرادة‌الباحثي 
‌عن‌عدم‌إخطارهم‌بمواعيد‌

ً
مقابلات‌العمل‌لأسباب‌صحية‌أو‌طارئة،‌أو‌لظروف‌قاهرة،‌فضلً

‌الوقت‌المناسب،‌سواء ي
‌‌‌‌المقابلات‌من‌قبل‌الجهات‌المعنية‌)الوزارة‌أو‌جهة‌العمل(‌فز عتر

‌أو‌الرسائل‌النصية،‌إضافة‌إلى‌حالات‌يكون‌فيها‌قرار‌الرفض‌صادرًا‌عن‌جهة‌ ي
الاتصال‌الهاتقز

‌العمل‌أو‌التدريب‌نفسها.‌‌

ي والحماية من الفصل  ضمانات -3
 الاستقرار الوظيف 

القطاع‌ ‌ ي
فز جماعية‌ لحالات‌ ‌ ي

التعسقز الفصل‌ حول‌ ادعاءات‌ بشأن‌ شكاوى‌ ا‌
ً
أيض تكررت‌

بما‌‌ القانونية‌ أوضاعهم‌ لتصحيح‌ المعنية‌ الجهات‌ مع‌ التنسيق‌ تعزيز‌ يتطلب‌ مما‌ الخاص،‌
‌العمل‌وعدم‌حرمانهم‌من‌مصدر‌رزقهم،‌وهو‌ما‌يتم‌التعامل‌معه‌من‌خلال‌ ي

يضمن‌حقهم‌فز
‌قة.‌العلاالمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌

 تيسثر سبل الوصول للمطالبة بالحقوق العمالية   -4

لاحظ‌أن‌الشكاوى‌المرتبطة‌بالعمالة‌الوافدة،‌والمتعلقة‌بامتناع‌بعض‌أصحاب‌العمل‌عن‌ ي 
‌العمالة‌‌ ز ‌تمكي  ي

سداد‌المستحقات‌العمالية،‌أظهرت‌فعالية‌دور‌هيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل‌فز
‌وصولهم‌إلى‌آليات‌المطالبة‌بحقوقهم‌الوافدة‌من‌اتباع‌الإجراءات‌القانونية‌‌ السليمة،‌وتيست 

ا‌للأنظمة‌المعمول‌بها،‌وبما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌كل‌حالة‌على‌حدة.‌
ً
‌وفق

 استمرارية المتابعة  -5

لاحظ‌ تواصل‌الجهات‌المختصة‌متابعة‌بقية‌الحالات‌المحالة‌للجهات‌المختصة،‌حيث‌ي 
ضم استمرارية‌ لضمان‌ المؤسسة‌ مع‌ مستمر‌ تنسيق‌ العمل‌‌وجود‌ ‌ ي

فز بحقهم‌ تمتعهم‌ ان‌
 بحسب‌ما‌تقتضيه‌كل‌حالة.‌

‌إطار‌التطوير‌المستمر‌لظروف‌العمل.‌‌ ي
‌فز ز عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 

 
‌وت

 

 

بمستوى   التمتع  ي 
 
ف بالحق  العلاقة  ذات  المرصودة  أو  الواردة  الشكاوى  الخامس:  المطلب 

ي لائق )السكن( 
 معيسى 

 مقدمة: 

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌‌المطلب‌تحليل‌الشكاوى‌يتناول‌هذا‌‌ الواردة‌عتر
ووزارة‌ الداخلية‌ وزارة‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ العلاقة،‌ ذات‌ الجهات‌ مع‌ المراسلات‌ الى‌ إضافة‌ والمتابعة،‌
،‌وهيئة‌الكهرباء‌والماء،‌ووزارة‌التنمية‌الاجتماعية ي

،‌وأيضا‌من‌الردود‌‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز
‌التعامل‌معها‌سمية‌ذات‌الصلة،‌الر‌ ي

‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي
،‌بما‌يتيح‌وبيان‌الإجراءات‌الن 
‌الخدمات‌‌ ام‌بتوفت  ز

‌‌‌المطلوبة،‌‌المعيشيةتقييم‌مستوى‌الالت  ي
باعتباره‌من‌الحقوق‌الأساسية‌الن 

‌مسكن‌ملائم‌وآمن‌يحفظ‌كرامته‌ويوفر‌له‌الاستقرار‌والخصوصية‌‌ ي
العيش‌فز تضمن‌لكل‌فرد‌

الخدمات‌الأساسية‌وال توافر‌ بل‌يشمل‌ المأوى‌فقط،‌ ‌ توفت  الحق‌على‌ يقتض‌هذا‌ حماية.‌ولا‌
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والبنية‌التحتية‌المناسبة‌لمختلف‌فئات‌المجتمع‌بمن‌فيهم‌المقيدة‌حريتهم،‌فضلا‌عن‌إمكانية‌
، ز ‌الدولية.‌‌‌الحصول‌على‌السكن‌الملائم‌دون‌تميت  ‌والمعايت  ي

‌الوطنز يعي
‌ضوء‌الإطار‌التشر ي

‌وذلك‌فز

‌‌و‌ ز ،‌وتحسي  ‌السكن‌الاجتماعي ا‌لتوفت 
ً
ة‌تطورًا‌ملحوظ قد‌شهد‌هذا‌الحق‌خلال‌السنوات‌الأخت 

البحرين‌ رؤية‌ مع‌ يتوافق‌ بما‌ الأساسية،‌ والخدمات‌ الاجتماعية‌ الحماية‌ وتعزيز‌ الحياة،‌ جودة‌
على‌2030الاقتصادية‌‌ بالقضاء‌ المتعلق‌ الأول‌ الهدف‌ خاصة‌ المستدامة،‌ التنمية‌ وأهداف‌ ‌،

‌الخاص‌بالمدن‌والمجتمعات‌المستدامة،‌ومن‌أبرز‌جهود‌مملكة‌الفقر،‌و‌ الهدف‌الحادي‌عشر
‌لائق:‌ ي

‌مستوى‌معيسىر ي
‌مجال‌السكن،‌والحق‌فز ي

‌البحرين‌فز

التمليك‌‌ • وشقق‌ السكنية،‌ والقسائم‌ الوحدات‌ ‌ وتوفت  ‌، الاجتماعي الإسكان‌ مشاريــــع‌ تنفيذ‌
ز‌ ‌.للمواطني 

نامج‌طموح • ،‌وتسهيل،‌و"تسهيل‌+"،‌ومزايا،‌ومزايا‌إطلاق‌برامج‌التمويلات‌الإسكانية،‌كتر
‌الفئة‌المستهدفة.‌‌

• ‌. ز ‌زيارة‌وتنوع‌الحلول‌الإسكانية‌للمواطني  ي
اكة‌مع‌القطاع‌الخاص‌بما‌يسهم‌فز ‌تعزيز‌الشر

‌البنية‌التحتية‌والخدمات‌المجتمعية‌فيها‌ • ‌.تطوير‌المدن‌الإسكانية‌الجديدة،‌وتوفت 

‌الدعم‌ • ،‌وعلاوة‌السكن.‌دعم‌الفئات‌محدودة‌الدخل‌عتر ي
‌الإسكانز

الخدمات‌الإسكانية‌مثل‌ • الحصول‌على‌ لتسهيل‌ ونية‌ إلكت  ‌خدمات‌رقمية‌ومنصات‌ توفت 
‌." ي

‌57منصة‌"بين 

ة‌ • وتت  بتشيــــع‌ ‌ السامي ‌ الملكي التوجيه‌ لتنفيذ‌ الإسكان‌ بنك‌ مع‌ اكة‌
بالشر تنفيذية‌ خطة‌
‌  58ألف‌وحدة‌إسكانية.‌‌50المشاريــــع‌لتوفت 

‌جودة‌الخدمات‌الأساس • ز ‌اللائق،‌بما‌يشمل‌الكهرباء‌تحسي  ي
ية‌المرتبطة‌بالمستوى‌المعيسىر

 والماء،‌والخدمات‌البلدية،‌والرعاية‌الاجتماعية.‌

 

البحرينية‌ الحكومة‌ تؤكد‌ الإسكان‌‌‌59كما‌ لوزارة‌ اتيجية‌ الاست  والخطة‌ التنموية،‌ خططها‌ ‌ ي
فز

‌ ي
‌مستوى‌‌60والتخطيط‌العمرانز ز ‌السكن‌الملائم‌وتحسي  المعيشة‌يعدان‌من‌الأولويات‌‌،‌أن‌توفت 

‌والتنمية‌المستدامة.‌ ‌الوطنية،‌باعتبارهما‌من‌الركائز‌الأساسية‌للاستقرار‌الأشي‌والاجتماعي

‌ ز للسنتي  للدولة‌ العامة‌ انية‌ ز المت  اعتماد‌ قانون‌ جداول‌ أظهرت‌ المالية،‌ الموارد‌ صعيد‌ وعلى‌
‌ ‌ ز ‌2026–2025الماليتي  وا‌‌ الإسكان‌ لقطاع‌ ة‌ كبت  اعتمادات‌ المرتبطة‌تخصيص‌ لخدمات‌

،‌ومن‌أبرزها:‌ ي
‌بالمستوى‌المعيسىر

انية‌‌‌‌‌ 800تخصيص‌نحو‌‌ • ز ‌مت  ‌أكتر ،‌وهي ‌لتمويل‌خدمات‌السكن‌الاجتماعي ي
مليون‌دينار‌بحرينز

‌‌ لتوفت  التنفيذية‌ الخطة‌ ضمن‌ المملكة،‌ ‌ ي
فز ‌ ي
الإسكانز للتمويل‌ وحدة‌‌‌50مخصصة‌ ألف‌

 61.‌سكنية‌

 
‌التفضل‌بزيارة‌ 57 ‌لمزيد‌من‌المعلومات،‌يرخر ي

‌موقع‌وزارة‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز
58 ‌ ي

‌وزارة‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز
59 ‌ ي

ونز ‌زيارة‌الموقع‌الإلكت  ‌حكومة‌مملكة‌البحرين‌للمزيد‌من‌المعلومات،‌يرخر
60 ‌‌ ي

‌وزارة‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز
61 ‌ ي

‌وزارة‌الأسكان‌والتخطيط‌العمرانز

https://www.housing.gov.bh/eligibility-criteria
https://www.housing.gov.bh/news/details/817
https://www.bahrain.bh/wps/portal/ar/BNP/HereInBahrain/Housing?utm_source
https://www.housing.gov.bh/pages/strategy
https://www.housing.gov.bh/news/details/817


73 
 

‌لعلاوة‌الإسكان‌‌ 107تخصيص‌‌ • ي
‌دينار‌بحرينز ز ز‌ملايي  ‌للمواطني   62ضمن‌برامج‌الدعم‌المباشر

‌مستوى‌المعيشة‌ضمن‌ • ز ‌الرامية‌إلى‌تحسي  ‌والاجتماعي ي
استمرار‌تمويل‌برامج‌الدعم‌المعيسىر

،‌ودعم‌الكهرباء‌والماء،‌إلى‌جانب‌مختلف‌‌ ي
قطاع‌الحماية‌الاجتماعية،‌بما‌يشمل‌الدعم‌الغذان 

 63برامج‌الحماية‌الاجتماعية‌الأخرى.‌

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌وعلى‌الرغم‌من‌‌ تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
‌المقيدة‌حريتهم،‌رغم‌الجهود‌‌ ‌السكن‌للأشخاص‌المقيدة،‌وغت  ي

المرتبطة‌بتعزيز‌وحماية‌الحق‌فز
‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌‌ ي

‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي
يعية‌والمؤسسية‌المبذولة،‌وفز التشر

‌ن‌التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌معها،‌برزت‌عدد‌م‌

 فيما يتعلق بالطلبات الإسكانية:  -

ايد‌على‌الوحدات‌السكنية.‌ • ز  ارتفاع‌الطلب‌المت 

ات‌الانتظار‌للاستفادة‌من‌الخدمات‌الإسكانية.‌ •  الحاجة‌إلى‌تقليص‌فت 

‌إمكانية‌استمرار‌ • ي
‌الحلول‌المناسبة‌بشأن‌الطلبات‌الإسكانية‌الموقوفة،‌والنظر‌فز توفت 

،‌أو‌توجيهها‌لأش‌‌ضف‌علا‌ وة‌السكن‌للمستفيدين‌المفرج‌عنهم‌بموجب‌العفو‌الملكي
 الأشخاص‌الذين‌يقضون‌عقوبات‌سالبة‌للحرية.‌

 فيما يتعلق بقوائم الانتظار بشأن الطلبات الإسكانية:  -
‌بلغت‌ • ي

استمرار‌وجود‌عدد‌من‌الطلبات‌الإسكانية‌التقليدية‌على‌قوائم‌الانتظار،‌والن 
‌عام‌‌ألف‌طلب‌إ‌‌48نحو‌‌ ي

‌فز ي
،‌وذلك‌رغم‌الجهود‌المبذولة‌لتقليصها‌مقارنة‌2026سكانز

 2025‌.‌64ألف‌طلب‌بنهاية‌عام‌‌47بما‌يقارب‌

 فيما يتعلق بعدد المستفيدين من علاوة السكن:  -
ة‌انتظارهم‌للحصول‌‌ • ‌خلال‌فت  ز رغم‌أن‌علاوة‌السكن‌تمثل‌أداة‌مهمة‌لدعم‌المواطني 

‌من‌‌‌‌على‌الخدمات‌الإسكانية،‌إلا‌أن‌استمرار‌ ‌ينتظرون‌‌‌33وجود‌أكتر ز ألف‌طلب‌لمواطني 
ات‌الانتظار‌وما‌‌ ‌طول‌فت  ي

يتمثل‌فز ‌من‌خمس‌سنوات‌يعكس‌تحديًا‌جوهريًا‌ أكتر منذ‌
الحاجة‌إلى‌مواصلة‌ ز‌ يتر الذي‌ الأمر‌ الدولة،‌ ايدة‌على‌ ز

أعباء‌مالية‌مت  تب‌عليها‌من‌ يت 
بما‌‌ التمويل‌ برامج‌ الحلول‌الإسكانية،‌وتعزيز‌ تنويــــع‌ ‌ ي

فز تقليص‌هذه‌الجهود‌ ‌ ي
فز يسهم‌

‌استدامة.‌ ‌على‌السكن‌الملائم‌بصورة‌أشع‌وأكتر ز ات‌وضمان‌حصول‌المواطني 
 65الفت 

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

فهم‌‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌ أبرز‌

 الصلة.‌

‌لائق،‌‌ ي
‌مستوى‌معيسىر ي

‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌فز ي
كما‌تم‌تحليل‌هذه‌البيانات‌فز

تشمل:‌توافر‌الخدمات‌الأساسية‌)السكن،‌الغذاء،‌الماء(،‌وإمكانية‌الوصول‌إليها،‌وجودة‌ما‌يقدم‌‌
‌عن‌استمرارية‌تقديمها‌بما‌يضمن‌‌

ً
استقرار‌الأوضاع‌المعيشية‌وتحقيق‌الحد‌منها،‌وكفايتها،‌فضلا

 
62 ‌ انية‌العامة‌لعامي

ز ‌‌‌2026-‌2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 
‌زيارة‌‌ 63 انية‌العامة‌لقطاع‌الحماية‌الاجتماعية،‌يرخر ز (،‌‌3جدول‌رقم‌)‌‌‌موقع‌وزارة‌المالية،لمزيد‌من‌المعلومات‌حول‌المت 

‌قطاع‌الحماية‌الاجتماعية.‌
‌لصحيفة‌البلاد،‌‌‌‌لمزيد‌من‌المعلومات‌ 64 ي

ونز ‌زيارة‌الموقع‌الإلكت  حول‌إحصائية‌قوائم‌الانتظار‌للطلبات‌الإسكانية،‌يرخر
‌2026وعام‌،‌‌2025لعام‌

65 ‌ ي
ونز ‌زيارة‌الموقع‌الإلكت  ‌لصحيفة‌أخبار‌الخليج‌لمزيد‌من‌المعلومات‌حول‌عدد‌المستفيدين‌من‌علاوة‌السكن،‌يرخر

https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2025/6283/bahrain/966549.html?
https://www.albiladpress.com/news/2026/6392/bahrain/992053.html?
https://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1395497?
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ا‌مع‌التعليقات‌العامة‌رقم‌)‌
ً
‌من‌الكرامة‌الإنسانية،‌وذلك‌اتساق (‌الصادرة‌‌15(‌و)‌12(‌و)‌4الأدنز

‌.عن‌لجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌

‌لائق،‌بغرض‌تقديم‌‌ ي
‌مستوى‌معيسىر ي

كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز
الوطنية‌‌ ‌ المعايت  به‌وفق‌ الأفراد‌ تمتع‌جميع‌ الحق‌وضمان‌ لتعزيز‌حماية‌هذا‌ توصيات‌عملية‌

‌.والدولية‌ذات‌الصلة

 

يعات الوطنية    الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

القانونية‌ القواعد‌ ‌لائق‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌ ي
‌مستوى‌معيسىر ي

يستند‌الحفاظ‌على‌الحق‌فز
‌لحقوق‌الإنسان‌الدولية‌والوطنية،‌حي ‌مستوى‌معيشة‌‌66ث‌أكد‌الإعلان‌العالمي ي

حق‌كل‌فرد‌فز
‌لضمان‌الصحة‌والرفاه‌له‌ولأشته،‌ولاسيما‌على‌صعيد‌المأكل‌والملبس‌والمسكن‌والعناية‌ ي

يكقز
الاقتصادية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ وجاء‌ ورية،‌

الضز الاجتماعية‌ والخدمات‌ الطبية‌
‌المادة‌)‌والاجتماعية‌والثقافية‌ليقر‌‌ ي
‌له‌‌11‌/1فز ‌كاف  ي

‌مستوى‌معيسىر ي
(‌منه‌بحق‌كل‌شخص‌فز

‌متواصل‌‌ ز ‌تحسي  ي
الغذاء‌والكساء‌والمأوى،‌وبحقه‌فز ‌بحاجاتهم‌من‌ ي

ولأشته،‌يوفر‌لهم‌ما‌يقز
‌اللازمة‌‌ لظروفه‌المعيشية،‌وتتعهد‌الدول‌المنضوية‌تحت‌أحكام‌هذا‌العهد‌باتخاذ‌كافة‌التدابت 

‌مقدمتها‌ت ي
‌والتحرر‌من‌الجوع.‌لإنفاذ‌هذا‌الحق،‌وفز ي

‌الغذاء‌الكافز ي
‌الحق‌فز ز ‌أمي 

‌‌‌67قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌مانديلا(‌‌كما‌تناولت
كفالة‌المقومات‌الأساسية‌للمعيشة‌اللائقة‌للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم،‌من‌خلال‌إلزام‌الإدارة‌

‌وجبات‌غذائية‌ذات‌قيمة‌غذائية‌ ‌مياه‌صالحة‌‌بتوفت  ب‌‌كافية‌للحفاظ‌على‌صحتهم،‌وتوفت  ،‌للشر
وملابس‌مناسبة،‌ولوازم‌الشير،‌والسماح‌لهم‌بممارسة‌الرياضة،‌مع‌تهيئة‌ظروف‌إيواء‌ملائمة‌

‌جميع‌المتطلبات‌المعيشية.‌ ‌تراعي

يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌كفل ‌المادة‌)‌‌دستور‌مملكة‌البحرين‌أما‌على‌صعيد‌التشر ي
(‌‌5فز

منه‌المقومات‌الأساسية‌للمجتمع،‌حيث‌نصت‌الفقرة‌)ج(‌على‌أن‌"الدولة‌تكفل‌تحقيق‌الضمان‌
‌ ‌حالة‌الشيخوخة‌أو‌المرض‌أو‌العجز‌عن‌العمل‌أو‌اليتم‌أو‌الت  ي

‌فز ز ‌اللازم‌للمواطني  مل‌الاجتماعي
‌والرعاية‌الصحية،‌وتعمل‌على‌وقايتهم‌من‌‌ ‌الاجتماعي ز أو‌البطالة،‌كما‌تؤمن‌لهم‌خدمات‌التأمي 

‌( المادة‌ أن‌ملكية‌المسكن‌مصونة،‌وتعمل‌9براثن‌الجهل‌والخوف‌والفاقة".‌كما‌أكدت‌ (‌على‌
ز‌ ‌السكن‌لذوي‌الدخل‌المحدود‌من‌المواطني   .الدولة‌على‌توفت 

‌لهذا‌الحق،‌صدر
ً
‌سنة‌‌قانو‌‌وتعزيزا ي

‌الصادر‌فز ‌2006ن‌الضمان‌الاجتماعي ،‌الذي‌يهدف‌إلى‌توفت 
‌من‌متطلبات‌الحياة‌الكريمة‌للأش‌والأفراد‌الذين‌يمرون‌بظروف‌استثنائية،‌وضمان‌ الحد‌الأدنز

‌الدعم‌المادي‌اللازم‌لتلبية‌الاحتياجات‌الأساسية.‌ ‌توفت 

‌( رقم‌ بقانون‌ المرسوم‌ تضمن‌ لسنة‌‌10كما‌ شأن‌‌1976(‌ ‌ ي
له،‌‌كان،الإس‌فز المنظمة‌ والقرارات‌

‌اللائق.‌ ي
ة‌أساسية‌للمستوى‌المعيسىر ز ‌السكن‌الملائم‌باعتباره‌ركت  ي

 آليات‌تضمن‌حق‌المواطن‌فز

 
‌لحقوق‌الإنسان،‌المادة‌)‌ 66 ‌لضمان‌‌(،‌نصت‌على‌أن:‌"‌‌25‌/1الإعلان‌العالمي ي

‌مستوى‌معيشة‌يكقز ي
‌فز ‌شخص‌حقٌّ لكلِّ

‌على‌صعيد‌المأكل‌والملبس‌والمسكن‌والعناية‌الطبية‌وصعيد‌الخدمات‌الاجتماعية‌‌
ً
ة الصحة‌والرفاهة‌له‌ولأشته،‌وخاصَّ

ورية..." ‌الضز
إلى‌‌‌12(،‌القواعد‌)من‌‌5‌/6‌/7ص‌)‌قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌مانديلا(،‌‌ 67

23‌.)‌

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213589458/read
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213589458/read
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‌ظروف‌68وكذلك‌نظمت‌اللائحة‌التنفيذية‌‌ ي
لاء‌فز ز لقانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌على‌حق‌التز

‌الوجبات‌الغذائية‌الصحية‌معيشية‌إنسانية،‌من‌خلال‌إلزام‌إدارة‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل‌ب توفت 
المقررة،‌إضافة‌إلى‌ الصحية‌ وط‌ الشر ‌ ي

‌تستوفز ي
الن  الإيواء‌ المناسبة،‌وأماكن‌ الكافية،‌والملابس‌

‌قد‌يمس‌ يل‌وحمايته‌من‌أي‌تقصت  ز
السماح‌لهم‌بممارسة‌الرياضة،‌بما‌يضمن‌صون‌كرامة‌التز

ة‌تنفيذ‌العقوبة.‌ ‌خلال‌فت  ‌الأساشي ي
‌مستواه‌المعيسىر

‌مقوماته‌‌‌‌وتعكس‌هذه ‌لائق،‌وضمان‌توفت  ي
‌مستوى‌معيسىر ي

امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌الحق‌فز ز الأطر‌الت 
،‌والماء،‌لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌ ي

‌الأساسية،‌بما‌يشمل‌السكن‌الملائم،‌والغذاء‌الكافز

 

: بيانات الشكاوى ي
‌الفرع الثان 

ي مستوى 1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

ي لائق ( عدد الشكاوى النر
 معيسى 

 

 

‌

‌عام‌‌31حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌40بينما‌كان‌العدد‌)‌،‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

لاحظ‌،‌و‌2025(‌فز ي 
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌الإبلاغ‌أو‌تطور‌ ي

‌فز ي ارتفاع‌نسنر
استمرار‌‌ ويعكس‌ المعالجة.‌ الإجراءات‌آليات‌ فعالية‌ وتقييم‌ الحق‌ هذا‌ متابعة‌ إلى‌ الحاجة‌

السكن‌ تشمل‌ ‌ ي
والن  اللائق،‌ ‌ ي

المعيسىر للمستوى‌ الجوهرية‌ المتطلبات‌ ‌ توفت  لضمان‌ المعتمدة‌
‌تحفظ‌كرامة‌الإنسان.‌ ي

‌الملائم،‌والاحتياجات‌الغذائية،‌والخدمات‌الأساسية‌الن 

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

‌

 
والمعدلة‌بموجب‌أحكام‌القرار‌رقم‌‌‌‌2015(‌لسنة‌‌131الصادرة‌بموجب‌القرار‌رقم‌)اللائحة‌التنفيذية‌(‌من‌‌41المادة‌) 68
لسنة‌‌49) إدارة‌‌2024(‌ "‌على‌ أن:‌ ‌نصت‌على‌ ي

والن  الصحة‌‌,‌ تتطلبه‌ ما‌ ‌
ً
احتياطيا والمحبوس‌ يل‌ ز للتز ‌ تهن   أن‌ المركز‌

‌تحددها‌المؤسسة،‌وأن‌يقص‌شعره‌للدرجة‌‌ ي
‌للضوابط‌الن 

ً
والنظافة‌من‌أدوات‌وملابس‌وجميع‌مستلزمات‌الإعاشة‌طبقا

يل‌أو‌المحبوس‌احتياط ز ‌يمنع‌التز ي
‌أو‌دينز ‌أو‌صجي ي ‌حالة‌وجود‌سبب‌طنر ي

‌من‌قص‌‌المناسبة‌إلا‌بالنسبة‌للنساء‌أو‌فز
ً
يا

‌( المادة‌ ونصت‌ المؤسسة.‌ لإدارة‌ ذلك‌كله‌ تقدير‌ ويخضع‌ والملابس‌‌42شعره،‌ الأطعمة‌ المؤسسة‌ تحدد‌ أن:‌ على‌ ‌)
ء‌‌ ي

سمح‌لهم‌بحيازة‌أي‌شر ،‌ولا‌ي 
ً
‌احتياطيا ز ‌يتم‌ضفها‌للمحبوسي  ي

لاء‌والأطعمة‌والأدوات‌الن  ز ‌يتم‌ضفها‌للتز ي
والأدوات‌الن 

يضح‌لهم‌باستحضاره‌من‌الخارج‌بعد‌موافقة‌مدير‌المؤسسة‌أو‌من‌ينوب‌‌خلاف‌ما‌ي ضف‌لهم‌من‌المؤسسة‌أو‌ما‌‌
‌‌ ي
‌للضوابط‌الن 

ً
‌على‌حيازته‌وذلك‌طبقا

ً
يل‌أو‌المحبوس‌احتياطيا ز عاقب‌التز ‌وي 

ً
عنه،‌وما‌خلاف‌ذلك‌من‌أشياء‌يعد‌محظورا

لاء‌والم‌43تحددها‌المؤسسة.‌وكذلك‌المادة‌)‌ ز ‌بممارسة‌‌(‌نصت‌على‌أن:‌على‌إدارة‌المركز‌السماح‌للتز
ً
‌احتياطيا ز حبوسي 

‌يحددها‌رئيس‌المركز‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌ولمدة‌لا‌تقل‌عن‌‌ ي
‌تحددها‌المؤسسة،‌وذلك‌بالأماكن‌الن  ي

الأنشطة‌الرياضية‌الن 
ات‌والمعدات‌اللازمة‌لممارسة‌تلك‌الأنشطة."‌ ز ‌الأماكن‌والتجهت  ،‌وعلى‌المؤسسة‌توفت 

ً
‌يوميا ز ‌ساعتي 

‌
‌
‌

2025                  40 

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

37 3 

2024                   31 
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‌

‌

 

 موضوعات الشكاوى:  •

ورصدت‌‌ المؤسسة‌ ا‌تلقت‌
ً
مستوى‌‌‌عدد ‌ ي

فز بالحق‌ المرتبطة‌ بالحقوق‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌ من‌
‌لائق،‌بلغ‌مجموعها‌)‌ ي

:‌40معيسىر ي
‌(‌شكوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

 العدد  نوع الشكوى 

‌آخر.‌10طلب‌نقل‌عدد‌)‌ ‌‌10(‌نزلاء‌بمركز‌الإصلاح‌والتأهيل‌إلى‌مبنز

‌لبعض‌لمفرج‌‌ بأثر‌رجعي العفو‌عدم‌ضف‌علاوة‌السكن‌ ‌ ي
‌فز ز عنهم‌/المشمولي 

‌أسباب‌تقليص‌سنوات‌طلباتهم‌الإسكانية‌أو‌إلغائها.‌ ي
،‌إضافة‌إلى‌النظر‌فز ‌الملكي

8‌

عقاراتهم‌‌‌الحصولعدم‌‌ باستملاك‌ قرار‌ بعد‌صدور‌ وذلك‌ وحدة‌سكينة،‌ على‌
والزراعة‌‌ البلديات‌ شؤون‌ بوزارة‌ ‌ ز التثمي  لجنة‌ قبل‌ من‌ وتثمنيها‌ لهم‌ المملوكة‌

ائها.‌بقيمة‌تقل‌عن‌سعر‌ ‌شر
2 

‌إجراءات‌الحصول‌على‌وحدة‌سكنية.‌ ي
 ‌2التأخر‌فز

الطلب‌ إلى‌ بناء(‌ أو‌ اء‌ القديم‌)شر ‌ ي
الإسكانز للطلب‌ السابقة‌ السنوات‌ عدم‌ضم‌

‌الجديد‌)وحدة‌سكنية(.‌ ي
‌الإسكانز

1‌

‌بمركز‌الإصلاح‌والتأهيل‌وقطع‌علاوة‌19الإسكانية‌لعدد‌)‌‌الطلباتإيقاف‌
ً
(‌نزيلا

‌إلى‌عدم‌قبول‌الطلبات‌الإسكانية‌لعدد‌)‌
ً
(‌حالات‌بسبب‌6السكن‌عنهم،‌إضافة

‌. ي
‌المركز‌لتنفيذ‌حكم‌قضان  ي

يل(‌فز ز ‌وجود‌رب‌الأشة‌)التز
1‌

‌الأسباب.‌ ز ‌دون‌بي  ‌بالعفو‌الملكي
ز ‌لأحد‌المشمولي  ي

‌‌1إلغاء‌الطلب‌الإسكانز

‌لأحد‌الأشخاص.‌ ي
‌‌1سحب‌وحدة‌سكنية‌بموجب‌حكم‌قضان 

عدم‌تمكن‌إحدى‌السيدات‌من‌الحصول‌على‌وحدة‌سكنية‌تتناسب‌مع‌الوضع‌‌
‌باضطراب‌التوحد(‌ ز ‌لأبنائها‌من‌ذوي‌الاحتياجات‌الخاصة‌)مصابي  ‌الصجي

1‌

عدم‌تمكن‌إحدى‌السيدات‌من‌الحصول‌على‌وحدة‌سكنية‌بذات‌رقم‌الطلب‌
‌زوجها‌الذي‌هجرها.‌المقدم‌من‌

1 

لشخص‌من‌ذوي‌الإعاقة‌بجوار‌شقته‌الاسكانية‌بما‌‌‌عدم‌تخصيص‌موقف‌سيارة
‌. ‌يتناسب‌مع‌وضعه‌الصجي

1‌
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البحرين‌‌-تعرض‌شخص‌‌ ‌مملكة‌ ي
فز مالك‌‌‌‌-‌مقيم‌ومستثمر‌ لتهديدات‌من‌قبل‌

‌قطع‌الكهرباء‌عنه‌وتنفيذها‌فعليًا‌بسبب‌عدم‌‌ ي
العقار‌القاطن‌فيه‌والمتمثلة‌فز

‌دفع‌قيمة‌إيجار‌مسكنه،‌إضافة‌إلى‌إشعاره‌بإخلاء‌سكنه‌بالرغم‌من‌‌قدرته‌على
‌وجود‌مفاوضات‌وتسوية‌فيما‌بينهم.‌

1 

ا(‌تقسيم‌مسكن‌والدهم‌
ً
وجة‌ولا‌تمتلك‌مسكن ز ‌المت  طلب‌إحدى‌السيدات‌)غت 

‌السكن،‌حيث‌تم‌نقل‌ملكية‌‌ ي
بصورة‌عادلة‌أو‌إيجاد‌حل‌يكفل‌تمكينها‌من‌حقها‌فز

‌مستفيد‌من‌‌‌-دها‌إلى‌شقيقها‌)مطلق‌وحاضن‌لأطفاله‌المسكن‌بعد‌وفاة‌وال غت 
‌خدمات‌الإسكان(.‌

1‌

.‌طلب‌إعادة‌‌ ز ‌)مزايا(‌لأحد‌المواطني  ي
 1 الدعم‌الموقوف‌عن‌خدمة‌التمويل‌الاسكانز

وفاة‌ واقعة‌ تسجيل‌ فور‌ والماء‌ الكهرباء‌ خدمات‌ عن‌ ‌ الحكومي الدعم‌ إيقاف‌
ك‌خلال‌الأيام‌الأولى‌من‌وفاته.‌ ‌المشت 

1‌

‌المبيت.‌ ي
‌من‌فئة‌كبار‌السن‌سيارته‌الخاصة‌مقرًا‌له‌فز ز ‌‌1اتخاذ‌أحد‌المواطني 

‌‌ ي
‌مركز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌والن  ي

يل‌فز ز ‌عدد‌من‌المتطلبات‌المعيشية‌لتز ي
النظر‌فز

للقراءة‌‌ والمجلات‌ بالكتب‌ وتزويده‌ بالتشمس،‌ له‌ السماح‌ حول‌ تمحورت‌
المكالمات‌‌ وإجراء‌ الخاصة،‌ وإعادة‌كتبه‌ ‌‌والاطلاع،‌ وتوفت  ذويه،‌ مع‌ المرئية‌

‌.الزيارات‌المستمرة‌لأشته‌

1 

يل‌بإدخال‌الملابس‌له‌لحاجته‌‌ ز عدم‌سماح‌إدارة‌مركز‌الإصلاح‌والتأهيل‌لذوي‌التز
‌.الماسة‌لها‌نتيجة‌برودة‌الزنزانة‌الناجمة‌عن‌التكييف‌المستمر‌

1‌

يلعدم‌السماح‌‌ ز اء‌احتياجاته‌‌‌‌لتز (‌لشر ز الشخصية‌وأدوات‌بزيارة‌المتجر‌)الكانتي 
‌النظافة.‌

1 

‌تمحورت‌ ي
يلات،‌والن  ز ‌عدد‌من‌المتطلبات‌المعيشية‌لمجموعة‌من‌التز ي

النظر‌فز
الأحذية‌ بإدخال‌ السماح‌ لهن،‌ الزرقاء‌ الأقلام‌ ‌ توفت  التشمس،‌ ة‌ فت  ‌ تغت  حول‌
تصيب‌‌ قد‌ آلام‌ أية‌ لمنع‌ مناسبة‌ ذات‌جودة‌ رياضية‌ أحذية‌ ‌ توفت  أو‌ الرياضية‌

‌ ‌تم‌وقف‌بيعها.‌أقدامهن،‌وإعادة‌توفت  ي
‌‌بعض‌المنتجات‌الن 

1 

‌ ز ‌المحكومي  ‌‌-تعرض‌مركز‌الإصلاح‌والتأهيل‌)مبنز ي
صغار‌السن(‌إلى‌حريق‌جزن 

‌( عدد‌ تعرض‌ إلى‌ ‌2أدى‌ المستشقز إلى‌ ونقلهم‌ بسيط‌ اختناق‌ إلى‌ لاء‌ ز التز من‌ ‌)
‌.69لإسعافهم‌

1 

‌المودعة‌لدى‌عدم‌السماح‌لموقوف‌باستلام‌البطاقة‌البنكية‌الخاصة‌‌ ز بالموقوفي 
اء‌احتياجاته‌الشخصية.‌ ‌ليتمكن‌من‌شر ‌قسم‌الأمانات‌بمركز‌الحبس‌الاحتياطي

1 

 
‌‌"قسم‌الزيارات"،‌حيث‌أن‌أنظر‌ 69 ز ‌المحكومي  ‌أجرتها‌المؤسسة‌لمركز‌الإصلاح‌والتأهيل‌)مبنز ي

ه‌تبعًا‌للزيارة‌الميدانية‌الن 
أكتوبر‌‌‌‌– ‌ ي

السن(‌فز التأكد‌من‌استقرار‌‌2025صغار‌ ‌عن‌
ً
المعيشية،‌وسلامتهم‌وأمنهم،‌فضلً ،‌للتحقق‌من‌أوضاعهم‌

‌قديمها‌إلى‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌حالتهم‌الصحية،‌فقد‌انتهت‌الزيارة‌إلى‌إعداد‌عدد‌من‌التوصيات‌المناسبة‌لت
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 40 المجموع 

 

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

من‌‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ مخاطبة‌بشأنها،‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌ ‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

‌

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

30‌

النطاق‌‌ المستلمة‌خلال‌ التواصل‌‌الردود‌ فيما‌يستمر‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

4‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز  ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌

‌مع‌‌ ‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌المباشر ي
وضمن‌حرص‌المؤسسة‌على‌تعزيز‌آليات‌تلق 

،‌قامت‌‌ ز ‌ممن‌تقدموا‌‌7لجنة‌الشكاوى‌والرصد‌والمتابعة‌بالالتقاء‌بعدد‌)‌الشاكي  ز (‌من‌الشاكي 
‌لائق،‌وذلك‌بناء‌على‌طلبهما،‌بما‌يمكن‌المؤسسة‌من‌ ي

‌مستوى‌معيسىر ي
بشكاوى‌مرتبطة‌بالحق‌فز

‌متابعة‌شكاواهم‌مع‌الجهات‌المختصة.‌

1

6

4

9

1 1

4
3 3 3 3

2

لعلا ا ت  ذا ورصدها  ا  استلامه م  ت ي 
لنر ا وى  ا لشك ا قةعدد 

م  عا لائق خلال  ي 
معيسى  مستوى  ي 

 
لحق ف ا 2025ب
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 الفرع الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى

‌إطار‌‌ ي
‌‌فز ي

‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌لائق،‌دورها‌الرقانر ي
مستوى‌معيسىر

من‌ للتحقق‌ المعنية‌ الجهات‌ بمخاطبة‌ التقرير‌ بهذا‌ المشمولة‌ ة‌ الفت  خلال‌ المؤسسة‌ قامت‌
المرتبطة‌ المعيشية‌ ‌ والمعايت  بالظروف‌ المتعلقة‌ الحالات‌ من‌ عدد‌ بشأن‌ المتخذة‌ الإجراءات‌

‌الخدمات‌الأساسية‌‌بالأشخاص‌المقي ‌المقيدة‌حريتهم،‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌مدى‌توفت  دة‌وغت 
يعات‌ للتشر ‌

ً
الإنسانية،‌وفقا ‌تضمن‌كرامتهم‌ ي

الن  الملائمة‌ المعيشية‌ البيئة‌ لهم،‌وتوفر‌ المقدمة‌
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌  الوطنية‌والمعايت 

‌

‌( عدد‌ الداخلية‌ وزارة‌ إلى‌ المؤسسة‌ وجهت‌ على14وقد‌ وذلك‌ مخاطبات،‌ ‌)‌ ي
فز ‌ ز المبي  النحو‌ ‌

‌‌:  الجدول‌التالىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

11‌

‌إمكانية‌نقل‌عدد‌)‌‌ ي
لاء‌‌9النظر‌فز ز (‌من‌التز

ظروف‌ فيها‌ تتوافر‌ أخرى‌ ‌ مبان  إلى‌
ضوء‌ ‌ ي

فز وذلك‌ ملاءمة،‌ ‌ أكتر معيشية‌
حالة‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ الفردية،‌ احتياجاتهم‌
نزيل‌واحد‌يطلب‌نقله‌لأسباب‌صحية،‌‌

‌ع‌الجهة.‌تتابع‌المؤسسة‌الردود‌م‌‌‌

0

5

3

8

1 1 1

2 2 2

1

4

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0

2

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي لائق خلال عام 

ي مستوى معيسى 
 
2025بالحق ف

صادر وارد
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‌آخر‌1وعدد‌)‌ (‌نزيل‌طلب‌نقله‌إلى‌مبنز
‌يتناسب‌مع‌نوع‌قضيته.‌

1‌

‌عدد‌من‌المتطلبات‌المعيشية‌‌ ي
النظر‌فز

مدى‌‌ حول‌ تمحورت‌ ‌ ي
والن  يل،‌ ز لتز

‌التشمس،‌ومدى‌ ي
يل‌لحقه‌فز ز ممارسة‌التز

للقراءة‌‌ والمجلات‌ بالكتب‌ تزويده‌
طلبه‌بإعادة‌كتبه‌‌والاطلاع،‌وما‌تم‌بشأن‌‌

‌ ي
فز له‌ السماح‌ بشأن‌ تم‌ وما‌ الخاصة،‌

‌الزيارات‌‌ إجراء‌المكالمات‌المرئية‌وتوفت 
ته‌وفق‌الضوابط‌واللوائح‌المستمرة‌لأش‌
‌المعمول‌بها.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌‌

1‌
‌‌‌) ز )الكانتي  المتجر‌ بزيارة‌ يل‌ ز

لتز السماح‌
‌ احتياجاته‌ اء‌ وأدوات‌لشر الشخصية‌

‌النظافة.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

1 

إمكانية‌‌ ‌ ي
فز يل‌النظر‌ ز لتز الملابس‌ إدخال‌

لحاجته‌الماسة‌لها‌نتيجة‌برودة‌الزنزانة‌‌
‌كييف‌المستمر.‌الناجمة‌عن‌الت

والتعليمات‌ الأنظمة‌ بأن‌ الرد‌ جاء‌
أي‌‌ باستلام‌ تسمح‌ لا‌ بالمركز‌
ملابس‌أو‌مقتنيات‌من‌الخارج،‌مع‌‌
جميع‌‌ ‌ توفت  على‌ التأكيد‌
ه‌ لاء‌من‌ملابس‌وغت  ز مستلزمات‌التز
اء‌ الشر وإتاحة‌ يل،‌ ز التز دكان‌ من‌
أن‌ بذلك‌ مؤكدة‌ لاء،‌ ز التز لكافة‌
والتأهيل‌‌ للإصلاح‌ العامة‌ الإدارة‌

بحق‌حريصة‌‌ القانون‌ إنفاذ‌ على‌
داخل‌ بالإجراءات‌ ام‌ ز والالت  لاء‌ ز التز
‌قانون‌‌ ي

‌للمواد‌الواردة‌فز
ً
المركز‌وفقا

والتأهيل‌‌ الاصلاح‌ مؤسسة‌
كل‌ ‌ تولىي كما‌ التنفيذية،‌ ولائحته‌
لاء‌ولا‌‌ ز ‌حفظ‌حقوق‌التز ي

الاهتمام‌فز
الاشكال‌ من‌ شكل‌ باي‌ تقبل‌
يمس‌كرامتهم‌‌ بما‌ لاء‌ ز للتز التعرض‌

‌وسلامتهم.‌

‌

‌من‌خلال‌عدد‌)‌ ي
(‌مخاطبة،‌وذلك‌‌11كما‌خاطبت‌المؤسسة‌وزارة‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز

‌: ي
‌على‌النحو‌الآن 

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 
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6‌
عن‌ للاستفسار‌ عام‌ خطاب‌
للمفرج‌ الإسكانية‌ الخدمات‌
‌. ‌بالعفو‌الملكي

ز ‌عنهم/المشمولي 

‌تتابع‌المؤسسة‌الردود‌مع‌الجهة.‌

3‌

الطلب‌ إلغاء‌ أسباب‌ ‌ ي
فز النظر‌

‌ ‌لمشمول‌بالعفو‌الملكي ي
الإسكانز

‌دو‌بيان‌الأسباب.‌

‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الردود‌مع‌الجهة.‌

2‌

)خطاب‌
‌ ‌أساشي

خطاب‌و‌
‌متابعة(‌

‌تخصيص‌موقف‌سيارة‌ ي
النظر‌فز

لشخص‌من‌ذوي‌الإعاقة،‌بجوار‌
‌سكنه‌)شقة(.‌

الصادرين‌‌ ‌ ز للخطابي  شامل‌ الرد‌ جاء‌
اتخاذ‌اللازم‌بشأن‌تبديل‌ومفاده،‌أنه‌تم‌‌

سيارة‌‌ موقف‌ وتخصيص‌ الموقف‌
‌. ‌يتناسب‌مع‌وضعه‌الصجي

‌

‌عدد‌)‌هيئة الكهرباء والماء، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌4فز  (‌مخاطبات،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

4‌

)خطاب‌
‌ ‌–أساشي

‌(3‌‌)
خطابات‌
‌متابعة(‌

استفسار‌بشأن‌آلية‌إيقاف‌الدعم‌‌
الكهرباء‌‌ خدمات‌ عن‌ ‌ الحكومي
ك.‌ ‌حالات‌وفاة‌المشت  ي

‌والماء‌فز

الصادرة‌‌ الخطابات‌ لتلك‌ شامل‌ الرد‌ جاء‌
ا‌
ً
الدعم‌وفق إيقاف‌ يتم‌تطبيق‌ بأنه‌ مفاده،‌
وذلك‌‌ المعتمدة،‌ والأنظمة‌ للإجراءات‌
ببيانات‌صاحب‌‌ الدعم‌ استحقاق‌ لارتباط‌

‌.الحساب

الجوانب‌‌ مراعاة‌ على‌ الهيئة‌ وتحرص‌
والظر‌ أشة‌الإنسانية‌ بها‌ تمر‌ ‌ ي

الن  وف‌
ك‌‌ المشت  ذوي‌ منح‌ يتم‌ حيث‌ ‌، المتوفز
‌( ثلاثة‌ لمدة‌ زمنية‌كافية‌ مهلة‌ ‌ (‌‌3المتوفز

لاستكمال‌‌ وذلك‌ الوفاة،‌ تاريــــخ‌ من‌ أشهر‌
تقديم‌ تشمل‌ ‌ ي

والن  اللازمة،‌ الإجراءات‌
طلب‌تحويل‌الحساب‌إلى‌اسم‌أحد‌الورثة‌
المتطلبات‌‌ استيفاء‌ مع‌ ‌ ز المستحقي 

‌.المعتمدة‌بهذا‌الشأن

يتم‌مراجعة‌‌ فإنه‌ ‌، بالفواتت  يتعلق‌ فيما‌ أما‌
بحيث‌‌ المدعومة،‌ ‌ غت  ‌ الفواتت  ومعالجة‌
تتجاوز‌ لا‌ ة‌ لفت  ‌ رجعي بأثر‌ تعديلها‌ يتم‌

‌( ‌ ز تقديم‌طلب‌90تسعي  تاريــــخ‌ من‌ يومًا‌ ‌)
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السياسات‌والإجراءات‌‌ الدعم،‌وذلك‌وفق‌
‌.المعتمدة‌لدى‌الهيئة

‌

‌عدد‌)‌وزارة التنمية الاجتماعية، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌1فز  (‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

من‌‌ ‌ ز المواطني  أحد‌ اتخاذ‌ بشأن‌
الخاصة‌‌‌فئة‌كبار‌ سيارته‌ السن‌

‌ ي
مقرًا‌له،‌حيث‌يبيت‌فيها‌ويقصز

عليه‌ ويظهر‌ داخلها،‌ وليله‌ نهاره‌
والتعب،‌‌ الإعياء‌ منطقة‌‌آثار‌ ‌ ي
فز

‌السهلة‌الشمالية.‌

‌وزارة‌ ي
‌فز ز جاء‌الرد‌بأنه‌تم‌توجيه‌المختصي 

الموقع‌‌ إلى‌ للتوجه‌ الاجتماعية‌ التنمية‌
البحث‌ الخطاب،‌وخلال‌ ‌ ي

فز إليه‌ المشار‌
ز‌ منفصلي  ‌ ز يومي  ‌ ي

مختلفة‌فز أوقات‌ ‌ ي
وفز ‌،

أو‌ السيارة‌ هذه‌ رصد‌ يتم‌ لم‌ منهما،‌
‌‌ ي
فز البحث‌ تم‌ كما‌ المذكور،‌ الشخص‌

‌المناطق‌القريبة‌دون‌العثور‌عليه.‌

عدم‌‌ ضوء‌ على‌ وبأنه‌ الصدد،‌ هذا‌ ‌ ي
وفز

على‌ تدل‌ بيانات‌ أو‌ معلومات‌ أي‌ توافر‌
من‌‌ ‌ ز المختصي  تمكن‌ أو‌ الشخص‌ هوية‌
الوزارة‌ قامت‌ ذويه‌ ‌ ي

فز أو‌ به‌ الاتصال‌
باعتباره‌‌بمخاط الخميس‌ طة‌ شر مركز‌ بة‌

المنطقة،‌ ‌ ي
فز المختصة‌ الأمنية‌ الجهة‌

بيانات‌ أو‌ معلومات‌ بأي‌ موافاتها‌ لطلب‌
‌حال‌العثور‌عليه،‌ ي

‌فز ي
عن‌الشخص‌المعنز

اللازمة‌ الإجراءات‌ لاتخاذ‌ ‌
ً
تمهيدا وذلك‌

له‌‌ الاجتماعية‌ والحماية‌ الرعاية‌ لتقديم‌
‌وفق‌اختصاصات‌الوزارة.‌

‌

‌( عدد‌ مع‌ تعاملت‌ المؤسسة‌ أن‌ سبق‌ ما‌ خلال‌ من‌ بطلبات‌‌4يتضح‌ تتعلق‌ مخاطبات‌ ‌)
الجهات‌ مع‌ الحالات‌ هذه‌ تابعت‌ حيث‌ لائق،‌ ‌ ي

معيسىر مستوى‌ ‌ ي
فز الحق‌ بشأن‌ واستفسارات‌

المعنية،‌وقد‌أظهرت‌المتابعة‌تخصيص‌موقف‌سيارة‌لشخص‌من‌ذوي‌الإعاقة‌بما‌يتناسب‌مع‌‌
ع الحصول‌ آليات‌ وتوضيح‌ ‌، الصجي مركز‌وضعه‌ لاء‌ ز لتز والملابس‌ المعيشية‌ المستلزمات‌ لى‌

اء‌احتياجاته‌الأساسية،‌‌ يل‌لشر ز ‌نزيل‌من‌الذهاب‌إلى‌متجر‌التز ز بالإضافة‌الإصلاح‌والتأهيل،‌وتمكي 
‌من‌‌ ز ‌الوصول‌إلى‌أحد‌المواطني  إلى‌اتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌لتيست 

‌لإقامته،‌وذلك‌لضمان‌تقديم‌الرعاية‌اللازمة‌فئة‌كبار‌السن،‌والذي‌يتخذ‌من‌‌
ً
سيارته‌الخاصة‌مقرا

آلية‌ توضيح‌ وكذلك‌ المعنية،‌ للجهة‌ المقررة‌ الاختصاصات‌ إطار‌ ‌ ي
فز له،‌ الاجتماعية‌ والحماية‌

ك،‌وفق‌الأطر‌والأنظمة‌ ‌حالات‌وفاة‌المشت  ي
‌عن‌خدمات‌الكهرباء‌والماء‌فز إيقاف‌الدعم‌الحكومي

الجو‌ مراعاة‌ مع‌ وضمان‌‌المعتمدة،‌ المستفيدين‌ حقوق‌ حماية‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ الإنسانية،‌ انب‌

‌استمرارية‌حصولهم‌على‌الدعم.‌
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بشأن‌‌ العلاقة‌ ذات‌ الجهات‌ مع‌ مستمرين‌ والمتابعة‌ التنسيق‌ يزال‌ لا‌ لاء‌فيما‌ ز التز نقل‌ طلبات‌
يلات،‌إضافة‌إلى‌التحقق‌من‌خدمات‌الدعم‌ ز ‌ظروف‌إيوائهم،‌والمتطلبات‌المعيشية‌للتز ز لتحسي 

‌المعيشية‌اللائقة‌الإسكا ‌وفق‌ما‌تقتضيه‌المعايت  ‌بالعفو‌الملكي
ز ‌للمفرج‌عنهم‌والمشمولي  ي

‌.نز

بتقديم‌‌ المؤسسة‌ قامت‌ المرصودة،‌ أو‌ الواردة‌ الشكاوى‌ بعض‌ ومضمون‌ طبيعة‌ على‌ وبناءً‌
‌الجدول،‌حيث‌تم‌ ي

‌بالإجراءات‌واجبة‌الاتباع‌لبقية‌الحالات‌المذكورة‌أعلاه‌فز المشورة‌والتبصت 
‌إلى‌الجهات‌المختصة‌بحسب‌ما‌تقتضيه‌كل‌حالة.‌توجيه‌الم ز  عنيي 

مع‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
‌ العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 
‌للحقوق‌الاقتصادية‌وا لاجتماعية‌والثقافية،‌واللذين‌يؤكدان‌حق‌لحقوق‌الإنسان‌والعهد‌الدولىي

‌ذلك‌المأكل‌والملبس‌‌ ي
‌لضمان‌الصحة‌والرفاه‌له‌ولأشته،‌بما‌فز ي

‌يكقز ي
‌مستوى‌معيسىر ي

الفرد‌فز
إلى‌‌ بالإضافة‌ مانديلا"والمسكن،‌ نيلسون‌ الأساسية‌ "قواعد‌ المقومات‌ ‌ بتوفت  الدول‌ تلزم‌ ‌ ي

الن 
 .كرامتهم‌الإنسانية‌‌للمعيشة‌اللائقة‌للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌بما‌يحفظ‌

‌من‌دستور‌مملكة‌البحرين‌‌
ً
يعية‌الوطنية،‌بدءا وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌راجعت‌المؤسسة‌الأطر‌التشر

‌إلى‌‌
ً
‌السكن،‌وصولا ‌وتوفت  الذي‌كفل‌المقومات‌الأساسية‌للمجتمع‌وتحقيق‌الضمان‌الاجتماعي

‌وقانون‌الإسكان‌وقانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهي ل‌ولائحته‌التنفيذية،‌‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي
،‌وضمان‌‌ ي

‌تعزيز‌الاستقرار‌المعيسىر ي
‌فز
ً
بهدف‌التأكد‌من‌أن‌الإجراءات‌المتخذة‌قد‌ساهمت‌فعليا

‌ لاء‌والفئات‌الأكتر ز ‌ذلك‌التز ي
،‌بما‌فز ز تقديم‌الخدمات‌الأساسية‌لجميع‌الفئات‌دون‌إهمال‌أو‌تميت 

‌ككبار‌السن‌وذوي‌الإعاقة‌
ً
 .احتياجا

‌إطار‌د ي
المؤسسة،‌فز أو‌مستجدات‌‌وتواصل‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ورها‌

‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌من‌تمتع‌‌ ي
‌لائق‌بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز ي

‌مستوى‌معيسىر ي
تتعلق‌بالحق‌فز

المعيشية‌ والمتطلبات‌ بالخدمات‌ حريتهم،‌ المقيدة‌ الأشخاص‌ فيهم‌ بمن‌ الأشخاص،‌ جميع‌
يعات‌الوطنية‌و‌ ‌للتشر

ً
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌اللازمة‌وفقا ‌المعايت 

 

 الفرع الرابع: قراءة تحليلية عامة 

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌ما‌يلىي ي
 فز

‌استمرارية الخدمات الإسكانية  -1

أو‌‌ عنهم‌ للمفرج‌ الإسكانية‌ بالخدمات‌ المرتبطة‌ الشكاوى‌ تكرار‌ إلى‌ المعلومات‌ ‌ تشت 
،‌حيث‌يلاحظ‌‌ ‌بالعفو‌الملكي

ز ‌آلية‌إعادة‌تفعيل‌الطلبات‌‌المشمولي  ي
وجود‌فجوة‌إجرائية‌فز

‌عقب‌الإفراج‌أو‌صدور‌العفو.‌وقد‌ينعكس‌ذلك‌‌ الإسكانية‌أو‌ضف‌علاوة‌السكن‌بأثر‌رجعي
‌تعزيز‌الإجراءات‌ذات‌الصلة،‌مع‌‌ ‌لهذه‌الفئة،‌الأمر‌الذي‌يستدعي ي

على‌الاستقرار‌المعيسىر
‌‌‌‌إيلاء‌عناية‌خاصة‌للحالات‌الإنسانية،‌ولا‌سيما‌أش‌ ي

تأثر‌حقهم‌فز بما‌يكفل‌عدم‌ لاء،‌ ز التز
‌السكن‌نتيجة‌ظروف‌قانونية‌مرتبطة‌برب‌الأشة.‌

ي مراكز الإصلاح والتأهيل  -2
 
 البيئة المعيشية ف

‌‌ ي
،‌مما‌قد‌يعكس‌احتمال‌وجود‌تفاوت‌فز ي

‌المبانز ز ‌البيانات‌إلى‌تكرار‌طلبات‌النقل‌بي  تشت 
،‌الأ‌ ي

‌المبانز ز ‌الطاقة‌الاستيعابية‌أو‌مستوى‌الخدمات‌بي  ‌تفعيل‌آليات‌أكتر مر‌الذي‌يستدعي
‌لطبيعة‌القضايا‌والحالات‌الصحية.‌

ً
لاء‌وفقا ز ‌كفاءة‌لتصنيف‌وتوزيــــع‌التز
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 خدمات الدعم الحكومي للكهرباء والماء  -3

‌‌ ز كي 
المشت  لأش‌ الإنسانية‌ الجوانب‌ مراعاة‌ على‌ ‌

ً
حرصا والماء‌ الكهرباء‌ هيئة‌ رد‌ عكس‌

‌م ‌منح‌ذوي‌المتوفز ي
،‌حيث‌يتجسد‌ذلك‌فز ز هلة‌زمنية‌تمتد‌لثلاثة‌أشهر‌لاستكمال‌المتوفي 

‌تعزيز‌ ي
‌فز ‌خطوة‌إجرائية‌تسهم‌بشكل‌مباشر إجراءات‌نقل‌الاستحقاق‌إلى‌أحد‌الورثة،‌وهي

الظروف‌‌ ظل‌ ‌ ي
فز المعيشية‌ أوضاعهم‌ استقرار‌ وتضمن‌ المستفيدين،‌ حقوق‌ حماية‌

‌الاستثنائية.‌

 استمرارية المتابعة  -4

لاحظ‌وجود‌تواصل‌الجهات‌المختصة‌متابعة‌‌ الحالات‌المحالة‌للجهات‌ذات‌العلاقة،‌وي 
 تنسيق‌مستمر‌مع‌المؤسسة‌لضمان‌استمرارية‌تقديم‌المقومات‌الأساسية‌للحياة.‌

‌إطار‌التطوير‌المستمر‌للخدمات‌المعيشية.‌‌ ي
‌فز ز ‌وتعد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 

 

ا ذات  المرصودة  أو  الواردة  الشكاوى  السادس:  والأمان  المطلب  الحرية  ي 
 
ف بالحق  لعلاقة 

 الشخصي 

 :مقدمة

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌ يتناول‌هذا‌المطلب‌تحليل‌الشكاوى‌الواردة‌عتر
ا‌من‌واقع‌‌

ً
‌النيابة‌العامة،‌وأيض ي

والمتابعة،‌إضافة‌إلى‌المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة‌ممثلة‌فز
‌التعام ي

‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي
ل‌معها،‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌وبيان‌الإجراءات‌الن 

‌الحرية‌والأمان‌‌ ي
ام‌بالضمانات‌القانونية‌والإجرائية‌المرتبطة‌بالحق‌فز ز بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت 

‌تكفل‌حماية‌الإنسان‌من‌التوقيف‌أو‌الاحتجاز‌‌ ي
،‌باعتباره‌أحد‌الحقوق‌الأساسية‌الن  الشخصي

،‌وتضمن‌صون‌كرامته‌وسلامته‌الجسدية‌والمعنوية،‌ويشمل‌هذا‌الحق‌حر‌ ي
‌‌التعسقز ي

ية‌الفرد‌فز
‌الإنسانية،‌إضافة‌إلى‌‌ التنقل‌والعيش‌بأمان،‌وعدم‌تعريضه‌للتعذيب‌أو‌المعاملة‌القاسية‌أو‌غت 
‌ضوء‌‌ ي

ضمان‌الحماية‌القانونية‌والإجراءات‌القضائية‌العادلة‌عند‌التوقيف‌أو‌الاحتجاز،‌وذلك‌فز
‌الدولية ‌والمعايت  ي

‌الوطنز يعي
‌.الإطار‌التشر

الحق‌خلال‌‌ هذا‌ شهد‌ جهود‌وقد‌ أبرز‌ ومن‌ لتعزيز‌ضماناته،‌ ا‌
ً
ملحوظ تطورًا‌ ة‌ الأخت  السنوات‌
‌ ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي

‌مجال‌الحق‌فز ي
 :مملكة‌البحرين‌فز

‌مختلف‌الأجهزة‌الأمنية.‌ •  تعزيز‌الأمن‌العام‌وحماية‌الأرواح‌والممتلكات‌عتر

وع‌قانون‌"قوات‌ا • ،‌ومنها‌مشر ي
‌والأمنز طي

يعات‌المنظمة‌للعمل‌الشر لأمن‌العام"‌‌تطوير‌التشر
‌ ي
‌وتعزيز‌الكفاءة‌المؤسسية‌والانضباط‌الوظيقز ي

  .الذي‌يهدف‌إلى‌تحديث‌الهيكل‌الأمنز

  .مكافحة‌جرائم‌الاتجار‌بالأشخاص،‌والإرهاب،‌والجريمة‌المنظمة،‌وغسل‌الأموال •

الطوارئ،‌‌ • وحالات‌ للأزمات،‌ للاستجابة‌ ‌ ي
المدنز والدفاع‌ المدنية‌ الحماية‌ أنظمة‌ تطوير‌

 عية.‌والكوارث‌الطبي

• ‌ ‌لحماية‌المجتمع‌والفضاء‌الرقمي ي
انز  .توسيع‌استخدام‌التقنيات‌الرقمية‌والأمن‌السيتر

‌مجال‌حماية‌الأشة‌والطفل‌ومكافحة‌المخدرات • ي
‌برامج‌التوعية‌المجتمعية‌فز  .توفت 

الإدماج‌ • لإعادة‌ نوعية‌ برامج‌ وتفعيل‌ والتأهيل،‌ الإصلاح‌ لمراكز‌ المستمر‌ الدعم‌ تقديم‌
لاء.‌ ز ‌للتز  المجتمعي
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‌مجالات‌مكافحة‌الجريمة‌وحماية‌الأمن‌‌ • ي
‌فز ‌والدولىي ‌الإقليمي ي

‌والقضان  ي
تعزيز‌التعاون‌الأمنز

‌   .المجتمعي

‌ ز للسنتي  للدولة‌ العامة‌ انية‌ ز المت  اعتماد‌ قانون‌ جداول‌ أظهرت‌ المالية،‌ الموارد‌ صعيد‌ وعلى‌
‌‌ ز ن‌‌202670–2025الماليتي  بلغت‌ ‌ ي

والن  عام،‌ بشكل‌ الداخلية‌ لوزارة‌ اعتمادات‌ حو‌تخصيص‌
‌لعام‌‌‌‌373.9 ي

‌لعام‌‌‌‌379.8،‌ونحو‌‌2025مليون‌دينار‌بحرينز ي
،‌وتشمل‌‌2026مليون‌دينار‌بحرينز

وإدارة‌ العامة،‌ والسلامة‌ بالأمن‌ المرتبطة‌ والخدمات‌ القطاعات‌ من‌ ا‌
ً
عدد الاعتمادات‌ هذه‌

إلى‌‌ التأهيل،‌ إعادة‌ وبرامج‌ والاجتماعية‌ الصحية‌ والخدمات‌ والتأهيلية‌ الإصلاحية‌ المؤسسات‌
تطوير‌البنية‌التحتية‌والأنظمة‌الرقمية‌ذات‌الصلة،‌بما‌يعكس‌استمرار‌تطوير‌الخدمات‌‌‌‌جانب

المقيدة‌حريتهم‌وتعزيز‌الجوانب‌التنظيمية‌والإنسانية‌داخل‌المؤسسات‌ المقدمة‌للأشخاص‌
 .الإصلاحية‌

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌ وعلى‌الرغم‌من‌تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
يعية‌‌ال التشر الجهود‌ رغم‌ ‌، الشخصي والأمان‌ الحرية‌ ‌ ي

فز الحق‌ وحماية‌ضمانات‌ بتعزيز‌ مرتبطة‌
‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌معها،‌برزت‌ ي

‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي
والمؤسسية‌المبذولة،‌وفز

 :عدد‌من‌التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها

‌وصون‌ضمانات‌ح • ي
‌متطلبات‌الأمن‌الوطنز ز   .قوق‌الإنسانتحقيق‌التوازن‌بي 

‌الأجهزة‌الأمنية‌بالضمانات‌القانونية‌والإجرائية‌المرتبطة‌ • ي ‌وبناء‌قدرات‌منتسنر تعزيز‌وعي
‌الدولية.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت   بالحرية‌الشخصية،‌بما‌يتواءم‌مع‌التشر

الأفراد‌ • وتعريف‌ الحق،‌ بهذا‌ الصلة‌ ذات‌ والواجبات‌ بالحقوق‌ ‌ المجتمعي ‌ الوعي رفع‌
 ونية‌المكفولة‌لهم.‌بالإجراءات‌القان

 

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌ ورة‌كامل‌ بالضز تمثل‌

 .الصلة

‌‌ ي
،‌بغرض‌تقديم‌‌كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز الحرية‌والأمان‌الشخصي

الوطنية‌‌ ‌ المعايت  به‌وفق‌ الأفراد‌ تمتع‌جميع‌ الحق‌وضمان‌ لتعزيز‌حماية‌هذا‌ توصيات‌عملية‌
‌.والدولية‌ذات‌الصلة

 

يعات الوطنية  ‌الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌‌ ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي
القواعد‌الدولية‌يستند‌الحفاظ‌على‌الحق‌فز

ام‌حريته‌ احت  وتضمن‌ ‌، ي
التعسقز الاحتجاز‌ أو‌ القبض‌ من‌ الإنسان‌ تكفل‌حماية‌ ‌ ي

الن  والوطنية،‌
‌لحقوق‌الإنسان‌ ‌المادة‌)‌‌‌71الشخصية‌وصون‌كرامته‌الإنسانية،‌حيث‌كفل‌الإعلان‌العالمي ي

(‌‌3فز
،‌وعدم‌جواز‌الحرمان‌من‌الحرية‌بصورة‌تعسفية،‌فيما‌نص‌ ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي

الحق‌فز

 
70 ‌ ز ‌الماليتي  ز انية‌العامة‌للسنتي  ز ‌.‌‌2026–‌‌2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 
‌لحقوق‌الإنسان،‌المادة‌)‌‌‌71 ‌الأمان‌على‌شخصه".‌3الإعلان‌العالمي ي

ية‌وفز ‌الحياة‌والحرِّ ي
‌فز ‌فرد‌الحقُّ ‌(،‌نصت‌على‌أن:‌"لكلِّ

https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
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والسياسية‌ المدنية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌
البحرين‌‌‌–‌‌72 مملكة‌ إليه‌ انضمت‌ الذي‌

‌المادة‌)‌‌‌–‌‌‌2006(‌لسنة‌‌56بموجب‌القانون‌رقم‌)‌ ي
‌الحرية‌والأمان‌على‌9فز ي

(‌على‌حق‌كل‌فرد‌فز
شخصه،‌وعدم‌جواز‌توقيفه‌أو‌اعتقاله‌تعسفيًا،‌وعدم‌حرمانه‌من‌حريته‌إلا‌لأسباب‌ينص‌عليها‌

أسباب‌القبض‌عليه‌وتمكينه‌من‌‌القانون‌ووفق‌الإجراءات‌المقررة،‌مع‌ضمان‌إبلاغ‌الشخص‌ب
‌قانونية‌احتجازه‌أمام‌جهة‌قضائية‌مختصة.‌ ي

‌الطعن‌فز

البحرين‌ مملكة‌ دستور‌ فقد‌كفل‌ العلاقة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌ التشر صعيد‌ على‌ الحرية‌‌‌73أما‌
‌الشخصية،‌وعدم‌جواز‌تقييد‌حرية‌أي‌فرد‌إلا‌وفق‌القانون‌وتحت‌رقابة‌القضاء.‌‌

‌نظمت‌إجراءات‌القبض‌‌‌‌74جنائية‌كما‌وضع‌قانون‌الإجراءات‌ال ي
مجموعة‌من‌القواعد‌القانونية‌الن 

الحرية‌ ‌ ي
فز الإنسان‌ حق‌ لحماية‌ ‌

ً
متكاملً قانونيًا‌ إطارًا‌ تشكل‌ ‌ ي

الن  الضوابط‌ محددة‌ والتفتيش،‌
،‌وقد‌نص‌القانون‌على‌عدم‌جواز‌القبض‌أو‌التفتيش‌إلا‌بناءً‌على‌أمر‌صادر‌من‌ والأمان‌الشخصي

‌‌ ي
وفز المختصة،‌ المقررة‌‌السلطات‌ الإجراءات‌ باتباع‌ ام‌ ز الالت  مع‌ القانون،‌ ‌ ي

فز المبينة‌ الأحوال‌
ا.‌
ً
‌والمنصوص‌عليها‌قانون

،‌وضمان‌حماية‌الحرية‌‌ ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي
امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌الحق‌فز ز وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت 

 لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌

 

 

: بيانات الشكاوى ي
 الفرع الثان 

ي الحرية والأمان الشخصي   (1) 
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 عدد الشكاوى النر

‌ 

‌

‌

‌عام‌‌5حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌3بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024(‌شكاوى‌فز ي

،‌‌2025(‌شكاوى‌فز
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌‌ ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر طبيعة‌الإبلاغ‌وي 
 أو‌تطور‌آليات‌المعالجة.‌

‌‌

 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌المادة‌)‌‌‌72 ‌الأمان‌‌-1 (،‌نصت‌على‌أن:‌"9العهد‌الدولىي ‌الحرية‌وفز ي

لكل‌فرد‌حق‌فز
على‌شخصه.‌ولا‌يجوز‌توقيف‌أحد‌أو‌اعتقاله‌تعسفا.‌ولا‌يجوز‌حرمان‌أحد‌من‌حريته‌إلا‌لأسباب‌ينص‌عليها‌القانون‌‌

خص‌يتم‌توقيفه‌بأسباب‌هذا‌التوقيف‌لدى‌وقوعه‌كما‌يتوجب‌إبلاغه‌‌يتوجب‌إبلاغ‌أي‌ش‌ -‌‌2.وطبقا‌للإجراء‌المقرر‌فيه
إليه.‌‌ توجه‌ تهمة‌ بأية‌ ‌‌‌‌-3شيعا‌ ز الموظفي  أحد‌ أو‌ القضاة‌ أحد‌ إلى‌ بتهمة‌جزائية،‌شيعا،‌ المعتقل‌ أو‌ الموقوف‌ يقدم‌

ة‌وظائف‌قضائية،‌ويكون‌من‌حقه‌أن‌يحاكم‌خلال‌مهلة‌معقولة‌أو‌أن‌يفرج‌عنه ‌قانونا‌مباشر ز .‌ولا‌يجوز‌أن‌‌المخولي 

يكون‌احتجاز‌الأشخاص‌الذين‌ينتظرون‌المحاكمة‌هو‌القاعدة‌العامة،‌ولكن‌من‌الجائز‌تعليق‌الإفراج‌عنهم‌على‌ضمانات‌‌
‌أية‌مرحلة‌أخرى‌من‌مراحل‌الإجراءات‌القضائية،‌ولكفالة‌تنفيذ‌الحكم‌عند‌الاقتضاء ي

 "‌.لكفالة‌حضورهم‌المحاكمة‌فز
لا‌يجوز‌القبض‌‌.‌‌ب.‌‌الحرية‌الشخصية‌مكفولة‌وفقا‌للقانون.‌‌أ‌‌(‌نصت‌على‌أن:‌"‌19المادة‌رقم‌)‌‌دستور‌مملكة‌البحرين،‌ 73

‌الإقامة‌أو‌التنقل‌إلا‌وفق‌أحكام‌القانون‌‌ ي
على‌إنسان‌أو‌توقيفه‌أو‌حبسه‌أو‌تفتيشه‌أو‌تحديد‌إقامته‌أو‌تقييد‌حريته‌فز

‌...".‌وبرقابة‌من‌القضاء‌
‌74‌‌( المرسوم‌بقانون‌رقم‌ ‌‌‌‌2002(‌لسنة‌‌46نظم‌ ي

المتهم‌فز القبض‌على‌ الجنائية،‌أحكام‌ بشأن‌إصدار‌قانون‌الإجراءات‌
‌المواد‌)‌64–‌‌55مواد‌)ال ي

‌فز ز وطه."‌‌148–‌‌142(،‌كما‌بي  ‌وشر ‌(‌القواعد‌المتعلقة‌بالحبس‌الاحتياطي
‌

5   2024 3   2025 

https://www.lloc.gov.bh/page/دستور%20مملكة%20البحرين
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‌

 :( أبرز خصائص الشكاوى2) 

 :تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

‌

 

‌

   :موضوعات الشكاوى •

،‌بلغ‌‌ ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي
ا‌من‌الشكاوى‌المتعلقة‌بالحق‌فز

ً
تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌عدد

‌3مجموعها‌)‌ ي
‌:(‌شكاوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

 العدد  نوع الشكوى 

شخص معرفته‌‌ توقيف‌ وطلب‌ شهور،‌ أربــع‌ عن‌ تزيد‌ مدة‌ التحقيق‌ ذمة‌ على‌
‌.‌معلومات‌أو‌تفاصيل‌حول‌التهمة‌المنسوبة‌إليه

1‌

ل‌‌قيام‌مكتب‌استقدام‌عمالة‌وافدة‌بمنع‌عاملة‌‌ ز من‌العودة‌إلى‌بلادها‌بحجة‌متز
تبة‌عليها.‌ ‌وجود‌مبالغ‌مالية‌مت 

1‌

‌ ي
‌قانونز ‌عمل‌غت  ي

تعرض‌عاملة‌أجنبية‌)روسية‌الجنسية(‌للاستدراج‌والاستغلال‌فز
‌حريتها.‌وحجز‌

1‌

 3 المجموع 

 

 

  

0

1

0 0 0 0

1

0 0 0

1

0

ة لاق ع ل ا ت  ا ذ ا  ه ورصد ا  لامه ست ا م  ت ي  ت ل ا وى  ا شك ل ا د  عد
م  عا خلال  شخصي  ل ا ن  ا لأم ا و ة  ي حر ل ا ي  ف حق  ل ا 2025ب

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

2 1 
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  :الاستجابة والمتابعة •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

من‌‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ مخاطبة‌بشأنها،‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله،‌كما‌ الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

‌تم‌حفظ‌شكوى‌لعدم‌الاختصاص‌وشكوى‌لعدم‌جدية‌مقدمتها.‌

‌

‌والمتابعات‌مع‌الج ‌عدد‌التواصل‌بالمخاطبة‌أو‌بالتواصل‌المباشر هات‌إجمالىي
‌ذات‌العلاقة.‌

3‌

‌لهذا‌التقرير.‌ ي
‌‌2الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى ز ‌.ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌

‌

 

 الفرع الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى

‌ومتابعتها‌للشكاوى‌‌ ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي
،‌فز ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي

والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز
من‌ للتحقق‌ المعنية‌ الجهات‌ بمخاطبة‌ التقرير‌ بهذا‌ المشمولة‌ ة‌ الفت  خلال‌ المؤسسة‌ قامت‌
‌المقيدة‌ الإجراءات‌المتخذة،‌بشأن‌عدد‌من‌الحالات‌المرتبطة‌بالأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌وغت 

0

1

0 0 0 0

2

0 0 0 0 0

0

1

0 0 0 0

1

0 0 0 0 0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي الحرية والأمان الشخصي خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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با ام‌ ز الالت  مدى‌ متابعة‌ بهدف‌ وذلك‌ بالحرية‌‌حريتهم،‌ المتعلقة‌ والإجرائية‌ القانونية‌ لضمانات‌
‌الدولية‌ذات‌الصلة يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

ً
‌.الشخصية،‌وفقا

‌

‌2عدد‌)‌‌النيابة العامةوقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌ ي
 :(‌مخاطبة،‌وذلك‌على‌النحو‌الآن 

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

‌

‌أسباب‌توقيف‌شخص ي
على‌ذمة‌ النظر‌فز

ع تزيد‌ مدة‌ ‌لى‌التحقيق‌ أشهر‌أربع‌ ،‌ة‌
وطلب‌معرفته‌معلومات‌أو‌تفاصيل‌حول‌‌

‌التهمة‌المنسوبة‌إليه.‌

ا‌عدم‌صحة‌
ً
الرد‌متضمن جاء‌

كان‌ المتهم‌ أن‌ حيث‌ ذلك،‌
‌ ي
ا‌على‌ذمة‌التحقيق‌فز

ً
موقوف

تتجاوز‌‌ ولم‌ متعددة‌ قضايا‌
القضية‌ ‌ ي

فز توقيفه‌ مدة‌
‌من‌أربــع‌أشهر.‌ ‌الواحدة‌أكتر

1‌

‌ ‌ ي
فز أجنبية‌‌النظر‌ عاملة‌ تعرض‌ شبهة‌
للعمل‌‌ الجنسية(‌ )روسية للاستدراج‌

داخل‌مملكة‌البحرين،‌وطلب‌التحقق‌من‌
ومدى‌ الحالية،‌ وعملها‌ إقامتها‌ ظروف‌
أو‌‌ استغلالها‌ على‌ ات‌ مؤشر أي‌ وجود‌
وأمانها‌ حريتها‌ حجز‌ أو‌ بها‌ الإتجار‌

‌. ‌الشخصي

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

‌

‌1عدد‌)‌‌‌العملهيئة تنظيم سوق وقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌ ي
‌:(‌مخاطبة،‌وذلك‌على‌النحو‌الآن 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب  عدد المخاطبات 

1‌

‌

أجنبية‌‌ عاملة‌ تعرض‌ شبهة‌ ‌ ي
فز النظر‌

للعمل‌ للاستدراج‌ الجنسية(‌ )روسية‌
داخل‌مملكة‌البحرين،‌وطلب‌التحقق‌من‌‌
ومدى‌ الحالية،‌ وعملها‌ إقامتها‌ ظروف‌

‌ على‌ ات‌ مؤشر أي‌ أو‌‌وجود‌ استغلالها‌
وأمانها‌ حريتها‌ حجز‌ أو‌ بها‌ الإتجار‌

‌. ‌الشخصي

تنظيم‌ هيئة‌ من‌ الرد‌ جاء‌
إحالة‌ تم‌ بأنه‌ العمل‌ سوق‌
الداخلية‌ لوزارة‌ الموضوع‌
‌لوجود‌طرف‌

ً
للنظر‌فيه،‌نظرا

‌ثالث‌يراقب‌الموضوع.‌

‌يتعلقان‌بوجود‌موقوف‌لمدة‌2ويتضح‌فيما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌قد‌تعاملت‌مع‌عدد‌)‌ ز (‌خطابي 
أشهر‌دون‌أن‌يتم‌اتخاذ‌أي‌إجراءات‌بشأنه‌أو‌إعلامه‌بمعلومات‌أو‌تفاصيل‌عن‌التهمة‌المنسوبة‌‌‌4

‌‌ ي
إليه،‌حيث‌تابعت‌هذه‌الحالة‌مع‌الجهة‌المختصة،‌وقد‌أظهرت‌المتابعة‌عدم‌صحة‌ما‌ورد‌فز

 .الشكوى‌وبأن‌المتهم‌يتمتع‌بجميع‌الضمانات‌القانونية‌
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شبهة‌تعرض‌عاملة‌أجنبية‌)روسية‌الجنسية(‌للاستدراج‌للعمل‌‌أما‌الخطاب‌الآخر‌متعلق‌بشكوى‌‌
،‌فقد‌تم‌تحويل‌الموضوع‌إلى‌وزارة‌الداخلية‌‌ داخل‌مملكة‌البحرين‌وحجز‌حريتها‌وأمانها‌الشخصي

‌للنظر‌فيه.‌

كما‌قامت‌المؤسسة‌بمراجعة‌مدى‌اتساق‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌مع‌‌
يع والتشر الدولية‌ ‌ ‌المعايت  العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ ات‌
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌واللذين‌يؤكدان‌على‌حق‌ لحقوق‌الإنسان‌والعهد‌الدولىي

‌الأمان‌على‌شخصه.‌ ‌الحرية‌وفز ي
‌الفرد‌فز

ا‌من‌الدستور‌وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌فقد‌راجعت‌المؤسسة‌الوطنية‌كافة‌الأطر‌القانونية‌الوطنية‌بدءً‌
‌الحرية‌والأمان‌الشخص،‌وصولا‌إلى‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌الذي‌وضع‌ ي

الذي‌كفل‌الحق‌فز
بحقوق‌‌ الصلة‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ المعايت  سياق‌ ‌ ي

فز حريتهم‌ من‌ ‌ ز المتهمي  لحرمان‌ وضوابط‌ أسس‌
‌الإنسان.‌

إليها‌من‌ردو‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز أو‌مستجدات‌‌وتواصل‌ د‌

التقرير،‌ ‌لهذا‌ ي
الزمنز النطاق‌ انتهاء‌ ‌بعد‌ بالحرية‌والأمان‌الشخصي بالمساس‌ المتعلقة‌ للشكاوى‌

للتحقق‌من‌تمتع‌جميع‌الأشخاص،‌بمن‌فيهم‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم،‌بالضمانات‌القانونية‌‌
بال الصلة‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ للتشر ‌

ً
وفقا اللازمة‌ الحرية‌والإجراءات‌ ‌ ي

فز حق‌
‌. ‌والأمان‌الشخصي

 

 الفرع الرابع: قراءة تحليلية عامة 

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌ما‌يلىي ي
‌فز

ي الحرية والأمان الشخصي بالرغم من محدودية عدد الشكاوى (1
 
 أهمية متابعة الحق ف

‌الحرية‌والأمان‌الشخ ي
‌خلال‌رغم‌انخفاض‌عدد‌الشكاوى‌الواردة‌والمتعلقة‌بالحق‌فز صي

الرصد‌ استمرار‌ أهمية‌ تعكس‌ المثارة‌ الموضوعات‌ طبيعة‌ أن‌ إلا‌ التقرير،‌ محل‌ ة‌ الفت 
وضمانات‌ الإنسانية،‌ الكرامة‌ بحماية‌ ‌ المباشر لارتباطه‌ نظرًا‌ الحق،‌ لهذا‌ والمتابعة‌
ا‌ ً المحاكمة‌العادلة،‌وسيادة‌القانون.‌كما‌أن‌انخفاض‌عدد‌الشكاوى‌لا‌يعد‌بمفرده‌مؤشر

اجع‌الانتهاكات‌أو‌التحديات،‌إذ‌قد‌يتأثر‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌مستوى‌حاسمًا‌على‌تر‌
‌بآليات‌التظلم،‌وإمكانية‌الوصول‌إلى‌قنوات‌الشكاوى.‌ ‌الوعي

وتداخلها  (2 الشخصي  والأمان  الحرية  ي 
 
ف بالحق  العلاقة  الواردة ذات  الشكاوى  طبيعة 

 بالحقوق الأخرى 

‌صور‌‌ ي
فز تنوعًا‌ المتابعة‌ محل‌ الشكاوى‌ الحرية‌‌أظهرت‌ ‌ ي

فز بالحق‌ المرتبطة‌ التحديات‌
التحقيق،‌ ذمة‌ على‌ التوقيف‌ بمدة‌ تتعلق‌ ادعاءات‌ تضمنت‌ حيث‌ ‌، الشخصي والأمان‌
والقيود‌المفروضة‌على‌حرية‌تنقل‌عاملة‌وافدة،‌إضافة‌إلى‌شبهة‌التعرض‌للاستغلال‌أو‌

‌الحرية‌والأمان‌الشخ ي
‌الاتجار‌بالأشخاص.‌ويعكس‌هذا‌التنوع‌اتساع‌نطاق‌الحق‌فز صي

الكرامة‌‌ ‌ ي
فز الأخرى،‌كالحق‌ الأساسية‌ الحقوق‌ من‌ عدد‌ مع‌ يتداخل‌ مركبًا‌ ا‌

ً
حق بوصفه‌

‌.الإنسانية،‌وحرية‌التنقل،‌والحماية‌من‌الاستغلال‌والإكراه

 

ي الحرية والأمان الشخصي  (3
 
 تعزيز الوعي بالضمانات القانونية ذات العلاقة بالحق ف
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الوافدة‌أو‌الأشخاص‌محدودي‌المعرفة‌تظهر‌بعض‌الحالات،‌لاسيما‌المرتبطة‌بالعمالة‌‌
المرتبطة‌ القانونية‌ والضمانات‌ بالحقوق‌ ‌ الوعي تعزيز‌ أهمية‌ القانونية،‌ بالإجراءات‌
‌الوقائية‌‌ ‌تطوير‌التدابت  ي

ز‌أهمية‌الاستمرار‌فز بالتوقيف‌والاحتجاز‌وحرية‌التنقل،‌كما‌تتر
‌قد‌تنطوي‌على‌شبهة‌استغلا ي

‌وآليات‌الكشف‌المبكر‌عن‌الحالات‌الن  ل‌أو‌تقييد‌غت 
وع‌للحرية.‌ ‌مشر

‌استمرارية المتابعة  (4

الحالات‌ بعض‌ بشأن‌ الواردة‌ والاستفسارات‌ المخاطبات‌ متابعة‌ المؤسسة‌ تواصل‌
لاحظ‌وجود‌تنسيق‌مستمر‌مع‌الجهات‌ ،‌وي  ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي

المرتبطة‌بالحق‌فز
‌.المختصة‌لضمان‌معالجة‌الشكاوى‌والتحقق‌من‌الوقائع‌المثارة

‌

عد‌
 
الحماية‌‌‌وت لآليات‌ المستمر‌ التطوير‌ إطار‌ ‌ ي

فز ‌ ز للتحسي  القابلة‌ المسائل‌ من‌ الجوانب‌ هذه‌
‌والرقابة‌المرتبطة‌بهذا‌الحق.‌

 

الجسدية  السلامة  ي 
 
ف بالحق  العلاقة  المرصودة ذات  أو  الواردة  الشكاوى  السابع:  المطلب 

 والمعنوية 

 :مقدمة

‌‌ القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌يتناول‌هذا‌المطلب‌تحليل‌الشكاوى‌الواردة‌عتر
العامة‌للتظلمات،‌ ‌الأمانة‌ ي

العلاقة‌ممثلة‌فز المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌ والمتابعة،‌إضافة‌إلى‌
‌‌ ي
‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي

ا‌من‌واقع‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌وبيان‌الإجراءات‌الن 
ً
وأيض

ز‌ الالت  مستوى‌ تقييم‌ يتيح‌ بما‌ معها،‌ والمعنوية‌التعامل‌ الجسدية‌ السلامة‌ ‌ ي
فز الحق‌ بحماية‌ ام‌

‌‌، ‌أو‌نفسىي ي
‌تكفل‌حماية‌الإنسان‌من‌أي‌اعتداء‌بدنز ي

للأفراد،‌باعتباره‌أحد‌الحقوق‌الأساسية‌الن 
التعذيب‌ الحماية‌من‌ الحق‌ الإنسانية‌وسلامته‌الشخصية،‌ويشمل‌هذا‌ وتضمن‌صون‌كرامته‌

م‌‌والعنف‌وسوء‌المعاملة‌والاستغلال،‌وضمان‌الأمن‌‌ ‌بيئة‌آمنة‌تحت  ،‌وتوفت  ‌والنفسىي الشخصي
‌الدولية ‌والمعايت  ي

‌الوطنز يعي
‌ضوء‌الإطار‌التشر ي

‌.الحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌وذلك‌فز

جهود‌ أبرز‌ ومن‌ لتعزيز‌ضماناته،‌ ا‌
ً
ملحوظ تطورًا‌ ة‌ الأخت  السنوات‌ الحق‌خلال‌ هذا‌ شهد‌ وقد‌
‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوي ي

‌مجال‌الحق‌فز ي
‌:ةمملكة‌البحرين‌فز

‌أجهزة‌إنفاذ‌ • تعزيز‌منظومة‌الأمن‌العام‌وحماية‌الأفراد‌من‌العنف‌والاعتداءات‌والجريمة‌عتر
‌.القانون‌

يعات‌المتعلقة‌بحماية‌الأشة‌والطفل‌والمرأة‌والأشخاص‌ذوي‌الإعاقة‌من‌العنف‌‌ • تطوير‌التشر
‌.أو‌الإيذاء‌

وكذل • والاستغلال،‌ الأشي،‌ والعنف‌ بالأشخاص،‌ الاتجار‌ جرائم‌ الجرائم‌‌مكافحة‌ ك‌
ونية‌ ‌.الإلكت 

المعرضة‌ • للحالات‌ والإيوائية‌ والاجتماعية‌ النفسية‌ والرعاية‌ الحماية‌ خدمات‌ ‌ وتوفت  دعم‌
‌.ذوي‌الإعاقة(‌‌–نساء‌‌–أطفال‌‌–للخطر‌للفئات‌الأولى‌بالرعاية‌)كبار‌السن‌

‌مراكز‌الإصلاح‌وا • ي
لاء‌فز ز ‌.لتأهيلتطوير‌برامج‌الإصلاح‌والتأهيل‌وضمان‌المعاملة‌الإنسانية‌للتز
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‌والحماية‌‌ • ي
المدنز الدفاع‌ ‌منظومة‌ العامة‌والاستجابة‌للطوارئ‌والكوارث‌عتر تعزيز‌السلامة‌

‌.75المدنية‌

العامة‌وحماية‌الحقوق‌الرقمية‌والأمن‌ • إطلاق‌مبادرات‌للتوعية‌المجتمعية‌بشأن‌السلامة‌
‌ ي
انز ‌.السيتر

• ‌‌ ي
المؤسسات‌ذات‌الصلة‌بحماية‌الحقوق‌تطوير‌آليات‌تقديم‌الشكاوى‌والرقابة‌والتفتيش‌فز

 .والحريات

‌

‌خططها‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌ضمن‌محور‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية‌ ي
كما‌تؤكد‌الحكومة‌فز

‌الخطة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌)‌ ي
،‌على‌تعزيز‌الرقابة‌والتفتيش‌والمساءلة‌‌76(2026–2022فز

من‌خلال‌عدد‌من‌المشاريــــع‌الرامية‌إلى‌‌‌داخل‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌والتوقيف‌ذات‌الصلة
‌فاعلية،‌مع‌مراعاة‌الحقوق‌الأساسية‌للأفراد ‌.تحقيق‌رقابة‌أكتر

المالية،‌‌ الموارد‌ ‌‌وعلى‌صعيد‌ ي
فز الداخلية‌ لوزارة‌ مالية‌ اعتمادات‌ تخصيص‌ العامة‌تم‌ انية‌ ز المت 

‌ ز ‌الماليتي  ز ‌والمشار‌اليها‌سابقا.‌‌‌202677–2025للدولة‌للسنتي 

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌وعلى‌‌ الرغم‌من‌تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
تحليل‌ ضوء‌ ‌ ي

وفز والمعنوية،‌ الجسدية‌ السلامة‌ ‌ ي
فز الحق‌ ضمانات‌ وحماية‌ بتعزيز‌ المرتبطة‌

التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌ التعامل‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌ أو‌ ‌تم‌رصدها‌ ي
الن  البيانات‌والحالات‌

 :بينها

از‌والاستغلال‌‌‌مكافحة‌جميع • ز ‌ذلك‌العنف‌الأشي‌والتنمر‌والابت  ي
أشكال‌العنف‌والإساءة،‌بما‌فز

‌. ي
ونز  الإلكت 

ام‌الكرامة‌الإنسانية‌ • ‌.تعزيز‌التوعية‌المجتمعية‌بشأن‌قيم‌احت 

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ورة‌كامل‌‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌

‌الصلة.‌

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌بغرض‌‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌‌ المعايت  وفق‌ به‌ الأفراد‌ جميع‌ تمتع‌ وضمان‌ الحق‌ هذا‌ حماية‌ لتعزيز‌ عملية‌ توصيات‌ تقديم‌
‌.والدولية‌ذات‌الصلةالوطنية‌

 

يعات الوطنية   الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

القواعد‌‌ من‌ متكاملة‌ منظومة‌ إلى‌ والمعنوية‌ الجسدية‌ السلامة‌ ‌ ي
فز الحق‌ على‌ الحفاظ‌ يستند‌

‌تهدف‌إلى‌حماية‌الأفراد‌من‌جميع‌أشكال‌التعذيب‌أو‌سوء‌المعاملة‌أو‌ ي
الدولية‌والوطنية،‌والن 

‌جميع‌الظروف.‌العقوبة‌ ي
 القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة،‌وضمان‌صون‌كرامتهم‌الإنسانية‌فز

 
‌زيارة‌الموقع‌‌‌‌المنصة‌الوطنية‌للحماية‌المدنية‌لمزيد‌من‌المعلومات‌حول‌دور‌‌ 75 العامة،‌يرخر ‌مجال‌تعزيز‌السلامة‌ ي

فز
‌للمنصة.‌ ي

ونز ‌الإلكت 
‌الخطة‌الوطنية‌لحقوق‌الانسان‌ 76
انية‌العامة‌لمملكة‌البحرين‌‌‌  77 ز ‌.‌2026-2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 

https://www.ncpp.gov.bh/
https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/f49c120a-7974-4dbe-a9fe-11f3be72e14d/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+2022+-+2026.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oaBU913
https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf?utm_source=chatgpt.com
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‌المادة‌)‌ ي
‌لحقوق‌الإنسان‌فز (‌على:‌عدم‌جواز‌"إخضاع‌أحد‌للتعذيب‌‌5وقد‌نص‌الإعلان‌العالمي

‌ال ة‌بالكرامة"،‌كما‌أكد‌العهد‌الدولىي
َّ
خاص‌ولا‌للمعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌الحاط

‌المادة‌الـ)‌ ي
‌(‌منه.‌7بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌على‌هذا‌المبدأ‌فز

وب‌المعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌ ه‌من‌ضز ‌ذات‌السياق‌ألزمت‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌وغت  ي
فز

‌انضمت‌إليها‌مملكة‌البحرين‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ي
(‌لسنة‌‌4أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة‌الن 

‌‌1999(‌لسنة‌‌34بموجب‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌والمعدل‌‌‌‌1998 ،‌الدول‌الأطراف‌باتخاذ‌التدابت 
‌سبل‌الانتصاف‌للضحايا،‌‌ يعية‌والإدارية‌لمنع‌التعذيب،‌وضمان‌التحقيق‌والمساءلة،‌وتوفت  التشر
‌أو‌الشي‌‌ ي

‌القانونز كما‌تتناول‌الاتفاقية‌حماية‌جميع‌الأشخاص‌من‌الاختفاء‌القشي‌والاحتجاز‌غت 
 تبط‌بالسلامة‌الجسدية‌والمعنوية.‌بما‌ير‌

‌ ي
كما‌تناولت‌قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌مانديلا(‌فز

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌حيث‌شددت‌على‌الحظر‌المطلق‌‌78(‌‌43القاعدة‌رقم‌)‌ ي
الحق‌فز

أو‌المهينة،‌وأكدت‌أن‌أي‌إجراء‌من‌هذا‌‌‌للتعذيب‌أو‌العقوبات‌أو‌المعاملة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌
الدول‌والمؤسسات‌الإصلاحية‌‌ ام‌ ز ،‌بما‌يرسخ‌الت  ز القبيل‌يتعارض‌مع‌الكرامة‌الإنسانية‌للسجي 

‌بضمان‌حماية‌السجناء‌من‌أي‌انتهاك‌يمس‌سلامتهم‌البدنية‌أو‌النفسية.‌

يعات‌الوطنية‌ذات‌الصلة،‌فقد‌كفل‌دستور‌مملكة‌البحري حماية‌الأفراد‌‌‌79ن‌أما‌على‌صعيد‌التشر
(‌على‌حظر‌تعريض‌أي‌إنسان‌19من‌التعذيب‌وسوء‌المعاملة،‌إذ‌نصت‌الفقرة‌)د(‌من‌المادة‌)‌

الأفعال‌ تجريم‌هذه‌ مع‌ بالكرامة،‌ الحاطة‌ للمعاملة‌ أو‌ أو‌للإغراء‌ المعنوي‌ أو‌ المادي‌ للتعذيب‌
اف‌يثبت‌صدوره‌تحت‌وطأة‌التعذيب‌أو‌التهديد‌‌ ا،‌وبطلان‌أي‌قول‌أو‌اعت 

ً
أو‌الإغراء.‌كما‌‌قانون

(‌المتعلقة‌بالأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌حظر‌إيذاء‌المتهم‌جسديًا‌20أكدت‌الفقرة‌)د(‌من‌المادة‌)‌
‌.أو‌معنويًا‌

بما‌‌ لاء‌ ز التز معاملة‌ التنفيذية‌ ولائحته‌ والتأهيل‌ الإصلاح‌ مؤسسة‌ قانون‌ ذاته،‌كفل‌ الإطار‌ ‌ ي
وفز

ا‌حظر‌أي‌شكل‌‌يصون‌كرامتهم‌الإنسانية‌ويحقق‌أهداف‌الإصلاح‌والتأهيل،‌‌
ً
وهو‌ما‌يؤكد‌ضمن

من‌أشكال‌التعذيب‌أو‌المعاملة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة،‌باعتبارها‌تتعارض‌مع‌الغاية‌
‌يقوم‌عليها‌القانون.‌ ي

‌الأساسية‌الن 

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌وضمان‌ ي
امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌وحماية‌الحق‌فز ز وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت 

‌جميع‌حماية‌الأفراد‌م‌ ي
ن‌جميع‌أشكال‌التعذيب‌أو‌سوء‌المعاملة،‌وصون‌كرامتهم‌الإنسانية‌فز

‌.الظروف

 

 
‌نصت‌‌43،‌القاعدة‌)13صـ‌‌مانديلا(،‌‌قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌ 78 ي

(،‌الن 
وب‌‌1على‌أن‌"‌)‌ ه‌من‌ضز (‌لا‌يجوز‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌أن‌تصل‌القيود‌أو‌الجزاءات‌التأديبية‌إلى‌حد‌التعذيب‌أو‌غت 

)أ( الخصوص:‌ وجه‌ على‌ التالية‌ الممارسات‌ وتحظر‌ المهنية،‌ أو‌ اللاإنسانية‌ أو‌ القاسية‌ العقوبة‌ أو‌ الحبس‌‌ المعاملة‌
دون‌‌الان مضاءة‌ أو‌ مظلمة‌ زنزانة‌ ‌ ي

فز ‌ ز السجي  )ج(‌حبس‌ المطول‌ الانفرادي‌ الحبس‌ )ب(‌ مسم،‌ ‌ غت  أجل‌ إلى‌ فرادي‌
‌ ب،‌)ه(‌العقاب‌الجماعي ‌من‌الطعام‌أو‌مياه‌الشر ز ‌أو‌خفض‌كمية‌ما‌يقدم‌للسجي  ي

(‌لا‌‌2)‌‌.انقطاع،‌)د(‌العقاب‌البدنز
‌أن‌تستخدم‌أدوات‌تقييد‌الحرية‌كعقوبة‌تأديبية.‌

ً
‌التقييد‌‌3)يجوز‌أبدا (‌لا‌يجوز‌أن‌تتضمن‌الجزاءات‌التأديبية‌أو‌تدابت 

‌أضيق‌حدود‌لازمة‌‌ ي
ة‌زمنية‌محدودة‌وفز ‌إلا‌لفت  ي

منع‌السجناء‌من‌الاتصال‌بأشهم.‌ولا‌يجوز‌تقييد‌سبل‌الاتصال‌المرن 
‌لحظ‌الأمن‌والنظام."

79 ‌‌( المادة‌رقم‌ الفقرة‌)د(‌من‌ البحرين،‌ أو‌‌19دستور‌مملكة‌ المادي‌ للتعذيب‌ إنسان‌ (،‌نصت‌على‌أن‌"‌لا‌يعرّض‌أي‌
اف‌‌ المعنوي،‌أو‌للإغراء،‌أو‌للمعاملة‌الحاطة‌بالكرامة،‌ويحدد‌القانون‌عقاب‌من‌يفعل‌ذلك.‌كما‌يبطل‌كل‌قول‌أو‌اعت 

‌".ك‌المعاملة‌أو‌التهديد‌بأي‌منها‌يثبت‌صدوره‌تحت‌وطأة‌التعذيب‌أو‌بالإغراء‌أو‌لتل

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
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: بيانات الشكاوىالفرع  ي
 الثان 

ي السلامة الجسدية والمعنوية 1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 ( عدد الشكاوى النر

‌

‌

‌

‌( استلام‌عدد‌ تم‌ عام‌‌20حيث‌ ‌ ي
فز )‌،‌‌2024(‌شكوى‌ استلام‌عدد‌ تم‌ عام‌‌6بينما‌ ‌ ي

فز (‌شكاوى‌
‌فعالية‌آليات‌‌،‌‌2025 ي

‌فز
ً
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يعكس‌تحسنا ي

‌فز ي ويلاحظ‌انخفاض‌نسنر
إلى‌ قائمة‌ الحاجة‌ تظل‌ ذلك،‌ ومع‌ والاستجابة.‌ الوقاية‌ إجراءات‌ وتطور‌ والمعالجة،‌ الحماية‌

‌المتخذة‌بصورة‌دورية،‌بما‌يضمن‌تعزيز‌وحماية‌‌مواصلة‌رصد‌هذا‌ا لحق‌وتقييم‌كفاءة‌التدابت 
 الأفراد‌من‌سوء‌المعاملة‌وصون‌سلامتهم‌الجسدية‌والنفسية.‌

 

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

•  :  تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير 

‌

 

 

 

 

 موضوعات الشكاوى:  •

الجسدية‌تلقت‌‌ السلامة‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌ من‌ ا‌

ً
عدد ورصدت‌ المؤسسة‌

:‌6والمعنوية،‌بلغ‌مجموعها‌) ي
‌(‌شكاوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

 العدد  نوع الشكوى 

‌مركز‌الإصلاح‌‌ ي
طة‌فز تعرض‌ثلاثة‌نزلاء‌لسوء‌المعاملة‌من‌قبل‌أحد‌أفراد‌الشر

‌والتأهيل‌)جو(.‌
3‌

يلات‌من‌قبل‌إحدى‌‌تعرض‌ ز ‌مركز‌إصلاح‌وتأهيل‌التز ي
‌لسوء‌المعاملة‌فز ز نزيلتي 

طيات.‌ ‌الشر
2‌

طة.‌ ‌‌1تعرض‌موقوف‌لسوء‌المعاملة‌أثناء‌القبض‌عليه‌من‌قبل‌أحد‌أفراد‌الشر

 6 المجموع 

 

6   2025      

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

4 2 

20   2024      
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 الاستجابة والمتابعة:  •

وبعد‌‌ مناسبة،‌ حلول‌ إلى‌ ‌
ً
وصول ومتابعتها‌ الشكاوى‌ بدراسة‌ المؤسسة‌ الرأي‌قامت‌ إعداد‌

‌بشأنها،‌تم‌اتخاذ‌عدد‌من‌الإجراءات‌والأنشطة‌العملية‌لمعالجة‌الشكاوى،‌شملت‌‌ ي
القانونز

‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌ المباشر والتواصل‌ المعنية‌ الجهات‌ مخاطبة‌
‌الحق‌محله.‌

 

‌والمتابعات‌مع‌الجهات‌ ‌عدد‌التواصل‌بالمخاطبة‌أو‌بالتواصل‌المباشر إجمالىي
‌العلاقة.‌ذات‌

4‌

التواصل‌‌ يستمر‌ فيما‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ خلال‌ المستلمة‌ الردود‌
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

3‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى ز ‌.ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌

0 0 0

2

0

1 1

0 0

1

0

1

ا  ستلامه ا م  ت ي  ت ل ا وى  ا شك ل ا د  عد
ة  ي لجسد ا لسلامة  ا ي  ف لحق  ا ب ة  علاق ل ا ت  ا ذ ورصدها 

م  عا ة خلال  وي ن مع ل ا 2025و
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‌

 

 الفرع الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى  

الجسدية‌‌ السلامة‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المرتبطة‌ والبلاغات‌ للشكاوى‌ ومتابعتها‌ ‌ ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي

فز
المعنية‌ الجهات‌ بمخاطبة‌ التقرير‌ بهذا‌ المشمولة‌ ة‌ الفت  خلال‌ المؤسسة‌ قامت‌ والمعنوية،‌

من‌الحالات‌المرتبطة‌بالأشخاص‌المقيدة‌حريتهم،‌‌‌‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌بشأن‌عدد‌
وصون‌كرامتهم‌‌ المعاملة‌ سوء‌ من‌ للأفراد‌ اللازمة‌ الحماية‌ ‌ توفت  مدى‌ متابعة‌ بهدف‌ وذلك‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر
ً
‌.الإنسانية،‌وفقا

‌‌(‌خطابات،‌وذلك‌‌4عدد‌)‌‌‌الأمانة العامة للتظلماتوقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌‌ ز على‌النحو‌المبي 
‌ ‌الجدول‌التالىي ي

‌‌‌:فز

‌

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

3‌

الاستفسار‌عن‌تعرض‌عدد‌
المعاملة‌‌2)‌ لسوء‌ ‌ ز نزيلي  ‌)

أفراد‌ بعض‌ قبل‌ من‌
طة،‌وتعرض‌)‌ (‌نزيلة‌1الشر

لمضايقات‌من‌قبل‌إحدى‌
طيات.‌‌ ‌الشر

‌عدد‌)‌ ي
(‌خطابات‌مفاده‌أن‌الأمانة‌‌3جاء‌الرد‌فز

ت‌‌ العامة‌اتخذت‌الإجراءات‌اللازمة،‌حيث‌باشر
أقوال‌ إلى‌ واستمعت‌ الشكاوى،‌ ‌ ي

فز التحقيق‌
وفح لاء،‌ ز الصلة،‌التز ذات‌ المستندات‌ صت‌

وانتهت‌إلى‌حفظ‌الشكاوى‌لانتفاء‌الفعل‌المؤثم‌‌
‌.من‌قبل‌أعضاء‌قوات‌الأمن‌العام

0 0 0

1 1

0 0

1

0

1

0 0

0 0 0 0

1

0 0 0

1

0

1

0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي السلامة الجسدية والمعنوية خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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1‌
‌الاستفسار‌ تعرض‌‌ عن‌

المعاملة‌ لسوء‌ موقوف‌
‌أثناء‌القبض‌عليه.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

‌( عدد‌ مع‌ تعاملت‌ المؤسسة‌ أن‌ سبق‌ ما‌ خلال‌ من‌ بطلبات‌3ويتضح‌ تتعلق‌ مخاطبات‌ ‌)
‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌حيث‌تابعت‌هذه‌‌ ي

واستفسارات‌بشأن‌شكاوى‌مرتبطة‌بالحق‌فز
‌الحالات‌مع‌الجهة‌المعنية،‌وأظهرت‌المتابعة‌انتفاء‌الفعل‌المؤثم‌فيهم‌جميعًا.‌

ز‌ للمؤسسة،‌بعد‌الاطلاع‌على‌مضمون‌الشكوى‌والتواصل‌مع‌‌‌أما‌بشأن‌بقية‌الشكاوى،‌فقد‌تبي 
ذوي‌الشأن،‌أنهم‌لم‌يستكملوا‌سبل‌المساعدة‌القانونية،‌من‌خلال‌تقديم‌الشكوى‌ابتداءً‌أمام‌‌
‌المسائل‌المتعلقة‌بسوء‌المعاملة‌الصادرة‌عن‌ ي

‌النظر‌فز ي
الجهات‌صاحبة‌الاختصاص‌الأصيل‌فز

هم‌بالإ‌ طة،‌حيث‌تم‌تبصت  جراءات‌الواجبة‌الاتباع،‌من‌خلال‌تقديم‌الشكوى‌بعض‌أفراد‌الشر
بالمستجدات‌‌ المؤسسة‌ موافاة‌ مع‌ للتظلمات،‌ العامة‌ الأمانة‌ ‌ ي

فز ممثلة‌ المختصة‌ الجهة‌ لدى‌
‌استكمالهم‌لهذه‌الإجراءات.‌ ز ‌الشكوى‌والإجراءات‌ذات‌الصلة،‌وذلك‌لحي  ‌لمتابعة‌ست 

من‌‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ مع‌‌كما‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌
‌ العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌واللذان‌يؤكدان‌حق‌الفرد‌‌ لحقوق‌الإنسان‌والعهد‌الدولىي

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌وحظر‌التعذيب‌أو‌المعاملة‌أو‌العقوب ي
ة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌فز

‌تلزم‌الدول‌بضمان‌معاملة‌الأشخاص‌المقيدة‌ ي
المهينة،‌بالإضافة‌إلى‌"قواعد‌نيلسون‌مانديلا"‌الن 

 .حريتهم‌معاملة‌إنسانية‌تحفظ‌كرامتهم‌وتكفل‌سلامتهم‌الجسدية‌والمعنوية

الدس من‌ بدءًا‌ الوطنية،‌ يعية‌ التشر الأطر‌ المؤسسة‌ راجعت‌ ذلك،‌ مع‌ الذي‌كفل‌‌وبالتوازي‌ تور‌
‌إلى‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌‌

ً
،‌وصولا صون‌الكرامة‌الإنسانية‌وحظر‌الإيذاء‌الجسدي‌أو‌النفسىي

المتخذة‌من‌قبل‌الجهات‌ أن‌الإجراءات‌ التأكد‌من‌ وقانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل،‌بهدف‌
‌تعزيز‌حماية‌الأفراد‌من‌أي‌صور‌لسوء‌المعاملة،‌وضمان‌تم ي

تع‌جميع‌المختصة‌قد‌ساهمت‌فز
‌ذلك‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌ ي

 .الفئات‌بالحماية‌القانونية‌المقررة،‌بما‌فز

أو‌مستجدات‌‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز وتواصل‌

‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌‌ ي
للشكاوى‌المتعلقة‌بالسلامة‌الجسدية‌والمعنوية‌بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز

‌الدولية.‌‌من يعات‌الوطنية‌والمعايت  ا‌للتشر
ً
‌تمتع‌جميع‌الأشخاص‌بهذا‌الحق‌وفق

 

 الفرع الرابع: قراءة تحليلية عامة 

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌ما‌يلىي ي
‌فز

ي السلامة الجسدية والمعنوية  (1
 
 استمرار تعزيز الحماية والرقابة على الحق ف

‌عدد‌الشكاوى‌مقارنة‌بالعام‌السابق،‌فإن‌طبيعة‌الادعاءات‌‌على‌الرغم‌من‌الانخفاض‌‌ ي
‌فز ي النسنر

وحماية‌ لتعزيز‌ المعتمدة‌ ‌ والتدابت  الإجراءات‌ فعالية‌ مدى‌ ومتابعة‌ مواصلة‌ أهمية‌ ز‌ تتر المثارة‌
‌الأفراد‌من‌سوء‌المعاملة‌وصون‌كرامتهم‌الإنسانية.‌

‌‌



98 
 

 استمرارية التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة  (2

البيا من‌خلال‌‌تظهر‌ للتظلمات‌ العامة‌ والأمانة‌ المؤسسة‌ ‌ ز بي  والمتابعة‌ التنسيق‌ استمرار‌ نات‌
على‌ المؤسسة‌ حرص‌ يعكس‌ بما‌ المرصودة،‌ أو‌ الواردة‌ الشكاوى‌ بشأن‌ الرسمية‌ المخاطبات‌
التحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌ومعالجة‌الشكاوى‌وفق‌الأطر‌القانونية‌المعمول‌بها،‌كما‌تعكس‌

ة‌الردود‌الواردة‌مست وى‌تفاعل‌الأمانة‌العامة‌مع‌الادعاءات‌المرتبطة‌بهذا‌الحق،‌من‌خلال‌مباشر
‌الشكاوى‌وفحص‌الوقائع‌ذات‌الصلة.‌ ي

 التحقيق‌فز

 

ي 
 
 المحاكمة العادلة  المطلب الثامن: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة بالحق ف

 :مقدمة

‌‌ القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌يتناول‌هذا‌المطلب‌تحليل‌للشكاوى‌الواردة‌عتر
‌بتلك‌الشكاوى‌‌ ز ‌قدمتها‌المؤسسة‌للمعنيي  ي

‌الضوء‌على‌المشورة‌القانونية‌الن 
ً
والمتابعة،‌مسلطا

ام‌بالضمانات‌القانونية‌المرتبطة‌بهذا‌الحق،‌ ز ‌لطبيعة‌كل‌حالة،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت 
ً
وفقا

ة‌أساسية‌تضمن‌لكل‌فرد‌ا ز لمثول‌أمام‌قضاء‌مستقل،‌نزيه،‌ومحايد‌وفق‌إجراءات‌‌باعتباره‌ركت 
‌‌ ي
‌الوطنز يعي

‌ضوء‌الإطار‌التشر ي
قانونية‌تكفل‌العدالة‌والمساواة‌وحماية‌حقوق‌الدفاع،‌وذلك‌فز

‌والمواثيق‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌

جهود‌ أبرز‌ ومن‌ لتعزيز‌ضماناته،‌ ا‌
ً
ملحوظ تطورًا‌ ة‌ الأخت  السنوات‌ الحق‌خلال‌ هذا‌ شهد‌ وقد‌

‌المحاكمة‌العادلة:‌مملكة‌البح ي
‌مجال‌الحق‌فز ي

 رين‌فز

‌

 .تعزيز‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌وضمان‌حياد‌القضاة‌واستقلالهم •

• ‌ ‌وحق‌الدفاع‌والاستعانة‌بمحام  ز ‌على‌درجتي  ي
 .كفالة‌حق‌التقاضز

يعية‌المتعلقة‌بالإجراءات‌الجنائية،‌والمدنية،‌والتجارية •  .تطوير‌البنية‌التشر

منظومة‌‌ • بما‌‌تطوير‌ العامة،‌ والنيابة‌ للمحاكم‌ الرقمية‌ والخدمات‌ ‌ ي
ونز الإلكت  ‌ ي

التقاضز
‌سبل‌الوصول‌إلى‌العدالة،‌وتشيــــع‌الإجراءات‌القضائية.‌  80يضمن‌تيست 

 .إنشاء‌محاكم‌ودوائر‌متخصصة،‌مثل‌المحاكم‌التجارية‌ومحاكم‌الأشة‌ •

‌لأعضاء‌السلطة‌ • ي
‌والقانونز ي

 .القضائية‌والنيابة‌العامة‌تطوير‌برامج‌التدريب‌القضان 

إجراءات‌ • على‌ القضائية‌ الرقابة‌ يشمل‌ بما‌ ‌، ز والموقوفي  لاء‌ ز
التز حقوق‌ ضمانات‌ تعزيز‌

 .التوقيف‌والتحقيق‌

‌القضايا • ي
 .دعم‌آليات‌تسوية‌المنازعات‌والوساطة‌والتوفيق‌لتشيــــع‌الفصل‌فز

‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء‌والمؤ‌ • ز ك‌بي 
سسة‌الوطنية‌تعزيز‌آليات‌التعاون‌والتنسيق‌المشت 

تقييم‌ يضمن‌ بما‌ المحاكم،‌ جلسات‌ ومراقبة‌ رصد‌ إجراءات‌ لتسهيل‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
ام‌بضمانات‌المحاكمة‌العادلة.‌ ز  مستوى‌الالت 

 
‌لوزارة‌العدل.‌لمزيد‌من‌التفصيل‌حول‌الخدمات‌العدلية‌الرقمية،‌تفضل‌بزيارة‌ 80 ي

ونز ‌الموقع‌الإلكت 

https://www.moj.gov.bh/ar/home-ar
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‌ ز للسنتي  للدولة‌ العامة‌ انية‌ ز المت  اعتماد‌ قانون‌ جداول‌ أظهرت‌ المالية،‌ الموارد‌ صعيد‌ وعلى‌
‌ ز ‌تطوير‌المنظومة‌‌حرص‌الحكومة‌البحرينية‌على2026‌‌81–2025الماليتي  ي

مواصلة‌الاستثمار‌فز
‌لسيادة‌القانون‌وضمان‌الحقوق‌والحريات،‌وتحقيق‌العدالة‌الناجزة.‌

ً
القضائية‌والعدلية،‌تعزيزا

‌ ي
 :وقد‌توزعت‌الاعتمادات‌المالية‌المرصودة‌للجهات‌القضائية‌والعدلية‌على‌النحو‌الآن 

‌‌‌‌15.3خصص‌له‌‌ المجلس‌الأعلى‌للقضاء:‌ • ي
‌‌‌‌15.5،‌و2025مليون‌دينار‌فز ي

مليون‌دينار‌فز
2026. 

‌‌‌‌11.6وزارة‌العدل‌والشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف:‌بلغت‌مخصصاتها‌‌ • ي
،‌‌2025مليون‌دينار‌فز

‌‌11.7و ي
 .2026مليون‌دينار‌فز

‌‌‌3.6خصص‌له‌‌‌‌:الجهاز‌الإداري‌للنيابة‌العامة • ي
‌‌‌3.5،‌و2025مليون‌دينار‌فز ي

مليون‌دينار‌فز
2026. 

‌دينار‌لعام‌المحكمة‌الدستورية:‌جرى‌تخصيص‌‌ • ي
 .‌2026،‌ومثلها‌لعام‌2025مليونز

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌ وعلى‌الرغم‌من‌تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
يعية‌والمؤسسية‌‌ ‌المحاكمة‌العادلة،‌رغم‌الجهود‌التشر ي

المرتبطة‌بتعزيز‌وحماية‌ضمانات‌الحق‌فز
‌ ي
‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي

تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌‌‌‌المبذولة،‌وفز
‌التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌

• ‌ ي
‌القضايا‌وتقليل‌مدة‌التقاضز ي

‌.ضمان‌شعة‌الفصل‌فز

‌خلال‌مراحل‌الإجراءات‌الجنائية‌‌ • ي
تعزيز‌الوصول‌إلى‌المساعدة‌القانونية‌والتمثيل‌القانونز

‌.لبعض‌الفئات‌كالأشخاص‌المقيدة‌حريتهم

‌بالإجراء • ‌ات‌القانونية‌حول‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة.‌تعزيز‌الوعي

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌ ورة‌كامل‌ بالضز تمثل‌

‌.الصلة

‌المحاكمة‌العادلة،‌تشمل:‌كما‌تم‌تحليل‌هذه‌‌ ي
‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌فز ي

البيانات‌فز
‌‌ ي
المساواة‌أمام‌المحاكم‌والهيئات‌القضائية،‌وعلنية‌واستقلال‌وحياد‌القضاء،‌وضمانات‌الحق‌فز

ا‌مع‌التعليق‌العام‌رقم‌)‌
ً
الصادر‌عن‌اللجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان،‌‌‌82(32الدفاع‌وذلك‌اتساق

‌محاكمة‌منصفة‌وعلنية‌أمام‌‌والذي‌يوض ي
‌ذلك‌الحق‌فز ي

ح‌نطاق‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌بما‌فز
‌محكمة‌مختصة‌مستقلة‌ومحايدة،‌وضمان‌حقوق‌الدفاع‌على‌نحو‌كامل.‌

تقديم‌ بغرض‌ العادلة،‌ المحاكمة‌ ‌ ي
فز بالحق‌ بالتمتع‌ المرتبطة‌ التحديات‌ تحديد‌ يتضمن‌ كما‌

الحق‌وضمان لتعزيز‌حماية‌هذا‌ الوطنية‌‌‌‌توصيات‌عملية‌ ‌ المعايت  به‌وفق‌ الأفراد‌ تمتع‌جميع‌
 والدولية‌ذات‌الصلة.‌

 

 
الإل‌ 81 الموقع‌ بزيارة‌ تفضل‌ القضائية،‌ الأجهزة‌ ومخصصات‌ مشاريــــع‌ حول‌ المعلومات‌ من‌ المالية‌‌لمزيد‌ لوزارة‌ ‌ ي

ونز كت 
‌ ز ‌الماليتي  ز انية‌العامة‌للسنتي  ز ‌‌‌(‌‌2026–‌‌2025)جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 

‌المساواة‌أمام‌المحاكم‌‌14بشأن‌المادة‌‌‌‌(‌للجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان‌بالأمم‌المتحدة،‌32التعليق‌العام‌رقم‌)‌82 ي
:‌الحق‌فز

‌الحصول‌على‌محاكمة‌عادلة.‌ ي
‌والهيئات‌القضائية‌وفز

https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/606075?v=pdf
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يعات الوطنية   الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌المحاكمة‌العادلة‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌الدولية‌والوطنية،‌ ي
يستند‌الحفاظ‌على‌الحق‌فز

مستقل‌‌ قضاء‌ أمام‌ منصفة‌ محاكمة‌ إلى‌ضمان‌ تهدف‌ ‌ ي
يكفل‌حماية‌حقوق‌‌والن  بما‌ ومحايد،‌

 .الدفاع‌وسيادة‌القانون‌

الإنسان‌ لحقوق‌ ‌ العالمي الإعلان‌ نص‌ مستقل‌‌‌‌83وقد‌ قضاء‌ أمام‌ علنية‌ محاكمة‌ ‌ ي
فز الحق‌ على‌

‌ضمانات‌الدفاع،‌وحظر‌التوقيف‌أو‌العقوبة‌التعسفية،‌كما‌أكد‌‌ اءة،‌وتوفت  اض‌التر ومحايد،‌وافت 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌الذي‌انضمت‌إليه‌مملكة‌البحرين‌بموجب‌ العهد‌الدولىي

‌محاكمة‌منصفة‌‌‌على‌ضمان‌المساواة‌‌2006(‌لسنة‌‌56القانون‌رقم‌)‌ ي
أمام‌القضاء،‌وحق‌كل‌فرد‌فز

‌ضمانات‌كاملة‌للدفاع‌ اءة‌وتوفت  اض‌التر ‌.‌84وعلنية‌أمام‌محكمة‌مستقلة‌ومحايدة،‌مع‌افت 

‌ ي
،‌فقد‌أكد‌دستور‌مملكة‌البحرين‌على‌استقلال‌القضاء‌وضمان‌حق‌التقاضز ي

وعلى‌الصعيد‌الوطنز
إلى ‌، ز تميت  الأفراد‌دون‌ لجميع‌ ‌

ً
مكفولا ‌

ً
‌باعتباره‌حقا ي

فز ثابت‌ اءة‌كأصل‌ التر قرينة‌ ترسيخ‌ ‌جانب‌
‌ ي
‌نهان  ي

‌ثبوت‌الإدانة‌بحكم‌قضان  ز ‌إلى‌حي  ز ‌.‌85التعامل‌مع‌المتهمي 

‌يضمن‌سلامة‌الإجراءات‌‌
ً
‌تفصيليا

ً
‌الإطار‌ذاته،‌جاء‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية،‌ليضع‌إطارا ي

وفز
‌ ي
‌ذلك‌حق‌المتهم‌فز ي

،‌‌‌‌وعدالتها،‌حيث‌نظم‌ضمانات‌التحقيق‌والمحاكمة‌بما‌فز الاستعانة‌بمحام 
‌‌ ي
وتمكينه‌من‌الدفاع‌عن‌نفسه،‌وضمان‌حقوقه‌أثناء‌مراحل‌الدعوى‌المختلفة‌بما‌فيها‌حقه‌فز

‌الأحكام‌القضائية،‌بما‌يعزز‌الرقابة‌على‌سلامة‌‌ ي
ملازمة‌الصمت،‌كما‌أقر‌القانون‌وسائل‌الطعن‌فز

‌الوقت‌ذاته‌حماية‌ال ي
حقوق‌والحريات‌وصونها‌الأحكام‌ويكرس‌مبدأ‌العدالة‌الناجزة،‌ويضمن‌فز

‌العدالة‌الجنائية‌وضمانات‌الأفراد.‌ ز ‌ضمن‌منظومة‌قانونية‌متكاملة‌تحقق‌التوازن‌بي 

 
‌لحقوق‌الإنسان،‌المادة‌)‌‌‌ 83 ‌‌10الإعلان‌العالمي ‌إنسان،‌على‌قدم‌المساواة‌التامة‌مع‌الآخرين،‌الحقُّ (‌نصت‌على‌أن:‌"‌لكلِّ

‌‌،
ٌ
‌ومحايدة

ٌ
ة
َّ
‌مستقل

ٌ
ه‌محكمة

َ
نظر‌قضيت

َ
‌أن‌ت ي

ه‌‌فز وجَّ
 
ة‌تهمة‌جزائية‌ت ‌أيَّ اماته‌وفز ز ‌حقوقه‌والت  ي

ا،‌للفصل‌فز ا‌وعلنيًّ
ً
نصف نظرًا‌م 

‌‌11(‌من‌المادة‌)1إليه،‌والفقرة‌) ي
ا‌فز
ً
ه‌لها‌قانون ا‌إلى‌أن‌يثبت‌ارتكاب 

ً
‌بريئ َ عتتر

هم‌بجريمة‌ي 
َّ
‌شخص‌مت (‌نصت‌على‌أن:‌كلُّ

‌الضمانات‌اللاز‌ رت‌له‌فيها‌جميع 
ِّ
ف ‌مة‌للدفاع‌عن‌نفسه."‌محاكمة‌علنية‌تكون‌قد‌و 

‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌المادة‌رقم‌)ا‌‌‌84 .‌الناس‌جميعا‌سواء‌أمام‌القضاء.‌‌1(‌نصت‌على‌أن"‌‌14لعهد‌الدولىي

‌أية‌دعوى‌مدنية،‌أن‌تكون‌قضيته‌‌ ي
اماته‌فز ز ‌حقوقه‌والت  ي

‌أية‌تهمة‌جزائية‌توجه‌إليه‌أو‌فز ي
ومن‌حق‌كل‌فرد،‌لدى‌الفصل‌فز

‌ ي
من‌حق‌كل‌متهم‌بارتكاب‌‌ .‌‌2من‌قبل‌محكمة‌مختصة‌مستقلة‌حيادية،‌منشأة‌بحكم‌القانون...،‌‌محل‌نظر‌منصف‌وعلنز

‌بريئا‌إلى‌أن‌يثبت‌عليه‌الجرم‌قانونا.‌‌ ‌قضيته،‌وعلى‌قدم‌المساواة‌‌3جريمة‌أن‌يعتتر ي
.متهم‌بجريمة‌أن‌يتمتع‌أثناء‌النظر‌فز

التالية الدنيا‌ بالضمانات‌ إعلامه‌شيعا‌‌‌:التامة،‌ يتم‌ أن‌ إليه‌‌‌‌)أ(‌ الموجهة‌ التهمة‌ يفهمها،‌بطبيعة‌ لغة‌ ‌ وبالتفصيل،‌وفز
وأسبابها،‌)ب(‌أن‌يعظ‌من‌الوقت‌ومن‌التسهيلات‌ما‌يكفيه‌لإعداد‌دفاعه‌وللاتصال‌بمحام‌يختاره‌بنفسه،‌)ج(‌أن‌‌

ر‌له،)د(‌أن‌يحاكم‌حضوريا‌وأن‌يدافع‌عن‌نفسه‌بشخصه‌أو‌بواسطة‌محام‌من‌اختياره،‌‌ ‌لا‌متر وأن‌‌يحاكم‌دون‌تأخت 
‌وجود‌من‌يدافع‌عنه‌إذا‌لم‌يكن‌له‌من‌يدافع‌عنه،‌وأن‌تزوده‌المحكمة‌حكما،‌كلما‌كانت‌مصلحة‌العدالة‌‌ ي

يخطر‌بحقه‌فز
‌ذلك،‌بمحام‌يدافع‌عنه،‌دون‌تحميله‌أجرا‌على‌ذلك‌إذا‌كان‌لا‌يملك‌الوسائل‌الكافية‌لدفع‌هذا‌الأجر،)ه(‌أن‌‌ ي

تقتصز
‌ وط‌المطبقة‌‌يناقش‌شهود‌الاتهام،‌بنفسه‌أو‌من‌قبل‌غت  ‌بذات‌الشر ي

ه،‌وأن‌يحصل‌على‌الموافقة‌على‌استدعاء‌شهود‌النقز
‌المحكمة،‌)ز(‌ألا‌يكره‌‌ ي

جمان‌إذا‌كان‌لا‌يفهم‌أو‌لا‌يتكلم‌اللغة‌المستخدمة‌فز ‌حالة‌شهود‌الاتهام،)د(‌أن‌يزود‌مجانا‌بت  ي
فز

اف‌بذنب.‌‌ الشهادة‌ضد‌نفسه‌أو‌على‌الاعت  ‌حالة‌الأحداث،‌يراع‌جعل‌‌4على‌ ي
الإجراءات‌مناسبة‌لسنهم‌ومواتية‌‌.فز

ورة‌العمل‌على‌إعادة‌تأهيلهم لكل‌شخص‌أدين‌بجريمة‌حق‌اللجوء،‌وفقا‌للقانون،‌إلى‌محكمة‌أعلى‌تعيد‌النظر‌‌ .‌‌5.لضز
‌العقاب‌الذي‌حكم‌به‌عليه ‌قرار‌إدانته‌وفز ي

‌يدينه‌بجريمة،‌ثم‌أبطل‌‌‌‌6.فز ي
‌يكون‌قد‌صدر‌على‌شخص‌ما‌حكم‌نهان  ز .‌حي 

صدر‌عفو‌خاص‌عنه‌على‌أساس‌واقعة‌جديدة‌أو‌واقعة‌حديثة‌الاكتشاف‌تحمل‌الدليل‌القاطع‌على‌وقوع‌‌هذا‌الحكم‌أو‌‌
،‌يتوجب‌تعويض‌الشخص‌الذي‌أنزل‌به‌العقاب‌نتيجة‌تلك‌الإدانة،‌وفقا‌للقانون،‌ما‌لم‌يثبت‌أنه‌يتحمل،‌‌ ي

خطأ‌قضان 
‌الوقت ي

.‌لا‌يجوز‌تعريض‌أحد‌مجددا‌للمحاكمة‌‌7.المناسب‌‌كليا‌أو‌جزئيا،‌المسئولية‌عن‌عدم‌إفشاء‌الواقعة‌المجهولة‌فز

‌كل‌بلد."‌ ي
‌وفقا‌للقانون‌وللإجراءات‌الجنائية‌فز ي

‌أو‌للعقاب‌على‌جريمة‌سبق‌أن‌أدين‌بها‌أو‌برئ‌منها‌بحكم‌نهان 
‌‌(،‌نصت‌على‌أن:‌"20دستور‌مملكة‌البحرين،‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌رقم‌)‌ 85 ي

‌تثبت‌إدانته‌فز محاكمة‌‌المتهم‌بريء‌حن 
‌للقانون".‌

ً
‌جميع‌مراحل‌التحقيق‌والمحاكمة‌وفقا ي

ورية‌لممارسة‌حق‌الدفاع‌فز ‌قانونية‌تؤمّن‌له‌فيها‌الضمانات‌الضز
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‌المحاكمة‌العادلة‌وضمان‌التمتع‌بكافة‌ضمانات‌ ي
امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌الحق‌فز ز وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت 

‌ذلك‌الحق‌لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌

 

: بيانات الشكاوى ي
 الفرع الثان 

بضمانات  (1) التمتع  ي 
 
ف بالحق  والمتعلقة  ورصدها  استلامها  تم  ي 

النر الشكاوى  عدد 
 المحاكمة العادلة 

‌

 

 

‌( استلام‌عدد‌ تم‌ عام‌‌10حيث‌ ‌ ي
فز )‌،‌‌2024(‌شكاوى‌ استلام‌عدد‌ تم‌ عام‌‌7بينما‌ ‌ ي

فز (‌شكاوى‌
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌‌،‌‌2025 ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌‌وي 
‌الوصول‌إلى‌المساعدة‌القانونية‌أو‌تطور‌الإجراءات‌القضائي‌ ز ‌.ةالإبلاغ‌أو‌تحسي 

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

•  :  تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير 

 

‌

 

 موضوعات الشكاوى:   •

من‌‌ ا‌
ً
عدد ورصدت‌ المؤسسة‌ بلغ‌‌تلقت‌ العادلة،‌ المحاكمة‌ ‌ ي

فز بالحق‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌
:‌7مجموعها‌)‌ ي

‌(‌شكاوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

 العدد  نوع الشكوى 

‌الأحكام‌القضائية.‌ ي
‌‌5طلبات‌إعادة‌النظر‌فز

‌أثناء‌إجراءات‌الاستدلال.‌ ‌موقوف‌من‌الاستعانة‌بمحامي
ز ‌‌1عدم‌تمكي 

(.‌طلب‌الحصول‌على‌مساعدة‌ ‌محامي
ز ‌‌1قانونية‌)تعيي 

 7 المجموع 

‌

7   2025      10   2024      

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

6 1 
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‌

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

الرأي‌ إعداد‌ وبعد‌ مناسبة،‌ حلول‌ إلى‌ ‌
ً
وصول ومتابعتها‌ الشكاوى‌ بدراسة‌ المؤسسة‌ قامت‌

‌ التبصت  ذلك‌ شمل‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ المناسبة‌ الإجراءات‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌ ‌ ي
القانونز

‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌بالإجراءات‌واجبة‌الاتباع‌بحسب‌

 

 التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى‌الفرع الثالث: 

‌التمتع‌‌ ي
،‌قامت‌المؤسسة‌بمتابعة‌الشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

فز
‌الدولية‌‌ ‌ضوء‌ولايتها‌القانونية‌والمعايت  ي

يعات‌الوطنية‌ذات‌‌بضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌فز والتشر
الخاص‌ ‌ الدولىي والعهد‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ ‌ العالمي الإعلان‌ إلى‌ ذلك‌ ‌ ي

فز استندت‌ حيث‌ الصلة،‌
القانونية‌ بالإجراءات‌ ام‌ ز والالت  الدفاع‌ حقوق‌ صون‌ يضمن‌ بما‌ والسياسية،‌ المدنية‌ بالحقوق‌

‌الواجبة.‌

ضمن‌اختصاصها‌المبادئ‌‌كما‌راعت‌المؤسسة‌عند‌تقديم‌المشورة‌القانونية‌ومتابعة‌الحالات‌‌
‌تعزيز‌‌ ي

الأساسية‌المتعلقة‌باستقلال‌السلطة‌القضائية‌وضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌بما‌يسهم‌فز
‌أصحاب‌الشكاوى‌بحقوقهم‌القانونية‌وتمكينهم‌من‌الاستفادة‌من‌السبل‌القانونية‌المتاحة‌ وعي

ا‌للأطر‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة.‌
ً
‌وفق

‌طلبات‌إعاد‌بيتعلق‌‌‌‌ففيما‌ ي
‌شكلت‌غالبية‌الشكاوى‌الواردة‌فز ي

‌الأحكام‌القضائية،‌والن  ي
ة‌النظر‌فز

‌للمؤسسة‌بعد‌دراسة‌هذه‌الطلبات‌أن‌جميعها‌تتعلق‌بأحكام‌قضائية‌باتة‌‌ ز هذا‌الحق،‌فقد‌تبي 
ا‌لقانون‌

ً
ا.‌وإذ‌تؤكد‌المؤسسة‌أن‌اختصاصها،‌وفق

ً
‌المقررة‌قانون ي

ونهائية‌استنفدت‌درجات‌التقاضز
‌الأحكام‌القضائية‌أو‌مراجعة‌ما‌انتهت‌إليه‌الجهات‌القضائية‌‌‌إنشائها،‌لا‌يمتد‌ ي

إلى‌إعادة‌النظر‌فز

1

0

1

0 0 0

3

0

1

0

1

0

علاقة ل ا ت  ذا ا  استلامه م  ت ي 
لنر ا وى  ا لشك ا عدد 

ي 
 
لحق ف ا ة ب ل د ا ع ل ا مة  ك محا ل ا ات  ن ا م ضم عا 2025خلال 
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بضمانات‌المحاكمة‌‌‌‌تتعلق‌المختصة‌من‌أحكام‌وقرارات،‌فإنها‌معنية‌بمتابعة‌ما‌قد‌يثار‌من‌مسائل‌‌
‌العادلة‌وحقوق‌الدفاع‌ضمن‌حدود‌ولايتها‌القانونية.‌‌

‌هذا‌الإطار،‌وحرصًا‌منها‌على‌‌ ي
‌الوفز ز‌تبصت  لهم‌،‌قامت‌المؤسسة‌بتقديم‌المشورة‌القانونية‌‌شاكي 

خلال‌‌ الإجراءات‌‌من‌ بطبيعة‌ هم‌ ‌القانونيةتبصت  ي
التقاضز درجات‌ وبيان‌ القانونية‌‌‌‌،،‌ والوسائل‌

يعات‌‌ للتشر ا‌
ً
وفق بمالوطنيةالمتاحة‌ ب،‌ للطعن‌ المنظمة‌ الأحكام‌ ذلك‌ ‌ ي

فز من‌ا‌ ها‌ وغت  ‌ ز التميت 
‌.ة‌الضمانات‌والإجراءات‌القانونية‌ذات‌الصل

مرحلة‌ خلال‌ ‌ بمحام  الاستعانة‌ من‌ ‌ ز الموقوفي  أحد‌ ‌ ز تمكي  بعدم‌ المتعلقة‌ الشكوى‌ بشأن‌ أما‌
‌بالأمر‌للتحقق‌من‌ ي

ت‌المؤسسة‌متابعتها‌والتواصل‌بشأنها‌مع‌ذوي‌المعنز الاستدلال،‌فقد‌باشر
ة‌من‌‌ ز ة‌وجت 

‌بعد‌فت  ز المتابعة‌أنه‌قد‌ملابساتها‌ومن‌زوال‌أسباب‌الشكوى‌محل‌المتابعة،‌كما‌تبي 
‌تم‌الإفراج‌عنه.‌

‌ ،‌فقد‌قامت‌المؤسسة‌بتبصت  ‌الحصول‌على‌محام  ي
وفيما‌يتعلق‌بالطلب‌الوارد‌بشأن‌المساعدة‌فز

مقدم‌الطلب‌إلى‌السبل‌المتاحة‌لاختيار‌من‌يمثله‌قانونيًا،‌وذلك‌من‌خلال‌توجيهه‌للاطلاع‌على‌
‌الموقع‌الإل‌ ‌المرخص‌لهم‌والمنشورة‌عتر ز ‌لوزارة‌العدل‌والشؤون‌الإسلامية،‌‌قائمة‌المحامي  ي

ونز كت 
‌الذي‌يراه‌مناسبًا‌لتقديم‌المساعدة‌القانونية‌المطلوبة ‌.بما‌يمكنه‌من‌التواصل‌مع‌المحامي

أو‌مستجدات‌‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز وتواصل‌

انتهاء العادلة‌بعد‌ بالمحاكمة‌ التقرير،‌للتحقق‌من‌تمتع‌‌‌‌للشكاوى‌المتعلقة‌ ‌لهذا‌ ي
الزمنز النطاق‌

‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ا‌للتشر
ً
جميع‌الأشخاص‌بضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌وحقوق‌الدفاع‌وفق

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌

 

 الفرع الرابع: قراءة تحليلية عامة 

‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌‌ ي
أن‌غالبية‌الشكاوى‌تمحورت‌حول‌طلبات‌إعادة‌فز

بطبيعة‌ التوعية‌ من‌ مزيد‌ إلى‌ الحاجة‌ يعكس‌ ما‌ وهو‌ النهائية،‌ القضائية‌ الأحكام‌ ‌ ي
فز النظر‌

ا.‌‌
ً
‌المقررة‌قانون ي

اختصاصات‌الجهات‌المختلفة‌وإجراءات‌الطعن‌بعد‌استنفاد‌درجات‌التقاضز
ضوعات‌أخرى‌تتعلق‌بالحصول‌على‌المساعدة‌القانونية‌)الاستعانة‌بمحام(‌خلال‌كما‌برزت‌مو‌

‌ ي
القانونز الدعم‌ إلى‌ الوصول‌ ضمان‌ استمرار‌ أهمية‌ يؤكد‌ بما‌ الجنائية،‌ الإجراءات‌ مراحل‌ أولى‌

‌باعتباره‌أحد‌المرتكزات‌الأساسية‌للمحاكمة‌العادلة.‌

 

ي الجنسية المطلب التاسع: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات ال
 
 علاقة بالحق ف

 :مقدمة

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌ يتناول‌هذا‌المطلب‌تحليل‌الشكاوى‌الواردة‌عتر
الداخلية،‌وبيان‌ ‌ذلك‌وزارة‌ ي

بما‌فز العلاقة،‌ الجهات‌ذات‌ المراسلات‌مع‌ إلى‌ والمتابعة،‌إضافة‌
‌الجنسية‌والحقوق‌المرتب ي

طة‌الإجراءات‌المتخذة‌بشأنها،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌التمتع‌بالحق‌فز
تب‌عليه‌‌ ‌إلى‌الدولة‌وما‌يت  ي

‌تكفل‌للفرد‌الانتماء‌القانونز ي
به،‌باعتباره‌من‌الحقوق‌الأساسية‌الن 

من‌ واسعة‌ بمجموعة‌ التمتع‌ من‌ الشخص‌ ‌ ز تمكي  ‌ ي
فز الجنسية‌ تسهم‌ إذ‌ من‌حقوق‌وواجبات،‌

‌يؤدي‌انعدامها‌إلى‌ا ز ‌حي  ي
لحد‌‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌فز
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‌ يعي
‌ضوء‌الإطار‌التشر ي

‌ذلك‌فز ي
من‌التمتع‌بالعديد‌من‌تلك‌الحقوق‌والخدمات‌الأساسية.‌ويأن 

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ ‌والمعايت  ي
‌الوطنز

‌الجنسية ي
‌مجال‌الحق‌فز ي

 :ومن‌أبرز‌جهود‌مملكة‌البحرين‌فز

الجنسية‌ • اكتساب‌ وط‌ يحدد‌شر متكامل‌ ‌ يعي
تشر إطار‌ خلال‌ من‌ الجنسية‌ مسائل‌ تنظيم‌

 ة‌أو‌النسب‌أو‌التجنس‌أو‌الزواج.‌بالولاد

الجنسية‌‌ • وإثبات‌ الرسمية‌ الوثائق‌ بإصدار‌ المرتبطة‌ والرقمية‌ الإدارية‌ الإجراءات‌ تطوير‌
 .وجوازات‌السفر‌والهوية‌الوطنية‌

بالجنسية‌ • المتعلقة‌ الخدمات‌ لتسهيل‌ الحكومية‌ الجهات‌ ‌ ز بي  ‌ ي
ونز الإلكت  الربط‌ تعزيز‌

‌ ي
 .والإحصاء‌والسجل‌السكانز

‌بعض‌الحالات‌تسهيلات‌متعلقة‌بالإقامة‌منح‌أبناء‌ا • ي
‌فز ي
‌بحرينز وجة‌من‌غت  ز

لبحرينية‌المت 
 .والخدمات‌والتعليم‌والصحة‌ضمن‌السياسات‌الحكومية‌ذات‌الصلة

‌داخل‌المملكة‌وخارجها‌ • ز تطوير‌الخدمات‌القنصلية‌وخدمات‌الجوازات‌والهوية‌للمواطني 
ونية‌الحكومية‌ ‌المنصات‌الإلكت   .عتر

‌‌ ي
المرصودة،‌فلا‌توجد‌اعتمادات‌مستقلة‌ومعلنة‌تحت‌بند‌"الحق‌فز انية‌ ز بالمت  يتعلق‌ أما‌فيما‌

ضمن‌‌ تندرج‌ بالجنسية‌ المرتبطة‌ الخدمات‌ أن‌ إلا‌ ‌، مباشر بشكل‌ انيةالجنسية"‌ ز وزارة‌‌‌مت 
‌86الداخلية.‌

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌ وعلى‌الرغم‌من‌تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
الجهود‌‌ رغم‌ حرياتهم،‌ المقيدة‌ ‌ وغت  المقيدة‌ للأشخاص‌ الحق‌ هذا‌ وحماية‌ بتعزيز‌ المرتبطة‌
‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌‌ ي

‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي
يعية‌والمؤسسية‌المبذولة،‌وفز التشر

‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌

يعات‌و‌ • ‌الجنسية‌‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌مراجعة‌بعض‌التشر ي
الإجراءات‌ذات‌الصلة‌بالحق‌فز

‌الدولية‌ذات‌الصلة يعية‌والمعايت  ‌.لضمان‌اتساقها‌مع‌التطورات‌التشر

اعات‌ • ز ‌بعض‌الحالات‌المتعلقة‌بانعدام‌الجنسية‌أو‌التز ي
بروز‌تحديات‌قانونية‌وإجرائية‌فز

تب‌عليها‌من‌صعوب ‌المرتبطة‌بالوثائق‌الرسمية‌والمستندات‌الثبوتية،‌وما‌قد‌يت  ي
ات‌فز
‌أو‌حصول‌الأفراد‌على‌بعض‌الحقوق‌والخدمات‌المرتبطة‌بذلك.‌ ي

‌إثبات‌الوضع‌القانونز

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌ ورة‌كامل‌ بالضز ‌تمثل‌

‌الصلة.‌

‌الجنسية،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة.‌ ‌لتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌به‌وفق‌المعايت 

يعات الوطنية   الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌يستند‌الحفاظ‌على‌الحق‌‌ ي
‌الجنسية‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌الدولية‌والوطنية‌الن  ي

فز
‌( المادة‌ ا،‌فقد‌نصت‌

ً
تعسف بالجنسية‌وعدم‌حرمانه‌منها‌ التمتع‌ ‌ ي

(‌من‌15تؤكد‌حق‌كل‌فرد‌فز
‌لحقوق‌الإنسان‌على‌أن‌لكل‌فرد‌حق‌التمتع‌بجنسية‌ما،‌وأنه‌لا‌يجوز‌حرمان‌أي‌‌ الإعلان‌العالمي

 
86 ‌‌ ز ‌الماليتي  ز انية‌العامة‌للسنتي  ز ‌‌‌2026-‌2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 

https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf?
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أو‌ ا‌
ً
تعسف جنسيته‌ من‌ بالحقوق‌‌‌شخص‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ أكد‌ ها،‌كما‌ تغيت  ‌ ي

فز حقه‌ إنكار‌
‌المادة‌)‌ ي

‌اكتساب‌الجنسية24المدنية‌والسياسية‌فز ي
 .(‌منه‌على‌حق‌كل‌طفل‌فز

‌انضمت‌إليها‌مملكة‌البحرين‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌‌ ي
وكذلك‌أولت‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل‌الن 

‌7ذ‌نصت‌المادة‌)‌اهتمامًا‌خاصًا‌بهذا‌الحق،‌إ‌‌1991(‌لسنة‌‌16رقم‌)‌ ي
(‌منها‌على‌حق‌الطفل‌فز
‌حالة‌انعدام‌الجنسية ي

‌اكتساب‌جنسية،‌بما‌يكفل‌حمايته‌من‌الوقوع‌فز ي
‌.التسجيل‌فور‌ولادته‌وفز

‌انضمت‌إليها‌مملكة‌البحرين‌مع‌‌ ي
‌ضد‌المرأة‌الن  ز وأكدت‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التميت 

‌المادة‌)‌2002(‌لسنة‌‌5رقم‌)‌التحفظ‌على‌بعض‌موادها‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌‌ ي
(‌على‌‌9،‌فز

‌مسائل‌الجنسية.‌ ي
‌الرجل‌والمرأة‌فز ز ‌المساواة‌بي 

‌المادة‌)‌ ي
‌لحقوق‌الإنسان‌فز ي ،‌نص‌الميثاق‌العرنر منه‌على‌حق‌كل‌87(‌29وعلى‌المستوى‌الإقليمي

‌منها ي
‌التمتع‌بالجنسية‌وحظر‌الحرمان‌التعسقز ي

 .فرد‌فز

،‌فقد‌نظمت‌المادة ي
،‌الأحكام‌الأساسية‌88(‌من‌دستور‌مملكة‌البحرين‌17)‌‌‌أما‌على‌الصعيد‌الوطنز

‌‌ ي
المتعلقة‌بالجنسية،‌إذ‌قررت‌أن‌القانون‌هو‌الأداة‌المختصة‌بتحديدها،‌وحظرت‌إسقاطها‌إلا‌فز

‌عدم‌الإبعاد‌عن‌إقليم‌ ي
أحوال‌ضيقة‌ومحددة‌كفعل‌الخيانة‌العظم،‌مع‌كفالة‌حق‌المواطن‌فز

‌.المملكة‌أو‌المنع‌من‌العودة‌إليه

)‌‌‌ونظم رقم‌ بقانون‌ لسنة‌‌12المرسوم‌ البحرينية،‌‌‌‌1989(‌ الجنسية‌ قانون‌ الأحكام‌و‌بإصدار‌
وط‌ ا‌الشر

ً
دادها‌وسحبها‌وإسقاطها،‌محدد المتعلقة‌باكتساب‌الجنسية‌البحرينية‌وفقدها‌واست 

على‌‌ والمحافظة‌ الجنسية‌ ‌ ي
فز الحق‌ ‌حماية‌ ز بي  التوازن‌ يحقق‌ بما‌ لذلك،‌ المنظمة‌ والإجراءات‌

 .ة‌الوطنية‌والمصلحة‌العامةمقتضيات‌السياد

الحرمان‌ عدم‌ وضمان‌ الجنسية،‌ ‌ ي
فز الحق‌ وحماية‌ بتعزيز‌ واضحًا‌ امًا‌ ز الت  الأطر‌ هذه‌ وتعكس‌

‌إجراءات‌قانونية‌واضحة‌وفعالة‌تكفل‌تمتع‌الأفراد‌بجنسيتهم‌وحقوقهم‌ ‌منها،‌وتوفت  ي
التعسقز

‌المرتبطة‌بها.‌

: بيانات الشكاوى ي
 الفرع الثان 

ي الجنسية  (1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 عدد الشكاوى النر

 

 

 

‌عام‌‌9حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌‌2024(‌شكاوى‌فز ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر ،‌وي 
‌.ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌الإبلاغ‌أو‌تطور‌آليات‌المعالجة

‌

 
‌لحقوق‌الإنسان،‌نصت‌المادة‌)‌ 87 ي ‌التمتع‌بجنسية‌ولا‌يجوز‌إسقاطها‌‌لكل‌شخص‌‌ (‌على‌أن:‌"29‌/1الميثاق‌العرنر ي

الحق‌فز
‌‌. ي
‌قانونز ‌أو‌غت  ي

‌تراها‌مناسبة‌وبما‌يتفق‌مع‌‌ .‌2عن‌أي‌شخص‌بشكل‌تعسقز ي
الن  للدول‌الأطراف‌أن‌تتخذ‌الإجراءات‌

‌كل‌‌ ي
فز الطفل‌ مراعاة‌مصلحة‌ مع‌ الأم‌ جنسية‌ اكتساب‌ من‌ الأطفال‌ ‌ ز تمكي  ‌ ي

فز بالجنسية‌ الخاصة‌ الداخلية‌ يعاتها‌ تشر
‌اكتساب‌جنسية‌أخرى‌مع‌مراعاة‌الإجراءات‌القانونية‌الداخلية‌لبلده.".‌لا‌3الأحوال.‌ ي

‌ينكر‌حق‌الشخص‌فز
/أ(‌على‌أن:‌"الجنسية‌البحرينية‌يحددها‌القانون،‌ولا‌يجوز‌إسقاطها‌عمن‌‌17،‌نصت‌المادة‌)ندستور‌مملكة‌البحري‌ 88

‌يحددها‌القانون ي
‌حالة‌الخيانة‌العظم،‌والأحوال‌الأخرى‌الن  ي

يحظر‌إبعاد‌المواطن‌عن‌البحرين‌أو‌‌‌-ب‌‌.يتمتع‌بها‌إلا‌فز
‌"‌.منعه‌من‌العودة‌إليها‌

7   2025      9   2024      

https://www.lloc.gov.bh/page/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
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 الشكاوى: ( أبرز خصائص 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

 

 

 

 موضوعات الشكاوى  •

المؤسسة‌ورصدت‌‌ ا‌تلقت‌
ً
)‌‌‌عدد بلغ‌مجموعها‌ الجنسية،‌ ‌ ي

فز بالحق‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌ (‌‌7من‌
‌: ي
‌شكاوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

 العدد  نوع الشكوى 

‌‌3(.‌الهويةإصدار‌وتجديد‌الوثائق‌الرسمية‌)جواز‌السفر،‌بطاقة‌

‌‌2طلب‌الحصول‌على‌الجنسية.‌‌

‌‌2قرار‌سحب‌الجنسية.‌الاستفسار‌عن‌تبعات‌

 7 المجموع 

 

 الاستجابة والمتابعة  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌ ‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
 الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

2‌

التواصل‌ يستمر‌ فيما‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ المستلمة‌خلال‌ الردود‌
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

0‌

‌

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

3 4 
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‌

 

 الفرع الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى  

قامت‌‌ الجنسية،‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المرتبطة‌ والبلاغات‌ للشكاوى‌ ومتابعتها‌ ‌ ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌ المؤسسة‌خلال‌الفت 

قة‌باكتساب‌الجنسية‌أو‌إلغاء‌القرارات‌الصادرة‌بسحبها‌المتخذة‌بشأن‌عدد‌من‌الطلبات‌المتعل
أو‌إصدار‌وتجديد‌الوثائق‌الرسمية،‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌مدى‌كفاءة‌ووضوح‌الإجراءات‌وضمان‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر
ً
‌من‌هذا‌الحق،‌وفقا ي

‌.عدم‌الحرمان‌التعسقز

‌الطلبات‌والقرارات‌المتعلقة‌بها‌يعد‌من‌‌فعلى‌الرغم‌من‌أن‌منح‌الجنسية‌البحرين ي
ية‌والبت‌فز

‌وزارة‌الداخلية،‌ويصدر‌ ي
‌فز
ً
‌تدخل‌ضمن‌اختصاصات‌السلطة‌التنفيذية‌ممثلة ي

أعمال‌السيادة‌الن 
الجنسية‌ قانون‌ ا‌لأحكام‌

ً
المعظم،‌وذلك‌وفق الملك‌ ‌من‌جلالة‌ أمر‌ملكي القرار‌بموجب‌ بشأنها‌

‌متابعة‌الشكاوى‌‌‌البحرينية،‌فإن‌مخاطبة‌المؤسسة‌للجهات ي
المعنية‌جاءت‌من‌منطلق‌دورها‌فز

‌تعزيز‌ضمانات‌حماية‌الحقوق‌المرتبطة‌بهذا‌الحق.‌ ي
‌الواردة‌إليها‌أو‌المرصودة‌بما‌يسهم‌فز

‌الجدول‌‌2)‌  عدد‌‌وزارة الداخليةوقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌‌ ي
‌فز ز (‌مخاطبة،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

 تم بشأنه ما  موضوع الخطاب  عدد المخاطبات 

تجديد‌‌‌1 عدم‌ أسباب‌ ‌ ي
فز النظر‌

جواز‌سفر‌مواطنة‌متواجدة‌خارج‌
‌مملكة‌البحرين.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

إحدى‌ 1 منح‌ إمكانية‌ ‌ ي
فز النظر‌

‌البحرين‌من‌ ي
السيدات‌)مولودة‌فز

جنسية‌‌ من‌ وأب‌ بحرينية‌ أم‌
أو‌‌ مؤقتة‌ هوية‌ بطاقة‌ عربية(،‌

‌وثيقة‌سفر.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي الجنسية خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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‌

‌الجنسية‌وما‌‌ويتضح‌‌ ي
مما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌من‌الشكاوى‌المرتبطة‌بالحق‌فز

تبة‌عليه،‌ولا‌سيما‌تلك‌المتعلقة‌بإصدار‌وتجديد‌بعض‌الوثائق‌الرسمية‌ يتصل‌به‌من‌حقوق‌مت 
بمخاطبة‌‌ المؤسسة‌ قامت‌ الهوية،‌حيث‌ وبطاقة‌ السفر‌ اللازمة‌كجواز‌ الثبوتية‌ المستندات‌ أو‌

المختصة‌‌ تواصل‌الجهات‌ القانونية،‌كما‌ اختصاصاتها‌ ‌ضوء‌ ي
فز ومتابعتها‌ الحالات‌ تلك‌ بشأن‌

‌ضمان‌حماية‌‌ ي
التنسيق‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة‌للوقوف‌على‌ما‌يستجد‌بشأنها،‌بما‌يسهم‌فز

‌الحقوق‌ذات‌الصلة‌وتعزيز‌معالجتها‌وفق‌الأطر‌القانونية‌المعمول‌بها.‌

بطلبات‌الحصول‌على‌الجنسية‌البحرينية‌أو‌إلغاء‌قرارات‌أما‌بالنسبة‌لبقية‌الشكاوى‌المتعلقة‌‌
ها‌من‌الموضوعات‌ذات‌الصلة،‌فقد‌قامت‌المؤسسة‌بدراستها‌وإبداء‌الرأي‌ سحب‌الجنسية‌وغت 

‌ وتبصت  بشأنها،‌ ‌ ي
‌‌‌‌القانونز ز مع‌‌المعنيي  ا،‌

ً
قانون المقررة‌ لاختصاصاتها‌ ا‌

ً
وفق الواجبة‌ بالإجراءات‌

القانونية المتاحة‌لكل‌حالة‌بحسب‌ظروفها‌وطبيعتها،‌وذلك‌دون‌‌‌‌توضيح‌السبل‌والإجراءات‌
‌تلك‌الطلبات ي

‌الفصل‌فز ي
 .الإخلال‌بالاختصاصات‌المقررة‌للجهات‌صاحبة‌الولاية‌فز

أو‌مستجدات‌‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز وتواصل‌

‌الجنسية‌بعد‌انتهاء‌ال ي
‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌من‌تمتع‌للشكاوى‌المتعلقة‌بالحق‌فز ي

نطاق‌الزمنز
وبما‌يضمن‌حماية‌الحقوق‌جميع‌الأشخاص،‌بمن‌فيهم‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌بهذا‌الحق،‌

‌الدولية.‌المرتبطة‌به‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر
ً
‌وفقا

 

 الرابع: قراءة تحليلية عامة  الفرع

‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌إنه‌قد‌‌ ي
أظهرت‌بعض‌الشكاوى‌المتعلقة‌بتجديد‌فز

المستندات‌الثبوتية‌أو‌إصدار‌مستندات‌ثبوتية‌مؤقتة‌وجود‌بعض‌التحديات‌الإجرائية‌المرتبطة‌‌
بمدة‌معالجة‌الطلبات،‌إلى‌جانب‌الحاجة‌إلى‌تعزيز‌وضوح‌الإجراءات‌وآليات‌المتابعة‌المتاحة‌
‌الأفراد‌من‌الحصول‌على‌‌ ز للمستفيدين.‌وقد‌ينعكس‌ذلك‌على‌شعة‌إنجاز‌المعاملات‌وتمكي 

‌الوقت‌المناسب.‌ ي
 الخدمات‌ذات‌الصلة‌فز

 

العالم   مع  التواصل  ي 
 
ف بالحق  العلاقة  المرصودة ذات  أو  الواردة  الشكاوى   : العاش  المطلب 

ي   الخارجر

 مقدمة: 

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌‌تحليل‌الشكاوى‌‌‌المطلبيتناول‌هذا‌‌ الواردة‌عتر
وبيان‌الإجراءات‌والردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌‌‌‌والمتابعة،‌إضافة‌الى‌المراسلات‌مع‌وزارة‌الداخلية
‌التعامل‌معها‌ ي

‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي
ام‌بالن  ز ‌،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت  ي

‌كفالة‌الحق‌فز
الأساسية‌‌‌التواصل الحقوق‌ أحد‌ باعتباره‌ حريتهم،‌ المقيدة‌ للأشخاص‌ ‌ ي الخارخر العالم‌ مع‌

المرتبطة‌بصون‌الكرامة‌الإنسانية‌والحفاظ‌على‌الروابط‌الأشية‌والاجتماعية‌والقانونية،‌ويشمل‌
‌من‌التواصل‌مع‌أشهم‌ومحاميهم‌والجهات‌المختصة،‌من‌ ز لاء‌أو‌الموقوفي  ز

‌التز ز هذا‌الحق‌تمكي 
الزي ‌خلال‌ ي

فز بها‌ المعمول‌ والتنظيمية‌ القانونية‌ الضوابط‌ وفق‌ والاتصالات،‌ والمراسلات‌ ارات‌
‌الدولية.‌ ‌والمعايت  ي

‌الوطنز يعي
‌ضوء‌الإطار‌التشر



109 
 

جهود‌ أبرز‌ ومن‌ لتعزيز‌ضماناته،‌ ا‌
ً
ملحوظ تطورًا‌ ة‌ الأخت  السنوات‌ الحق‌خلال‌ هذا‌ شهد‌ وقد‌

‌التواصل‌مع‌العالم‌الخ ي
‌مجال‌الحق‌فز ي

:‌مملكة‌البحرين‌فز ي ‌ارخر

‌الزيارات‌العائلية‌المنتظمة‌والاتصالات‌الهاتفية.‌ • لاء‌من‌التواصل‌مع‌ذويــهم‌عتر ز
‌التز ز  تمكي 

‌بعض‌الحالات،‌خاصة‌خلال‌الظروف‌الاستثنائية‌ • ي
ونية‌ومرئية‌فز ‌وسائل‌اتصال‌إلكت  توفت 

 والطوارئ‌الصحية.‌

‌والجهات‌القضائية‌بما‌يضمن‌حق‌‌ • ز  الدفاع‌والمتابعة‌القانونية.‌السماح‌بالتواصل‌مع‌المحامي 

القانونية‌ • الأطر‌ وفق‌ للأجانب،‌ بالنسبة‌ الدبلوماسية‌ البعثات‌ مع‌ لاء‌ ز التز تواصل‌ تسهيل‌
 المعمول‌بها.‌

 تطوير‌برامج‌الرعاية‌الاجتماعية‌والإرشاد‌الأشي‌داخل‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل.‌ •

من‌‌ • والتأهيل‌ الإصلاح‌ مراكز‌ أوضاع‌ على‌ اف‌ والإشر الرقابة‌ القضائية‌تعزيز‌ الجهات‌ خلال‌
 والمؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان.‌ومفوضية‌حقوق‌السجناء‌والمحتجزين،‌والرقابية‌

التعليمية‌‌ • الأنشطة‌ يشمل‌ بما‌ لاء،‌ ز للتز ‌ مجتمعي إدماج‌ وإعادة‌ وتأهيل‌ إصلاح‌ برامج‌ تنفيذ‌
 والتدريبية‌والثقافية‌والدينية.‌

لحقو‌ الوطنية‌ خططها‌ ‌ ي
فز البحرينية‌ الحكومة‌ تؤكد‌ لاء‌كما‌ ز التز حقوق‌ تعزيز‌ على‌ الإنسان‌ ق‌

‌ظروف‌الاحتجاز‌والخدمات‌الإصلاحية‌والتأهيلية،‌ضمن‌محور‌الحقوق‌ ز ‌وتحسي  ز والموقوفي 
‌( الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ الخطة‌ ‌ ي

فز والسياسية‌ الإطار،‌89(2026–2022المدنية‌ هذا‌ ‌ ي
وفز ‌.

الرقابة‌والتفتيش الرامية‌إلى‌تعزيز‌ المشاريــــع‌ ا‌من‌
ً
والمساءلة‌داخل‌مراكز‌‌‌تضمنت‌الخطة‌عدد

المراقبة‌‌ آليات‌ تطوير‌ بينها‌ من‌ الاستدلال،‌ وعمليات‌ التوقيف‌ ومراكز‌ والتأهيل‌ الإصلاح‌
‌( ة‌ الفت  خلال‌ ونية‌ تلك‌‌2026–2022الإلكت  داخل‌ فاعلية‌ ‌ أكتر رقابة‌ تحقيق‌ ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ ‌،)
‌ ي
فز التدوين‌ ‌ذلك‌ ي

بما‌فز لاء،‌ ز التز بها‌ يتمتع‌ ‌ ي
الن  الحقوق‌ فيما‌المؤسسات،‌مع‌مراعاة‌ السجلات‌ ‌

مع‌ والتواصل‌ الهاتفية‌ والاتصالات‌ الزيارات‌ ‌ ي
فز سواء‌ لاء‌ ز التز بها‌ يتمتع‌ ‌ ي

الن  الحقوق‌ يخص‌
‌. ز ‌المحامي 

المالية،‌‌ الموارد‌ ‌‌وعلى‌صعيد‌ ي
فز الداخلية‌ لوزارة‌ مالية‌ اعتمادات‌ تخصيص‌ العامة‌تم‌ انية‌ ز المت 

‌‌ ز ‌الماليتي  ز ا‌‌وتشمل‌هذه‌‌والمشار‌اليها‌سابقا،‌‌‌‌‌202690–2025للدولة‌للسنتي 
ً
الاعتمادات‌عدد
الإصلاحية‌‌ المؤسسات‌ وإدارة‌ العامة‌ والسلامة‌ بالأمن‌ المرتبطة‌ والخدمات‌ القطاعات‌ من‌
والتأهيلية‌والخدمات‌الصحية‌والاجتماعية‌وبرامج‌إعادة‌التأهيل،‌إلى‌جانب‌تطوير‌البنية‌التحتية‌

ستمرار‌تطوير‌الخدمات‌المقدمة‌للأشخاص‌المقيدة‌والأنظمة‌الرقمية‌ذات‌الصلة،‌بما‌يعكس‌ا
 حريتهم‌وتعزيز‌الجوانب‌التنظيمية‌والإنسانية‌داخل‌المؤسسات‌الإصلاحية.‌

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌ وعلى‌الرغم‌من‌تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
‌ ي الخارخر العالم‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي

فز الحق‌ ضمانات‌ وحماية‌ بتعزيز‌ المقيدة‌‌المرتبطة‌ للأشخاص‌ ‌
‌‌ ي
‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي

يعية‌والمؤسسية‌المبذولة،‌وفز حريتهم،‌رغم‌الجهود‌التشر
‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌

 بعض‌الصعوبات‌المتعلقة‌بضمان‌استمرارية‌التواصل‌خلال‌الظروف‌الاستثنائية‌أو‌الطارئة.‌ •

 
‌.‌63(،‌صفحة‌‌2026-‌2022الخطة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌)‌‌  89
انية‌العامة‌لمملكة‌البحرين‌‌‌  90 ز ‌.‌2026-2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 

https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/f49c120a-7974-4dbe-a9fe-11f3be72e14d/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+2022+-+2026.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oaBU913
https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf?utm_source=chatgpt.com
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‌بعض‌الحالات.‌‌عدم • ي
 وضوح‌أسباب‌تقييد‌أو‌انقطاع‌التواصل‌فز

التحديات‌التقنية‌أو‌الإجرائية‌المرتبطة‌بوسائل‌الاتصال‌والزيارات،‌الأمر‌الذي‌قد‌ينعكس‌‌ •
لاء.‌ ز ‌للتز ‌بعض‌الحالات‌على‌انتظام‌التواصل‌الأشي‌والاجتماعي ي

 فز

‌والزيارات‌الاستثنائية‌ب‌ • ي
‌الحالات.‌تفاوت‌تطبيق‌إجراءات‌التواصل‌المرن  ز  ي 

ا‌بعوامل‌مالية‌كرصيد‌بطاقة‌الاتصال.‌ •
ً
 ارتباط‌إمكانية‌التواصل‌أحيان

حق‌ • وضمان‌ الإصلاحية‌ المؤسسات‌ داخل‌ الأمن‌ متطلبات‌ ‌ ز بي  التوازن‌ تحقيق‌ أهمية‌
،‌باعتباره‌أحد‌المقومات‌الداعمة‌ ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي

الأشخاص‌المقيّدة‌حريتهم‌فز
.‌لعملية‌الإصلاح‌وإعادة‌الإ‌  دماج‌المجتمعي

 الحاجة‌إلى‌المتابعة‌المستمرة‌لبعض‌الطلبات‌والحالات‌ذات‌الصلة.‌ •

‌

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

أبرز‌‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌

 الصلة.‌

تقديم‌‌ بغرض‌ ‌، ي الخارخر العالم‌ مع‌ بالتواصل‌ بالتمتع‌ المرتبطة‌ التحديات‌ تحديد‌ يتضمن‌ كما‌
‌ توصيات‌عملية‌لتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌وفق‌المعايت 

‌.الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة

 

يعات الو   طنية الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌تستند‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌القانونية‌إن‌كفالة‌‌ ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي
الحق‌فز

‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌‌الدولية‌والوطنية،‌‌ الذي‌انضمت‌‌حيث‌أكد‌العهد‌الدولىي
‌المادة‌رقم‌)‌‌‌2006(‌لسنة‌‌56إليه‌مملكة‌البحرين‌بموجب‌القانون‌رقم‌)‌ ي

منه‌على‌‌‌91(10ليقر‌فز
‌إصلاحهم‌وإعادة‌تأهيلهم‌‌ حق‌معاملة‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌معاملة‌يكون‌هدفها‌الأساشي

،‌وهذا‌ما‌ف ي ،‌ومن‌ضمن‌هذه‌المعاملة‌أنه‌يكون‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر شته‌اللجنة‌الاجتماعي
‌التعليق‌العام‌رقم‌)‌ ي

‌.‌93(21و‌)‌‌92(9المعنية‌بحقوق‌الإنسان‌فز

‌‌94كما‌تناولت‌قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌مانديلا(‌
‌الأشخاص‌المقيدة‌‌ ز ورة‌تمكي  ،‌حيث‌أكدت‌على‌ضز ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي

لاء‌فز ز حق‌التز
 

المادة‌) 91 ‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌ يراع‌نظام‌السجون‌‌يجب‌أن‌‌(،‌نصت‌على‌أن:‌"‌‌10‌/3العهد‌الدولىي
‌ ‌إصلاحهم‌وإعادة‌تأهيلهم‌الاجتماعي ‌معاملة‌يكون‌هدفها‌الأساشي ز ‌..."معاملة‌المسجوني 

92 ( العام‌رقم‌ للمادة‌‌9التعليق‌ الإنسان،‌ص10(‌ بحقوق‌ المعنية‌ للجنة‌ ‌،2( الفقرة‌ ‌،3" أن:‌ نصت‌على‌ ‌ ي
الن  ‌،)‌‌‌......

وإعادة‌‌ السجناء‌ إصلاح‌ لتشجيع‌ المتخذة‌ العملية‌ التعليم‌‌الخطوات‌ طريق‌ عن‌ ‌،
ً
مثلا وذلك،‌ ‌، الاجتماعي تأهيلهم‌

‌‌ ز العائلة،‌هو‌بطبيعة‌الحال‌من‌بي  ‌والعمل‌المفيد.‌وان‌السماح‌بالزيارات،‌وبخاصة‌من‌جانب‌أفراد‌ ي
والتدريب‌المهنز

‌لأسباب‌إنسانية...."‌
ً
‌المطلوبة‌أيضا ‌التدابت 

‌نصت‌على‌أن:‌"12،‌الفقرة‌)2نسان،‌ص،‌للجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإ‌10(‌للمادة‌‌21التعليق‌العام‌رقم‌)‌ 93 ي
تطلب‌‌‌‌(،‌الن 

‌‌،
ً
‌المحددة‌المطبقة‌أثناء‌الاحتجاز،‌ومن‌ذلك‌مثلا ‌معلومات‌عن‌التدابت 

ً
‌يتم‌فيها‌ضمان‌‌‌‌......اللجنة‌أيضا ي

والأوضاع‌الن 
‌ ‌أو‌الخدمات‌الاجتماعية‌والطبية‌أو‌المنظمات‌غت  ‌)الأشة‌أو‌المحامي ي  الحكومية(."‌الاتصالات‌مع‌العالم‌الخارخر

‌نصت‌‌58،‌القاعدة‌)18قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌مانديلا(،‌ص‌‌‌ 94 ي
(،‌الن 

ات‌منتظمة‌على‌النحو‌‌‌‌-1على‌أن:‌"‌‌ ورية،‌بالاتصال‌بأشتهم‌وأصدقائهم‌على‌فت  ‌ظل‌الرقابة‌الضز ي
يسمح‌للسجناء‌فز
:‌)أ(‌بالمراسلة‌كتابة،‌وحي‌ ها.‌)ب(‌‌التالىي ونية‌والرقمية‌وغت 

ثما‌يكون‌متاحًا،‌باستخدام‌وسائل‌الاتصال‌والوسائل‌الالكت 
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اظ‌على‌روابطهم‌الأشية‌والاجتماعية،‌من‌خلال‌السماح‌لهم‌بالتواصل‌المنتظم‌حريتهم‌من‌الحف
ظل‌ ‌ ي

فز وذلك‌ المختلقة،‌ الاتصال‌ ووسائل‌ والمراسلات‌ الزيارات‌ ‌ عتر أصدقائهم‌ أو‌ أشهم‌ مع‌
‌صون‌كرامتهم‌الإنسانية‌وتعزيز‌إعادة‌تأهيليهم‌واندماجهم‌ ي

الضوابط‌الرقابية‌اللازمة،‌بما‌يسهم‌فز
‌المجتمع.‌ ي

‌‌‌فز

يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌كفل‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌ ‌‌،95أما‌على‌صعيد‌التشر
التنفيذية‌ ة‌‌‌‌96ولائحته‌ مباشر الضوابط‌‌بصورة‌ وفق‌ ‌ ي الخارخر العالم‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي

فز لاء‌ ز التز حق‌
‌كل‌منها.‌ ي

‌المحددة‌فز

‌التواصل‌مع‌‌ ي
امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌الحق‌فز ز ها‌وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت  ‌وضمان‌توفت  ي العالم‌الخارخر

‌للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم.‌

: بيانات الشكاوىالفرع  ي
 الثان 

ي 1) ي التواصل مع العالم الخارجر
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 ( عدد الشكاوى النر

 

‌

 

،‌وتتاح‌للسجينات‌إمكانية‌ممارسة‌‌‌‌-2باستقبال‌الزيارات.‌‌ ز طبق‌هذا‌الحق‌دون‌تميت 
حيثما‌يسمح‌بالزيارات‌الزوجية،‌ي 

ان‌إتاحة‌فرصة‌عادلة‌ومتساوية‌للانتفاع‌‌هذا‌الحق‌على‌قدم‌المساواة‌مع‌الرجال.‌وتوضع‌إجراءات‌وتوفر‌أماكن‌لضم
‌من‌هذا‌الحق،‌العناية‌الواجبة‌للحفاظ‌على‌سلامة‌وصون‌الكرامة.‌‌

(‌‌6المعدل‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌‌2014(‌لسنة‌‌18رقم‌)‌‌‌(‌من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل36المادة‌) 95
‌نصت‌على‌أن:‌"‌‌‌‌2024لسنة‌‌ ي

‌الأسبوع‌الأول‌من‌إيداعه‌المركز،‌ويسمح‌‌والن  ي
يل‌استقبال‌ذويه‌مرة‌واحدة‌فز ز يحق‌للتز

يل‌زيارة‌استثنائ ز ‌كل‌شهر،‌ويجوز‌لمدير‌المؤسسة‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌منح‌التز ي
‌فز ز ‌الحالات‌‌له‌بعد‌ذلك‌بالزيارة‌مرتي  ي

ية‌فز
الزيارة".‌والمادة‌)‌ التنفيذية‌إجراءات‌ ‌ذلك،‌وتحدد‌اللائحة‌ ‌تستدعي ي

يل‌حق‌الخلوة‌‌(‌‌43الن  ز ‌نصت‌على‌أن:‌"للتز ي
الن 

‌تحددها‌اللائحة‌التنفيذية".‌والمادة‌‌ ي
‌للإجراءات‌والضوابط‌الن 

ً
عية‌بزوجه،‌وله‌إتمام‌إجراءات‌زواجه‌وذلك‌كله‌وفقا الشر

‌نصت‌على‌أن:‌‌44) ي
الن  ‌)‌‌ ي

الن  ‌للإجراءات‌والضوابط‌
ً
إليه‌من‌رسائل‌وفقا يل‌بمراسلة‌ذويه‌واستلام‌ما‌يرد‌ ز للتز يسمح‌

ورة‌استقبال‌‌45تحددها‌اللائحة‌التنفيذية.‌والمادة‌) ‌وله‌عند‌الضز ي
‌الاتصال‌الهاتقز ي

يل‌الحق‌فز ز ‌نصت‌على‌أن:‌"‌للتز ي
(‌الن 

‌مراقبة‌جميع‌الاتص ي
الحق‌فز المركز‌ الهاتفية‌ولإدارة‌ ‌تحددها‌‌الاتصالات‌ ي

الن  ‌للإجراءات‌والضوابط‌
ً
الهاتفية‌وفقا الات‌

‌اللائحة‌التنفيذية."‌
والمعدلة‌بموجب‌أحكام‌القرار‌رقم‌‌‌‌2015(‌لسنة‌131الصادرة‌بموجب‌القرار‌رقم‌)‌اللائحة‌التنفيذية‌‌(‌من‌‌17المادة‌) 96
‌نصت‌على‌أن:‌"‌‌2024(‌لسنة‌‌49) ي

الزيارة‌مرة‌واحدة‌خلال‌الأس‌‌‌والن  ‌ ي
يل‌الحق‌فز ز بوع‌الأول‌من‌إيداعه‌بالمركز،‌‌للتز

‌كل‌شهر‌طوال‌مدة‌حبسه‌على‌ألا‌تتجاوز‌مدة‌‌ ز سمح‌له‌بزيارتي 
‌زيارتهم‌له،‌وي  ي

‌أسماء‌من‌يرغب‌فز
ً
وعليه‌أن‌يحدد‌كتابة

‌الأسبوع‌على‌ألا‌تتجاوز‌مدتها‌نصف‌ساعة،‌وتكون‌‌ ي
‌بزيارة‌واحدة‌فز

ً
سمح‌للمحبوس‌احتياطيا كل‌زيارة‌ساعة‌واحدة.‌وي 

لا‌ ز التز بها.‌زيارة‌ ‌ ز المودعي  المراكز‌ داخل‌ ‌
ً
احتياطيا ‌ ز والمحبوسي  )‌ء‌ والمادة‌ ‌،"...23‌‌" أن:‌ أو‌‌(‌نصت‌على‌ يل‌ ز التز إذا‌كان‌

‌بعد‌‌ ‌المستشقز ي
‌بإحدى‌المستشفيات‌العامة‌أو‌الخاصة،‌جاز‌إجراء‌الزيارة‌فز

ً
‌المطلوب‌زيارته‌مريضا

ً
المحبوس‌احتياطيا

‌وموافقة‌مدير‌‌ وط‌وضوابط‌‌أخذ‌رأي‌الطبيب‌المعالج‌بالمستشقز ام‌بشر ز ط‌لذلك‌الالت  شت  المؤسسة‌أو‌من‌ينوب‌عنه،‌وي 
‌‌ ‌لها‌وأن‌تتم‌الزيارة‌بالشكل‌الذي‌لا‌يتعارض‌مع‌النواخي

ً
‌هذه‌اللائحة‌والقرارات‌الصادرة‌تنفيذا ي

الزيارة‌المنصوص‌عليها‌فز
السماح‌‌‌‌-زير‌أو‌من‌ينيبه‌‌بعد‌موافقة‌الو‌‌‌-(‌نصت‌على‌أن:‌"‌لمدير‌المؤسسة‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌‌25الأمنية"‌والمادة‌)

‌الدرجة‌الثانية‌خارج‌المركز‌مرة‌واحدة‌كل‌‌ ‌والسلوك‌الذين‌أتموا‌نصف‌مدة‌العقوبة‌زيارة‌أهلهم‌حن  ‌الست  ي
لاء‌حسنز ز للتز

‌ساعة،‌ويحدد‌مدير‌‌ ز ‌وأربعي  ي
ثمانز الزيارة‌ العام‌وألا‌تتجاوز‌مدة‌ ‌ذلك‌خطر‌على‌الأمن‌ ي

ط‌ألا‌يكون‌فز ستة‌أشهر،‌بشر
‌‌المؤسسة‌أو‌من‌‌

ً
يل‌تأديبيا ز سأل‌التز ‌الأمنية‌الواجب‌مراعاتها،‌وي  ينوب‌عنه‌بقية‌ضوابط‌الزيارة‌والحراسة‌اللازمة‌والنواخي

‌إجراء‌اتصالات‌هاتفية‌لمدة‌لا‌تزيد‌على‌نصف‌‌28إذا‌خالف‌ضوابط‌الزيارة."‌والمادة‌) ي
يل‌الحق‌فز ز (‌نصت‌على‌أن:‌"‌للتز

‌استقبال‌الاتصالا‌ ي
‌كل‌أسبوع،‌وله‌الحق‌فز ي

‌يقدرها‌رئيس‌المركز‌أو‌من‌ينوب‌‌ساعة‌فز ي
ورة‌الن  ‌حالات‌الضز ي

ت‌الهاتفية‌فز
اض‌على‌‌ يل،‌ولا‌يحق‌له‌الاعت  ز ‌يجريــها‌أو‌يستقبلها‌التز ي

‌مراقبة‌جميع‌الاتصالات‌الهاتفية‌الن  ي
عنه،‌ولإدارة‌المركز‌الحق‌فز

‌هذا‌الإجراء...."‌‌
‌
‌
 

2025                  19  4202                  56  
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‌

‌عام‌‌56حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌19بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

(‌شكوى‌فز
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌‌،‌‌2025 ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر وي 
الإبلاغ‌أو‌تطور‌آليات‌المعالجة.‌ويعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌فعالية‌

‌الإجرا‌ ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ‌.ءات‌المعتمدة‌لضمان‌استدامة‌هذا‌التحسن‌لتوفت 

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

‌

‌

‌

 

 موضوعات الشكاوى:  •

ا‌تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌‌
ً
،‌بلغ‌‌‌‌عدد ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي

من‌الشكاوى‌المتعلقة‌بالحق‌فز
:‌19مجموعها‌)‌ ي

‌(‌شكوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

 العدد  نوع الشكوى 

‌من‌أسبوع‌ لاء‌مع‌ذويــهم‌لأكتر ز ‌‌5انقطاع‌تواصل‌عدد‌من‌التز

التشييع‌ مراسم‌ ‌ ي
فز للمشاركة‌ المؤقت‌ بالخروج‌ لاء‌ ز التز من‌ لعدد‌ السماح‌

‌وعزاء/زيارة‌أهاليهم‌‌
6‌

‌ ي
‌أو‌اتصال‌مرن  ي لاء‌على‌زيارة‌خاصة‌دون‌حاجز‌زجاخر ز ‌‌6تسهيل‌حصول‌ذوي‌التز

‌ ي
‌ذوي‌نزيل‌من‌زيارته‌فز ز ‌تمكي  ‌‌1المستشقز

‌ذوي‌نزيل‌من‌معرفة‌مكان‌تواجده‌وتسهيل‌حصولهم‌على‌ ز ‌‌1زيارةتمكي 

 19 المجموع 

‌

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

19 0 
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 الاستجابة والمتابعة:  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌
‌معها،‌‌ المباشر المعنية‌والتواصل‌ وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله،‌‌الجهات‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز  ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

23‌

لهذا‌‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ المستلمة‌خلال‌ التواصل‌‌الردود‌ فيما‌يستمر‌ التقرير،‌
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

7‌
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 الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوىالفرع 

العالم‌‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المرتبطة‌ والبلاغات‌ للشكاوى‌ ومتابعتها‌ ‌ ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌وزارة‌الداخلية‌للتحقق‌ ،‌قامت‌المؤسسة‌خلال‌الفت  ي الخارخر

‌بالأشخا ي ص‌‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌بشأن‌عدد‌من‌الحالات‌المتعلقة‌بالتواصل‌مع‌العالم‌الخارخر
مدى‌‌ متابعة‌ بهدف‌ وذلك‌ حريتهم،‌ العالم‌المقيدة‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي

فز حقهم‌ من‌ لاء‌ ز التز ‌ ز تمكي 
‌ ي ‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌‌الخارخر يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

ً
 لهم‌وفقا

‌الجدول‌‌23عدد‌)‌‌‌وزارة الداخليةوقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌‌ ي
‌فز ز (‌مخاطبة،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

‌

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

6‌

التواصل‌ عن‌ لاء‌ ز التز انقطاع‌
‌من‌أسبوع.‌ ‌لأكتر

‌( عدد‌ ‌ ي
فز الرد‌ ا‌‌3جاء‌

ً
متضمن مخاطبات،‌ ‌)
‌جميعهم‌من‌الاتصال‌حيث‌ ز تمكي  تم‌ أنه‌

‌ ي وبعد‌الانتهاء‌‌‌‌كان‌أحدهم‌ينفذ‌جزاء‌تأدينر
من‌العقوبة‌التأديبية‌تم‌تمكينه‌من‌الاتصال‌
مع‌ذويه،‌وآخر‌انتهى‌رصيد‌بطاقة‌الاتصال‌‌
الخاص‌به‌وتم‌تمكينه‌من‌الاتصال‌فور‌علم‌
‌ ز تمكي  وتم‌ والتأهيل،‌ الإصلاح‌ مركز‌ إدارة‌
بيان‌‌ دون‌ ذويه‌ مع‌ التواصل‌ من‌ ‌ الأخت 

بينما‌تتابع‌المؤسسة‌الرد‌‌أسباب‌الانقطاع،
‌عدد‌ ي

‌(‌خطابات.‌3)‌‌فز

6‌

لاء‌‌ ز التز من‌ لعدد‌ السماح‌
‌ ي
فز للمشاركة‌ المؤقت‌ بالخروج‌

وعزاء/زيارة‌ التشييع‌ مراسم‌
‌أهاليهم.‌

‌عدد‌)‌ ي
ا‌أنه‌4جاء‌الرد‌فز

ً
(‌خطابات،‌متضمن

‌‌، ي
تم‌منح‌بعضهم‌زيارة‌خاصة‌أو‌اتصال‌مرن 

ذويــهم‌ تقديم‌ فيجب‌ الآخر‌ البعض‌ أما‌
تتابع‌ بينما‌ المركز،‌ إدارة‌ لدى‌ طلب‌

‌عدد‌)‌المؤسسة‌ا ي
.‌2لرد‌فز ز ‌(‌خطابي 

8‌
لاء‌على‌ ز تسهيل‌حصول‌ذوي‌التز
‌ ي زيارة‌خاصة‌دون‌حاجز‌زجاخر

‌. ي
‌أو‌اتصال‌مرن 

‌تتابع‌المؤسسة‌الردود‌مع‌الجهة.‌

1‌
‌ ي
يل‌من‌زيارته‌فز ز ‌ذوي‌التز ز تمكي 

‌. ‌مكان‌تواجده‌بالمستشقز
‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

1‌
معرفة‌ من‌ يل‌ ز التز ذوي‌ ‌ ز تمكي 
وتسهيل‌‌ تواجده‌ مكان‌

‌حصولهم‌على‌زيارة.‌
‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌
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1 
‌‌ ي
فز والده‌ لزيارة‌ نزيل‌ ‌ ز تمكي 

‌. ‌المستشقز
‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

‌

‌( عدد‌ مع‌ تعاملت‌ المؤسسة‌ أن‌ سبق‌ ما‌ من‌خلال‌ أو‌‌‌‌مخاطبات(‌‌7ويتضح‌ بطلبات‌ متعلقة‌
،‌حيث‌تابعت‌هذه‌الحالات‌مع‌الجهات‌المعنية،‌ ي استفسارات‌بشأن‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر
لاء‌من‌التواصل‌مع‌ذويــهم،‌سواء‌من‌خلال‌الزيارات‌أو‌ ز ‌جميع‌التز ز وقد‌أظهرت‌المتابعة‌تمكي 

لإجراءات‌تنظيمية‌‌مع‌الإشارة‌إلى‌أن‌بعض‌الحالات‌كانت‌تخضع‌الاتصالات‌الهاتفية‌او‌المرئية،‌
،‌فيما‌‌ مؤقتة‌مرتبطة‌بتنفيذ‌الجزاءات‌التأديبية،‌وبعد‌انتهائها‌تم‌استئناف‌الاتصال‌بشكل‌طبيعي

 استلزم‌البعض‌الآخر‌تقديم‌طلبات‌رسمية‌للنظر‌فيها‌من‌قبل‌إدارة‌المركز.‌

‌مدى‌اتساق‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌وزارة‌الداخلية‌مع‌المعايكما‌تحققت‌المؤسسة‌من‌‌ ت 
الخاص‌‌ ‌ الدولىي العهد‌ إلى‌ ذلك‌ ‌ ي

فز استندت‌ حيث‌ الصلة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌ والتشر الدولية‌
المقيدة‌حريتهم‌‌ الأشخاص‌ معاملة‌جميع‌ ورة‌ أكد‌على‌ضز الذي‌ والسياسية‌ المدنية‌ بالحقوق‌
المتخذة‌هو‌‌ ‌ التدابت  ‌من‌ الهدف‌الأساشي يكون‌ المتأصلة،‌وأن‌ م‌كرامتهم‌ إنسانية‌تحت  معاملة‌

،إصلاحهم‌و‌ تأهيلهم‌الاجتماعي ‌‌‌‌إعادة‌ ي
الن  نيلسون‌مانديلا"‌ شددت‌على‌‌بالإضافة‌إلى‌"قواعد‌

والاجتماعية‌من‌ روابطهم‌الأشية‌ الحفاظ‌على‌ من‌ المقيدة‌حريتهم‌ الأشخاص‌ ‌ ز تمكي  ورة‌ ضز
‌ذلك‌الزيارات‌والاتصالات‌والمراسلات،‌لما‌لذلك‌من‌أثر‌‌ ي

خلال‌وسائل‌التواصل‌المختلفة‌بما‌فز
‌ ي
‌‌فز ي ‌المجتمع.‌إيجانر ي

‌صون‌كرامتهم‌الإنسانية‌وتعزيز‌إعادة‌تأهيليهم‌واندماجهم‌فز

يعية‌الوطنية،‌واطلعت‌على‌الإجراءات‌المتخذة‌ وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌راجعت‌المؤسسة‌الأطر‌التشر
‌ضوء‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌ولائحته‌التنفيذية،‌وذلك‌للتأكد‌من‌كفاية‌‌ ي

فز
ة‌والاجرائية‌المكفولة‌للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم،‌لا‌سيما‌فيما‌يتعلق‌بحقهم‌‌الضمانات‌القانوني

‌تتيح‌لهم‌ممارسة‌‌ ي
.‌وقد‌شمل‌ذلك‌تقييم‌مدى‌توافر‌الآليات‌الن  ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي

فز
‌ ‌وسائل‌الاتصال‌حن  ‌ذلك‌تنظيم‌الزيارات‌العائلية،‌وتوفت  ي

هذا‌الحق‌بشكل‌منتظم‌وآمن،‌بما‌فز
‌الظروف‌ا ي

 لاستثنائية.‌فز

أو‌مستجدات‌‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز وتواصل‌

‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌‌ ي
‌بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز ي للشكاوى‌المتعلقة‌بالتواصل‌مع‌العالم‌الخارخر

‌
ً
وفقا ‌، ي الخارخر العالم‌ مع‌ بالتواصل‌ حريتهم‌ المقيدة‌ الأشخاص‌ جميع‌ تمتع‌ تقرره‌من‌ لما‌ ‌

يعزز‌‌ بما‌ الصلة،‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ ‌‌التشر ي
فز واندماجهم‌ تأهيليهم‌ إعادة‌

‌المجتمع.‌

 

 الرابع: قراءة تحليلية عامة: الفرع 

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌ما‌يلىي ي
‌فز

ي بعض الحالات:   .1
 
 عدم وضوح أسباب تقييد أو انقطاع التواصل ف

وسائل‌ انقطاع‌ حالات‌ وجود‌ ورصدتها‌ تلقتها‌ ‌ ي
الن  الشكاوى‌ من‌خلال‌ المؤسسة‌ لاحظت‌

‌حينه،‌مما‌ينعكس‌‌ ي
رات‌واضحة‌فز ات‌زمنية‌ممتدة‌تتجاوز‌الأسبوع،‌دون‌متر

التواصل‌لفت 
استمر‌ على‌ ويؤثر‌ يل‌ ز للتز النفسية‌ الحالة‌ على‌ ظل‌‌سلبًا‌ ‌ ي

فز ا‌ الأشي،‌خصوص  التواصل‌ ارية‌
‌كوسيلة‌رئيسية‌للتواصل.‌ ي

‌على‌الاتصال‌الهاتقز لاء‌بشكل‌أساشي ز  اعتماد‌بعض‌التز
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 ارتباط إمكانية التواصل بعوامل مالية )الرصيد(:  .2

المخصصة‌‌ البطاقة‌ رصيد‌ نفاد‌ نتيجة‌ التواصل‌كان‌ انقطاع‌ ان‌ الحالات‌ بعض‌ ‌ ي
فز ‌ ز تبي 

ا‌للاتصالات‌الهاتفية،‌مما‌قد‌ي يل‌على‌التواصل‌مع‌ذويه،‌خصوص  ز ؤدي‌إلى‌تقييد‌قدرة‌التز
 لمن‌لا‌تتوافر‌لديهم‌موارد‌مالية‌بشكل‌منتظم.‌

 تفاوت تطبيق إجراءات التواصل والزيارات بير  الحالات:   .3

لاء‌من‌التواصل،‌سواء‌من‌حيث‌الزيارات‌الخاصة،‌أو‌ ز ‌التز ز ‌آليات‌تمكي  ي
لوحظ‌وجود‌تباين‌فز

‌ ،‌أو‌اشت  ي
لاء‌من‌الاستفادة‌‌الاتصال‌المرن  ز ‌بعض‌التز ز اطات‌تقديم‌الطلبات،‌حيث‌تم‌تمكي 

أخرى‌لإجراءات‌ ‌خضعت‌حالات‌ ز ‌حي  ي
الحال،‌فز بديلة‌حسب‌ظروف‌ تواصل‌ من‌وسائل‌

يل‌لإدارة‌المركز‌‌ ز ‌مختلفة‌كاستلزام‌تقديم‌طلب‌من‌ذوي‌التز ي
بالخروج‌المؤقت‌للمشاركة‌فز

‌التمتع‌بهذا‌الحق.‌مما‌قد‌يؤثر‌على‌مبد‌،‌مراسم‌التشييع‌وعزاء‌أهاليهم ي
 أ‌المساواة‌فز

 تأخر الاستجابة لبعض الطلبات والحاجة إل المتابعة المستمرة:  .4

من‌‌ لاء‌ ز التز ‌ ز تمكي  لضمان‌ ومتابعتها‌ المؤسسة‌ تدخل‌ إلى‌ الحاجة‌ الحالات‌ بعض‌ أظهرت‌
‌ ‌شعة‌الاستجابة‌أو‌معالجة‌الطلبات‌بشكل‌مباشر ي

التواصل،‌مما‌يعكس‌وجود‌تحديات‌فز
‌الاستجابة‌من‌الجهات‌المختصة‌مما‌يؤخر‌‌من‌قبل‌الجها ي

ت‌المعنية‌إلا‌أنه‌لوحظ‌تأخر‌فز
‌الحالات‌الإنسانية‌الطارئة‌)مثل‌حضور‌مراسيم‌الوفاة(.‌ ي

‌الاستجابة‌فز

‌‌ توفت  لاستدامة‌ المستمر‌ التطوير‌ إطار‌ ‌ ي
فز ‌ ز للتحسي  القابلة‌ المسائل‌ من‌ الجوانب‌ هذه‌ عد‌

 
وت

‌. ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر

 

ي التنقل 
 
: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة بالحق ف  المطلب الحادي عش 

 مقدمة: 

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌‌تحليل‌الشكاوى‌‌‌المطلبيتناول‌هذا‌‌ الواردة‌عتر
والردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌والنيابة‌العامة‌‌‌‌والمتابعة،‌إضافة‌الى‌المراسلات‌مع‌وزارة‌الداخلية

‌التعامل‌معها‌ ي
‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي

ام‌‌وبيان‌الإجراءات‌الن  ز ،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت 
‌‌ ي
‌الحق‌فز ‌تكفل‌للفرد‌حرية‌الحركة‌والتنقل‌بتوفت  ي

التنقل،‌باعتباره‌أحد‌الحقوق‌الأساسية‌الن 
‌مغادرتها‌والعودة‌إليها،‌دون‌قيود‌تعسفية،‌وذلك‌بما‌يحقق‌كرامة‌الإنسان‌‌ ي

داخل‌الدولة،‌وحقه‌فز
وحريته‌الشخصية.‌ويشمل‌هذا‌الحق‌حرية‌اختيار‌محل‌الإقامة،‌والتنقل‌الآمن،‌والحصول‌على‌

ال وقضائية‌الوثائق‌ قانونية‌ لضمانات‌ محتملة‌ قيود‌ أي‌ إخضاع‌ مع‌ بالسفر،‌ المتعلقة‌ رسمية‌
‌ ي
الوطنز ‌ يعي

التشر الإطار‌ ضوء‌ ‌ ي
فز بها‌ المعمول‌ والتنظيمية‌ القانونية‌ الضوابط‌ وفق‌ محددة،‌

‌الدولية.‌ ‌والمعايت 

جهود‌ أبرز‌ ومن‌ لتعزيز‌ضماناته،‌ ا‌
ً
ملحوظ تطورًا‌ ة‌ الأخت  السنوات‌ الحق‌خلال‌ هذا‌ شهد‌ وقد‌

‌التنقل:‌م ي
‌مجال‌الحق‌فز ي

‌ملكة‌البحرين‌فز

• ‌ ي
بما‌يسهم‌فز ‌، ي

بالجوازات‌والإقامة‌والسجل‌السكانز ونية‌الخاصة‌ تطوير‌الخدمات‌الإلكت 
 تسهيل‌إجراءات‌السفر‌والتنقل.‌

ية‌والجوية‌والبحرية،‌وتطوير‌الأنظمة‌الذكية‌لإجراءات‌ • تحديث‌البنية‌التحتية‌للمنافذ‌التر
 ة‌التنقل.‌السفر‌بما‌يعزز‌شعة‌وكفاء‌
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بما‌ • المنع،‌ السفر‌وطلبات‌رفع‌ المنع‌من‌ بأوامر‌ ونية‌قضائية‌مرتبطة‌ إلكت  ‌خدمات‌ توفت 
 يضمن‌وضوح‌الإجراءات‌وإمكانية‌الاطلاع‌عليها.‌

إخضاع‌قرارات‌المنع‌من‌السفر‌لإجراءات‌قانونية‌وقضائية‌محددة،‌بما‌يكفل‌حق‌الأفراد‌‌ •
ا‌للأطر‌القانونية‌الم

ً
‌التظلم‌والطعن‌وفق ي

 عمول‌بها.‌فز

القرارات‌‌ • متابعة‌ تسهيل‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ الداخلية،‌ ووزارة‌ المحاكم‌ ‌ ي

فز ‌ الرقمي التحول‌ تعزيز‌
 والإجراءات‌ذات‌الصلة‌بالسفر‌والتنقل.‌

يحقق‌ • بما‌ والتنفيذية‌ والمدنية‌ الجنائية‌ القضايا‌ ‌ ي
فز السفر‌ من‌ المنع‌ إجراءات‌ تنظيم‌

‌الضمانات‌القانونية‌للأفراد.‌

ين‌على‌تعزيز‌الضمانات‌القانونية‌والإجرائية‌المرتبطة‌بقرارات‌المنع‌كما‌حرصت‌مملكة‌البحر‌
‌‌‌من‌السفر‌وتطويرها‌بشكل‌مستمر‌ ز يعية‌على‌القواني  من‌خلال‌إدخال‌عدد‌من‌التعديلات‌التشر

يعية‌وبرلمانية‌هدفت‌إلى‌تعزيز‌حماية‌الحقوق‌ ‌إطار‌مناقشات‌تشر ي
‌جاءت‌فز ي

ذات‌العلاقة‌الن 
ال نطاق‌ وتوسيع‌ قانونية‌‌والحريات‌ أطر‌ ضمن‌ وتنظيمها‌ للأفراد،‌ المكفولة‌ القانونية‌ ضمانات‌

‌متطلبات‌العدالة‌وضمان‌حرية‌التنقل‌للأفراد،‌‌ ز ‌هذا‌الإطار،‌وقضائية‌تكفل‌تحقيق‌التوازن‌بي  ي
وفز

‌الأحوال‌ ي
‌إصدار‌أوامر‌المنع‌من‌السفر‌على‌الجهات‌القضائية‌المختصة‌أو‌النائب‌العام‌فز ضر

 
ق

‌يحددها‌القانو‌ ي
‌التظلم‌والطعن‌على‌القرار‌‌الن  ي

ن،‌مع‌كفالة‌حق‌الشخص‌الممنوع‌من‌السفر‌فز
دمت‌‌97أمام‌المحكمة‌المختصة

 
راته‌أو‌ق ‌انتفت‌متر ‌العدول‌عن‌قرار‌المنع‌من‌السفر‌من  ز جت 

ُ
.‌كما‌أ

‌‌98الضمانات‌القانونية‌اللازمة‌ ز ‌الربط‌بي  ونيًا‌عتر
،‌إلى‌جانب‌تنفيذ‌أوامر‌المنع‌أو‌طلب‌إزالتها‌إلكت 

‌شعة‌تنفيذ‌الإجراءات‌ودقتها.‌‌ال ي
‌محاكم‌والإدارة‌العامة‌للجنسية‌والجوازات‌والإقامة،‌بما‌يسهم‌فز

المالية،‌‌ الموارد‌ ‌‌وعلى‌صعيد‌ ي
فز الداخلية‌ لوزارة‌ مالية‌ اعتمادات‌ تخصيص‌ العامة‌تم‌ انية‌ ز المت 

‌‌ ز ‌الماليتي  ز ا‌‌وتشمل‌هذه‌الاعتمادات‌‌والمشار‌اليها‌سابقا،‌‌‌‌‌202699–2025للدولة‌للسنتي 
ً
عدد

تطوير‌الخدمات‌المرتبطة‌بالمنافذ‌من‌القطاعات‌والخدمات‌المرتبطة‌بالأمن‌والسلامة‌العامة‌‌
ونية‌ذات‌الصلة‌بحرية‌‌ والجوازات‌والإقامة،‌إلى‌جانب‌تحديث‌البنية‌التحتية‌والأنظمة‌الإلكت 

ال الخدمات‌ ذلك‌ ‌ ي
فز بما‌ والسفر،‌ السفر‌التنقل‌ من‌ المنع‌ بأوامر‌ المرتبطة‌ والتنفيذية‌ قضائية‌

الخدمات‌ وتطوير‌ التنقل،‌ بحرية‌ المرتبطة‌ الإجراءات‌ تعزيز‌كفاءة‌ استمرار‌ يعكس‌ بما‌ ورفعها.‌
والقانونية‌ التنظيمية‌ الضمانات‌ ‌قدر‌من‌ أكتر ‌تسهيل‌الإجراءات‌وتحقيق‌ ي

بما‌يسهم‌فز الرقمية‌
 المرتبطة‌بهذا‌الحق.‌

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌‌‌وعلى‌الرغم‌من‌تلك الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
والمؤسسية‌ يعية‌ التشر الجهود‌ رغم‌ التنقل،‌ ‌ ي

فز الحق‌ ضمانات‌ وحماية‌ بتعزيز‌ المرتبطة‌
‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌ ي

‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي
والتنظيمية،‌وفز

‌التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌

وجود‌بعض‌الصعوبات‌الإجرائية‌المتعلقة‌بتحديد‌آليات‌رفع‌المنع‌من‌السفر‌أو‌متابعة‌‌ •
‌ظل‌محدودية‌المعلومات‌المتاحة‌أو‌عدم‌توحيد‌قنوات‌الاستفسار.‌ ي

 الطلبات،‌لا‌سيما‌فز

‌ضمان‌ • ز ‌متطلبات‌العدالة‌وحماية‌الأمن‌والنظام‌العام،‌وبي  ز الحاجة‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌بي 
‌حرية‌ا ي

ا‌للضمانات‌القانونية‌المقررة.‌الحق‌فز
ً
 لتنقل‌والسفر‌وفق

 
‌(‌‌159،‌المادة‌)بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌القانونية‌‌‌2002(‌لسنة‌46مرسوم‌بقانون‌رقم‌) 97
‌(‌176،178،179،‌)المادة‌‌بإصدار‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية‌‌1971(‌لسنة‌‌12المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ 98
انية‌العامة‌لمملكة‌البحرين‌‌‌  99 ز ‌.‌2026-2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 

https://www.lloc.gov.bh/Publications/Download/016.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lloc.gov.bh%2FFullAr%2FL1271.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf?utm_source=chatgpt.com
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من‌ • بها‌ يرتبط‌ وما‌ والحدود،‌ بالمنافذ‌ المرتبطة‌ والتكنولوجية‌ الأمنية‌ التطورات‌ مواكبة‌
 تحديث‌مستمر‌للأنظمة‌والإجراءات‌ذات‌الصلة‌بحرية‌التنقل.‌

ونية‌والإجراءات‌الإدارية‌المرتبطة • بالسفر‌والإقامة‌‌‌‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌تطوير‌الأنظمة‌الإلكت 
 والتنقل،‌بما‌يعزز‌شعة‌الإجراءات‌ووضوحها‌وسهولة‌الوصول‌إليها.‌

الأغراض‌‌ • ذات‌ الحالات‌ ‌ ي
فز سيما‌ لا‌ التنقل،‌ بحرية‌ المرتبطة‌ الأخرى‌ الحقوق‌ بعض‌ تأثر‌

‌مراعاة‌مبدأ‌التناسب‌عند‌فرض‌أي‌‌‌الإنسانية‌أو‌ الصحية‌أو‌الدينية،‌الأمر‌الذي‌يستدعي
 قيود.‌

شار‌إلى‌أن ‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌‌وي  ي
بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌ ورة‌كامل‌ بالضز تمثل‌

 الصلة.‌

‌التنقل،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

ذات‌ والدولية‌ الوطنية‌ ‌ المعايت  وفق‌ الأشخاص‌ جميع‌ تمتع‌ وضمان‌ الحق‌ هذا‌ حماية‌ لتعزيز‌
‌الصلة.‌

‌

يعات الوطنية   الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

الدولية‌ القانونية‌ القواعد‌ من‌ متكاملة‌ منظومة‌ إلى‌ التنقل‌ ‌حرية‌ ي
فز الحق‌ الحفاظ‌على‌ يستند‌
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسيةوالوطنية،‌حيث‌نص‌العهد‌‌ ‌المادة‌)‌‌الدولىي ي

على‌‌‌100(12فز
إقليم‌الدولة،‌وعدم‌جواز‌تقييد‌هذا‌الحق‌إلا‌‌ التنقل‌واختيار‌محل‌الإقامة‌داخل‌ كفالة‌حرية‌
أو‌ العامة‌ أو‌الصحة‌ العام‌ النظام‌ أو‌ ‌ ي

الوطنز ‌لحماية‌الأمن‌
ً
وريا القانون،‌وبما‌يكون‌ضز بموجب‌

 الآخرين‌وحرياتهم.‌‌الآداب‌العامة‌أو‌حقوق‌

يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌أشار‌دستور‌مملكة‌البحرين‌ ،‌على‌عدم‌‌101أما‌على‌صعيد‌التشر
‌الإقامة‌أو‌التنقل‌‌ ي

جواز‌القبض‌على‌إنسان‌أو‌حبسه‌أو‌تفتيشه‌أو‌تحديد‌إقامته‌أو‌تقييد‌حريته‌فز
‌بضمان‌ح ي

ع‌البحرينز ام‌المشر ز رية‌التنقل‌وعدم‌تقييدها‌إلا‌‌إلا‌وفق‌أحكام‌القانون،‌بما‌يعكس‌الت 
‌‌‌‌1975(‌لسنة‌‌11وفق‌ضوابط‌قانونية‌واضحة.‌كما‌نظم‌القانون‌رقم‌)‌ ي

بشأن‌جواز‌السفر‌البحرينز
‌المادة‌)‌ ي

‌يجوز‌فيها‌تقييد‌السفر‌‌5فز ي
‌الحالات‌الن 

ً
(‌إجراءات‌مغادرة‌البلاد‌والعودة‌إليها،‌محددا

‌للقانون.‌
ً
 وفقا

تنظيم‌دخول‌وإقامة‌الأجانب‌داخل‌‌‌،1965لإقامة(‌لسنة‌‌كذلك‌تناول‌قانون‌الأجانب‌)الهجرة‌وا
ام‌الحقوق‌الأساسية‌للأفراد.‌ ‌احت  ز ‌سيادة‌الدولة‌ومتطلبات‌الأمن،‌وبي  ز  المملكة،‌بما‌يوازن‌بي 

‌التنقل‌لمختلف‌ ي
‌الحق‌فز ‌الصحة‌وضمان‌توفت  ي

امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌الحق‌فز ز وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت 
‌فئات‌المجتمع.‌

 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌المادة‌)‌ 100 ‌‌ -‌1(،‌نصت‌على‌أن:‌"‌‌12العهد‌الدولىي ي

لكل‌فرد‌يوجد‌على‌نحو‌قانونز
إقامته‌ التنقل‌فيه‌وحرية‌اختيار‌مكان‌ إقليم‌دولة‌ما‌حق‌حرية‌ ‌ذلك‌‌لكل‌‌‌‌-‌‌2.داخل‌ ي

بما‌فز بلد،‌ فرد‌حرية‌مغادرة‌أي‌
ورية‌لحماية‌الأمن‌‌‌‌-3.بلده ‌ينص‌عليها‌القانون،‌وتكون‌ضز ي

‌تلك‌الن  لا‌يجوز‌تقييد‌الحقوق‌المذكورة‌أعلاه‌بأية‌قيود‌غت 
‌أو‌النظام‌العام‌أو‌الصحة‌العامة‌أو‌الآداب‌العامة‌أو‌حقوق‌الآخرين‌وحرياتهم،‌وتكون‌متمشية‌مع‌ال‌ حقوق‌الأخرى‌‌القومي

‌هذا‌العهد ي
ف‌بها‌فز ‌"‌.لا‌يجوز‌حرمان‌أحد،‌تعسفا،‌من‌حق‌الدخول‌إلى‌بلده‌-‌‌4.المعت 

لا‌يجوز‌القبض‌على‌إنسان‌أو‌حبسه‌أو‌تفتيشه‌أو‌تحديد‌إقامته‌أو‌‌‌‌-/ب(:‌"ب19دستور‌مملكة‌البحرين،‌المادة‌رقم‌)  101
‌الإقامة‌أو‌التنقل‌إلا‌وفق‌أحكام‌القانون".‌ ي

‌تقييد‌حريته‌فز
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: بيانات الشكاوىالفرع  ي
 الثان 

ي التنقل 1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 ( عدد الشكاوى النر

 

 

 

‌عام‌‌13حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

،‌مما‌2025،‌وهو‌ذات‌العدد‌المسجل‌فز
‌‌ ي
‌فز ي ‌إلى‌استقرار‌نسنر ‌طبيعة‌يشت  ي

ا‌فز
ً
عدد‌الشكاوى‌المتعلقة‌بهذا‌الحق،‌وقد‌يعكس‌ذلك‌ثبات

‌بأليات‌تقديم‌الشكوى،‌مع‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌المتابعة‌وتقييم‌فعالية‌‌ الشكاوى‌أو‌مستوى‌الوعي
‌الإجراءات‌المعتمدة‌لضمان‌تعزيز‌التمتع‌به.‌

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

‌

‌

‌

‌

 موضوعات الشكاوى:  •

المؤسسة‌ورصدت‌‌ ا‌تلقت‌
ً
‌‌‌‌عدد ي

فز بالحق‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌ )‌التنقلمن‌ مجموعها‌ بلغ‌ ‌،13‌‌)
‌: ي
‌شكوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

 العدد  نوع الشكوى 

‌دون‌‌المنع‌من‌السفر‌خارج‌مملكة‌البحرين‌لأشخاص‌‌ ‌بالعفو‌الملكي
ز مشمولي 

‌بيان‌الأسباب.‌
2‌

تم‌ لأشخاص‌ البحرين‌ مملكة‌ خارج‌ السفر‌ من‌ ‌‌‌المنع‌ ي
فز ا‌
ً
مسبق توقيفهم‌

مملكة‌‌ ‌ ي
فز المختصة‌ الجهات‌ تدخل‌ بعد‌ عنهم‌ والإفراج‌ اليمن‌ جمهورية‌

‌البحرين.‌
1‌

المنع‌من‌السفر‌خارج‌مملكة‌البحرين‌لأحد‌خطباء‌الدين‌دون‌بيان‌الأسباب،‌
‌خطبة‌دينية‌خارج‌مملكة‌البحرين‌إلا‌أنه‌لم‌يتمكن‌بسبب‌ ي

حيث‌كان‌سيلق 
1‌

2025                  13  

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

13 0 

4202                  13  



120 
 

طة‌وتمت‌افادته‌ب ‌من‌مركز‌الشر ز نه‌ممنوع‌من‌‌أتلقيه‌اتصالا‌قبل‌الرحلة‌بيومي 
‌.‌السفر‌دون‌بيان‌أي‌سبب‌

‌‌9ول‌بعض‌دول‌مجلس‌التعاون.‌طلب‌رفع‌منع‌السفر‌من‌دخ

 13 المجموع 

‌

 

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌‌
ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌الواردة‌ومتابعتها‌وصول

شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌ ‌ ي
القانونز

‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌مخاطبة‌الجهات‌‌ المعنية‌والتواصل‌المباشر
‌محله.‌

‌

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

19‌

التواصل‌‌ فيما‌يستمر‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ المستلمة‌خلال‌ الردود‌

‌العلاقة.‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌
3‌

‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز ‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

0
1

0

3

1
0 0 0

4

1

2

1

ة علاق ل ا ت  ا ذ ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  عد

قل ن ت ل ا ي 
 
حق ف ل ا ب

م  ا ع 2025خلال 
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‌مع‌‌ ‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌المباشر ي
وضمن‌حرص‌المؤسسة‌على‌تعزيز‌آليات‌تلق 

،‌قامت‌لجنة‌الشكاوى‌والرصد‌والمتابعة‌بالالتقاء‌بعدد‌)‌ ز ‌ممن‌‌2الشاكي  ز تقدموا‌‌(‌من‌الشاكي 
متابعة‌ من‌ المؤسسة‌ يمكن‌ بما‌ طلبهما،‌ على‌ بناء‌ وذلك‌ التنقل،‌ ‌ ي

فز بالحق‌ مرتبطة‌ بشكاوى‌
‌شكواهم‌مع‌الجهات‌المختصة.‌

 

 

 الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى الفرع

‌التنقل،‌قامت‌ ي
‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

المؤسسة‌‌فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌‌ خلال‌الفت 
مطابقتها‌ مدى‌ متابعة‌ بهدف‌ وذلك‌ التنقل،‌ ‌ ي

فز بالحق‌ المتعلقة‌ الحالات‌ من‌ عدد‌ بشأن‌
‌الدولية‌ذات‌الصلة يعات‌الوطنية‌والمعايت   للتشر

‌الجدول‌17عدد‌)‌‌‌وزارة الداخليةوقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌‌ ي
‌فز ز (‌خطاب،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

3‌

‌‌ ي
القانونز الوضع‌ عن‌ الاستفسار‌

‌ الملكي بالعفو‌ ‌ ز مشمولي  لأشخاص‌
مملكة‌ خارج‌ السفر‌ من‌ ‌ ز ممنوعي 

‌البحرين‌دون‌بيان‌الأسباب.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الردود‌مع‌الجهة.‌

0

1

0

1 1

2

1 1

4

3

4

1

0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0

1

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي التنقل خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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2‌

‌ عن‌ ‌‌الاستفسار‌ ي
القانونز الوضع‌

تم ‌لأشخاص‌ ‌‌ ي
فز ا‌

ً
مسبق توقيفهم‌

بعد‌‌ عنهم‌ والإفراج‌ اليمن‌ جمهورية‌
مملكة‌‌ ‌ ي

فز المختصة‌ الجهات‌ تدخل‌
‌البحرين.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الردود‌مع‌الجهة.‌

1‌
‌ ‌ ي
القانونز الوضع‌ عن‌ لأحد‌الاستفسار‌

تم‌منعه‌من‌السفر‌خارج‌‌‌–خطباء‌الدين‌‌
‌مملكة‌البحرين.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

11‌

‌‌ ي
القانونز الوضع‌ عن‌ الاستفسار‌

من‌لأشخاص‌‌ السفر‌ منع‌ رفع‌ طلبوا‌
‌بعض‌دول‌مجلس‌التعاون.‌

‌( عدد‌ ‌ ي
فز الرد‌ خطاب،‌2جاء‌ ‌)

على‌ ‌ ي
أمنز قيد‌ يوجد‌ لا‌ أنه‌ مفاده‌

أحد‌‌ مع‌ التنسيق‌ وتم‌ المذكورين‌
‌ التعاون‌ مجلس‌ لمعرفة‌دول‌

‌عدم‌وجود‌أي‌ ز أسباب‌المنع‌وتبي 
‌‌ ي
منع،‌بينما‌تتابع‌المؤسسة‌الرد‌فز

‌(‌خطابات.‌9عدد‌)‌

‌

‌عدد‌)‌النيابة العامة، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌2فز  (‌خطاب،‌كما‌يلىي

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب  عدد المخاطبات 

2‌‌ ي
القانونز الوضع‌ عن‌ الاستفسار‌

تم ‌لأشخاص‌ ‌‌‌ ي
فز ا‌

ً
مسبق توقيفهم‌

بعد‌‌ عنهم‌ والإفراج‌ اليمن‌ جمهورية‌
مملكة‌‌ ‌ ي

فز المختصة‌ الجهات‌ تدخل‌
‌.‌البحرين

‌( عدد‌ ‌ ي
فز الرد‌ خطاب،‌1جاء‌ ‌)

مفاده‌أنه‌لا‌يوجد‌أمر‌من‌النيابة‌‌
السفر‌ منع‌ بشأن‌ بينما‌،‌‌العامة‌

‌عدد‌)‌ ي
(‌‌1تتابع‌المؤسسة‌الرد‌فز

‌خطاب.‌

‌

(‌خطابات‌واردة‌تتعلق‌بطلبات‌أو‌3ويتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌)‌
استفسارات‌بشأن‌حرية‌التنقل،‌حيث‌تابعت‌هذه‌الحالات‌مع‌الجهات‌المعنية،‌وقد‌أظهرت‌‌

‌من‌الجهات.‌ ي
‌وجود‌أي‌منع‌أمنز ز ‌المتابعة‌أنه‌لم‌يتبي 

اتساق‌‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ مع‌‌كما‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌
‌ العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌واللذان‌أكدا‌على‌حق‌كل‌‌‌لحقوق‌الإنسان والعهد‌الدولىي
‌التمتع‌‌ ي

امته‌داخل‌ذلك‌إقليم‌دولته‌أو‌حرية‌مغادرتها‌لأي‌‌بحرية‌التنقل‌واختيار‌مكان‌إقإنسان‌فز
‌ذلك‌بلده،‌‌ ي

ورة‌أن‌تكون‌أي‌قيود‌مفروضة‌عليه‌استثنائية‌ومحددة‌‌بلد،‌بما‌فز مؤكدة‌على‌ضز
‌ومتناسبة،‌وألا‌تمس‌جوهر‌الحق‌ذاته.‌
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يعية‌الوطنية،‌بدءًا‌من‌دستور‌مملكة‌البحرين‌‌ وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌راجعت‌المؤسسة‌الأطر‌التشر
ومحددة،‌‌بضمان واضحة‌ قانونية‌ وفق‌ضوابط‌ إلا‌ تقييدها‌ وعدم‌ التنقل‌ أخذت‌‌‌‌حرية‌ كذلك‌

‌قانون ي
‌الاعتبار‌ما‌ورد‌فز ي

‌ليضع‌‌‌‌1975(‌لسنة‌‌11رقم‌)‌‌‌المؤسسة‌فز ي
بشأن‌جواز‌السفر‌البحرينز

‌يجوز‌ ي
ا‌الحالات‌والاستثناءات‌الن 

ّ
‌ينظم‌إجراءات‌مغادرة‌البلاد‌والعودة‌إليها‌محدد ي

إطارًا‌قانونز
ا‌لأحكام‌القانون.‌كما‌راجعت‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌‌فيها‌ر‌

ً
الأجانب‌)الهجرة‌فض‌قيود‌على‌السفر‌وفق

لسنة‌‌ إقليم‌‌‌1965والإقامة(‌ داخل‌ وإقامتهم‌ الأجانب‌ لدخول‌ الحاكمة‌ القواعد‌ نظم‌ والذي‌
‌المملكة.‌

أو‌مستجدا إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز ت‌‌وتواصل‌

‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌من‌تمتع‌‌ ي
‌حرية‌التنقل‌بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز ي

للشكاوى‌المتعلقة‌بالحق‌فز
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

ً
‌جميع‌الأشخاص‌بحرية‌التنقل،‌وفقا

‌

 الرابع: قراءة تحليلية عامة  الفرع

‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌ما‌ ي
:‌فز ‌يلىي

 تداخل الاختصاص بير  الجهات المعنية:  .1

)أمنية،‌‌ جهة‌ من‌ ‌ بأكتر ترتبط‌ قد‌ السفر‌ من‌ المنع‌ قرارات‌ أن‌ الحالات‌ من‌ عدد‌ ‌ ي
فز ‌ ز تبي 

‌تحديد‌الجهة‌المختصة‌أو‌آلية‌التنسيق،‌مما‌يؤدي‌إلى‌تعقيد‌‌ ي
‌فز قضائية(،‌دون‌وضوح‌كاف 

‌.الإجراءات‌وإطالة‌مدة‌معالجتها

‌بشأن .2 ي
 رفع‌منع‌السفر:‌‌غياب‌الوضوح‌الإجران 

منع‌‌ لرفع‌ اللازمة‌ الإجراءات‌ تحديد‌ ‌ ي
فز ‌ ز الشاكي  بعض‌ لدى‌ لوحظ‌وجود‌صعوبات‌عملية‌

قنوات‌‌ توحيد‌ عدم‌ أو‌ المتاحة‌ المعلومات‌ محدودية‌ ظل‌ ‌ ي
فز الطلبات،‌ متابعة‌ أو‌ السفر‌

 .الاستفسار

ي التنقل على الحقوق الأخرى:  .3
 
 تأثثر الحق ف

أو‌‌‌ دينية‌ أو‌ إنسانية‌ السفر‌لأغراض‌ منع‌ من‌ الأفراد‌ فيها‌ ر‌ المؤسسة‌حالات‌تضز لاحظت‌
ة‌على‌ممارسة‌الحقوق‌الأساسية‌المرتبطة‌بحرية‌التنقل.‌ ‌صحية،‌مما‌يؤثر‌مباشر

 الأثر المتداخل على حقوق أخرى:   .4

‌أظهرت‌بعض‌الحالات‌أن‌القيود‌على‌حرية‌التنقل‌قد‌تنعكس‌على‌حقوق‌أخرى،‌لا‌سيم ي
ا‌فز

‌مراعاة‌مبدأ‌التناسب‌عند‌‌ الحالات‌المرتبطة‌بأغراض‌إنسانية‌أو‌دينية‌أو‌صحية،‌بما‌يستدعي
‌.فرض‌أي‌قيود‌

 استقرار عدد الشكاوى مع استمرار الأنماط ذاتها:  .5

‌‌‌‌13يعكس‌ثبات‌عدد‌الشكاوى‌)‌ ‌عدد‌2025و‌‌2024شكوى‌خلال‌عامي ي
(‌استقرارًا‌نسبيًا‌فز

‌إلى‌أن‌التحديات‌القائمة‌ذات‌‌الشكاوى،‌مع‌استمرار‌ذات‌الأنما ط‌الموضوعية،‌وهو‌ما‌يشت 
‌من‌كونها‌حالات‌فردية‌طارئة‌ ‌أكتر  .طابع‌هيكلىي

‌‌ توفت  لاستدامة‌ المستمر‌ التطوير‌ إطار‌ ‌ ي
فز ‌ ز للتحسي  القابلة‌ المسائل‌ من‌ الجوانب‌ هذه‌ عد‌

 
وت

‌التنقل.‌
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: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات   ي عش 
ي التمتع بمختلف المطلب الثان 

 
العلاقة بالحق ف

ي  ، من ضمنها طلب الحقوق والحريات
 
استبدال العقوبة بعقوبات أو تدابثر بديلة أو الإدماج ف

 برنامج السجون المفتوحة 

 مقدمة: 

‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌‌تحليل‌الشكاوى‌‌‌المطلبيتناول‌هذا‌‌ الواردة‌عتر
وبيان‌والردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌‌والمتابعة،‌إضافة‌الى‌المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة‌‌
معها‌ التعامل‌ ‌ ي

فز المختصة‌ الجهات‌ اتخذتها‌ ‌ ي
الن  ام‌،‌‌الإجراءات‌ ز الالت  مستوى‌ تقييم‌ يتيح‌ بما‌

ا‌ ذات‌ والدولية‌ الوطنية‌ ‌ والحريات،‌لصلة‌‌بالمعايت  الحقوق‌ بمختلف‌ التمتع‌ ‌ ي
فز الحق‌ ‌ بتوفت 

المكملة‌‌ للحقوق‌الأساسية‌الخمسة‌وما‌يتفرع‌منها،‌المدنية‌والسياسية‌باعتباره‌أحد‌الحقوق‌
‌مجملها‌‌‌‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية، ي

‌تهدف‌فز ي
تكريس‌الكرامة‌الإنسانية‌ودعم‌‌إلى‌‌الن 

‌.‌مقومات‌الرفاه‌والتنمية‌المجتمعية‌

‌‌ ي
‌العدالة‌الجنائية‌الن  ي

‌بديلة،‌من‌الأساليب‌الحديثة‌فز عد‌استبدال‌العقوبة‌بعقوبات‌أو‌تدابت 
كما‌ي 

‌للمحكوم‌عليهم‌مع‌الحفاظ‌على‌ تسع‌إلى‌تعزيز‌الإصلاح‌والتأهيل‌وإعادة‌‌الإدماج‌المجتمعي
‌العمل‌‌‌‌كرامتهم‌الإنسانية‌وتقليل‌الآثار‌السلبية‌للعقوبات‌السالبة‌للحرية،‌وتشمل‌هذه التدابت 

بعدم‌‌ التعهد‌ معينة،‌ أماكن‌ ارتياد‌ حظر‌ محدد،‌ مكان‌ ‌ ي
فز ية‌ الجتر الإقامة‌ المجتمع،‌ خدمة‌ ‌ ي

فز
التأهيل،‌‌ برامج‌ حضور‌ ونية،‌ الإلكت  للمراقبة‌ الخضوع‌ محددة،‌ جهات‌ أو‌ لأشخاص‌ التعرض‌

‌‌ ي
فز بها‌ المعمول‌ والتنظيمية‌ القانونية‌ الضوابط‌ وفق‌ الجريمة،‌ عن‌ ‌ الناشر  ر‌ الضز ضوء‌‌إصلاح‌

‌الدولية.‌ ‌والمعايت  ي
‌الوطنز يعي

‌‌‌102الإطار‌التشر

وأطلقت‌مملكة‌البحرين‌برنامج‌السجون‌المفتوحة‌باعتباره‌أحد‌النماذج‌الإصلاحية‌الحديثة،‌‌
‌خلال‌ المجتمعي الاندماج‌ أو‌ الدراسة‌ أو‌ للعمل‌ بالخروج‌ ‌

ز المؤهلي  لاء‌ ز
التز لبعض‌ يسمح‌ حيث‌

‌إعادة‌دمجهم‌ساعات‌النهار‌والعودة‌إلى‌مقر‌الإقامة‌الإص ي
‌أوقات‌محددة،‌بما‌يسهم‌فز ي

لاحية‌فز
‌المجتمع.‌ ي

‌تدريجيًا‌فز

‌مملكة‌البحرين،‌من‌ ي
ا‌فز
ً
ة‌تطورًا‌ملحوظ وقد‌شهد‌نهج‌العدالة‌الإصلاحية‌خلال‌السنوات‌الأخت 

بما‌ المفتوحة،‌ السجون‌ برامج‌ البديلة،‌وتوسيع‌ ‌ والتدابت  العقوبات‌ قانون‌ إقرار‌وتطبيق‌ خلال‌
يعيًا‌يهدف‌إلى‌‌ ‌الردع‌وحماية‌اليعكس‌توجهًا‌تشر ز مجتمع‌تعزيز‌حقوق‌الإنسان‌وتحقيق‌التوازن‌بي 

‌ ‌تعزيز‌إعادة‌التأهيل‌والإدماج‌المجتمعي ي
ام‌الكرامة‌الإنسانية.‌كما‌أسهمت‌هذه‌المبادرات‌فز واحت 

للمحكوم‌عليهم،‌والحفاظ‌على‌الروابط‌الأشية‌والاجتماعية،‌وتقليل‌معدلات‌العود‌للجريمة،‌‌
‌عن‌إتاحة‌فرص‌التعليم‌والتد

ً
ريب‌والعمل‌‌وتخفيف‌الضغط‌على‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌فضلً

‌نهاية‌عام‌103للمستفيدين‌ ‌‌2025،‌حيث‌بلغ‌عدد‌المستفيدين‌من‌برنامج‌العقوبات‌البديلة‌حن 
‌المجتمع‌10,195نحو‌)‌ ي

ا،‌بما‌يدعم‌إعادة‌دمجهم‌بصورة‌إيجابية‌وفعالة‌فز
ً
 .104(‌مستفيد

المالية،‌‌ الموارد‌ ‌‌وعلى‌صعيد‌ ي
فز الداخلية‌ لوزارة‌ مالية‌ اعتمادات‌ تخصيص‌ العامة‌تم‌ انية‌ ز المت 

‌ ز ‌الماليتي  ز ‌والمشار‌اليها‌سابقا.‌‌‌2026105–2025للدولة‌للسنتي 

 
‌موقع‌الإدارة‌العامة‌لتنفيذ‌الأحكام‌والعقوبات‌البديلة‌لمزيد‌من‌المعلومات،‌‌ 102
ونية‌حقوق‌السجناء‌والمحتجزين‌‌لمزيد‌من‌المعلومات.‌ 103 ‌،‌موقع‌الحكومة‌الإلكت 
‌لمزيد‌من‌المعلومات،‌‌  104 ي

‌مركز‌الإعلام‌الأمنز
انية‌العامة‌لمملكة‌البحرين‌‌‌  105 ز ‌.‌2026-2025جداول‌قانون‌اعتماد‌المت 

https://www.gdseas.gov.bh/humanrights/?
https://www.bahrain.bh/wps/portal/ar/%21ut/p/z0/hZA_c8IwDMW_ihgy24XjzwplSDsUppZ64ZxEcVQcKTgO1377Gq5joNt7Okk_PSmjDsqwvZCzkYStT_7TLI5PL3Odr561zt_2W73Y5avldLmZ6c1UvSpzv2G3n1030Nf5bNbKlMIRv6M6FNwdbci0LWSIEBuEE7GrpM10YZtgiQk8Our97Y4-0wGTxAqidFQmH4Otayr_wb_fxyOP4rHF4JKBiGXD4sURjuCDFBKTesy__udR_B8ZAniqEYjhL3imm6G1DIFcE8fItzpIDV2gXhhDD5YrqDCmacRedSdTzP2l_VhPJr99gwhW/?
https://www.policemc.gov.bh/news/74269/
https://www.mofne.gov.bh/media/a0dfel1k/2025-2026-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf?utm_source=chatgpt.com


125 
 

ها‌من‌الدول‌مجموعة‌من‌التحديات‌‌ وعلى‌الرغم‌من‌تلك‌الجهود،‌تواجه‌مملكة‌البحرين‌كغت 
و‌ والحريات‌ الحقوق‌ بتعزيز‌وحماية‌ضمانات‌مختلف‌ بإمكانية‌‌‌بما‌المرتبطة‌ يتصل‌ ما‌ ذلك‌ ‌ ي

فز
‌برنامج‌السجون‌المفتوحة ي

يعية‌والمؤسسية‌استبدال‌العقوبة‌أو‌الإدماج‌فز ،‌رغم‌الجهود‌التشر
‌تم‌رصدها‌أو‌التعامل‌معها،‌برزت‌عدد‌من‌ ي

‌ضوء‌تحليل‌البيانات‌والحالات‌الن  ي
والتنظيمية،‌وفز

‌التحديات‌ذات‌الصلة‌من‌بينها:‌

ختصة‌لدى‌بعض‌الأفراد‌بما‌قد‌يؤثر‌على‌سهولة‌الوصول‌عدم‌وضوح‌الإجراءات‌والجهات‌الم •
‌مختلف‌الحقوق‌والحريات.‌ ي

 إلى‌الخدمات‌أو‌متابعة‌الحالات‌فز

‌الجوانب‌‌ • ي
‌لدى‌بعض‌المستفيدين‌بالحقوق‌والخدمات‌المتاحة،‌لا‌سيما‌فز محدودية‌الوعي

يح قد‌ بما‌ التأهيلية،‌ والخدمات‌ والإقامة‌ والسكن‌ ‌ الاجتماعي بالضمان‌ من‌‌المرتبطة‌ د‌
امج‌المقررة.‌  الاستفادة‌الكاملة‌من‌التر

السجون‌‌ • وبرامج‌ البديلة‌ ‌ والتدابت  العقوبات‌ بأهمية‌ ‌ المجتمعي ‌ الوعي تعزيز‌ إلى‌ الحاجة‌
الإدماج‌‌ إعادة‌ لسياسات‌ المجتمع‌ تقبل‌ دعم‌ ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ ‌، الإصلاخي ودورها‌ المفتوحة‌
 والتأهيل.‌

‌فرص‌التدريب‌‌ • ‌توفت  ي
‌للمستفيدين‌من‌‌أهمية‌التوسع‌فز ‌والاجتماعي والعمل‌والدعم‌النفسىي

العود‌ احتمالات‌ من‌ والحد‌ والتأهيل‌ الإصلاح‌ أهداف‌ تحقيق‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ امج،‌ التر هذه‌

 للجريمة.‌

المجتمع‌وضمان‌الأمن‌من‌جهة،‌‌ • ‌متطلبات‌حماية‌ ز التوازن‌بي  ‌تحقيق‌ ي
ورة‌الاستمرار‌فز ضز

ال ام‌ واحت  الإدماج‌ وإعادة‌ الإصلاح‌ فرص‌ ا‌وتعزيز‌
ً
وفق أخرى،‌ جهة‌ من‌ الإنسانية‌ كرامة‌

‌ذات‌الصلة‌ ‌للضمانات‌القانونية‌والمعايت 

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌‌‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌ ورة‌كامل‌ بالضز تمثل‌

 الصلة.‌

‌ذلك‌ما‌يتصل‌بإمكانية‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحقوق‌والحريات،‌بما‌فز

‌برنامج‌السجون‌المفتوحة،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌لتعزيز‌‌ ي
استبدال‌العقوبة‌أو‌الإدماج‌فز

‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الص ‌.‌لةحماية‌هذه‌الحقوق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌بها‌وفق‌المعايت 

 

يعات الوطنية   الفرع الأول: المعايثر الدولية والتش 

‌الأسانيد‌المتعلقة‌بالتمتع‌بمختلف‌الحقوق‌والحريات:‌ -

من‌‌ متكاملة‌ منظومة‌ إلى‌ البحرين‌ مملكة‌ ‌ ي
فز والحريات‌ الحقوق‌ بمختلف‌ التمتع‌ يستند‌

الحقوق‌‌ من‌ يتفرع‌ ما‌ الحقوق‌ هذه‌ تشمل‌ حيث‌ والوطنية،‌ الدولية‌ القانونية‌ القواعد‌
‌تهدف‌ ي

الأساسية‌الخمسة،‌المدنية‌والسياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌والن 
‌مجملها‌إلى‌صون‌كرامة‌ا ي

 لفرد‌وتعزيز‌رفاه‌المجتمع.‌فز

‌‌ العالمي الإعلان‌ مقدمتها‌ ‌ ي
وفز الدولية،‌ الصكوك‌ أرسته‌ ما‌ بالحقوق‌ ام‌ ز الالت  ويجسد‌هذا‌

والثقافية،‌‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي والعهد‌ الإنسان‌ لحقوق‌
‌أكدت‌على‌ضمان‌تمتع‌الأ ي

‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌الن  فراد‌‌والعهد‌الدولىي
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يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌كفلها‌دستور‌‌ ،‌وهو‌ما‌كرسته‌التشر ز بحقوقهم‌دون‌تميت 
‌بناء‌الدولة.‌ ي

‌مجمل‌مواده‌باعتبار‌هذه‌الحقوق‌ركائز‌أساسية‌فز ي
 مملكة‌البحرين‌فز

‌برنامج‌السجون‌‌‌‌الأسانيد‌المتعلقة‌باستبدال‌العقوبة - ي
‌بديلة‌أو‌الإدماج‌فز بعقوبات‌أو‌تدابت 

‌المفتوحة:‌

‌برنامج‌السجون‌المفتوحة‌‌تستند‌‌ ي
‌بديلة‌أو‌الإدماج‌فز استبدال‌العقوبة‌بعقوبات‌أو‌تدابت 

‌سياسات‌  من  إلى‌مجموعه ي
تبنز أهمية‌ تؤكد‌على‌ ‌ ي

والن  الإنسان‌ الدولية‌لحقوق‌ ‌ المعايت 
‌ عقابية‌حديثة‌تقوم‌على‌الحد‌من‌اللجوء‌إلى‌العقوبات‌السالبة‌للحرية،‌واستبدالها‌بتدابت 
حريتهم،‌‌ للمقيدة‌ ‌ المجتمعي والإدماج‌ التأهيل‌ إعادة‌ يعزز‌ بما‌ أمكن،‌ احتجازيه‌كلما‌ ‌ غت 

ال الأمم‌ لقواعد‌ ا‌
ً
وفق )قواعد‌وذلك‌ الاحتجازية‌ ‌ غت  ‌ للتدابت  النموذجية‌ الدنيا‌ متحدة‌

مانديلا نيلسون‌ وقواعد‌ مرنة‌‌‌106طوكيو(،‌ احتجاز‌ أنظمة‌ اعتماد‌ على‌ تشجع‌ ‌ ي
الن 

 وتدريجية،‌مثل‌السجون‌المفتوحة.‌

يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌جاء‌القانون‌رقم‌)‌ ‌‌2017(‌لسنة‌‌18أما‌على‌صعيد‌التشر
‌البديلة،‌الذي‌أتاح‌استبدال‌عقوبة‌الحبس‌بعقوبات‌بديلة‌وفق‌‌بشأن‌العقوبات‌والتداب ت 

‌تقليل‌الآثار‌السلبية‌للعقوبة‌السالبة‌للحرية‌والحفاظ‌على‌ ي
ضوابط‌محددة،‌بما‌يسهم‌فز
‌الروابط‌الأشية‌والاجتماعية.‌

ا بتعزيز‌ امًا‌واضحًا‌ ز الت  التمتع‌بمختلف‌‌وتعكس‌هذه‌الأطر‌ ‌ ي
‌-‌والحريات‌‌‌‌الحقوقلحق‌فز

‌برنامج‌السجون‌المفتوحة‌لمختلف‌‌‌‌استبدال ي
‌بديلة‌أو‌الإدماج‌فز العقوبة‌بعقوبات‌أو‌تدابت 

‌فئات‌المجتمع.‌

: بيانات الشكاوى الفرع ي
 الثان 

ي التمتع بمختلف الحقوق  1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

( عدد الشكاوى النر
السجون   -والحريات   برنامج  ي 

 
ف الإدماج  أو  بديلة  تدابثر  أو  بعقوبات  العقوبة  استبدال 

 المفتوحة.  

 

 

 

‌عام‌‌235حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌113بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

(‌شكوى‌فز
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌‌،‌‌2025 ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر وي 
‌الإبلاغ‌أو‌تطور‌آليات‌المعالجة‌

 

 
‌نصت‌‌78،‌القاعدة‌)‌26قواعد‌الأمم‌المتحدة‌النموذجية‌الدنيا‌لمعاملة‌السجناء‌)قواعد‌نيلسون‌مانديلا(،‌ص‌ 106 ي

(،‌الن 
‌عودة‌ ز ‌تضمن‌للسجي  ورية‌لكي

‌الضز ‌المجتمع،‌....،‌من‌خلال‌نظام‌على‌أن:‌"‌....،‌اتخاذ‌التدابت  ي
تدريجية‌إلى‌الحياة‌فز

‌مؤسسة‌أخرى‌ملائمة،‌أو‌من‌خلال‌إطلاق‌شاحه‌تحت‌الاختبار‌‌ ي
‌السجن‌نفسه‌أو‌فز ي

‌ينفذ‌فز ز يمهد‌لإطلاق‌شاح‌السجي 
طة،‌ويشتمل‌على‌مساعدة‌‌اجتماعية‌فعالة"‌،‌والقاعدة‌‌) اف‌والرقابة‌لا‌تتولاه‌الشر ب‌من‌الإشر (‌‌89‌/2مع‌إخضاعه‌لضز

أن‌‌‌‌-‌2نصت‌على‌أن:‌" القدر‌من‌متطلبات‌الأمن‌لكل‌فئه،‌يستحسن‌ ‌نفس‌ ز ‌كل‌سجي  ي
يتوفر‌فز وري‌أن‌ ليس‌من‌ضز

تتفاوت‌درجات‌هذا‌الأمن‌تبعًا‌لاحتياجات‌مختلف‌الفئات،‌والسجون‌المفتوحة‌الأبواب،‌بجكم‌كونها‌لا‌تقيم‌حواجز‌‌
‌ذلك‌على‌انضباط‌‌ ي

‌نفسه،‌توفر‌أفضل‌الظروف‌مؤاتاة‌لإعادة‌تأهيل‌‌أمن‌مادية‌تحول‌دن‌الهرب،‌بل‌تعتمد‌فز ز السجي 
‌السجناء‌الذي‌تم‌اختيارهم‌بعناية."

2025                  211  4202                  235  
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 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

‌

‌

‌

 موضوعات الشكاوى:  •

ورصدت‌‌ المؤسسة‌ ا‌تلقت‌
ً
‌‌‌‌عدد ي

فز بالحق‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌ الحقوق‌من‌ بمختلف‌ التمتع‌
‌برنامج‌السجون‌المفتوحة‌‌-والحريات‌‌ ي

‌بديلة‌أو‌الإدماج‌فز ،‌استبدال‌العقوبة‌بعقوبات‌أو‌تدابت 
:‌(‌شكوى،‌112بلغ‌مجموعها‌)‌ ي

‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

 العدد  نوع الشكوى 

‌‌1معرفة‌إجراءات‌كيفية‌تنفيذ‌الحكم‌الصادر‌لإصدار‌بطاقة‌هوية‌‌

‌خلافات‌أشية‌‌ ي
‌‌6النظر‌فز

‌حكم‌صادر‌من‌المحاكم‌المختصة‌‌ ي
‌‌3إعادة‌النظر‌فز

‌‌ ‌‌1معرفة‌كيفية‌تقديم‌شكوى‌ضد‌محامي

‌‌1الأوراق‌الثبوتية‌معرفة‌الإجراءات‌لتجديد‌

ية‌ ‌لجمعية‌خت  ي
‌‌2الاستفسار‌عن‌الوضع‌القانونز

‌‌1الاستفسار‌عن‌كيفية‌تقديم‌شكوى‌ضد‌موظف‌عام‌

ة‌‌ ‌)أجنبيات‌الجنسية(‌على‌الإقامة‌وتأشت  ز ‌بحرينيي  ز تسهيل‌حصول‌زوجتا‌مواطني 
‌مملكة‌البحرين‌‌ ي

‌للسماح‌لهما‌بدخول‌أراضز
2‌

البحرين‌‌ مملكة‌ ‌ ي
لأراضز التعاون‌ مجلس‌ دول‌ أحد‌ ‌ ي

فز محكوم‌ نزيل‌ عودة‌ طلب‌
‌من‌مدة‌محكوميته.‌‌ ‌لاستكمال‌ما‌تبق 

1‌

‌‌‌3طلب‌إلغاء‌حكم‌ابعاد‌اداري‌صادر‌بحق‌ ي ‌أجانب‌ونزيل‌أجننر ز ‌‌4موقوفي 

‌‌1طلب‌إعادة‌قارب‌أحد‌الأشخاص‌بعد‌أن‌تمت‌مصادرته‌من‌قبل‌الجهات‌الأمنية.‌

‌المرش‌المخصص‌لذلك ي
‌أحد‌البحارة‌من‌إنزال‌قاربه‌فز ز ‌‌1.‌عدم‌تمكي 

للبيع‌ المملوك‌لإحدى‌السيدات‌والمكون‌من‌أرض‌وبيت‌ المرهون‌ العقار‌ عرض‌
‌بقيمة‌تفوق‌قيمة‌الدين‌ ي

تب‌على‌العقارعن‌طريق‌المزاد‌العلنز ‌‌‌.المت 
1‌

 الجنس
 عدد الإناث عدد الذكور

77 36 
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‌الجنسية‌‌‌‌-‌‌عدم‌حصول‌عامل ي على‌مستحقاته‌العمالية‌عن‌مدة‌ثلاثة‌أشهر‌‌‌-أجننر
كات‌الخاصة،‌بالإضافة‌إلى‌حجز‌جواز‌ بعد‌أن‌تم‌فصله‌تعسفيًا‌من‌قبل‌إحدى‌الشر

‌‌.سفره‌من‌قبل‌صاحب‌العمل
1‌

امج‌العلاج‌عدم‌كفاية‌المبلغ‌المخصص‌لإحدى‌السيدات‌من‌قبل‌القسم‌‌ ‌بتر ي
المعنز

العلاجية‌ الخطة‌ ضمن‌ المواصلات‌ تكاليف‌ لتغطية‌ الصحة‌ بوزارة‌ الخارج‌ ‌ ي
فز

‌إحدى‌الدول‌الخليجية‌ ي
‌‌.الخاصة‌فيها‌فز

1‌

لتجديد‌ يل‌صورة‌شخصية‌ ز التز بتصوير‌ والتأهيل‌ إدارة‌مركز‌الإصلاح‌ عدم‌سماح‌
‌البطاقة‌الذكية.‌‌

1‌

للإ‌ ‌ ي
الوطنز للجهاز‌ المقدم‌ التسوية‌ طلب‌ محكوم‌رفض‌ نزيل‌ ذوي‌ من‌ يرادات‌

‌. ي ينر
‌بالسجن‌لمدة‌ثلاث‌سنوات‌على‌ذمة‌قضية‌تهرب‌ضز

1‌

عدم‌تمكن‌أحد‌الأشخاص‌من‌استلام‌جواز‌سفره‌)بدل‌فاقد(‌بسبب‌عدم‌قدرته‌
المادية‌على‌سداد‌الرسوم‌المقررة‌لاستصداره،‌ليتمكن‌من‌الحصول‌على‌الخدمات‌‌

‌ والمساعدات‌الاجتماعية.‌
1 

‌‌ ي
‌‌النظر‌فز ي

‌من‌مدة‌العقوبات‌المحكوم‌بها‌عليهم،‌أو‌إدماجهم‌فز استبدال‌ما‌تبق 
‌برنامج‌السجون‌المفتوحة.‌

66‌

‌. ‌السامي لاء‌بالعفو‌الملكي
ز ‌شمول‌عدد‌من‌التز ي

 ‌16النظر‌فز

 112 المجموع 
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 الاستجابة والمتابعة:  •

‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌‌قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌الواردة‌ومتابعتها‌‌
ً
وصول

شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌ ‌ ي
القانونز

‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌ مخاطبة‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر
‌محله.‌

‌

‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ مع‌إجمالىي والمتابعات‌ ‌
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

76‌

التواصل‌‌ فيما‌يستمر‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ المستلمة‌خلال‌ الردود‌
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

75‌

‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز ‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌مع‌‌وضمن‌حرص‌المؤسسة‌على‌‌ ‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌المباشر ي
تعزيز‌آليات‌تلق 

،‌قامت‌لجنة‌الشكاوى‌والرصد‌والمتابعة‌بالالتقاء‌بعدد‌)‌ ز ‌ممن‌تقدموا‌‌2الشاكي  ز (‌من‌الشاكي 
لاء‌بشأن‌ما‌يتعلق‌ب2بشكاوى‌بالنيابة‌عن‌عدد‌)‌ ز ‌بديلة‌‌(‌من‌التز استبدال‌العقوبة‌بعقوبات‌أو‌تدابت 

‌برن ي
،‌وذلك‌بناء‌على‌طلبهما،‌بما‌يمكن‌المؤسسة‌من‌متابعة‌‌امج‌السجون‌المفتوحةأو‌إدماجهم‌فز

‌ذلك‌مع‌الجهات‌المختصة.‌
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أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي التمتع بمختلف الحقوق والحريات 

 
قوبات أو استبدال العقوبة بع-بالحق ف

ي السجون المفتوحة 
 
تدابثر بديلة أو الإدماج ف
2025خلال عام 

صادر وارد
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 الثالث: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى الفرع

‌ ي
‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

التمتع‌بمختلف‌الحقوق‌فز
‌السجون‌المفتوحة‌‌‌-والحريات‌‌ ي

‌بديلة‌أو‌الإدماج‌فز قامت‌‌‌‌،استبدال‌العقوبة‌بعقوبات‌أو‌تدابت 
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجر‌ اءات‌المؤسسة‌خلال‌الفت 

‌الحقوق‌والحريات‌و‌ استبدال‌العقوبة‌بعقوبات‌‌المتخذة‌بشأنهم،‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌مدى‌توفت 
‌الدولية‌ذات‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ا‌للتشر

ً
‌السجون‌المفتوحة‌وفق ي

‌بديلة‌أو‌الإدماج‌فز أو‌تدابت 
‌.‌الصلة

‌الجدول‌(‌خطاب،‌وذلك‌على‌النحو‌ال72عدد‌)‌‌‌وزارة الداخليةوقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌‌ ي
‌فز ز مبي 

‌‌: ‌التالىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

72‌

‌من‌مدة‌‌ ‌استبدال‌ما‌تبق  ي
النظر‌فز

العقوبات‌المحكوم‌بها‌عليهم،‌أو‌
السجون‌‌ برنامج‌ ‌ ي

فز إدماجهم‌
‌المفتوحة.‌

تم‌‌ أنه‌ مفاده‌ الخطابات‌ جميع‌ ‌ ي
فز الرد‌ جاء‌

بوزارة‌ المختصة‌ الإدارة‌ إلى‌ الطلبات‌ إحالة‌
الإجراءات‌‌ اتخاذ‌ وسيتم‌ للدراسة‌ الداخلية‌
عقوباتهم‌‌ استبدال‌ إمكانية‌ بشأن‌ اللازمة‌
‌ ‌بعضهم‌ولا‌توضي ي

الاصلية‌بعقوبة‌بديلة‌فز
تنفيذ‌‌ وتم‌ بعضهم‌ عقوبة‌ باستبدال‌ الجهة‌

‌عض‌الآخر.‌استبدال‌العقوبة‌على‌الب

‌

‌عدد‌)‌، وزارة التنمية الاجتماعية خاطبت‌المؤسسة،‌كما‌ ي
:‌1فز ‌(‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

‌لجمعية‌ ي
القانونز الاستفسار‌عن‌الوضع‌

ية‌ ‌خت 

‌

جاء‌الرد‌مفاده‌أنه‌الوزارة‌رصدت‌قيام‌
لأحكام‌‌ مخالفة‌ بأعمال‌ الجمعية‌

‌( من‌‌9المادة‌ رقم‌(‌ بقانون‌ المرسوم‌
المال‌‌‌2013(‌لسنة‌‌21)‌ بشأن‌جمع‌

التنفيذية،‌‌ ولائحته‌ العامة‌ للأغراض‌
الإجراءات‌ الوزارة‌ اتخذت‌ قد‌ وعليه‌

‌اللازمة‌بشأن‌هذا‌الموضوع.‌

‌

ويتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌قامت‌بمخاطبة‌وزارة‌التنمية‌الاجتماعية‌للاستفسار‌عن‌‌
‌لجمعية‌ ي

ية،‌وقد‌أظهرت‌المتابعة‌أن‌الجمعية‌قامت‌بأعمال‌مخالفة‌للقانون‌الوضع‌القانونز خت 
‌مما‌أدى‌إلى‌اتخاذ‌الإجراءات‌القانونية‌اللازمة‌وإحالتها‌إلى‌المحاكم.‌
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‌إحالة‌الطلبات‌إلى‌الإدارات‌المختصة‌بوزارة‌‌ ز أما‌فيما‌يتعلق‌بطلبات‌استبدال‌العقوبة،‌فقد‌تبي 
جراءات‌اللازمة‌بشأن‌بعضها،‌سواء‌بالموافقة‌على‌استبدال‌الداخلية‌لدراستها،‌حيث‌تم‌اتخاذ‌الإ‌

‌للضوابط‌‌
ً
‌بعض‌الحالات‌الأخرى،‌وفقا ي

العقوبة‌بعقوبة‌بديلة،‌أو‌بعدم‌التوصية‌بالاستبدال‌فز
‌القانونية‌المعمول‌بها.‌

مع‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
و‌ الدولية‌ ‌ اسالمعايت  حيث‌ الصلة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌ الأمم‌نالتشر قواعد‌ على‌ ذلك‌ ‌ ي

فز تدت‌
المتحدة‌‌ الأمم‌ وقواعد‌ مانديلا(،‌ نيلسون‌ )قواعد‌ السجناء‌ لمعاملة‌ الدنيا‌ النموذجية‌ المتحدة‌
‌الخدمات‌ ‌توفت  ي

‌الاحتجازية‌)قواعد‌طوكيو(،‌من‌مسؤولية‌الدولة‌فز ‌غت  النموذجية‌الدنيا‌للتدابت 
للأشخاص تلك‌‌‌‌الأساسية‌ يعادل‌ بما‌ والحريات‌ بالحقوق‌ تمتعهم‌ وضمان‌ حريتهم،‌ المقيدة‌

التأهيل‌ إعادة‌ يعزز‌ بما‌ للحرية،‌ السالبة‌ ‌ غت  البدائل‌ تطبيق‌ ‌ ي
فز والتوسع‌ المجتمع،‌ ‌ ي

فز المتاحة‌
‌. ‌والإدماج‌المجتمعي

‌للمؤسسة‌من‌خلال‌متابعة‌حالات‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم،‌قيام‌مركز‌‌ ز ‌هذا‌الإطار،‌تبي  ي
وفز

لاء‌‌الإص ز ‌أحد‌التز ز ‌تعكس‌هذا‌التوجه،‌من‌بينها‌تمكي  ي
لاح‌والتأهيل‌باتخاذ‌عدد‌من‌الإجراءات‌الن 

‌استخراج‌‌ من‌استخراج‌صورة‌شخصية‌عن‌طريق‌ذويه‌لاستكمال‌الإجراءات‌المطلوبة،‌وبالتالىي
اء‌احتياجاته‌ ‌بطاقته‌البنكية‌لتمكينه‌من‌شر ز بطاقة‌الهوية‌بنجاح،‌وكذلك‌تسليم‌أحد‌الموقوفي 

‌ساسية.‌الأ‌

كما‌قامت‌المؤسسة،‌وبناءً‌على‌طبيعة‌ومضمون‌بعض‌الشكاوى‌المتسلمة‌أو‌المرصودة،‌بتقديم‌‌
‌للأحكام‌‌

ً
‌بالإجراءات‌واجبة‌الإتباع‌لعدد‌من‌الحالات،‌وتوجيههم‌وفقا المشورة‌القانونية‌والتبصت 

‌المعمول‌بها،‌بحسب‌ما‌تفتضيه‌كل‌حالة‌على‌حدة.‌ ز ‌والقواني 

يعية‌الوطنية،‌‌وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌‌ واطلعت‌على‌الإجراءات‌المتخذة‌راجعت‌المؤسسة‌الأطر‌التشر
‌ضوء‌ما‌نص‌‌ ي

‌البديلة‌‌2017(‌لسنة‌‌18قانون‌رقم‌)‌فز بما‌يعكس‌‌،‌وذلك‌‌بشأن‌العقوبات‌والتدابت 
للمحكوم‌ ‌ الاجتماعي والإدماج‌ التأهيل‌ إعادة‌ فرص‌ ويعزز‌ العقابية‌ السياسة‌ ‌ ي

فز ‌ ي
الإنسانز البعد‌

‌عليهم.‌

،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌إليها‌من‌ردود‌أو‌مستجدات‌بعد‌وتواصل‌ال ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي
مؤسسة،‌فز

‌لهذا‌التقرير،‌ل ي
‌الدولية،‌بما‌لتأكد‌‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز من‌توافق‌الإجراءات‌المتخذة‌مع‌المعايت 

مملكة‌‌ ‌ ي
فز العقابية‌ المنظومة‌ وتطوير‌ والحريات،‌ الحقوق‌ بمختلف‌ الأفراد‌ جميع‌ تمتع‌ يكفل‌

‌إنفاذ‌القانون‌وصون‌حقوق‌الإنسان‌وكرامته.‌ ز ‌البحرين‌على‌نحو‌يحقق‌التوازن‌بي 

 

 الرابع: قراءة تحليلية عامة  الفرع

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌ما‌يلىي ي
‌فز

 : لدى الافراد عدم وضوح الإجراءات  .1

الجهات‌المختصة‌والإجراءات‌بعض‌الأفراد‌بشأن‌‌علم‌‌دم‌‌علوحظ‌من‌خلال‌الحالات‌الواردة‌‌
تقديم‌‌ أو‌ الأحكام‌ بتنفيذ‌ يتعلق‌ فيما‌ سواء‌ الشكاوى،‌ أو‌ الطلبات‌ لتقديم‌ اتباعها‌ الواجب‌
لاء،‌الأمر‌الذي‌يؤدي‌إلى‌تأخر‌حصولهم‌على‌حقوقهم‌وصعوبة‌‌ ز الشكاوى‌أو‌متابعة‌أوضاع‌التز

 متابعتها.‌

 محدودية الوعي بالحقوق والخدمات المتاحة:  .2
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‌مجالات‌‌لوحظ‌أن‌بعض‌الم ي
ستفيدين‌يفتقرون‌إلى‌المعرفة‌الكافية‌بحقوقهم،‌خصوصًا‌فز

،‌والسكن،‌والإقامة،‌مما‌يؤدي‌إلى‌عدم‌الاستفادة‌من‌الخدمات‌المتاحة‌ الضمان‌الاجتماعي
‌أو‌انقطاعها.‌

ي السجون   العقوبة البديلة  طول الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبات استبدال .3
 
أو الإدماج ف

ي الطلبات واستمرار تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.  المفتوحة، بما يؤدي
 
 إل تأخر البت ف

‌‌ توفت  لاستدامة‌ المستمر‌ التطوير‌ إطار‌ ‌ ي
فز ‌ ز للتحسي  القابلة‌ المسائل‌ من‌ الجوانب‌ هذه‌ عد‌

 
وت

‌مختلف‌الحقوق‌والحريات.‌
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الميدانية  بالزيارات  القيام  ي 
 
ف الوطنية  المؤسسة  دور   : ي

الثان  حضور  و  المبحث 
 جلسات المحاكمات 

 

‌( رقم‌ المادة‌ من‌ )ز(‌ الفقرة‌ ‌ ي
فز الوارد‌ بالمؤسسة‌ المنوط‌ الدور‌ إنشاء‌12بناءً‌على‌ قانون‌ من‌ ‌)

‌( رقم‌ لسنة‌‌26المؤسسة‌ ‌)2014" المؤسسة:‌ اختصاصات‌ من‌ أنه‌ على‌ نصت‌ ‌ ي
الن  القيام ،‌

المؤسسات  ي 
 
ف الإنسان  حقوق  أوضاع  لرصد  المعلنة،  وغثر  المعلنة  الميدانية  بالزيارات 

الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام 
ي أن يكون موقعًا لانتهاك حقوق الإنسان

 
‌".‌آخر يشتبه ف

‌عام‌‌وبناءً‌على‌ذلك،‌‌ ي
ون‌زيارة‌تفقدية‌للتحقق‌‌20بإجراء‌عدد‌)‌‌‌2025قامت‌المؤسسة‌فز (‌عشر

لهذه‌ انتهاكات‌ أي‌ وجود‌ وعدم‌ والمناسبات‌ الأوضاع‌ مختلف‌ ‌ ي
فز الإنسان‌ حقوق‌ توافر‌ من‌

 الحقوق.‌

)‌كما‌‌ ون‌ عدد‌عشر الوطنية‌ المؤسسة‌ ت‌ ‌ضمانات‌‌6حضز توفت  من‌ للتأكد‌ محاكمة‌ جلسات‌ ‌)
الج‌‌المحاكمة من‌ عدد‌ بحضور‌ قامت‌ حيث‌ ‌، ز للمتهمي  الصغرى‌‌العادلة‌ المحاكم‌ ‌ ي

فز لسات‌
ى‌الجنائية.‌ ‌المحاكم‌الكتر ي

‌الجنائية،‌وعدد‌من‌الجلسات‌فز

‌‌ ي
فز الميدانية‌ الزيارات‌ ‌ ي

فز الوطنية‌ المؤسسة‌ دور‌ بشأن‌ تم‌ ما‌ استعراض‌ سيتم‌ ذلك‌ على‌ وبناءً‌
‌. ي
‌المطلب‌الثانز ي

‌حضور‌جلسات‌المحاكم‌وذلك‌فز ي
‌المطلب‌الأول‌وانتهاءً‌بدورها‌فز

‌

 المطلب الأول 

ي القيام بالزيارات الميدانية دور 
 
 المؤسسة الوطنية ف

‌إطار‌هذا‌الاختصاص‌على‌وضع‌آليات‌عمل‌منظمة‌للقيام‌بالزيارات،‌بما‌‌ ي
حرصت‌المؤسسة‌فز

،‌وذلك‌من‌خلال‌تشكيل‌فرق‌متخصصة‌تقوم‌ ي
‌الرصد‌الميدانز ي

يضمن‌تحقيق‌الفاعلية‌والدقة‌فز
،‌وتوثيق‌الملاحظات‌ذات‌الصلة‌بزيارة‌المواقع‌المستهدفة،‌والاطلاع‌على‌أوضاعها‌ب شكل‌مباشر

بحقوق‌الإنسان.‌كما‌تعمل‌المؤسسة‌على‌الاستماع‌إلى‌مختلف‌الأطراف‌المعنية،‌بما‌يتيح‌تكوين‌‌
‌  .صورة‌دقيقة‌عن‌الأوضاع‌القائمة‌بشكل‌مباشر

‌ضوء‌ما‌يتم‌جمعه‌من‌معلومات‌ومعطيات‌أثناء‌هذه‌الزيارات،‌تقوم‌المؤسسة‌بإعداد‌تقارير‌ ي
وفز

أبرز‌الملاحظات،‌إلى‌جانب‌تقديم‌توصيات‌عملية‌تهدف‌إلى‌معالجة‌أوجه‌تفص يلية‌تتضمن‌
‌الحقوقية.‌ ام‌بالمعايت  ز

 القصور‌وتعزيز‌مستوى‌الالت 

‌لذلك‌بلغت‌عدد‌الزيارات‌الميدانية‌إلى‌المراكز‌التابعة‌لوزارة‌الداخلية‌)‌
ً
(‌زيارة‌ميدانية،‌12وتنفيذا

‌بلغت‌عدد‌الزيارات‌الميدان ز ‌حي  ي
ية‌إلى‌المراكز‌التابعة‌لوزارة‌الصحة‌والمستشفيات‌الحكومية‌فز

(‌‌2(‌زيارة‌واحدة،‌وعدد‌)‌1(‌زيارات،‌كما‌بلغت‌الزيارات‌التابعة‌للمجلس‌الأعلى‌للبيئة‌)‌4عدد‌)‌
‌إلى‌الجهات‌التابعة‌لهيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل،‌وزيارة‌واحدة‌)‌ ز (‌إلى‌قسم‌الشكاوى‌العمالية‌‌1زيارتي 

‌بوزارة‌العمل.‌
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 الزيارات الميدانية  فرع الأول: ال

 

: الزيارات الميدانية للمراكز التابعة لوزارة الداخلية
ا
 أولا

(‌زيارة‌ميدانية‌إلى‌المراكز‌التابعة‌لوزارة‌الداخلية،‌حيث‌قامت‌بعدد‌‌12قامت‌المؤسسة‌بعدد‌)‌
‌‌(‌زيارات‌إلى‌مركز‌‌3(‌زيارات‌إلى‌مركز‌الإصلاح‌والتأهيل‌بمنطقة‌جو،‌وعدد‌)‌6)‌ الحبس‌الاحتياطي

يلات،‌كما‌قامت‌بعدد‌)‌ ز ‌إلى‌‌2وصغار‌السن،‌وزيارة‌واحدة‌إلى‌مركز‌الإصلاح‌والتأهيل‌للتز ز (‌زيارتي 
‌بيان‌لتلك‌الزيارات‌وما‌تم‌فيها‌من‌إجراءات.‌ ‌المديريات‌الأمنية،‌وفيما‌يلىي

 

تاريــــخ  
 الزيارة 

 ما تم بشأنها  سبب الزيارة

 والتأهيل )جو( الإصلاحمركز 

يناير   26
2025 

الآلية‌ على‌ للاطلاع‌ دورية‌ زيارة‌
‌تنفيذ‌الجزاءات‌التأديبية‌ ي

المتخذة‌فز
المنصوص‌ ‌ ز المخالفي  لاء‌ ز

التز بحق‌
‌( المادة‌ ‌ ي

فز قانون‌56عليها‌ من‌ ‌)
(‌‌18مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌رقم‌)‌

(‌من‌القرار‌65،‌والمادة‌)‌2014لسنة‌‌
اللائحة‌بشأن‌‌‌‌2015(‌لسنة‌‌31رقم‌)‌

المشار‌‌ للقانون‌ المرافقة‌ التنفيذية‌
‌هذه‌الإجراءات‌على‌ إليه،‌ومدى‌تأثت 

لاء‌ ز ‌.‌الحقوق‌الأخرى‌للتز

‌على‌المركز‌للوقوف‌‌ ز تم‌الالتقاء‌بالقائمي 
بحق‌ التأديبية‌ الجزاءات‌ تطبيق‌ آلية‌

ا‌للقانون‌رقم‌)‌
ً
‌وفق ز لاء‌المخالفي  ز

(‌‌18التز
‌ ‌2024لسنة‌ المؤسسات‌‌ بشأن‌

ولائحته ‌الإصلاحية‌ ومدى‌‌‌ التنفيذية،‌
‌هذه‌الإجراءات‌على‌الحقوق‌الأخرى‌‌ تأثت 
يل،‌وتم‌ ز لاء،‌والضمانات‌المكفولة‌للتز ز للتز
والتوصيات‌ الملاحظات‌ عدد‌ تدوين‌

‌للجهة.‌‌تقديمها‌و‌

اير   3 فثر
2025 

تمتع‌‌ ضمان‌ من‌ للتأكد‌ دورية‌ زيارة‌
ا‌
ً
وفق لهم‌ المقررة‌ بحقوقهم‌ لاء‌ ز التز
‌ ي
فز ورد‌ لما‌ الوطنية‌ يعات‌ للتشر

بحقوق‌المعا المتعلقة‌ الدولية‌ ‌ يت 
‌الإنسان‌

‌على‌المركز‌للوقوف‌‌ ز تم‌الالتقاء‌بالقائمي 
تضمن‌‌ ‌ ي

الن  ‌ ز بالقواني  ام‌ ز
الالت  مدى‌ على‌

الدولية‌ ‌ للمعايت  ا‌
ً
وفق الإنسان‌ حقوق‌

 المعتمدة.‌

‌ ي
‌عن‌بعض‌المبانز ز كما‌تم‌الالتقاء‌بممثلي 

ملاحظاتهم‌‌ قدموا‌ الذين‌ المركز،‌ ‌ ي
فز

تم‌‌وطلباتهم،‌‌ الجهة‌‌‌تقديمها‌حيث‌ ‌‌إلى‌
‌.‌المختصة

مارس   20
2025 

أوضاع‌ على‌ للوقوف‌ دورية‌ زيارة‌
ممارسة‌ من‌ والتأكد‌ عامة‌ لاء‌ ز التز
لاء‌من‌الطائفة‌الجعفرية‌للشعائر‌ ز التز

‌شهر‌رمضان‌ ي
‌المبارك.‌الدينية‌فز

‌على‌المركز‌للوقوف‌‌ ز تم‌الالتقاء‌بالقائمي 
تضمن‌‌ ‌ ي

الن  ‌ ز بالقواني  ام‌ ز
الالت  مدى‌ على‌

الدولية‌ ‌ للمعايت  ا‌
ً
وفق الإنسان‌ حقوق‌

‌المعتمدة.‌
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تاريــــخ  
 الزيارة 

 ما تم بشأنها  سبب الزيارة

‌‌ ي
كما‌قام‌وفد‌المؤسسة‌بجولة‌تفقدية‌فز

إلى‌ الدخول‌ تم‌ حيث‌ المركز‌ مرافق‌
‌( رقم‌ ‌ ي

قيام‌‌4-12المبانز من‌ للتأكد‌ ‌،)
‌ بممارسة‌ لاء‌ ز على‌التز الدينية‌ الشعائر‌

لاء‌ ز أكمل‌وجه،‌حيث‌تم‌مقابلة‌بعض‌التز
،‌وتم‌الذين‌قدموا‌ملاحظاتهم‌وطلباتهم

‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

 أبريل  15
2025 

إلى‌‌ الواردة‌ الشكاوى‌ على‌ بناءً‌
المؤسسة‌من‌قبل‌مجموعة‌من‌ذوي‌‌
بشأن‌ والتأهيل‌ الإصلاح‌ مركز‌ نزلاء‌
‌ ي
سوء‌الأوضاع‌المعيشية‌والصحية‌فز

 لإصلاح‌والتأهيل.‌مركز‌ا

‌على‌المركز‌للوقوف‌‌ ز تم‌الالتقاء‌بالقائمي 
تضمن‌‌ ‌ ي

الن  ‌ ز بالقواني  ام‌ ز
الالت  مدى‌ على‌

الدولية‌ ‌ للمعايت  ا‌
ً
وفق الإنسان‌ حقوق‌

 المعتمدة.‌

وقد‌ لاء‌ ز التز عن‌ ‌ ز بممثلي  الالتقاء‌ تم‌
الأوضاع‌ حول‌ طلباتهم‌ تمحورت‌
المركز،‌وطلبات‌‌ ‌ ي

فز والصحية‌ المعيشية‌
تتعلق‌‌ تطبيق‌أخرى‌ ‌ ي

فز التوسع‌ اح‌ باقت 
البديلة،‌ ‌ والتدابت  العقوبات‌ قانون‌

وتم‌تدوين‌،‌‌وبرنامج‌السجون‌المفتوحة‌
الملاحظات‌والتوصيات،‌‌ تم‌عدد‌ حيث‌

‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

سبتمثر   9
2025 

المبادرة‌‌ على‌ للاطلاع‌ دورية‌ زيارة‌
لاء‌‌ ز للتز المقدمة‌ النوعية‌ التعليمية‌

‌الجامعية.‌بشأن‌استكمال‌دراستهم‌

‌على‌المركز‌للوقوف‌‌ ز تم‌الالتقاء‌بالقائمي 
المزمع‌‌ التعليمية‌ اتيجية‌ الاست  على‌
اللوجستية‌‌ والإجراءات‌ اتباعها،‌
‌ذلك‌ ي

المصاحبة‌لتطبيق‌المبادرة،‌بما‌فز
الكفيلة‌ والتنظيمية‌ التقنية‌ الجوانب‌

‌.بإنجاح‌هذه‌التجربة

‌ ي
‌عن‌بعض‌المبانز ز كما‌تم‌الالتقاء‌بممثلي 

‌ ‌ ي
ملاحظاتهم‌‌فز قدموا‌ الذين‌ المركز،‌

‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌حيث‌تم‌‌وطلباتهم،

 مركز الحبس الاحتياطي وصغار السن 

اير   13 فثر
2025 

الآلية‌ على‌ للاطلاع‌ دورية‌ زيارة‌
‌تنفيذ‌الجزاءات‌التأديبية‌ ي

المتخذة‌فز
المنصوص‌ ‌ ز المخالفي  لاء‌ ز

التز بحق‌
‌( المادة‌ ‌ ي

فز قانون‌56عليها‌ من‌ ‌)

المركز‌للوقوف‌ ‌على‌ ز بالقائمي  تم‌الالتقاء‌
على‌آلية‌تطبيق‌الجزاءات‌التأديبية‌بحق‌‌

‌( رقم‌ للقانون‌ ا‌
ً
وفق ‌ ز المخالفي  لاء‌ ز

(‌‌18التز
بشأن‌المؤسسات‌الإصلاحية‌‌‌2024لسنة‌‌
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تاريــــخ  
 الزيارة 

 ما تم بشأنها  سبب الزيارة

(‌‌18الإصلاح‌والتأهيل‌رقم‌)‌مؤسسة‌‌
(‌من‌القرار‌65،‌والمادة‌)‌2014لسنة‌‌
بشأن‌اللائحة‌‌‌2015(‌لسنة‌‌31رقم‌)‌

المشار‌‌ للقانون‌ المرافقة‌ التنفيذية‌
‌هذه‌الإجراءات‌على‌ إليه،‌ومدى‌تأثت 

لاء.‌ ز ‌الحقوق‌الأخرى‌للتز

هذه‌ ‌ تأثت  ومدى‌ التنفيذية،‌ ولائحته‌
لاء،‌‌ ز للتز الأخرى‌ الحقوق‌ على‌ الإجراءات‌

ت وتم‌ يل،‌ ز للتز المكفولة‌ دوين‌والضمانات‌
والتوصيات،‌‌ الملاحظات‌ تم‌عدد‌ حيث‌

 إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

أكتوبر  19
2025 

الوضع‌‌ على‌ للاطلاع‌ دورية‌ زيارة‌
والاستماع‌‌ لاء،‌ ز للتز ‌ ي

المعيسىر
‌‌ ي
لملاحظاتهم‌حول‌ظروف‌الإقامة‌فز
‌المركز‌ومدى‌تمتعهم‌بحقوقهم.‌

طلباتهم‌‌ وتمحورت‌ لاء‌ ز بالتز الالتقاء‌ تم‌
‌الأوضاع‌المعيشية‌والسماح ز لهم‌‌‌‌بتحسي 

تلقيهم‌ ومتابعة‌ ذويــهم،‌ مع‌ بالتواصل‌
للعلاج‌والرعاية‌الصحية.‌وتم‌تدوين‌عدد‌‌

‌ والتوصيات،‌ تم‌‌الملاحظات‌ حيث‌
‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

لاء صغار السن  ‌مركز إصلاح وتأهيل الث  

أكتوبر  19
2025 

الوضع‌‌ على‌ للاطلاع‌ دورية‌ زيارة‌
والاستماع‌‌ لاء،‌ ز للتز ‌ ي

المعيسىر
‌‌لملاحظاتهم‌حول‌‌ ي

ظروف‌الإقامة‌فز
‌المركز‌ومدى‌تمتعهم‌بحقوقهم‌

طلباتهم‌‌ وتمحورت‌ لاء‌ ز بالتز الالتقاء‌ تم‌
‌الأوضاع‌المعيشية‌والسماح‌لهم‌‌ ز بتحسي 
تلقيهم‌ ومتابعة‌ ذويــهم،‌ مع‌ بالتواصل‌
للعلاج‌والرعاية‌الصحية،‌وتم‌تدوين‌عدد‌‌

‌ والتوصيات،‌ تم‌‌الملاحظات‌ حيث‌
‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

يلات  )مدينة عيسى( مركز إصلاح وتأهيل ال  ث  

29  
سبتمثر 
2025 

بناءً‌على‌طلب‌مقدم‌للمؤسسة‌من‌‌
من‌‌ عدد‌ لوجود‌ يلات‌ ز التز أحد‌ قبل‌

‌الطلبات‌لديها.‌

طلباتها‌‌ وتمحورت‌ يلة‌ ز بالتز الالتقاء‌ تم‌
‌المركز،‌ ي

‌الأوضاع‌المعيشية‌لها‌فز ز بتحسي 
وتم‌تدوين‌عدد‌الملاحظات‌والتوصيات،‌‌

 .‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌حيث‌تم‌
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 الزيارات المتعلقة بالمديريات الأمينة  

تاريــــخ  
 الزيارة 

 ما تم أثناء الزيارة  سبب الزيارة

طة جش الملك   فهدمديرية ش 

مايو   27
2025 

حقوق‌ أوضاع‌ لرصد‌ دورية‌ زيارة‌
الإنسان‌وللتثبت‌من‌ضمان‌تمتع‌
المقررة‌ بحقوقهم‌ ‌ ز الموقوفي 
إجراءات‌‌ أثناء‌ أو‌ سواء‌كانت‌قبل‌

‌الإيقاف‌أو‌بعدها.‌

وتم‌‌ المركز‌ على‌ ‌ ز بالقائمي  الالتقاء‌ تم‌
إجراء‌جولة‌ميدانية‌للاطلاع‌على‌أقسام‌

‌ ‌ ي
الن  والخدمات‌ ومرافقه‌ يتم‌‌المركز‌

، ز للموقوفي  عدد‌‌‌‌تقديمها‌ تدوين‌ وتم‌
‌ والتوصيات،‌ تم‌‌الملاحظات‌ حيث‌

 إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

ة  –مركز توقيف خفر السواحل   منطقة سثر

يوليو   1
2025 

دورية‌‌ حقوق‌زيارة‌ أوضاع‌ لرصد‌
الإنسان‌وللتثبت‌من‌ضمان‌تمتع‌
المقررة‌ بحقوقهم‌ ‌ ز الموقوفي 
إجراءات‌‌ أثناء‌ أو‌ سواء‌كانت‌قبل‌

‌الإيقاف‌أو‌بعدها.‌

وتم‌‌ المركز‌ على‌ ‌ ز بالقائمي  الالتقاء‌ تم‌
إجراء‌جولة‌ميدانية‌للاطلاع‌على‌أقسام‌
يتم‌‌ ‌ ي

الن  والخدمات‌ ومرافقه‌ المركز‌
‌‌، ز للموقوفي  عدد‌‌تقديمها‌ تدوين‌ وتم‌

‌ والتوصيات،‌ تم‌‌الملاحظات‌ حيث‌
‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

 

تاريــــخ  
 الزيارة 

 الزيارة ما تم أثناء  سبب الزيارة

 هـ 1447المتعلقة بموسم عاشوراء  الزيارات •

 مركز الإصلاح والتأهيل )جو(

يوليو   2
2025 

تمتع‌ مدى‌ على‌ للوقوف‌ دورية‌ زيارة‌
الدينية‌ ممارسة‌شعائرهم‌ بحرية‌ لاء‌ ز التز
ذات‌‌ الدولية‌ ‌ المعايت  مع‌ ‌ يتماشر بما‌
لاء‌‌ ز التز حقوق‌ بحماية‌ العلاقة‌

‌ تمتعهم‌ وضمان‌ ‌ ز بجميع‌والمحبوسي 
‌الحقوق‌الأساسية.‌

‌مرافق‌‌ ي
تم‌القيام‌بجولة‌تفقدية‌فز

‌رقم‌ المركز،‌وتم‌الدخول‌إلى‌مبنز
لاء‌2)‌ ز التز قيام‌ من‌ للتأكد‌ ‌،)

على‌ الدينية‌ الشعائر‌ بممارسة‌
‌أكمل‌وجه.‌
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تاريــــخ  
 الزيارة 

 الزيارة ما تم أثناء  سبب الزيارة

 هـ 1447المتعلقة بموسم عاشوراء  الزيارات •

 مركز الإصلاح والتأهيل )جو(

مع‌ المؤسسة‌ وفد‌ دخول‌ تزامن‌
شعائرهم‌ بممارسة‌ لاء‌ ز التز قيام‌

‌الدينية.‌

لاء‌الذين‌ ز كما‌تم‌مقابلة‌بعض‌التز
وتم‌،‌‌لاحظاتهم‌وطلباتهم‌قدموا‌م
‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌تدوينها‌و‌

 

 المستشفيات الحكومية - ثانيًا: الزيارات الميدانية للجهات التابعة لوزارة الصحة

‌( بعدد‌ المؤسسة‌ الصحة4قامت‌ لوزارة‌ التابعة‌ المراكز‌ إلى‌ ميدانية‌ زيارات‌ المستشفيات‌‌‌‌-‌‌(‌
‌إلى‌‌2الحكومية،‌حيث‌قامت‌بعدد‌)‌ ز ‌(‌زيارتي  ،‌وزيارة‌واحدة‌إلى‌مستشقز ي مجمع‌السلمانية‌الطنر

‌بيان‌لتلك‌‌ ‌للتصلب‌المتعدد،‌وفيما‌يلىي ي
،‌وزيارة‌واحدة‌إلى‌مركز‌البحرين‌الوطنز الطب‌النفسىي

‌الزيارات‌وما‌تم‌فيها‌من‌إجراءات.‌

‌

 المستشفيات الحكومية  - الجهات التابعة لوزارة الصحة

تاريــــخ  
 الزيارة 

 أثناء الزيارة ما تم  سبب الزيارة

ي )قسم الحوادث والطوارئ وقسم العيادات الخارجية،   مجمع السلمانية الطنر

 نساء( –رجال  وقسم أمراض الدم الوراثية "السكلر"

يناير   28
2025   

جودة‌‌‌ على‌ للوقوف‌ دورية‌ زيارة‌
‌‌ الخدمات،‌وعلى‌الأوضاع‌العامة‌للمرضز
لملاحظاتهم،‌ والاستماع‌ ‌، ز والعاملي 
بحقوقهم‌ تمتعهم‌ مدى‌ من‌ والتأكد‌
الوطنية‌‌ يعات‌ التشر بموجب‌ المكفولة‌

‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان.‌ ‌والمعايت 

‌‌ المرضز من‌ بعدد‌ الالتقاء‌ تم‌
على‌ للوقوف‌ ‌ ز والعاملي  ‌ ز والممرضي 

تم‌‌‌جودة الزيارة‌ وخلال‌ الخدمات،‌
تدوين‌‌ وتم‌ ‌ المرضز آراء‌ استطلاع‌
عدد‌الملاحظات‌والتوصيات،‌حيث‌

‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌تم‌

ديسمثر  3
2025 

زيارة‌دورية‌للوقوف‌على‌جودة‌الخدمات‌
المقدمة‌للجمهور،‌والاطلاع‌على‌الأوضاع‌

ب الالتقاء‌ مجمع‌تم‌ على‌ ‌ ز القائمي 
القيام‌ تم‌ كما‌ ‌، ي الطنر السلمانية‌
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 المستشفيات الحكومية  - الجهات التابعة لوزارة الصحة

تاريــــخ  
 الزيارة 

 أثناء الزيارة ما تم  سبب الزيارة

والاستماع‌ ‌، ز والعاملي  ‌ للمرضز العامة‌
تمتعهم‌‌لملاحظاتهم،‌‌ مدى‌ من‌ والتأكد‌

يعات‌ التشر بموجب‌ المكفولة‌ بحقوقهم‌
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ ‌الوطنية‌والمعايت 

تفقدية‌‌ جودة‌بجولة‌ على‌ للوقوف‌
عدد‌ تدوين‌ وتم‌ الخدمات،‌
حيث‌‌ والتوصيات،‌ تم‌الملاحظات‌

‌إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

 

 المستشفيات الحكومية  -لجهات التابعة لوزارة الصحةا

تاريــــخ  
 الزيارة 

 ما تم أثناء الزيارة  سبب الزيارة

 مستشف  الطب النفسىي 

أبريل   29
2025 

جودة‌ على‌ للوقوف‌ دورية‌ زيارة‌
الخدمات‌المقدمة‌للجمهور،‌والاطلاع‌
‌، ز ‌والعاملي  على‌الأوضاع‌العامة‌للمرضز

‌ من‌والاستماع‌ والتأكد‌ لملاحظاتهم،‌
المكفولة‌ بحقوقهم‌ تمتعهم‌ مدى‌
‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ التشر بموجب‌

‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان.‌

‌، ‌على‌المستشقز ز تم‌الالتقاء‌بالقائمي 
‌المرافق‌‌ ي

كما‌تم‌القيام‌بجولة‌تفقدية‌فز
وذلك‌‌ ‌ المرضز لإيداع‌ المخصصة‌

‌ الخدماتللوقوف‌ جودة‌  على‌
‌‌والاطلاع‌على‌الأوضاع‌ال عامة‌للمرضز

عدد‌ تدوين‌ وتم‌ ‌، ز والعاملي 
‌ حيث‌ والتوصيات،‌ تم‌الملاحظات‌

 إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

ي للتصلب المتعدد
 مركز بنك البحرين الوطن 

ديسمثر   24
2025 

جودة‌‌ على‌ للوقوف‌ دورية‌ زيارة‌
الخدمات‌المقدمة‌للجمهور،‌والاطلاع‌
‌‌ للمرضز العامة‌ الأوضاع‌ على‌
لملاحظاتهم،‌‌ والاستماع‌ ‌، ز والعاملي 
بحقوقهم‌‌ تمتعهم‌ مدى‌ من‌ والتأكد‌
يعات‌الوطنية‌ المكفولة‌بموجب‌التشر

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ ‌والمعايت 

المركز‌وقام‌ ‌على‌ ز تم‌الالتقاء‌بالقائمي 
والاقسام‌‌‌‌بجولة المرافق‌ ‌ ي

فز تفقدية‌
على‌جودة‌الخدمات‌المقدمة‌للوقوف‌‌

،‌وتم‌تدوين‌عدد‌الملاحظات‌ للمرضز
‌ حيث‌ ‌والتوصيات،‌ ‌تقديمها‌تم‌ إلى‌‌

 الجهة.‌
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ا: الزيارات الميدانية للجهات التابعة للبيئة 
ً
 ثالث

‌( للبيئة،‌حيث‌‌1قامت‌المؤسسة‌بعدد‌ التابعة‌ بزيارة‌‌(‌زيارة‌ميدانية‌واحدة‌إلى‌الجهات‌ قامت‌
‌المتخذة‌من‌المجلس‌الأعلى‌للبيئة‌للحد‌ ‌للاطلاع‌على‌الإجراءات‌والتدابت  منطقة‌وادي‌البحت 
منطلق‌حرص‌ من‌ الزيارة‌ هذه‌ ‌ ي

وتأن  المنطقة،‌ ‌ ي
فز البيئية‌ الأوضاع‌ ‌ ز وتحسي  ‌ ي

البين  التلوث‌ من‌
‌الز‌ ي

يارات‌السابقة‌المؤسسة‌على‌التأكد‌من‌تنفيذ‌الملاحظات‌والتوصيات‌الصادرة‌عن‌تقاريرها‌فز
‌بيان‌لتلك‌الزيارة‌وما‌تم‌فيها‌من‌إجراءات.‌ ‌للمنطقة،‌وفيما‌يلىي

‌

 ما تم أثناء الزيارة  سبب الزيارة تاريــــخ الزيارة 

 منطقة وادي البحثر  

اير   12 فثر
2025 

على‌‌ للاطلاع‌ دورية‌ زيارة‌
من‌ المتخذة‌ ‌ والتدابت  الإجراءات‌
من‌ للحد‌ للبيئة‌ الأعلى‌ المجلس‌
الأوضاع‌ ‌ ز وتحسي  ‌ ي

البين  التلوث‌
‌. ‌منطقة‌البحت  ي

‌البيئية‌فز

الأعلى‌ المجلس‌ عن‌ بممثل‌ الالتقاء‌ تم‌
الإجراءات‌‌ على‌ الاطلاع‌ تم‌ حيث‌ للبيئة،‌
الأعلى‌ المجلس‌ من‌ المتخذة‌ ‌ والتدابت 
‌ ز وتحسي  ‌ ي

البين  التلوث‌ من‌ للحد‌ للبيئة‌
وتم‌ ‌، البحت  منطقة‌ ‌ ي

فز البيئية‌ الأوضاع‌
لتوصيات،‌حيث‌‌تدوين‌عدد‌الملاحظات‌وا

 إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌تم‌

 

 لهيئة تنظيم سوق العمل ‌رابعًا: الزيارات الميدانية للجهات التابعة

‌( العمل،‌حيث‌قامت‌2قامت‌المؤسسة‌بعدد‌ التابعة‌لهيئة‌تنظيم‌سوق‌ ‌إلى‌الجهات‌ ز (‌زيارتي 
‌لهيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل‌وزيارة‌أخرى‌إلى‌مركز‌حماية‌‌ العمالة‌الوافدة‌بمنطقة‌بزيارة‌المقر‌الرئيسىي

‌وما‌تم‌فيهما‌من‌إجراءات.‌ ز ‌بيان‌لتلك‌الزيارتي   السهلة،‌وفيما‌يلىي

 

 لهيئة تنظيم سوق العمل ‌الجهات التابعة

 ما تم أثناء الزيارة  سبب الزيارة تاريــــخ الزيارة 

 ‌المقر الرئيسىي لهيئة تنظيم سوق العمل

ديسمثر    4
2025 

للا‌ دورية‌ ‌زيارة‌ على‌ الخدمات‌طلاع‌
والعمالة‌‌ العمل‌ أصحاب‌ إلى‌ المقدمة‌
الرقابة‌ آليات‌ على‌ والتعرف‌ الوافدة،‌

‌ الالتقاء‌ ‌تم‌ ي
فز الأقسام‌ برؤساء‌

على‌ الاطلاع‌ تم‌ حيث‌ الهيئة،‌
أصحاب‌‌ إلى‌ المقدمة‌ الإجراءات‌
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 لهيئة تنظيم سوق العمل ‌الجهات التابعة

 ما تم أثناء الزيارة  سبب الزيارة تاريــــخ الزيارة 

والإجراءات‌المتخذة‌لمنع‌أي‌انتهاكات‌
والتحقق‌ للعمال‌ محتمل‌ استغلال‌ أو‌
المتعلقة‌‌ ‌ ز بالقواني  ام‌ ز

الالت  مدى‌ من‌
التحديات‌‌ ومناقشة‌ العمل،‌ ‌ ي

فز بالحق‌
‌سوق‌العمل.‌ ي

‌تواجه‌العمال‌فز ي
‌الن 

والتعرف‌ الوافدة،‌ والعمالة‌ العمل‌
والإجراءات‌ الرقابة‌ آليات‌ على‌
أو‌ انتهاكات‌ أي‌ لمنع‌ المتخذة‌
عدد‌‌ تدوين‌ وتم‌ استغلال،‌
والتوصيات،‌حيث‌‌ تم‌‌الملاحظات‌

 إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌

 العمالة الوافدةمركز حماية 

ديسمثر    4
2025 

الخدمات‌‌ على‌ الاطلاع‌ دورية‌ زيارة‌
والعمالة‌‌ العمل‌ أصحاب‌ إلى‌ المقدمة‌
الرقابة‌ آليات‌ على‌ والتعرف‌ الوافدة،‌
والإجراءات‌المتخذة‌لمنع‌أي‌انتهاكات‌
والتحقق‌ للعمال‌ محتمل‌ استغلال‌ أو‌
المتعلقة‌‌ ‌ ز بالقواني  ام‌ ز

الالت  مدى‌ من‌
والاطلا‌ العمل،‌ ‌ ي

فز على‌بالحق‌ ع‌
الإيواء‌ قسم‌ يقدمها‌ ‌ ي

الن  الخدمات‌
‌بالمركز.‌

عن‌ ‌ وممثلىي برئيس‌ الالتقاء‌ تم‌
جودة‌‌ على‌ للوقوف‌ المركز‌
الوفد‌ وقام‌ المقدمة،‌ الخدمات‌
المركز،‌ مرافق‌ ‌ ي

فز تفقدية‌ بجولة‌
‌‌ ز المراجعي  آراء‌ استطلاع‌ تم‌ حيث‌
عدد‌ تدوين‌ وتم‌ وتدوينها،‌
والتوصيات‌‌ العامة‌ الملاحظات‌

 إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌و‌

 

 لوزارة العمل ‌خامسًا: الزيارات الميدانية للجهات التابعة

قسم‌ إلى‌ بزيارة‌ قامت‌ حيث‌ العمل‌ لوزارة‌ التابعة‌ الجهات‌ إلى‌ ميدانية‌ بزيارة‌ المؤسسة‌ قامت‌
‌بيان‌لتلك‌الزيارة‌وما‌تم‌فيها‌من‌إجراءات.‌ ‌الشكاوى‌العمالية‌بالوزارة،‌وفيما‌يلىي

 ما تم أثناء الزيارة  الزيارةسبب  تاريــــخ الزيارة 

 قسم الشكاوى العمالية  

ديسمثر    3
2025 

الواردة‌‌ الشكاوى‌ من‌ بناءً‌على‌عدد‌
ملفات‌ إغلاق‌ بشأن‌ المؤسسة‌ إلى‌
وإيقاف‌ضف‌ عمل،‌ عن‌ ‌ ز الباحثي 

‌الوزارة،‌ ي
تم‌الالتقاء‌برؤساء‌الأقسام‌فز

‌ تم‌ إجراءات‌حيث‌ على‌ الاطلاع‌
فيما‌ الواردة‌ الشكاوى‌ مع‌ التعامل‌
إجراء‌ تم‌ العمل،‌كما‌ ‌ ي

فز بالحق‌ يتعلق‌
والاقسام،‌ المرافق‌ ‌ ي

فز تفقدية‌ جولة‌
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 ما تم أثناء الزيارة  الزيارةسبب  تاريــــخ الزيارة 

عن‌‌ التعويض‌ أو‌ التعطل‌ إعانة‌
‌ ي
‌.الفصل‌التعسقز

‌عن‌عمل‌ ز وتم‌مقابلة‌عدد‌من‌الباحثي 
وتم‌الاستماع‌الى‌آرائهم‌وملاحظاتهم‌
الوزارة،‌ تقدمها‌ ‌ ي

الن  الخدمات‌ حول‌
العامة‌ الملاحظات‌ عدد‌ تدوين‌ وتم‌

 إلى‌الجهة.‌‌تقديمها‌توصيات‌و‌وال

 

 : ي
ي قامت بها المؤسسة الفرع الثان 

 تحليل نتائج الزيارات الميدانية النر

‌قامت‌بها‌المؤسسة‌إلى‌عدد‌ ي
‌هذا‌الفرع‌إلى‌عرض‌نتائج‌الزيارات‌الميدانية‌الن  ي

سيتم‌التطرق‌فز
لوزارة‌‌ التابعة‌ والجهات‌ الداخلية‌ لوزارة‌ التابعة‌ الجهات،‌كالجهات‌ والمستشفيات‌‌من‌ الصحة‌

والمجلس‌الأعلى‌للبيئة،‌بالإضافة‌إلى‌الجهات‌التابعة‌لهيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل‌ووزارة‌ الحكومية
يعات‌الوطنية‌‌ ‌ضوء‌التشر ي

العمل‌من‌حيث‌بيان‌التوصيات،‌ورد‌الجهة،‌وقراءة‌تحليلية‌عامة‌فز
‌الدولية‌ذات‌العلاقة.‌ ‌والمعايت 

 

 :
ا
 لوزارة الداخلية الجهات التابعة اولا

‌قامت‌بها‌المؤسسة‌إلى‌المراكز‌التابعة‌لوزارة‌ ي
سيتم‌التطرق‌إلى‌تحليل‌نتائج‌الزيارات‌الميدانية‌الن 

‌زيارة‌تفقدية،‌وذلك‌للتحقق‌من‌أوضاع‌حقوق‌12الداخلية،‌حيث‌تم‌إجراء‌عدد‌)‌ ‌عشر ي
(‌أثنز

‌‌ ز لاء‌أو‌الموقوفي  ز
يعات‌الوطنية‌الإنسان،‌والتأكد‌من‌مدى‌تمتع‌التز بحقوقهم‌المكفولة‌وفق‌التشر

‌الدولية‌ذات‌العلاقة،‌وسيتم‌حض‌جميع‌التوصيات،‌والردود‌الواردة‌عليها.‌ ‌والمعايت 

 مركز الإصلاح والتأهيل )جو(:  •

لاء‌بمنطقة‌جو‌‌ ز ‌قامت‌بها‌المؤسسة‌الوطنية‌إلى‌مركز‌إصلاح‌وتأهيل‌التز ي
بلغت‌عدد‌الزيارات‌الن 

(‌‌5(‌توصية،‌منها‌)‌20وقد‌خرجت‌المؤسسة‌من‌تلك‌الزيارات‌بعدد‌)‌‌‌،(‌زيارات‌ميدانية6عدد‌)‌
‌ ي
:‌‌زيارات‌سابقة،توصيات‌تكررت‌فز ‌التالىي ي

‌نوجزها‌فز

‌التوصيات العامة:  (‌أ‌)‌

1. ‌‌ ي
فز لاء‌ ز للتز مادي‌ دعم‌ لتقديم‌ ‌" ز "تمكي  العمل‌ صندوق‌ مع‌ التنسيق‌ إمكانية‌ دراسة‌

تكال ‌ غظي
 
ت دراسية‌ منح‌ ‌ توفت  خلال‌ من‌ وذلك‌ الجامعية،‌ تهم‌ الكتب‌‌مست  يف‌

‌تعزيز‌فرص‌ ي
سهم‌فز

 
ونية‌ت والمستلزمات‌التعليمية،‌بالإضافة‌إلى‌تزويدهم‌بأجهزة‌إلكت 

‌التعلم‌لديهم.‌

حث‌وزارة‌الداخلية‌على‌وضع‌خطة‌تشغيلية‌واضحة‌تشمل‌)الموارد،‌آليات‌التدريس،‌‌ .2
‌التقييم(.‌

توسيع‌‌ .3 ‌ ي
فز للنظر‌ والتعليم‌ بية‌ الت  وزارة‌ مع‌ التنسيق‌ إمكانية‌ التخصصات‌دراسة‌ نطاق‌
‌مع‌احتياجات‌سوق‌العمل.‌ ‌بما‌يتماشر

ً
‌الجامعية‌مستقبلً
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يل‌من‌التواصل‌الفوري‌مع‌وكيله‌‌ .4 ز ورة‌ضمان‌وجود‌إجراءات‌مريحة‌وآمنة‌تمكن‌التز ضز
‌أثناء‌الاجتماع،‌وضمان‌ ز ام‌لكلا‌الطرفي 

‌بيئة‌تضمن‌الخصوصية‌والاحت  ،‌مع‌توفت  ي
القانونز

 هذا‌الحق.‌عدم‌وضع‌أي‌عقبات‌أو‌قيود‌قد‌تعرقل‌

‌للمآتم‌المرخصة‌من‌قبل‌إدارة .5 الأوقاف‌الجعفرية‌من‌خلال‌‌‌الاستفادة‌من‌البث‌المباشر
 قناة‌اليوتيوب.‌‌

المبارك،‌‌ .6 رمضان‌ شهر‌ ‌ ليالىي خلال‌ خاصة‌ إسلامية‌ تلفزيونية‌ قنوات‌ ‌ توفت  ‌ ي
فز النظر‌

 والمناسبات‌الدينية.‌

التأديبية،‌ .7 ‌للإجراءات‌
ً
‌ودقيقا

ً
‌شاملا

ً
توثيقا التأديبية‌ الجزاءات‌ أن‌تشمل‌استمارة‌ أهمية‌

‌ ‌الدفاع‌عن‌نفسه.‌‌وتتضمن‌كافة‌العناض‌الأساسية‌والضز ي
يل‌فز ز ‌تضمن‌حق‌التز ي

 ورية‌الن 

8. ‌ المعايت  مع‌ يتوافق‌ بما‌ الانفرادي‌ الحبس‌ عقوبة‌ تطبيق‌ وحدود‌ آلية‌ مراجعة‌ أهمية‌
الدولية‌ذات‌الصلة،‌وتجنب‌توقيع‌عقوبة‌الحبس‌الانفرادي‌المتقطع،‌أو‌إعادة‌فرض‌‌

ة‌بمف ‌لو‌لم‌تتجاوز‌كل‌فت  ردها‌الحد‌المسموح‌‌عقوبة‌الحبس‌الانفرادي‌بشكل‌دوري،‌حن 
الانفرادي‌ للحبس‌ السلبية‌ الآثار‌ نفس‌ له‌ يكون‌ أن‌ يمكن‌ المستمر‌ التكرار‌ إن‌ إذ‌ به،‌
‌‌ ي
‌استعمال‌القانون،‌والخروج‌عن‌الغاية‌الن  ي

‌إشكالية‌التعسف‌فز المطول،‌والذي‌قد‌يثت 
‌ردع‌المحكوم‌عليه.‌ ي

‌المتمثل‌فز ي  من‌شأنها‌تم‌توقيع‌الجزاء‌التأدينر

ورة‌التأكيد‌على‌‌ .9 أن‌تكون‌هناك‌لجنة‌دائمة‌لتوقيع‌الجزاءات‌التأديبية‌ومشكلة‌من‌ضز
(‌من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل،‌وأن‌56وزير‌الداخلية‌وذلك‌حسب‌نص‌المادة‌)‌

‌القانون‌ ي
صلاحيات‌التأديب‌لا‌تفوض‌إلا‌بنص‌يسمح‌بالتفويض،‌حيث‌لا‌يوجد‌نص‌فز

‌التأديب.‌‌ ي
 يسمح‌بالتفويض‌فز

‌الجزاءات‌التأديبية‌عن‌الافعال‌الجنائية‌استنادا‌لنص‌‌‌يجب‌التأكيد‌على‌الفصل .10 ز بي 
 (‌من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل.‌‌53المادة‌)‌

11. ‌ ي لاء‌من‌منتسنر
ز ة‌مع‌التز ‌مباشر ز ‌والتدريب‌المستمر‌للمتعاملي  العمل‌على‌تكثيف‌الوعي

لا‌ ز ‌دورات‌توعوية‌للتز ‌مجال‌حقوق‌الإنسان،‌بالإضافة‌إلى‌توفت  ي
ء‌قوات‌الأمن‌العام‌فز

‌ ي تهدف‌إلى‌تعزيز‌فهمهم‌لحقوقهم‌وواجباتهم،‌وتشجيعهم‌على‌التفاعل‌بشكل‌إيجانر
مع‌البيئة‌الإصلاحية‌على‌أن‌تشمل‌هذه‌الدورات‌مواضيع‌تتعلق‌بالصحة‌النفسية،‌

،‌وحقوق‌الإنسان.‌ ي
 والعلاقات‌الاجتماعية،‌والتأهيل‌المهنز

لاء‌على‌مقتنياتهم‌الشخص .12 ز ‌أهمية‌التأكد‌من‌حصول‌جميع‌التز ي
‌كانت‌لديهم‌فز ي

ية‌الن 
‌. ز اءها‌من‌الكانتي  ‌قبل‌النقل،‌أو‌تمكينهم‌من‌شر ي

 المبانز

‌أدوات‌النظافة‌الشخصية‌لكل‌‌ .13 ‌ملابس‌كافية‌لكل‌نزيل،‌إلى‌جانب‌توفت  أهمية‌توفت 
‌ذلك‌أجهزة‌الحلاقة.‌ ي

 نزيل‌على‌حدة،‌بما‌فز

‌رقم‌)‌ .14 ‌آخر‌واع2دراسة‌وضع‌المبنز لاء‌إلى‌مبنز ز ادة‌صيانته‌‌(‌ووضع‌الحلول‌لنقل‌التز
 بالشعة‌الممكنة.‌

15. ‌(‌ ‌كل‌من‌مبنز ي
‌أشّة‌نظيفة‌وبطانيات‌للنوم‌فز ‌توفت  ي

 (.‌3(‌و‌)‌2النظر‌فز

 

:    ( ب) ي مناسبات عدة، منها ما يلىي
 
ي تكررت ف

 التوصيات النر
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 التوصيات المتعلقة باستبدال العقوبة أو الافراج:  ▪

لاء‌‌ - ز التز عدد‌ وزيادة‌ التوسع‌ الداخلية‌على‌ وزارة‌ برامج‌حث‌ تطبيق‌ من‌ المستفيدين‌
‌. شيح‌للعفو‌الملكي

 العقوبات‌البديلة‌والسجون‌المفتوحة‌والت 

 التوصيات المتعلقة بالقيد الحديدي:  ▪

ة‌ - ‌ذلك‌إتاحة‌حق‌التشمس‌لفت  ي
لاء‌بما‌فز ز ‌الأوضاع‌المعيشية‌لجميع‌التز ز أهمية‌تحسي 

ورة‌منع‌استخدام‌‌ ‌حالات‌كافية‌دون‌قيود‌حديدية،‌مع‌التأكيد‌على‌ضز ي
القيود‌تمامًا‌فز

 الحبس‌الانفرادي.‌

- ‌ ي
فز الغرف‌ فتح‌ إمكانية‌ ‌ ي

فز والنظر‌ الرياضية‌ والأنشطة‌ التأهيلية‌ امج‌ التر ‌ ي
فز التوسع‌
‌. ي
 المبانز

 التوصيات المتعلقة بالمتطلبات المعيشية:  ▪

‌شفاطات‌سحب‌الروائح‌من‌دورات‌المياه،‌والتأكد‌من‌توافر‌الضوء‌ - ‌توفت  ي
النظر‌فز

‌والتهوية‌ ي
لاء.‌‌الكافز ز ‌غرف‌التز ي

 فز

يل.‌ - ز لاء‌حول‌عدم‌تناسب‌ومعقولية‌أسعار‌محتويات‌متجر‌التز ز ‌شكاوى‌التز ي
 النظر‌فز

 

 )ج( متابعة التوصيات مع وزارة الداخلية: 

قامت‌المؤسسة‌بمخاطبة‌وزارة‌الداخلية‌بشأن‌جميع‌تلك‌التوصيات،‌وقد‌أفادت‌الوزارة‌باتخاذ‌‌
‌من‌توصيات‌المؤسسة‌‌عدد‌من‌الإجراءات‌حيال‌بعض‌التوصيات،‌حيث‌ت‌ م‌معالجة‌جزء‌كبت 

‌المقابل،‌لا‌تزال‌بعض‌التوصيات‌الأخرى‌قيد‌المتابعة‌والتنفيذ،‌وقد‌أكدت‌الوزارة‌استمرار‌ ي
وفز

التوصيات‌ تنفيذ‌ متابعة‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ وستواصل‌ بشأنها،‌ يلزم‌ ما‌ واتخاذ‌ عليها‌ العمل‌
‌ه ي

‌ذا‌الشأن.‌المتبقية‌والتأكد‌من‌استكمال‌الإجراءات‌المتبعة‌فز

‌ردود‌وزارة‌الداخلية‌بشأن‌تلك‌التوصيات:‌ ‌وفيما‌يلىي

لاء‌من‌كافة‌حقوقهم‌المنصوص‌عليها‌ .1 ز مكن‌جميع‌التز
 
أن‌الإدارة‌العامة‌للإصلاح‌والتأهيل‌ت

،‌حيث‌نصت‌المادة‌)‌
ً
‌الذي‌‌48قانونا سمح‌للمحامي

(‌من‌قانون‌الإصلاح‌والتأهيل‌على:‌"ي 
‌‌
ً
يل‌أو‌المحبوس‌احتياطيا ز ‌قضايا‌جنائية‌أو‌مدنية‌هو‌طرفٌ‌فيها‌أن‌يقابله‌فيما‌بمثل‌التز ي
فز

‌تحددها‌اللائحة‌التنفيذية".‌وذلك‌‌ ي
‌للإجراءات‌والضوابط‌الن 

ً
يتعلق‌بتلك‌القضايا‌وذلك‌وفقا
(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والذي‌جاء‌‌31ما‌أكدت‌عليه‌نص‌المادة‌)‌

:‌"على‌إدارة‌المركز‌السماح ‌أية‌‌‌‌فيها‌ما‌يلىي ي
‌الذي‌يمثله‌فز

ً
يل‌أو‌المحبوس‌احتياطيا ز ‌التز لمحامي

منازعات‌هو‌طرف‌فيها‌أن‌يقابله‌فيما‌يتعلق‌بهذه‌المنازعات،‌ويجوز‌له‌أن‌يصطحب‌معه‌‌
‌مسمع‌من‌إدارة‌المركز،‌ولمدير‌المؤسسة‌أو‌من‌ينوب‌ ،‌وتكون‌الزيارة‌على‌مرأى‌وغت 

ً
جما مت 

‌عنه‌تحديد‌مواعيد‌ومدد‌تلك‌المقابلات".‌

‌بعمل‌وكالة‌لأي‌نزيل‌ ز ‌أو‌تقدم‌أحد‌المحامي  يل‌بتوكيل‌محامي
ز وعليه،‌فإنه‌إذا‌ما‌رغب‌التز

المحبوس‌‌ أو‌ يل‌ ز التز ن‌
َ
مَك ي  الإجراءات‌كما‌ هذه‌ إتمام‌ من‌ ‌ المحامي أو‌ يل‌

ز التز ‌ ز تمكي  يتم‌ فإنه‌
‌مراكز‌الإصلاح‌من‌الاتصال‌بأهله‌لإخطارهم‌عن‌مكان‌تواجده،‌كما‌‌ ي

‌عند‌إيداعه‌فز
ً
احتياطيا

.‌يم ‌أو‌القنصلىي ‌من‌الاتصال‌بسفارة‌بلاده‌أو‌بممثله‌الدبلوماشي ي يل‌الأجننر
ز  كن‌التز
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لاء‌بما‌‌‌‌المركز‌أن‌إدارة‌‌ .2 ز ‌الخدمات‌المقدمة‌لكافة‌التز ز تعمل‌بشكل‌مستمر‌على‌تطوير‌وتحسي 
‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة‌بحقوق‌الإنسان.‌ ‌مع‌المعايت  ‌يتماشر

‌اتخاذ‌عدد‌من‌الاجراءات‌الهادفة‌المعالجة‌بعض‌الملاحظات‌الواردة‌ ي
حيث‌تم‌بالفعل‌البدء‌فز

التوصيات‌الأخرى‌بشكل‌‌ ‌لوضع‌خطط‌تطويرية‌‌ويتم‌العمل‌على‌دراسة‌
ً
مستفيض‌تمهيدا

 مناسبة.‌

أفادت‌الإدارة‌العامة‌لتنفيذ‌الأحكام‌والعقوبات‌البديلة‌استلامها‌طلب‌استبدال‌عقوبة‌عدد‌‌ .3
استفادة‌‌17)‌ إمكانية‌ بشأن‌ اللازمة‌ الإجراءات‌ باتخاذ‌ وستقوم‌ بديلة‌ بعقوبة‌ ‌

ً
محكوما ‌)

‌لأحكام‌القانون.‌
ً
 المذكورين‌بعقوبات‌بديلة‌وذلك‌وفقا

‌إمكانية‌عقد‌برنامج‌‌س .4 ي
لاء‌للنظر‌فز ز ‌شعبة‌رعاية‌التز ي

‌فز ز ز‌يتم‌التنسيق‌مع‌المعنيي  ‌‌للمحكومي 
‌المركز.‌ ي

‌جرائم‌المخدرات‌وذلك‌بحسب‌الإمكانيات‌المتاحة‌فز ي
 فز

‌مراكز‌الإدارة‌العامة‌للإصلاح‌والتأهيل‌أعدت‌‌ .5 ي
أن‌استمارة‌الجزاءات‌التأديبية‌المعمول‌بها‌فز

الأحكا مع‌ ومتسق‌ موائم‌ بيان‌كافة‌‌بشكل‌ وتتضمن‌ العلاقة‌ ذات‌ والأنظمة‌ ‌ ز والقواني  م‌
جميع‌‌‌الإجراءات وتشمل‌ ‌

ً
قانونا عليها‌ المنصوص‌ التأديبية‌ الجزاءات‌ تطبيق‌ حال‌ المتبعة‌

هذه‌ من‌ الغاية‌ أن‌ حيث‌ والتحقيق،‌ البحث‌ محل‌ بالواقعة‌ المتعلقة‌ والإفادات‌ ‌ المحاضز
ز‌ لاء‌المخالفي  ز

‌المعمول‌بها‌وتحقيق‌‌الجزاءات‌التأديبية‌هو‌تقويم‌سلوك‌التز ز ‌للأنظمة‌والقواني 
لاء‌أو‌الانتقاص‌منها.‌ ز ‌المركز‌وليس‌من‌أجل‌التعدي‌على‌حقوق‌التز ي

 السكينة‌والانضباط‌فز

‌تقرر‌لها‌جزاءات‌تأديبية‌ودرجة‌جسامتها،‌ ي
وقد‌ذكرت‌اللائحة‌التنفيذية‌صور‌المخالفات‌الن 

‌للظرو‌
ً
‌للمخالفة‌وملائما

ً
‌على‌أن‌يكون‌الجزاء‌مناسبا

ً
يل‌والمحبوس‌احتياطيا ز ف‌الصحية‌للتز
‌ ز ‌حال‌عدم‌ارتكابهم‌لأي‌مخالفة‌للأنظمة‌والقواني  ي

لاء‌فز ز ولا‌يتم‌تطبيق‌هذه‌الجزاءات‌على‌التز
 المعمول‌بها.‌

كما‌بينت‌نصوص‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌ولائحته‌التنفيذية‌أن‌تطبيق‌الجزاءات‌‌
وعية‌والت ‌لمبدأ‌المشر

ً
‌مراكز‌الإدارة‌العامة‌التأديبية‌يكون‌وفقا ي

ناسب‌وذلك‌ما‌هو‌معمول‌به‌فز
‌من‌قبل‌لجنة‌ ي ‌بالقرار‌التأدينر

ً
يل‌أو‌المحبوس‌احتياطيا ز للإصلاح‌والتأهيل‌حيث‌يتم‌إبلاغ‌التز

‌المراجعة‌والتظلم،‌وقد‌كفل‌ذلك‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل،‌‌ ي
التأديب‌وله‌الحق‌فز
‌( المادة‌ الثانية‌ع53حيث‌نصت‌ ‌فقرتها‌ ي

اتخاذ‌(‌فز ‌
ً
المحبوس‌احتياطيا يل‌ ز :‌"وللتز لى‌ما‌يلىي

المؤسسة،‌‌ إدارة‌ لدى‌ عليه‌ توقع‌ ‌ ي
الن  التأديبية‌ الجزاءات‌ من‌ للتظلم‌ القانونية‌ الإجراءات‌

‌الأحكام‌الجنائية‌الصادرة‌ضده‌بطرق‌الطعن‌المختلفة.‌ ي
مكن‌من‌الطعن‌فز ‌وي 

والت .6 الإصلاح‌ مؤسسة‌ قانون‌ بموجب‌ قيدت‌ الانفرادي‌ الحبس‌ عقوبة‌ ولائحته‌‌أن‌ أهيل‌
الضابط‌‌ المركز‌وعضوية‌ رئيس‌ برئاسة‌ لجنة‌ ‌من‌خلال‌ ز والمحبوسي  لاء‌ ز

التز التنفيذية‌على‌
‌ ي
،‌القانونز ز ،‌وليس‌من‌خلال‌قرار‌فردي‌لأي‌من‌المسؤولي  ز لاء‌والمحبوسي  ز

،‌وضابط‌شؤون‌التز
الحبس‌ تتجاوز‌مدة‌ المؤسسة،‌حيث‌لا‌ لمدير‌ تظلم‌ تقديم‌ المحبوس‌ أو‌ يل‌ ز للتز كما‌يجوز‌

‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌ولائحته‌الانف ي
أيام‌بحسب‌ما‌هو‌وارد‌فز رادي‌عن‌سبعة‌

‌عليهم.‌ ي لاء‌بكافة‌حقوقهم‌الأساسية‌حال‌تطبيق‌أي‌جزاء‌تأدينر
ز ‌التز ‌بأن‌يحظز

ً
‌التنفيذية،‌علما

‌بشكل‌منتظم‌وتقوم‌ .7 ز العاملي  لتدريب‌ اهتمامها‌ والتأهيل‌جل‌ العامة‌للإصلاح‌ الإدارة‌ ‌ تولىي
اك‌الضبا ‌تنظمها‌الجهات‌‌بإشر ي

‌دورات‌داخلية‌وخارجية‌وفق‌الأطر‌الن  ي
‌المختصةط‌والأفراد‌فز

ها،‌ وغت  الإنسان‌ بحقوق‌ المعنية‌ الأخرى‌ الخارجية‌ والمنظمات‌ والجهات‌ الداخلية‌ بوزارة‌
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الكفاءة‌‌ لرفع‌ بمهامها‌ للتعريف‌ الجهات‌ هذه‌ تنظمها‌ ‌ ي
الن  الورش‌ ‌ ي

فز والحضور‌ والمشاركة‌
 .‌والمهارة‌النظرية‌والعملية

الإنسان‌ولأهمية‌ والتأهيل‌بمسؤولية‌مع‌قضايا‌حقوق‌ العامة‌للإصلاح‌ الإدارة‌ تتعامل‌ كما‌
‌ ز ام‌حقوق‌الإنسان‌لدى‌العاملي 

‌والنهوض‌بهذه‌المبادئ‌وتعزيز‌وترسيخ‌ثقافة‌مبدأ‌احت  ي
الرف 

العامة‌ الإدارة‌ اضطلعت‌ فقد‌ عليها،‌ والحفاظ‌ الإنسان‌ بحقوق‌ والتأهيل‌ الإصلاح‌ بمراكز‌
والتأهيل‌بدورها‌واتخذت‌بهذا‌الشأن‌عدة‌إجراءات‌وعقدت‌العديد‌من‌الدورات‌للإصلاح‌‌

‌تعزز‌هذا‌الجانب.‌ ي
 الن 

‌‌‌استخدامأن‌‌ .8
ً
‌للحالات‌المنصوص‌عليها‌طبقا

ً
‌وفقا

ً
‌مؤقتا

ً
القيد‌الحديدي‌يعد‌إجراءً‌تحفظيا

‌‌(‌من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌والغاية‌منها‌بسط‌الأمن‌والسكينة‌60لنص‌المادة‌)‌
‌بشكل‌عام.‌ ز لاء‌والعاملي  ز

 وسلامة‌التز

‌توقع‌‌56أن‌المادة‌)‌ .9 ي
(‌من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌خاصة‌بالجزاءات‌التأديبية‌الن 

يل‌حال‌ارتكابه‌أي‌مخالفة‌داخل‌المركز،‌إلا‌أن‌المادة‌)‌‌على ز (‌من‌القانون‌سالف‌الذكر‌55التز
‌المادة ي

‌فز ‌تم‌توضيحها‌أكتر ي
(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌‌67)‌‌‌تطرقت‌للجنة‌التأديب‌والن 

‌كل‌مركز‌برئاسة‌رئيس‌‌ ي
مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌حيث‌نصت‌على:‌"تشكل‌لجنة‌التأديب‌فز

أو‌‌ يل‌ ز التز إذا‌كان‌ يلات‌ ز التز أو‌مسئولة‌شئون‌ لاء،‌ ز التز المركز،‌وعضوية‌كل‌من‌مسئول‌شئون‌
‌امرأة،‌ومسئول‌الشئون‌القانونية".‌

ً
 المحبوس‌احتياطيا

(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌أعطت‌رئيس‌المركز‌68)‌أن‌المادة‌‌ .10
أو‌من‌ينوب‌عنه‌صلاحية‌توقيع‌الجزاءات‌التأديبية‌إذ‌نصت‌على:‌"لرئيس‌المركز‌أو‌من‌‌

‌البنود‌من‌)‌ ي
(‌من‌المادة‌6(‌إلى‌)‌1ينوب‌عنه‌توقيع‌الجزاءات‌التأديبية‌المنصوص‌عليها‌فز

‌(‌من‌هذه‌اللائحة،‌‌65)‌ ي
‌الجزاءات‌المنصوص‌عليها‌فز ز وله‌اتخاذ‌الجزاء‌المناسب‌من‌بي 

‌."
ً
‌يرتكبها‌المحبوسون‌احتياطيا ي

 ذات‌المادة‌لردع‌المخالفات‌الن 

‌الجزاءات‌التأديبية‌والأفعال‌الجنائية،‌كما‌يجدر‌الإشارة‌بأن‌المادة‌)‌ .11 ز (‌من‌53يتم‌الفصل‌بي 
نصت‌‌قانون الأولى‌ فقرتها‌ ‌ ي

فز والتأهيل‌ الإصلاح‌ محبوس‌‌‌مؤسسة‌ أو‌ نزيل‌ "كل‌ على:‌
‌‌
ً
‌المؤسسة‌يعاقب‌تأديبيا ي

‌أو‌اللوائح‌أو‌النظم‌المعمول‌بها‌فز ز ‌يخالف‌أحكام‌القواني 
ً
احتياطيا

‌‌
ً
‌تشكل‌جرائم‌معاقبا ي

الن  الجنائية‌عن‌الأفعال‌ الدعوى‌ ولا‌يمنع‌ذلك‌الإجراء‌من‌تحريك‌
‌."
ً
 عليها‌قانونا

ز‌‌‌توجد‌ .12 ‌التز ي
‌دورات‌المياه‌بمبانز ي

لاء‌بالعبث‌بها‌بشكل‌مراوح‌للتهوية‌فز ز ‌لقيام‌التز
ً
لاء‌ولكن‌نظرا

للتلف‌ يعرضها‌ وعة‌ ‌مشر غت  بطرق‌ إليها‌لاستخدمها‌ الكهربائية‌ الاسلاك‌ وتوصيل‌ متكرر‌
‌يوجد‌فيها‌ ي

ويتم‌صيانتها‌بشكل‌دوري‌من‌قبل‌فريق‌الصيانة‌بالمركز،‌كما‌أن‌جميع‌المبانز
 كييف‌المركزية.‌تهوية‌عن‌طريق‌نوافذ‌الغرف‌ودورات‌المياه‌او‌فتحات‌الت

13. ‌( ‌ مبنز ‌ ي
فز صيانتها‌ تمت‌ ‌ ي

الن  العنابر‌ إلى‌ ‌ ز المحكومي  لاء‌ ز
التز نقل‌ صيانة‌12تم‌ وسيتم‌ ‌،)

بالمبيدات‌‌ ‌ المبنز ورش‌ ‌، ز المعنيي  قبل‌ من‌ لاء‌ ز
التز من‌ إخلائها‌ تم‌ ‌ ي

الن  العنابر‌ وتنظيف‌
ية‌ومبيدات‌القوارض.‌  الحشر

يل‌وتم‌‌ .14 ز ‌بدكان‌التز ز ‌كمية‌من‌الأغراض‌والاحتياجات‌‌تم‌التنسيق‌والمتابعة‌مع‌المعنيي  توفت 
لاء‌ ز ،‌وتم‌تعديل‌آلية‌خروج‌التز ز ‌بدون‌أي‌تميت  ي

لاء‌بالمبانز ز لبيعها‌بشكل‌متساوي‌لجميع‌التز
اء‌من‌الدكان.‌  للشر
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‌رقم‌)‌ .15 لاء‌من‌مبنز ز ‌رقم‌)2تم‌نقل‌التز ‌رقم‌)‌12(‌إلى‌مبنز ‌رقم‌)‌3(‌ومن‌مبنز (‌‌5(‌الى‌مبنز
لاء‌باستبدال‌البطانيات‌التالفة‌وضف‌حيث‌تتوفر‌أشة‌بحاله‌جيدة،‌كما‌أنه‌ي‌ ز تم‌السماح‌للتز

‌جميع‌ ي
بطانيات‌جديده‌مقابلها،‌كما‌توجد‌آلية‌لغسيل‌البطانيات‌وتنظيفها‌بشكل‌دوري‌فز

‌. ي
 المبانز

16. ‌‌ ‌الوجبات‌الغذائية‌وتم‌عقد‌اجتماعات‌مع‌ممثلىي كة‌المتعهدة‌بتوفت 
تم‌التنسيق‌مع‌الشر

‌وتم‌الاتفاق‌ع ي
‌جميع‌المبانز ي

لاء‌فز ز  لى‌نوعية‌وكمية‌الوجبات‌وطريقة‌التز

الوطنية‌‌ .17 المعاير‌ يواكب‌ بما‌ لاء‌ ز للتز المقدمة‌ والخدمات‌ الإجراءات‌ من‌ العديد‌ تطوير‌ تم‌
‌وتقديم‌أفضل‌رعاية‌ممكنة.‌‌ ز  والدولية‌ذات‌الصلة‌وذلك‌حرصا‌منا‌على‌تحسي 

 

 مركز الحبس الاحتياطي وصغار السن:   •

‌قامت‌بها‌المؤسسة‌‌ ي
‌وصغار‌السن‌عدد‌‌بلغت‌الزيارات‌الن  الوطنية‌إلى‌مركز‌الحبس‌الاحتياطي

‌32(‌زيارات‌ميدانية،‌وقد‌خرجت‌المؤسسة‌من‌تلك‌الزيارات‌بعدد‌)‌3)‌ ي
(‌توصية،‌نوجزها‌فز

‌: ‌التالىي

 التوصيات:  (أ )

‌داخل‌ .1 التعليم‌الصناعي ‌مسار‌ إمكانية‌توفت  بية‌والتعليم‌لدراسة‌
الت  التعاون‌مع‌وزارة‌

‌المركز.‌

‌الطلبة‌من‌استك .2 ز  مال‌امتحاناتهم‌دون‌انقطاع.‌تمكي 

‌الأدوات‌واللوازم‌المختلفة‌للدراسة‌وتقديم‌الامتحانات.‌‌ .3  توفت 

ات‌مرئية‌تساعد‌الطلبة‌على‌فهم‌ .4 ‌محاضز بية‌والتعليم‌بشأن‌توفت 
التنسيق‌مع‌وزارة‌الت 

 المواد‌ومن‌ثم‌الاستعداد‌الجيد‌للامتحانات.‌

،‌ذلك‌أن‌وجود‌الموقوف‌ .5 ز ‌للموقوفي  ‌أسباب‌إطالة‌الحبس‌الاحتياطي ي
أهمية‌النظر‌فز

‌الحري‌ ي
ة‌وشعة‌الفصل‌قيد‌انتظار‌صدور‌الحكم‌لمدد‌طويلة‌أمر‌يتعارض‌مع‌حقه‌فز

‌الدعوى‌الجنائية‌وهو‌ما‌يتعارض‌مع‌نص‌الفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌رقم‌)‌ ي
(‌من‌العهد‌14فز

‌نصت‌عل‌أن‌" ي
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌والن  لكل‌متهم‌بجريمة‌ الدولىي

‌قضيته،‌وعلى‌قدم‌المساواة‌التامة،‌بالضمانات‌الدنيا‌التالية ي
‌:أن‌يتمتع‌أثناء‌النظر‌فز

ر‌له".‌"أن‌يحاك ‌لا‌متر ‌م‌دون‌تأخت 

6. ‌. ز ‌للمحبوسي  ز  إجراء‌مزيد‌من‌التسهيلات‌بشأن‌إجراءات‌توكيل‌المحامي 

لاء‌بآليات‌الشكاوى‌بشكل‌واضح‌وبلغة‌يفهمونها.‌ .7 ز  التأكد‌من‌إبلاغ‌جميع‌التز

وإبلاغ‌ .8 الأجانب،‌ خصوصًا‌ أشهم،‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي
فز ‌ ز المحبوسي  جميع‌ حق‌ ضمان‌
 عائلاتهم‌بمكان‌الاحتجاز‌فورًا.‌

9. ‌. ‌بشكل‌اسبوعي ز  العمل‌على‌تحديث‌قاعدة‌بيانات‌الاتصال‌بذوي‌المحبوسي 

 دقيقة‌أسبوعيًا.‌‌‌90دراسة‌زيادة‌مدة‌الاتصال‌إلى‌ .10

‌انفاذ‌ال .11 ‌تنفيذ‌برامج‌تدريبية‌متخصصة‌لمسؤولىي ز ‌التعامل‌مع‌المحبوسي  ي
قانون،‌فز

‌وتطبيق‌مفاهيم‌ومبادئ‌حقوق‌الإنسان.‌‌
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12. ‌ ي ‌الكتب‌المفيدة‌والصحف‌والسماح‌بمتابعة‌الأخبار‌للتواصل‌مع‌العالم‌الخارخر توفت 
‌‌. ز ‌الحالة‌النفسية‌للمحبوسي  ز  وتهيئة‌وسائل‌ترفيه‌بسيطة‌لتحسي 

وتوس .13 بسيطة،‌ لو‌كانت‌ ‌ حن  مهنية،‌ أو‌ تعليمية‌ أنشطة‌ التفاعل‌‌إدخال‌ فرص‌ يع‌
لاء.‌ ز ‌للتز ي  الإيجانر

انفراد‌ .14 على‌ لاء‌ ز التز ببعض‌ والاجتماع‌ دائم،‌ بشكل‌ ‌ واجتماعي ‌ نفسىي ‌ ي
أخصان  ‌ ز تعيي 

‌سلوكياتهم‌نحو‌الأفضل.‌‌ ‌تغيت  ي
 والاستماع‌إلى‌شكاواهم‌والمساهمة‌فز

15. ‌‌. ‌والسلوكي ‌برامج‌نوعية‌لصغار‌السن‌بشأن‌الدعم‌النفسىي  توفت 

بوية‌وا .16 ‌الأنشطة‌الت  ي
 لرياضية‌والتوعوية‌وبرامج‌إعادة‌الإدماج.‌‌التوسع‌فز

 تعزيز‌التوعية‌بالحقوق‌والواجبات‌وآليات‌الشكاوى‌بشكل‌دوري.‌ .17

السن‌ .18 صغار‌ مع‌ التعامل‌ ‌ ي
فز والضباط‌ طة‌ للشر متخصصة‌ تدريبية‌ برامج‌ تنفيذ‌

‌‌. ز ‌والمحبوسي  ز  المحكومي 

‌للت .19 ‌إعداد‌دليل‌عملىي ي
عامل‌مع‌إمكانية‌مشاركة‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌فز

‌لمبادئ‌حقوق‌الإنسان.‌‌
ً
 صغار‌السن‌وفقا

‌هذا‌الأمر‌من‌انعكاس‌ .20 ي
لاء‌لما‌فز ز طة‌والتز ‌رجال‌الشر ز ‌العلاقة‌بي  ز العمل‌على‌تحسي 

‌على‌السوك‌والانضباط.‌ ي  إيجانر

21. ‌ ي
فز والرغبة‌ الشخصية‌ المهارات‌ وتعزيز‌ لاء،‌ ز للتز والتثقيفية‌ فيهية‌ الت  امج‌ التر تكثيف‌

 تقويم‌السلوك.‌

ورة‌التأكي .22 د‌على‌أن‌تكون‌هناك‌لجنة‌دائمة‌لتوقيع‌الجزاءات‌التأديبية‌ومشكلة‌من‌ضز
 من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل.‌‌‌ (56)وزير‌الداخلية‌وذلك‌حسب‌نص‌المادة‌

23. ‌ المبنز أن‌ ،‌ذلك‌ ‌جديد‌للحبس‌الاحتياطي إعداد‌دراسة‌بشأن‌إنشاء‌مبنز ‌ ي
النظر‌فز

‌متهالك،‌بالإضافة‌إلى‌عدم‌إمكانية‌المو‌ ‌من‌ممارسة‌الأنشطة‌المتنوعة‌‌الحالىي ز قوفي 
ات.‌ ‌والتدريبات‌العملية‌وتنمية‌المهارات‌ومختلف‌أنواع‌المحاضز

‌مكان‌الحبس‌ .24 ‌وذلك‌من‌خلال‌تغيت  ي
‌الغرف‌والمبانز ي

العمل‌على‌تقليل‌الاكتظاظ‌فز
ا‌على‌الصحة‌والسلامة.‌‌

ً
‌ككل‌حفاظ ‌أو‌إجراء‌صيانة‌عامة‌وتجديد‌المبنز ‌الاحتياطي

‌داخل‌مرافق‌الاحتجاز.‌ .25 ز ‌التهوية‌وتنظيف‌الغرف‌ومنع‌التدخي  ز  العمل‌على‌تحسي 

‌كافة‌مستلزمات‌الفراش‌والتأكد‌من‌نظافتها.‌ .26  أهمية‌العمل‌على‌توفت 

ات.‌ .27  تكثيف‌أعمال‌النظافة‌اليومية‌وإزالة‌بقايا‌الطعام‌لمنع‌انتشار‌الحشر

28. ‌.  معالجة‌تشبات‌المياه‌والضف‌الصجي

‌وضع‌خطة‌ .29 ي
 صيانة‌وقائية‌لدورات‌المياه‌والتهوية.‌النظر‌فز

ات،‌والعمل‌على‌رش‌المبيدات‌بانتظام.‌ .30  تنفيذ‌خطة‌لمكافحة‌البعوض‌والحشر

‌طالها‌الصدأ.‌ .31 ي
دات‌الماء‌الموجودة‌أو‌استبدال‌أوعيتها‌الن   استبدال‌متر

مواعيد‌‌ .32 وتحديد‌ الصحية،‌ للحالات‌ الاستجابة‌ شعة‌ وضمان‌ ‌ ي الطنر الكادر‌ زيادة‌
 يب‌المختص،‌ومتابعة‌الحالات‌المزمنة‌بشكل‌دوري.‌للعرض‌على‌الطب
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 )ب( متابعة التوصيات مع وزارة الداخلية: 

التوصيات‌‌ هذه‌ من‌ جزء‌ مع‌ الوزارة‌ تجاوبت‌ وقد‌ الداخلية،‌ وزارة‌ بمخاطبة‌ المؤسسة‌ قامت‌
ملموسة‌‌ التوصيات‌‌واتخذت‌خطوات‌ بعض‌ تنفيذ‌ متابعة‌ أو‌ الرد‌ يتم‌ لم‌ المقابل،‌ ‌ ي

فز بشأنها،‌
‌تاريخه،‌كون‌أن‌بعض‌التوصيات‌‌ ا‌مع‌جهات‌أخرى‌معنية،‌‌الأخرى‌حن 

ً
الأخرى‌تتطلب‌تنسيق

الوطنية‌متابعة‌تنفيذ‌التوصيات‌المتبقية‌والتأكد‌من‌استكمال‌الإجراءات‌وستواصل‌المؤسسة‌‌
‌ردود‌وزارة‌الداخلية‌بشأن‌تلك‌التوصيات:‌ ‌هذا‌الشأن،‌وفيما‌يلىي ي

‌المتبعة‌فز

‌المعنية‌بقرارات‌تمديد‌الحبس‌من‌عدمه‌ويتم‌التنسيق‌ .1 أن‌السلطات‌القضائية‌المختصة‌هي
بصفة‌دورية‌بكشوفات‌تتضمن‌أسماء‌وبيانات‌‌‌مع‌الجهات‌القضائية‌المعنية‌ومخاطبتهم

‌للنظر‌حول‌إمكانية‌شعة‌البت‌ ات‌حبسهم‌ستة‌أشهر‌فأكتر ‌ممن‌تجاوزت‌فت  ز المحبوسي 
‌بإجراءات‌محاكمتهم.‌

‌توقع‌‌56أن‌المادة‌)‌ .2 ي
(‌من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌خاصة‌بالجزاءات‌التأديبية‌الن 

يل‌حال‌ارتكابه‌أي‌مخالفة‌داخل‌ا ز سالف‌الذكر‌(‌من‌القانون‌‌55لمركز،‌إلا‌أن‌المادة‌)‌على‌التز
‌المادة‌)‌ ي

‌فز ‌تم‌توضيحها‌أكتر ي
(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌‌67تطرقت‌للجنة‌التأديب‌والن 

برئاسة‌ مركز‌ ‌كل‌ ي
فز التأديب‌ لجنة‌ "تشكل‌ نصت‌على:‌ والتأهيل‌حيث‌ الإصلاح‌ مؤسسة‌

لاء،‌أو‌م ز يل‌رئيس‌المركز،‌وعضوية‌كل‌من‌مسئول‌شئون‌التز ز يلات‌إذا‌كان‌التز ز سئولة‌شئون‌التز
‌امرأة،‌ومسئول‌الشئون‌القانونية".‌

ً
‌أو‌المحبوس‌احتياطيا

‌برفع‌تقارير‌شاملة‌ .3 ‌ممثلة‌برئيس‌مركز‌الحبس‌الاحتياطي قامت‌إدارة‌مركز‌الحبس‌الاحتياطي
‌جديدة‌ ي

ودورية‌بشأن‌تردي‌البنية‌التحتية،‌حيث‌نتج‌عن‌ذلك‌صدور‌قرارات‌لإنشاء‌مبانز
‌كافة‌الاحتياجات.‌ومستح‌ ي ‌دثة‌تلنر

‌

ة:  –مركز توقيف خفر السواحل  •  منطقة سثر

السواحل‌‌ خفر‌ توقيف‌ مركز‌ إلى‌ واحدة‌ ميدانية‌ بزيارة‌ المؤسسة‌ وقد‌‌‌‌–قامت‌ ة،‌ ست  منطقة‌
:‌7خرجت‌المؤسسة‌من‌تلك‌الزيارة‌بعدد،‌)‌ ‌التالىي ي

‌(‌توصيات،‌نوجزهم‌فز

 التوصيات:  (أ )

‌تخصيص‌غرفة‌خاصة‌ .1 ي
‌للصلاة.‌إمكانية‌النظر‌فز

‌إمكانية‌تثبيت‌صندوق‌شكاوى‌أو‌لوحة‌إرشادية‌توضح‌آلية‌تقديم‌الشكاوى‌‌ .2 ي
النظر‌فز

والتواصل‌مع‌الجهات‌الرقابية،‌مثل‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌والأمانة‌العامة‌
 للتظلمات.‌

‌تحتوي‌ .3 ز ‌غرفة‌معيشية‌للموقوفي  ‌توفت  ي
،‌مع‌النظر‌فز ‌إجراء‌صيانة‌شاملة‌للعنتر ي

النظر‌فز
حسن‌من‌بيئة‌الاحتجاز.‌على

 
‌وت خفف‌الضغط‌النفسىي

 
‌‌جهاز‌تلفاز‌كوسيلة‌ترفيهية‌ت

نهم‌من‌التعرّض‌ .4
ّ
مك ،‌بما‌ي  ز ‌وضع‌مظلات‌وتسوير‌الساحة‌المخصصة‌للموقوفي  ي

النظر‌فز
‌للصحة‌الجسدية‌والنفسية.‌

ً
‌الهواء‌الطلق،‌دعما ي

‌فز ي
‌لأشعة‌الشمس‌والمسىر
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‌كافة‌مرافق‌المركز‌بما‌فيها‌العنابر،‌واستبدال‌ .5 ات‌مراقبة‌شاملة‌تغظي ‌تركيب‌كامت  ي
النظر‌فز

الحماما ‌ ي
فز الزجاجية‌ السلامة‌المرايا‌ لضمان‌ للكش،‌ قابلة‌ ‌ غت  بلاستيكية‌ بمرايا‌ ت‌

‌. ز  الجسدية‌للموقوفي 

بوضوح‌‌ .6 والواجبات‌ الحقوق‌ ح‌ لضمان‌شر ‌ أكتر بلغات‌ إضافية‌ لوحات‌ ‌ توفت  ‌ ي
فز النظر‌

‌مكان‌بارز.‌‌ ي
‌بالعربية‌وتعليقها‌على‌الجدار‌فز ز ‌الناطقي  ‌من‌غت  ز  للموقوفي 

‌ع .7 ز ‌يربط‌بي  ي
‌ممر‌اسمنن  ‌إمكانية‌توفت  ي

‌النظر‌فز ‌التوقيف‌والطريق‌المؤدي‌إلى‌مبنز نتر
‌المركز.‌ ي

‌فز ز ‌والعاملي  ز ‌للموقوفي  ،‌لتسهيل‌حركة‌النقل‌الداخلىي  المركز‌الرئيسىي

‌

 )ب( متابعة التوصيات مع وزارة الداخلية: 

وزارة‌‌ ردود‌ ‌ يلىي وفيما‌ التوصيات،‌ تلك‌ جميع‌ بشأن‌ الداخلية‌ وزارة‌ بمخاطبة‌ المؤسسة‌ قامت‌
‌الداخلية‌بشأنها:‌

للموق .1 لا‌يحق‌ الموقوف‌ بأن‌ ‌
ً
علما التوقيف،‌ غرفة‌ داخل‌ الدينية‌ شعائره‌ ممارسة‌ وف‌

‌ساعة.‌‌48تتجاوز‌مدة‌توقيفه‌

 يتم‌إعطاء‌أي‌موقوف‌أرقام‌الجهات‌الحقوقية‌ومنها‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان.‌ .2

‌وتضمينه‌كافة‌ .3 جاري‌التنسيق‌مع‌إدارة‌الأشغال‌التابعة‌للوزارة‌لإجراء‌صيانة‌شاملة‌للعنتر
‌لمرافق.‌ا

التوقيف‌بوزارة‌ .4 ‌ساحة‌للتشمس‌بجميع‌أماكن‌ إدارة‌الأشغال‌لتوفت  التنسيق‌مع‌ جاري‌
 الداخلية.‌

بالمرايا‌ .5 يتعلق‌ وفيما‌ ‌، العنتر مرافق‌ ‌كافة‌ ي
فز مراقبة‌ ات‌ تركيب‌كامت  على‌ العمل‌ جاري‌

‌خاصة‌بالوزارة‌للمواد‌المستخدمة‌لأماكن‌التحفظ‌والتوقيف‌‌ الزجاجية‌تم‌وضع‌معايت 
‌الاعتبار،‌بحيث‌يتم‌تركيبها‌على‌الجدران‌بطريقة‌يصعب‌إزالتها‌ويتم‌يتم‌اخ ز ذها‌بعي 

‌قابلة‌للكش.‌  تركيب‌مواد‌غت 

‌من‌)‌ .6 ‌بأكتر ز  (‌لغات.‌6جاري‌العمل‌على‌ترجمة‌لائحة‌حقوق‌وواجبات‌الموقوفي 

 جاري‌التنسيق‌مع‌إدارة‌الأشغال‌بالوزارة‌لتنفيذ‌ذلك.‌ .7

طة جش الملك فهد •  مديرية ش 

طة‌جش‌الملك‌فهد،‌وقد‌خرجت‌المؤسسة‌‌قامت‌‌ المؤسسة‌بزيارة‌ميدانية‌واحدة‌إلى‌مديرية‌شر
:‌4)‌ من‌تلك‌الزيارة‌بعدد ‌التالىي ي

‌(‌توصيات،‌نوجزهم‌فز

 التوصيات:  (أ )

الإنسان‌ .1 حقوق‌ مبادئ‌ حول‌ المديرية‌ وأفراد‌ لضباط‌ ‌ ي
تعريقز برنامج‌ عقد‌ على‌ العمل‌

نسان،‌ومفوض‌حقوق‌الطفل‌بصورة‌عامة‌واختصاصات‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإ‌
‌المؤسسة.‌ ي

‌من‌خلال‌استضافتهم‌فز

2. ‌ ي
وضع‌صندوق‌أو‌لوحة‌بها‌آلية‌تقديم‌الشكاوى‌للمؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌فز

 المديرية.‌
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‌جديد‌أو‌العمل‌على‌إجراء‌صيانة‌شاملة‌وعاجلة‌ .3 ‌إعداد‌دراسة‌بشأن‌إنشاء‌مبنز ي
النظر‌فز

‌ويصعب‌على‌الإدارة‌القيام‌بواجباتها‌وأداء‌عملها‌
ً
‌قديم‌جدا ‌الحالىي

للمركز،‌ذلك‌أن‌المبنز
‌على‌أكمل‌وجه.‌‌

ز‌ .4 ‌إمكانية‌زيادة‌عدد‌الموظفي  ي
‌على‌ج‌‌-‌ضباط‌وأفراد‌‌–النظر‌فز ودة‌‌لما‌له‌من‌أثر‌مباشر

‌تصادف‌العابرين‌‌ ي
الخدمات‌الأمنية‌وشعة‌الاستجابة‌لمختلف‌القضايا‌والمواقف‌الن 

يعات‌ التشر بموجب‌ المكفولة‌ الأفراد‌ حقوق‌ وصون‌ المهام،‌ أداء‌ ‌ ي
فز الفعالية‌ وتحقيق‌

 الوطنية.‌

 متابعة التوصيات مع وزارة الداخلية:  ( ب)

تجاوبت‌الوزارة‌بشأن‌‌‌د‌ت،‌وققامت‌المؤسسة‌بمخاطبة‌وزارة‌الداخلية‌بشأن‌جميع‌تلك‌التوصيا
‌المقابل،‌لا‌تزال‌بعض‌التوصيات‌الأخرى‌قيد‌المتابعة‌والتنفيذ،‌كون‌أن‌‌ ي

بعض‌التوصيات،‌وفز
ا‌مع‌جهات‌أخرى‌معنية،‌وستواصل‌المؤسسة‌الوطنية‌‌

ً
بعض‌التوصيات‌الأخرى‌تتطلب‌تنسيق

‌هذا‌الشأن،‌وفيما‌‌متابعة‌تنفيذ‌التوصيات‌المتبقية‌والتأكد‌من‌استكمال‌الإجراءات‌المتبع ي
ة‌فز

‌رد‌وزارة‌الداخلية‌بشأن‌تلك‌التوصيات:‌ ‌يلىي

لعقد‌ .1 فهد‌ الملك‌ طة‌جش‌ مديرية‌شر مع‌ التنسيق‌ المؤسسة‌ من‌ الداخلية‌ وزارة‌ تأمل‌
‌الاختصاصات‌ ي

ات‌فز ‌:الموضحة‌أدناه محاضز

‌حول‌مبادئ‌حقوق‌الانسان‌بصورة‌عامة‌ • ي
 .برنامج‌تعريقز

 لحقوق‌الانسان.‌اختصاصات‌المؤسسة‌الوطنية‌ •

‌المؤسسة‌ • ي
 .استضافة‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌فز

وضع‌صندوق‌شكاوى‌ولوحات‌توضح‌آليه‌تقديم‌الشكاوى‌للمؤسسة‌الوطنية‌‌‌ •
‌المديرية.‌ ي

 لحقوق‌الانسان‌فز

‌مجال‌حقوق‌الانسان‌من‌خلال‌تنفيذ‌مجموعة‌فعاليات‌ .2 ي
‌فز
ً
ا أن‌الوزارة‌قطعت‌شوطا‌كبت 

‌هذا‌المجال‌بالإضافة‌الى‌عقد‌ورش‌ع ي
‌مجال‌‌فز ي

‌فز ز مل‌وندوات‌التعريف‌وتدريب‌العاملي 
‌الوزارة ي

‌من‌ألف‌موظف‌فز  .إنفاذ‌القانون‌حيث‌تم‌تدريب‌أكتر

 .يتم‌إعطاء‌أي‌موقوف‌أرقام‌الجهات‌الحقوقية‌ومنها‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان .3

التنسيق‌ .4 الملك‌فهد‌وتقع‌صيانته‌على‌عاتقهم،‌وسيتم‌ تابع‌لمؤسسة‌جش‌ ‌ المبنز أن‌
‌جديد‌أو‌إجراء‌صيانة‌شاملة‌للمركزمعهم‌ل  .معرفة‌إمكانية‌النقل‌لمبنز

5. ‌  .يجري‌حاليا‌دراسة‌عدد‌القوى‌للمديرية‌ورصد‌الاحتياج‌الفعلىي

 

 قراءة تحليلية عامة:  •

الزيارات‌ نتائج‌ إلى‌ ا‌
ً
واستناد الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ الرقابية‌ الولاية‌ إطار‌ ‌ ي

فز
ملاحظات‌موضوعية‌وردود‌الجهات‌المعنية،‌تهدف‌هذه‌القراءة‌الميدانية‌وما‌تضمنته‌من‌

لمتطلبات‌ الزيارة‌ محل‌ المراكز‌ ‌ ي
فز القائمة‌ الممارسات‌ امتثال‌ مدى‌ تقييم‌ إلى‌ التحليلية‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة‌بحقوق‌الإنسان يعات‌الوطنية‌والمعايت   .التشر

‌12وبناءً‌على‌نتائج‌)‌ ‌:(‌زيارة‌تفقدية،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌ما‌يلىي
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 البنية التحتية وظروف الاحتجاز:  .1

‌بعض‌المرافق،‌تتصل‌بمدى‌ملاءمة‌ ي
‌النتائج‌إلى‌استمرار‌وجود‌تحديات‌هيكلية‌فز تشت 

‌، ي
المبانز بعض‌ وتهالك‌ الاكتظاظ،‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ الاحتجاز،‌ وظروف‌ التحتية‌ البنية‌
إجراءات‌‌ومحدودية‌التهوية،‌ونقص‌بعض‌المستلزمات‌الأساسية.‌وعلى‌الرغم‌من‌اتخاذ‌‌

‌بعض‌الحالات،‌ ي
لمعالجة‌جانب‌من‌هذه‌الإشكاليات،‌إلا‌أن‌المعالجة‌لا‌تزال‌جزئية‌فز

‌استدامة‌قائمة‌على‌التخطيط‌طويل‌الأمد،‌بما‌ ‌مقاربات‌أكتر ي
‌تبنز الأمر‌الذي‌يستدعي

‌الدولية‌ذات‌الصلة ‌بيئة‌احتجاز‌متوافقة‌مع‌المعايت   .يضمن‌توفت 

 مساءلة التأديبية: الضمانات القانونية وممارسات ال .2

،‌لا‌سيما‌فيما‌ ز لاء‌والموقوفي  ز
‌منظم‌يكفل‌حقوق‌التز ي

تفيد‌ردود‌الوزارة‌بوجود‌إطار‌قانونز
،‌وإمكانية‌التظلم‌من‌القرارات‌التأديبية.‌‌ ز ‌الدفاع،‌والتواصل‌مع‌المحامي  ي

يتعلق‌بالحق‌فز
ز‌الحاجة‌إلى‌تعزيز‌الضمانات‌التطبيقية‌لهذه‌الحقوق،‌خاصة‌في ما‌يتعلق‌ومع‌ذلك،‌تتر

ورة‌والتناسب،‌وتفادي‌ بآليات‌فرض‌الجزاءات‌التأديبية،‌وضمان‌اتساقها‌مع‌مبادئ‌الضز
مفرط،‌كالحبس‌‌ بشكل‌ المقيدة‌ للعقوبات‌ مماثلة‌ آثار‌ إلى‌ ‌ ي

فصز
 
ت قد‌ ممارسات‌ أي‌
 .الانفرادي‌المتكرر

 خدمات التعليم والتأهيل وإعادة الإدماج:  .3

‌خدمات‌تع ليمية‌وتأهيلية‌داخل‌بعض‌المراكز،‌إلا‌تظهر‌المعطيات‌وجود‌جهود‌لتوفت 
الراهن‌‌ الوضع‌ ‌ ز بي  قائمة‌ فجوة‌ يعكسان‌ الجانب‌ هذا‌ ‌ ي

فز التوصيات‌ ونوعية‌ أن‌حجم‌
امج‌ اكات‌المؤسسية،‌وتوسيع‌نطاق‌التر ‌ذلك‌تعزيز‌الشر والمتطلبات‌المرجوة.‌ويستدعي

التأه إعادة‌ أهداف‌ يدعم‌ بما‌ اللازمة،‌ الموارد‌ ‌ وتوفت  والمهنية،‌ والإدماج‌‌التعليمية‌ يل‌
‌وفق‌نهج‌قائم‌على‌حقوق‌الإنسان‌  .المجتمعي

 الحقوق الأساسية والاعتبارات الإنسانية:  .4

‌ذلك‌ ي
‌بالحقوق‌الأساسية،‌بما‌فز تؤكد‌نتائج‌الزيارات‌أهمية‌تعزيز‌ضمانات‌التمتع‌الفعلىي

الشكاوى‌‌ وتقديم‌ المعلومات،‌ على‌ والحصول‌ ‌، ي الخارخر العالم‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي
فز الحق‌

يلات،‌بفعالية.‌ك ز ز‌الحاجة‌إلى‌مراعاة‌الفئات‌ذات‌الخصوصية،‌كصغار‌السن‌والتز ما‌تتر
‌أوضاعهم‌النفسية‌والاجتماعية،‌وتكفل‌الحفاظ‌على‌الروابط‌ ‌تراعي ‌تدابت  ي

من‌خلال‌تبنز
 .الأشية‌والاعتبارات‌الإنسانية‌المرتبطة‌بهم

 مستوى الاستجابة لتوصيات المؤسسة:  .5

متفاوتة‌من‌الاستجابة‌لتوصيات‌المؤسسة،‌حيث‌تم‌‌تعكس‌ردود‌وزارة‌الداخلية‌درجة‌
‌‌ لاء‌إلى‌مبان 

ز اتخاذ‌إجراءات‌عملية‌لمعالجة‌عدد‌من‌التوصيات،‌من‌أبرزها‌نقل‌بعض‌التز
‌الاحتياجات‌الأساسية‌داخل‌ ‌ملاءمة،‌وصيانة‌عدد‌من‌المرافق،‌وتطوير‌آليات‌توفت 

أكتر
 مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل.‌

توصيا تزال‌ لا‌ المقابل،‌ ‌ ي
المرتبطة‌وفز تلك‌ سيما‌ لا‌ التنفيذ،‌ أو‌ الدراسة‌ قيد‌ أخرى‌ ت‌

‌‌ ي
الن  أو‌ شامل،‌ بشكل‌ التحتية‌ البنية‌ ‌ ز تحسي  أو‌ والتأهيلية،‌ التعليمية‌ امج‌ التر بتوسعة‌

بية‌والتعليم.‌ ا‌مع‌جهات‌متعددة‌مثل‌وزارة‌الت 
ً
‌تستلزم‌تنسيق

‌‌
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 ثانيًا: الجهات التابعة للمستشفيات الحكومية 

‌قامت‌بها‌المؤسسة‌إلى‌المراكز‌التابعة‌إلى‌‌‌‌تحليل‌نتائج‌الزيارات‌الميدانيةسيتم‌التطرق‌إلى‌‌ ي
الن 

إجراء تم‌ حيث‌ الحكومية،‌ جودة‌تفقدية‌‌زيارات‌‌أربــع‌‌(‌4)‌‌‌عدد‌‌‌المستشفيات‌ على‌ للوقوف‌ ‌،
،‌والاستماع‌لملاحظاتهم،‌والتأكد‌من‌مدى‌‌ ز ‌والعاملي  الخدمات،‌وعلى‌الأوضاع‌العامة‌للمرضز

الإنسان،‌ت لحقوق‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ التشر بموجب‌ المكفولة‌ بحقوقهم‌ متعهم‌
‌وسيتم‌حض‌جميع‌التوصيات،‌والردود‌الواردة‌عليها.‌

•  : ي  مجمع السلمانية الطنر

‌وقد‌خرجت‌المؤسسة‌2قامت‌المؤسسة‌بعدد‌)‌ ي ‌إلى‌مجمع‌السلمانية‌الطنر
ز ‌ميدانيتي  ز (‌زيارتي 

:‌13بعدد،‌)‌من‌تلك‌الزيارة‌ ‌التالىي ي
‌(‌توصية،‌نوجزهم‌فز

 التوصيات:  (أ )

بما‌‌ .1 الطوارئ،‌ أقسام‌ ‌ ي
فز العلاج‌ وغرف‌ التصنيف‌ وغرف‌ الأشة‌ عدد‌ زيادة‌ على‌ العمل‌

‌على‌الخدمات‌الصحية،‌وبما‌يكفل‌الاستجابة‌الطبية‌ يتناسب‌مع‌حجم‌الطلب‌الفعلىي
ات‌الانتظار‌ ‌الطويلة.‌العاجلة‌للحالات‌الطارئة،‌ويحد‌من‌فت 

ونظام‌‌ .2 المتوقعة‌ الانتظار‌ بمدة‌ وأشهم‌ ‌ المرضز لإبلاغ‌ واضحة‌ آلية‌ العمل‌على‌وضع‌
‌عرضها‌‌ ‌وليس‌عند‌الاستفسار‌فقط،‌سواء‌عتر ي

‌قسم‌الطوارئ‌بشكل‌استباف  ي
التصنيف‌فز

ونية‌أو‌اللوحات‌الإرشادية‌داخل‌الأقسام.‌ ‌شاشات‌العرض‌الإلكت  ي
 فز

‌الأطفال‌ا .3 ز ‌أقسام‌الطوارئ‌منذ‌لحظة‌العمل‌على‌إجراء‌الفصل‌بي  ي
‌فز ز ‌عن‌البالغي  لمرضز

،‌وزيادة‌عدد‌غرف‌التصنيف،‌وقاعات‌الانتظار‌الخاصة‌بهم،‌بما‌ دخولهم‌إلى‌المستشقز
 ينسجم‌مع‌مصالح‌الطفل‌الفضلى،‌ويقلل‌من‌مخاطر‌تعرضهم‌للأمراض‌المعدية.‌

 .‌‌(‌ساعة24زيادة‌أوقات‌عمل‌طوارئ‌أمراض‌الدم‌الوراثية‌على‌مدار‌الساعة‌)‌ .4

5. ‌. ‌الطب‌النفسىي  فتح‌قسم‌طوارئ‌خاص‌لمرضز

 زيادة‌مواقف‌سيارات‌ذوي‌الاحتياجات‌الخاصة،‌والعمل‌على‌أن‌تكون‌مجانية.‌ .6

إلى‌‌ .7 للحضور‌ التسجيل‌ وإجراءات‌ آلية‌ بشأن‌ ‌ ز والمراجعي  ‌ المرضز توعية‌ على‌ العمل‌
‌العيادات‌الخارجية.‌ ي

 المواعيد‌فز

امج‌التدريبية‌لطلبة‌الطب‌بشأن‌طبي .8  عة‌عمل‌قسم‌أمراض‌الدم‌الوراثية.‌‌زيادة‌التر

العمل‌على‌مراجعة‌جودة‌المعدات‌الطبية‌المستخدمة،‌خاصة‌حوامل‌المحلول‌الوريدي‌ .9
‌(IV Stand‌. ‌تحتاج‌إلى‌تغيت  ي

 (،‌واستبدال‌تلك‌الن 

‌دورات‌المياه‌المتواجدة‌‌ .10 ي
 الطوارئ.‌‌أقسامالعمل‌على‌تكثيف‌النظافة‌اليومية‌فز

برام .11 وتنفيذ‌ إعداد‌ على‌ السكلر،‌العمل‌ بمرض‌ ‌ الوعي تعزيز‌ بهدف‌ وتدريبية،‌ توعوية‌ ج‌
الإدراك‌ مستوى‌ رفع‌ إلى‌ إضافة‌ لهم،‌ المقررة‌ العلاجية‌ بالخطة‌ ‌ المرضز ام‌ ز الت  وأهمية‌
،‌ولا‌سيما‌المتعلقة‌بحوادث‌ ‌القطاع‌الصجي ي

‌قد‌يتعرض‌لها‌العاملون‌فز ي
بالمخاطر‌الن 

ت أو‌العنف‌الصادر‌من‌بعض‌الحالات،‌إلى‌جانب‌ عزيز‌مهارات‌تعامل‌الكوادر‌الاعتداء‌
‌.  الطبية‌مع‌المرضز
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العمل‌على‌دراسة‌إمكانية‌تشغيل‌الجناح‌الخاص‌بأمراض‌الدم‌الوراثية‌)السكلر(‌للنساء‌ .12
،‌على‌غرار‌ما‌هو‌معمول‌به‌لقسم‌الرجال،‌‌‌24على‌مدار‌‌ ا‌للاحتياج‌الفعلىي

ً
ساعة،‌وفق

‌الحصو‌ ي
‌فز ز ‌الجنسي  ز ‌بي  ز التميت  المساواة‌وعدم‌ ل‌على‌الخدمات‌الصحية‌‌ضمانا‌لمبدأ‌

 المتخصصة.‌

الوراثية‌‌ .13 الدم‌ أمراض‌ لعيادة‌ العامة‌ النظافة‌ من‌حيث‌ ‌ بالمبنز الاهتمام‌ )السكلر(‌زيادة‌
ام‌بعملها‌وفق‌العقد‌بشكل‌صحيح‌للنساء،‌‌ ز كة‌النظافة‌المتعاقد‌معها‌الالت  والطلب‌من‌شر

 وكما‌هو‌مطلوب.‌

 

 )ب( متابعة التوصيات مع المستشفيات الحكومية: 

المذكورة‌ التوصيات‌ تلك‌ الحكومية‌بشأن‌جميع‌ المؤسسة‌بمخاطبة‌المستشفيات‌ قامت‌
الحكومية‌‌ المستشفيات‌ ردود‌ ‌ يلىي وفيما‌ التوصيات،‌ جميع‌ مع‌ التجاوب‌ تم‌ حيث‌ أعلاه،‌

‌بشأنها:‌‌

1. ‌ سيتم‌دراسة‌الحاجة‌لزيادة‌غرف‌التصنيف‌ومدد‌الانتظار‌بعد‌تطبيق‌الضمان‌الصجي
‌للع‌ ز ‌البحرينيي  لاج‌بالقطاع‌الخاص‌حيث‌من‌المتوقع‌أن‌يقل‌العبء‌بنسبة‌‌وتحويل‌غت 

‌قسم‌الطوارئ.‌25 ي
‌%‌على‌الأقل‌فز

تم‌عمل‌لوحات‌إرشادية‌توضح‌النظام‌ووقت‌الانتظار‌لكل‌مستوى‌من‌التصنيف‌ويتم‌‌ .2
‌كافة‌غرف‌التصنيف،‌وقاعات‌الانتظار،‌ويتم‌إخطار‌المريض‌شخصيًا‌بمستوى‌ ي

تعليقها‌فز
 للانتظار.‌التصنيف‌والوقت‌المتوقع‌

3. ‌ ي
فز والتمريض‌ الأطباء‌ تدريب‌ لتشمل‌ للتدريب‌ الحكومية‌خطة‌ المستشفيات‌ وضعت‌

بانتهاء‌ التوظيف‌ ربطت‌ العاملة،‌كما‌ القوى‌ عدد‌ من‌ يزيد‌ مما‌ المختلفة‌ التخصصات‌
حيث‌‌ ‌، ز تمكي  العمل‌ صندوق‌ من‌ مدعوم‌ متخصص‌ مؤهل‌ على‌ والحصول‌ التدريب‌

‌(‌طبيب‌للتدريب‌وسيتم‌رفع‌ا100يخضع‌الآن‌)‌ ز لطاقة‌الاستيعابية‌هذا‌العام‌إلى‌مئتي 
‌. ي
 من‌خلال‌فتح‌المجال‌للتمويل‌الذان 

(‌شير‌إلى‌وحدة‌النساء‌لفقر‌‌44لقد‌عملت‌المستشفيات‌الحكومية‌على‌إضافة‌عدد‌)‌ .4
‌( استيعابية‌ بطاقة‌ وفتح‌جناح‌جديد‌ ‌ المنجلىي (‌شير،‌كما‌جاري‌تشغيل‌مركز‌22الدم‌

والعم الخاصة‌ الصحية‌ للرعاية‌ الذين‌المحرق‌ الطويلة‌ الإقامة‌ ‌ مرضز ترخيص‌ على‌ ل‌
‌‌ ‌توفت  ي

‌ستسهم‌فز ي
ها‌من‌المبادرات‌الن  انتهى‌علاجهم‌وترفض‌عائلاتهم‌استلامهم‌وغت 

على‌ الضغط‌ تخفيف‌ ‌ ي
فز مستقبلا‌ ‌ الصجي الضمان‌ تطبيق‌ سيسهم‌ إضافية،‌كما‌ أشة‌

‌. ي  مجمع‌السلمانية‌الطنر

 جاري‌عمل‌توسعه‌جديدة‌لقسم‌الطوارئ.‌ .5

ساعة‌بسبب‌نقص‌عدد‌الطاقم‌‌‌24طوارئ‌امراض‌الدم‌الوراثية‌لمدة‌‌يتعذر‌فتح‌قسم‌‌ .6
‌على‌ ي إيجانر يكون‌ذو‌مردود‌ الساعات‌قد‌لا‌ القسم‌مزيد‌من‌ فتح‌ أن‌ ‌فضلا‌عن‌ ي الطنر

‌علاجات‌السكلر.‌ ي
 تنظيم‌تلق 

‌ذلك‌ضمن‌خطة‌ .7 ‌الطب‌النفسىي  .‌2025جاري‌دراسة‌فتح‌قسم‌طوارئ‌لمرضز

ذوي‌‌ .8 مواقف‌ لزيادة‌ كة‌ الشر مخاطبة‌ المواقف‌سيتم‌ بأن‌ علما‌ الخاصة،‌ الاحتياجات‌
ها‌مجانا.‌50المخصصة‌لذوي‌الاحتياجات‌الخاصة‌عليها‌تخفيض‌%  %‌ويتعذر‌توفت 



155 
 

إرشادات‌‌ .9 وضع‌ وجاري‌ مريض‌ لكل‌ نصية‌ رسالة‌ ارسال‌ خلال‌ من‌ ‌ التذكت  تطبيق‌ يتم‌
 واضحة.‌

امج‌التدريبية‌لطلبة‌الطب‌بشأن‌طبيعة‌عمل‌قسم‌أمراض‌السيتم‌دراسة‌زيادة‌‌ .14 دم‌التر
 ذلك‌مع‌الجامعات‌المحلية.‌‌الوراثية‌مع

‌المدارس‌من‌خلال‌إدارة‌ .10 ي
‌المراكز‌الصحية‌وعند‌الفحص‌قبل‌الزواج‌وفز ي

التوعية‌تتم‌فز
 تعزيز‌الصحة‌بوزارة‌الصحة.‌

حالات‌ .11 وأن‌ الألم‌ علاج‌ وكذلك‌ متوفرة‌ التوعوية‌ امج‌ والتر ‌ والاجتماعي ‌ النفسىي الدعم‌
أحدها‌ يكون‌ ‌ ي

والن  المخدرة‌ الأدوية‌ من‌ الانسحابية‌ الأعراض‌ عن‌ ناتجة‌ هذه‌ العنف‌
وتوكول‌ العنف‌حيث‌يض‌المريض‌على‌طلب‌جرعات‌اضافية‌من‌الأدوية‌على‌خلاف‌التر

هذه مع‌ التعامل‌ ويتم‌ المعتمد‌ ‌ ي ‌‌‌‌الطنر النفسىي التقييم‌ خلال‌ من‌ المحدودة‌ الحالات‌
‌واتخاذ‌ما‌يلزم.‌  والاجتماعي

12. ‌. ‌أية‌شكوى‌بعد‌التغيت 
‌ولم‌نتلق  كة‌النظافة‌والوضع‌تحسن‌بكثت  ‌شر  تم‌تغيت 

انية‌ .13 ز  .‌26-25تم‌رفع‌طلب‌تحديث‌كافة‌الأجهزة‌الطبية‌ضمن‌مت 

 

•  :  مستشف  الطب النفسىي

بزيارة‌ميدانية‌واحدة‌‌ المؤسسة‌من‌قامت‌المؤسسة‌ ‌وقد‌خرجت‌ النفسىي ‌الطب‌ إلى‌مستشقز
:‌12تلك‌الزيارة‌بعدد‌)‌ ‌التالىي ي

‌(‌توصية،‌نوجزهم‌فز

 التوصيات:  (أ )

1. ‌ ز العاملي  ‌ ز والمقيمي  ‌ ز الاستشاريي  والأطباء‌ ‌ ي
التمريصز الكادر‌ عدد‌ زيادة‌ على‌ العمل‌

‌جميع‌الأقسام‌بما‌يتناسب‌مع‌الطاقة‌الاستيعابية‌‌ ي
‌فز ز ‌النفسيي  ز ‌وذلك‌والأخصائيي  للمبنز

‌التامة.‌ ‌نوعية‌وكفاءة‌الخدمات‌المقدمة،‌وضمان‌استقلالية‌المستشقز ز ‌لتحسي 

‌وحدة‌مستقلة‌بذاتها‌إداريًا‌وماليًا.‌‌ .2 ‌الطب‌النفسىي  دراسة‌إمكانية‌أن‌يكون‌مستشقز

‌جناح‌كبار‌السن.‌ .3 ي
‌من‌فئة‌الرجال‌فز ي

 العمل‌على‌زيادة‌عدد‌الكادر‌التمريصز

4. ‌ ي
فز ‌ ي الى‌‌‌‌العمل‌على‌وجود‌طاقم‌طنر تحتاج‌ ‌لا‌ ي

الن  الحالات‌ لتقييم‌ الحكومية‌ الجهات‌
‌‌. ‌المستشقز ي

 إقامة‌فز

5. ‌‌ ‌الغرف‌لاستيعاب‌عدد‌أكتر ي
‌وزيادة‌عدد‌الأشة‌فز ي

العمل‌على‌شعة‌صيانة‌جميع‌المبانز
‌ ‌مع‌المرضز ز ‌الجنائيي  ‌وعدم‌خلط‌المرضز ‌الذين‌بحاجة‌لدخول‌المستشقز من‌المرضز

 الاخرين.‌

‌قاعة‌انت .6  .ظار‌مهيئة‌للأطفال‌العمل‌على‌توفت 

‌دورات‌المياه.‌‌ .7 ي
‌من‌حيث‌النظافة‌العامة‌فز  العمل‌على‌زيادة‌الاهتمام‌بالمبنز

8. ‌‌. ز فيه‌المقيمي 
‌ساحة‌خارجية‌)حديقة(‌ملائمة‌ومهيئة‌لت   العمل‌على‌توفت 

9. ‌. ي  العمل‌على‌زيادة‌الدورات‌التدريبية‌للطاقم‌الطنر

امج‌العلاجية .10 .‌‌العمل‌على‌زيادة‌برامج‌الأنشطة‌والتر  للمرضز
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 العمل‌على‌وجود‌آلية‌للتعرف‌على‌وجه‌المريض‌وربطها‌مع‌الهوية‌الرقمية.‌ .11

‌جلسات‌خارجية‌محكمة‌ملائمة‌لفصل‌الصيف‌والشتاء،‌ولربما‌تكون‌‌ .12 العمل‌على‌توفت 
‌الطابق‌العلوي‌للصالة‌الرياضية.‌ ي

 فز

 

 متابعة التوصيات مع المستشفيات الحكومية:  ( ب)

قامت‌المؤسسة‌بمخاطبة‌المستشفيات‌الحكومية‌بشأن‌جميع‌تلك‌التوصيات‌المذكورة‌أعلاه،‌‌
‌ردود‌المستشفيات‌الحكومية‌بشأنها:‌‌ ‌حيث‌تم‌التجاوب‌مع‌جميع‌التوصيات،‌وفيما‌يلىي

‌بالتنسيق‌مع‌جهاز‌الخدمة‌المدنية‌‌ .1 ‌للمستشقز جاري‌العمل‌على‌تحديث‌الهيكل‌التنظيمي
‌طور‌‌بما‌يسمح‌بزيادة‌عدد‌ا ي

‌فز ‌والوظائف‌الطبية‌المعاونة،‌وهي ي ‌والطنر ي
لكادر‌التمريصز

‌المعتمدة‌حيث‌،‌‌الاعتماد ‌الحالية‌تتوافق‌على‌المعايت  ‌للمرضز ز وإن‌كانت‌نسبة‌الممرضي 
‌ذكور‌وعدد‌)‌5يتواجد‌حاليا‌عدد‌)‌ ز ‌إناث،‌ومساعدي‌خدمات‌طبية‌5(‌ممرضي  ز (‌ممرضي 

‌الذكور‌بقدر‌الإمكان‌حال‌اعتماد‌ذكور،‌إلا‌أنه‌سيتم‌العمل‌على‌زيادة‌‌ ز توظيف‌الممرضي 
‌الهياكل‌الوظيفية‌وتوافر‌الشواغر.‌

2. ‌ ي
‌فز ي ‌إمكانية‌وجود‌طاقم‌طنر ي

جاري‌التنسيق‌مع‌وزارة‌التنمية‌الاجتماعية‌بشأن‌النظر‌فز
‌. ‌الطب‌النفسىي ‌مستشقز ي

‌لا‌تحتاج‌الى‌إقامة‌فز ي
 الجهات‌الحكومية‌لتقييم‌الحالات‌الن 

3. ‌ ي
‌آخر‌التطورات:‌‌تم‌إدراج‌كافة‌مبانز ‌ضمن‌خطة‌التطوير،‌وفيما‌يلىي

 المستشقز

النفيس - ابن  انية‌اللازمة‌‌مبن   ز المت  ‌وتحديد‌ المبنز :‌تم‌الانتهاء‌من‌دراسة‌احتياجات‌

‌للبدء‌بأعمال‌الصيانة‌من‌ ي
وجاري‌الحصول‌على‌موافقة‌وزارة‌المالية‌والاقتصاد‌الوطنز

 قبل‌وزارة‌الاشغال.‌

مستش - ي 
مبان  ي 

ر
لباف شاملة  : صيانة  النفسىي الطب  الوضع‌‌‌ف   دراسة‌ من‌ الانتهاء‌ تم‌

التنفيذ‌‌ خطة‌ اعداد‌ على‌ العمل‌ وجاري‌ الصيانة،‌ احتياجات‌ وتحديد‌ ‌ ي
للمبانز ‌ الحالىي

انية‌المطلوبة‌من‌قبل‌وزارة‌الاشغال.‌ ز  وتحديد‌المت 

العدوى،‌وجاري‌ - ومكافحة‌ السلامة‌ ‌ فيه‌معايت  ‌ داخل‌كل‌غرفة‌روعي أن‌عدد‌الأشة‌
‌تبلغ‌‌التنسيق‌بشأن‌نقل‌م ي

‌المحرق‌لكبار‌السن‌والن  ‌الإقامة‌الطويلة‌إلى‌مستشقز رضز
‌103طاقتها‌الاستيعابية‌إلى‌)‌ ‌من‌المرضز (‌شير،‌مما‌سيتيح‌إمكانية‌استقبال‌عدد‌أكتر

‌. ‌المرضز ي
‌عن‌باف  ز ‌الجنائيي   ويمكن‌من‌فصل‌المرضز

الأط .4 لتجديد‌وحدة‌ وع‌ إدراج‌مشر تم‌ فقد‌ الموضوعة‌ والتطوير‌ التجدد‌ لخطة‌ فال‌‌وفقا‌
شؤون‌‌ لوزارة‌ التابعة‌ ية‌ الخت  ناض‌ هيئة‌ قبل‌ من‌ تنفيذها‌ يتم‌ وسوف‌ الخطة،‌ ضمن‌
الوحدة‌ داخل‌ بالأطفال‌ خاصة‌ انتظار‌ قاعة‌ ‌ ز وتجهت  تهيئة‌ تشمل‌ ‌سوف‌ ي

والن  الشباب‌
‌ ي
‌البيئية‌والنفسية‌المناسبة‌لفئتهم‌العمرية،‌وقد‌تم‌تحديد‌موعد‌مبدن  تتوافق‌مع‌المعايت 

‌ ي
وع‌فز ‌من‌عام‌‌لبدء‌تنفيذ‌المشر  .‌2025شهر‌سبتمتر

ة‌ .5 الفت  التنظيف‌خلال‌ مستوى‌خدمات‌ ‌ ي
فز القصور‌ أوجه‌ بعض‌ من‌ تم‌رصده‌ لما‌ نظرا‌

كة‌جديدة‌بهدف‌الارتقاء‌‌ كة‌المتعاقد‌معها،‌فقد‌تم‌التعاقد‌مع‌شر الماضية‌من‌قبل‌الشر
‌المعت مدة،‌‌بمستوى‌النظافة‌العامة‌وتعزيز‌بيئة‌العمل‌والرعاية‌الصحية‌بما‌يليق‌بالمعايت 
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‌اعتبارا‌من‌شهر‌مايو‌‌ ‌المستشقز ي
ت‌أعمالها‌فعليا‌فز ،‌وقد‌أحدثت‌تطورا‌2025وقد‌باشر
‌مستوى‌النظافة.‌ ي

‌فز
ً
ا  كبت 

الأطفال:‌هناك‌بالفعل‌حديقة‌قائمة‌بجانب‌وحدة‌الأطفال،‌تم‌تصميمها‌لتكون‌بيئة‌آمنة‌‌ .6
ل بها‌ عة‌ المتتر الجهة‌ مع‌ التواصل‌ وجاري‌ تحديدا،‌ ‌ المرضز للأطفال‌ ‌ومناسبة‌ ي

فز لنظر‌
 إمكانية‌تجديد‌الحديقة‌لضمان‌استمرار‌الاستفادة‌منها‌بالشكل‌الأمثل.‌

الخارجية‌ .7 المساحات‌ ‌ ي
فز والتأهيلية‌ فيهية‌ الت  الأنشطة‌ من‌ لعدد‌ تنظيم‌ يتم‌ ‌: ز البالغي 

تنظيم‌‌ يتم‌ ،‌كما‌ ي
المهنز العلاج‌ وحدة‌ اف‌ بإشر وذلك‌ الرياضية،‌ الصالة‌ ‌ ي

وفز ‌، للمستشقز
أسبوعي خارجية‌ ترفيهية‌ ‌رحلات‌ النفسىي الجانب‌ دعم‌ ‌ ي

فز يساهم‌ بما‌ ‌، ز للمقيمي  ا‌
‌ضمن‌خطة‌الرعاية‌الشاملة.‌ ‌للمرضز  والاجتماعي

امج‌التدريب‌‌ .8 ‌ضمن‌الأولويات،‌حيث‌يتم‌ابتعاث‌الأطباء‌لتر ز أن‌تدريب‌وتطوير‌الموظفي 
يتم‌‌ سنوي،‌كما‌ بشكل‌ الزمالة‌ امج‌ والخارجية‌كتر والسعودي‌ ‌ ي العرنر الداخلية‌كالبورد‌

المؤتمرات‌والندوات‌وورش‌العمل‌المتخصصة‌داخليا‌وخارجها،‌وذلك‌ابتعاثهم‌لحضور‌‌
‌محدد‌سلفا‌لكل‌إدارة‌وقسم‌وجاري‌حاليا‌التنسيق‌مع‌جامعة‌البحرين‌‌ ي وفق‌برنامج‌تدرينر

‌بكلية‌العلوم‌الصحية.‌  بشأن‌فتح‌دبلوم‌التمريض‌النفسىي

9. ‌‌ ‌الطب‌النفسىي ‌مستشقز ي
‌جم‌‌-الآلية‌المعتمدة‌حاليا‌فز ي

يع‌المستشفيات‌‌والمتبعة‌أيضا‌فز
)‌‌‌-الحكومية‌‌ الذكية‌ البطاقة‌ ‌ ي

فز المريض‌ (‌مع‌‌Smart Cardتعتمد‌على‌مطابقة‌صورة‌
الشخص‌الموجود‌فعليا‌أثناء‌تقديم‌الخدمة‌ويقوم‌الكادر‌المختص‌بالتحقق‌من‌الهوية‌
‌استقبال‌أو‌تقديم‌ ي

‌لضمان‌دقة‌التعريف‌وتفادي‌أي‌خطأ‌فز ومطابقة‌الصورة‌بشكل‌مباشر
ح‌جدير‌بالدراسة‌والبحث.‌‌الخدمة‌إلا‌أن  المقت 

التأهيل‌‌ .10 برامج‌ ‌ ي
فز الأساسية‌ الركائز‌ من‌ تعد‌ فيهية‌ والت  والوظيفية‌ الحركية‌ الأنشطة‌ أن‌

ف‌على‌تنفيذها‌قسم‌خدمات‌التأهيل،‌الذي‌حقق‌نسبة‌اعتماد‌بلغت‌ ،‌ويشر بالمستشقز
 .‌2025(‌لعام‌NHRAمن‌الهيئة‌الوطنية‌لتنظيم‌المهن‌والخدمات‌الصحية‌)‌‌100‌/99

 تهدف‌هذه‌الأنشطة‌إلى:‌

 تعزيز‌الصحة‌النفسية.‌ -

- ‌. ‌التفاعل‌الاجتماعي ز  تحسي 

- ‌.  تطوير‌المهارات‌الحركية‌والوظيفية‌للمرضز

،‌وتنسيق‌مستمر‌مع‌الكوادر‌ - ي ويتم‌تنفيذها‌بناء‌على‌تقييم‌فردي‌للحالة،‌وتحويل‌طنر
 التمريضية‌والطبية.‌

 أماكن‌تنفيذ‌الأنشطة‌تشمل:‌

 غرف‌التمارين.‌ -

‌الصالة‌متعددة‌الأغراض.‌ -

- ‌. ي ‌الخارخر ‌الممسىر

‌غرف‌الأنشطة‌داخل‌الأجنحة‌ -

‌مرافق‌ترفيهية‌خارجية.‌ -

 تصنيف‌الأنشطة:‌
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،‌برامج‌طاقة‌إيجابية.‌ - ‌جماعي ي
 الحركية‌تمارين‌رياضية،‌مسىر

،‌علاج‌بالعمل.‌ - ي
 الوظيفية‌ورش‌إبداعية،‌تدريب‌مهنز

فيهية:‌مشاهدة‌أفلام‌ومشحيات‌ألعاب‌جماعية،‌ -  رحلات‌خارجية.‌الت 

امج‌بصورة‌مستمرة‌لضمان‌بيئة‌علاجية‌شاملة‌ ‌على‌تطوير‌هذه‌التر
ويحرص‌المستشقز

‌المجتمع‌وتحسن‌جودة‌حياتهم‌النفسية‌والاجتماعية.‌ ي
‌فز  تعزز‌اندماج‌المرضز

المعتدل،‌‌ .11 الطقس‌ ات‌ فت  خلال‌ استخدامها‌ يتم‌ مهيأة‌ خارجية‌ جلسات‌ حاليًا‌ توجد‌
،‌أما‌‌وتستخدم‌ضمن‌الأنشطة‌اليومية‌‌ ي

فيهية‌المنظمة‌من‌قبل‌وحدة‌العلاج‌المهنز والت 
‌فقط‌ولا‌يحتوي‌على‌طابق‌ ي

‌الصالة‌الرياضية،‌فهو‌مكون‌من‌طابق‌أرضز فيما‌يتعلق‌بمبنز
علوي‌يمكن‌استخدامه‌لهذا‌العرض‌وفيما‌يخص‌فصل‌الصيف‌وارتفاع‌درجات‌الحرارة،‌‌

‌أماكن‌داخلية‌مغ ي
امج‌والأنشطة‌فز لقة‌ومكيفة‌حرصا‌على‌سلامة‌‌يتم‌التنسيق‌لتنظيم‌التر

‌وعدم‌تعريضهم‌لأشعة‌الشمس‌القوية.‌  المرضز

‌متمتع‌بالاستقلال‌الإداري،‌حيث‌يدار‌بشكل‌شبه‌مستقل‌إلا‌أنه‌‌ .12 ‌الطب‌النفسىي مستشقز
والإدارية‌ المالية‌ للشئون‌ المنظمة‌ والقرار‌ واللوائح‌ ‌ الصجي الضمان‌ قانون‌ ظل‌ ‌ ي

فز
التابعة‌‌ والمؤسسات‌ الحكومية‌ منح‌للمستشفيات‌ يصعب‌ فإنه‌ واحده،‌ لها‌كوحده‌

‌الوقت‌الراهن.‌ ي
‌والإداري‌عن‌المستشفيات‌الحكومية‌فز ‌الاستقلال‌المالىي

 المستشقز

 

ي للتصلب المتعدد:  •
 مركز بنك البحرين الوطن 

وقد‌‌ المتعدد‌ للتصلب‌ ‌ ي
الوطنز البحرين‌ بنك‌ مركز‌ إلى‌ واحدة‌ ميدانية‌ بزيارة‌ المؤسسة‌ قامت‌

:‌5الزيارة‌بعدد‌)‌خرجت‌المؤسسة‌من‌تلك‌ ‌التالىي ي
‌ (‌توصيات،‌نوجزهم‌فز

 التوصيات:  (أ )

ة‌‌ .2 ‌خدمة‌الإقامة‌القصت  ‌استكمال‌الإجراءات‌التنظيمية‌والإدارية‌اللازمة‌لتوفت  ي
الإشاع‌فز

‌للتصلب‌المتعدد،‌بما‌يمكنه‌من‌التعامل‌مع‌الحالات‌ ي
داخل‌مركز‌بنك‌البحرين‌الوطنز

‌ ي
‌مراقبة‌طبية‌مؤقتة،‌الن  ‌تستدعي ي ‌.ويخفف‌العبء‌عن‌مجمع‌السلمانية‌الطنر

‌إمكانية‌‌ .3 ي
‌النظر‌فز ز ‌بصورة‌أفضل‌يتعي  لضمان‌استدامة‌جودة‌الخدمات‌المقدمة‌للمرضز

‌وأعداد‌الكوادر‌الطبية‌والتمريضية‌‌ ‌أعداد‌المرضز ي
‌الزيادة‌المستمرة‌فز ز إيجاد‌تناسب‌بي 

 والفنية‌بالمركز.‌

‌إمكانية‌اتخاذ‌‌ .4 ي
‌الأدوية‌والعلاجات‌الخاصة‌بمرض‌الإجراءات‌اللازمة‌لتأالنظر‌فز ‌وتوفت  ز مي 

‌على‌ ‌ضفها،‌لما‌لذلك‌من‌أثر‌مباشر ي
‌فز التصلب‌المتعدد‌بشكل‌منتظم،‌وتفادي‌أي‌تأخت 

‌  .استقرار‌الحالة‌الصحية‌للمرضز

،‌إلى‌جانب‌ .5 ‌داخل‌المبنز ‌شكاوى‌وملاحظات‌المرضز ي
‌وسائل‌إضافية‌لتلق  ‌توفت  ي

النظر‌فز
ونية،‌بما‌يضم ن‌سهولة‌الوصول‌لجميع‌الفئات،‌خاصة‌كبار‌السن‌أو‌من‌الوسائل‌الإلكت 

 يواجهون‌صعوبات‌تقنية.‌

امج‌التوعوية‌والتثقيفية‌حول‌مرض‌التصلب‌المتعدد،‌مع‌‌ .6 ‌تنظيم‌وتنفيذ‌التر ي
الاستمرار‌فز

يحة‌أوسع‌من‌المجتمع،‌وبما‌يعزز‌الكشف‌المبكر‌ورفع‌مستوى‌ توسيع‌نطاقها‌لتشمل‌شر
‌ ‌الصجي  ‌.الوعي
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 يات مع المستشفيات الحكومية: متابعة التوص  ( ب)

‌ردود‌‌ قامت‌المؤسسة‌بمخاطبة‌المستشفيات‌الحكومية‌بشأن‌جميع‌تلك‌التوصيات،‌وفيما‌يلىي
‌:‌المستشفيات‌الحكومية‌بشأنها‌

‌التصلب‌المتعدد‌ .1 ‌الخدمة‌لكل‌مرضز ‌المركز‌وتم‌توفت  ي
ة‌فز تم‌افتتاح‌قسم‌الاقامة‌القصت 

تاريــــخ‌‌ اير‌‌‌‌25منذ‌ أدوية‌عن‌.‌وقد‌‌2026فتر ‌تتطلب‌اخذ‌ ي
الن  المركز‌الحالات‌ استقبل‌

موعده‌‌ ‌ ي
فز علاجهم‌ اخذ‌ عن‌ ‌ المرضز تأخر‌ عدم‌ لضمان‌ منتظمة‌ بصورة‌ الوريد‌ طريق‌

‌السلمانية.‌ ‌مستشقز ي
‌ولتخفيف‌الضغط‌على‌الخدمات‌فز

‌أعداد‌ .2 ي
‌الزيادة‌المستمرة‌فز ز تتفق‌المستشفيات‌الحكومية‌مع‌توصية‌إيجاد‌تناسب‌بي 

‌وأعداد‌الك ‌المرضز ز وادر‌الطبية‌والتمريضية‌والفنية‌بالمركز،‌حيث‌سيتم‌تنفيذها‌حي 
انيات‌المطلوبة‌للتشغيل.‌ ز ‌توفر‌المت 

3. ‌‌ تعمل‌المستشفيات‌الحكومية‌على‌ضمان‌توفر‌الأدوية‌وعدم‌انقطاعها،‌إلا‌أن‌التأخت 
من‌ التأكد‌ لضمان‌ بإجراءات‌ تمر‌ أن‌ يجب‌ ‌ ي

والن  الجديدة‌ الحالات‌ لدى‌ فقط‌ يحدث‌
‌العلاج‌وخصوصا‌تلك‌المحولة‌من‌القطاعات‌الأخرى،‌‌مطابقتها‌للمع ي

‌قبل‌البدء‌فز ايت 
‌ ‌الأدوية‌حيث‌يتم‌طلبه‌بشكل‌شخصي ي

كما‌أن‌الدواء‌لا‌يخزن‌للتوفر‌المفتوح‌مثل‌باف 
المستشفيات‌‌ قبل‌ من‌ الراهن‌ الوقت‌ ‌ ي

فز الاجراءات‌ تشيــــع‌ تم‌ عام‌ وبشكل‌ حالة.‌ لكل‌
‌المجلس‌الأ‌ ي

 على‌للصحة.‌الحكومية‌ومن‌قبل‌لجنة‌الأدوية‌فز

المراقبة‌‌ .4 وتضمن‌ الاستخدام‌ سهلة‌ منصة‌ ‌ وهي تواصل‌ منصة‌ ‌ عتر الشكاوى‌ ‌
تلق  يتم‌

وشعة‌الرد‌والمتابعة‌وذلك‌بناء‌على‌سياسة‌وتوجه‌الحكومة.‌ولا‌يوجد‌حاجة‌لوضع‌
صندوق‌شكاوى‌حيث‌لا‌تضمن‌هذه‌الآلية‌القديمة‌الرقابة‌والمتابعة‌ولم‌تردنا‌شكوى‌

‌استخدام‌منصة‌تواصل‌حيث‌أن‌جميع‌مرضانا‌ليسوا‌من‌من‌عدم‌قدرة‌أي‌مريض‌على
ة.‌  كبار‌السن،‌كما‌يمكن‌تقديم‌شكوى‌إلى‌قسم‌الاستقبال‌مباشر

‌البحرين‌للتعريف‌عن‌المرض‌ .5 ي
قام‌فريق‌من‌المركز‌بزيارة‌عدد‌من‌المدارس‌الحكومية‌فز

م التنسيق‌ بالمرض.‌وجاري‌ المعرضة‌للإصابة‌ العمرية‌ الفئة‌ توعية‌ بهدف‌ ع‌وأعراضه‌
‌لتوسيع‌نطاق‌التوعية.‌  جمعية‌التصلب‌اللويجي

‌

‌:قراءة تحليلية عامة •

الزيارات‌ نتائج‌ إلى‌ ا‌
ً
واستناد الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ الرقابية‌ الولاية‌ إطار‌ ‌ ي

فز
الميدانية‌للمراكز‌التابعة‌للمستشفيات‌الحكومية،‌تهدف‌هذه‌القراءة‌التحليلية‌إلى‌إبراز‌أبرز‌‌

والتحدي الصادرة،‌‌الملاحظات‌ للتوصيات‌ الاستجابة‌ مستوى‌ وتقييم‌ رصدها،‌ تم‌ ‌ ي
الن  ات‌

بحقوقهم‌وفق‌ ‌ المرضز تمتع‌ الصحية‌وضمان‌ الخدمات‌ انعكاس‌ذلك‌على‌جودة‌ ومدى‌
‌الدولية‌ذات‌الصلة يعات‌الوطنية‌والمعايت   .التشر

‌( نتائج‌ على‌ الطب‌4وبناءً‌ ‌ ومستشقز ‌، ي الطنر السلمانية‌ مجمع‌ شملت‌ تفقدية‌ زيارات‌ ‌)
‌ ‌للتصلب‌المتعدد،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌ما‌يلىي ي

،‌ومركز‌بنك‌البحرين‌الوطنز ‌:النفسىي

‌‌
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 جودة الخدمات والقدرة الاستيعابية:  .1

‌النتائج‌إلى‌وجود‌تحديات‌متفاوتة‌تتعلق‌بالضغط‌على‌الخدمات‌الصحية،‌خصوصًا‌ تشت 
‌ذلك‌محدودية‌‌ ي

‌أقسام‌الطوارئ‌وبعض‌التخصصات‌الدقيقة،‌بما‌فز ي
ات‌فز الأشة،‌وطول‌فت 

‌وجود‌خطوات‌عملية‌ ز ‌المقابل،‌تبي  ي
الانتظار،‌والحاجة‌إلى‌تعزيز‌الطاقة‌الاستيعابية.‌وفز

بما‌يعكس‌ لزيادة‌عدد‌الأشة‌وتوسعة‌بعض‌الأقسام،‌ الحكومية‌ المستشفيات‌ من‌قبل‌
‌الجاهزية‌التشغيلية،‌وإن‌كان‌لا‌يزال‌بحاجة‌إلى‌تشيــــع‌ا ز ا‌تدريجيًا‌نحو‌تحسي 

ً
لتنفيذ‌‌اتجاه

ايدة‌ ز ‌كفاءة‌للاحتياجات‌الصحية‌المت  ‌.لضمان‌استجابة‌أكتر

ية والتخصصات الطبية:  .2  الموارد البش 

‌عدد‌‌ ي
تظهر‌المعطيات‌وجود‌حاجة‌مستمرة‌لتعزيز‌الكوادر‌الطبية‌والتمريضية‌والفنية‌فز

‌ ‌التخصصات‌الدقيقة‌والخدمات‌عالية‌الطلب‌مثل‌الطب‌النفسىي ي
من‌المراكز،‌لا‌سيما‌فز

ض‌الدم‌الوراثية.‌وعلى‌الرغم‌من‌وجود‌خطط‌تدريب‌وتوظيف‌وبرامج‌ابتعاث،‌إلا‌وأمرا‌
ة‌ ‌تشيــــع‌وتت  ‌والموارد‌المتوفرة‌لا‌تزال‌قائمة،‌ما‌يستدعي ‌الاحتياج‌الفعلىي

ز أن‌الفجوة‌بي 
‌.التوظيف‌وربطها‌بمتطلبات‌التشغيل‌الفعلية‌لضمان‌استدامة‌جودة‌الخدمة‌

 

 لخدمات: الضمانات التنظيمية والإدارية ل  .3

تفيد‌الردود‌الواردة‌بوجود‌أطر‌تنظيمية‌وإجراءات‌إدارية‌معتمدة‌لإدارة‌الخدمات‌الصحية،‌‌
‌العمل،‌وتحديد‌آليات‌تقديم‌الخدمة،‌وضبط‌الإجراءات‌التشغيلية‌ذات‌ تشمل‌تنظيم‌ست 

‌‌. ‌هذا‌السياق‌تطبيق‌عدد‌من‌الآليات‌الحديثة،‌من‌بينها‌‌‌‌ويلاحظالصلة‌بحقوق‌المرضز ي
فز

وتنظيم‌‌ الذكية،‌ والبطاقات‌ ونية‌ الإلكت  الأنظمة‌ باستخدام‌ ‌ ز المراجعي  من‌هوية‌ التحقق‌
الشكاوى‌‌ ‌ ي

لتلق  قنوات‌ إتاحة‌ إلى‌ إضافة‌ نصية،‌ ورسائل‌ رقمية‌ وسائل‌ ‌ عتر المواعيد‌
ونية‌المعتمدة ‌المنصات‌الإلكت   .والملاحظات‌عتر

 ية التحتية والبيئة العلاجية: البن  .4

‌عدد‌من‌المرافق،‌بما‌‌ ي
‌البنية‌التحتية‌فز ز تؤكد‌نتائج‌الزيارات‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌تحسي 

‌بيئة‌علاجية‌ملائمة‌ ‌النظافة‌العامة،‌وتوفت  ز يشمل‌الصيانة،‌وتحديث‌المعدات،‌وتحسي 
‌المقابل،‌تظهر‌الردود‌وجود‌مشاريــــع‌تط ي

وير‌وصيانة‌‌من‌حيث‌الخصوصية‌والسلامة.‌وفز
‌‌ ي
‌بعض‌المواقع،‌إلا‌أن‌الأثر‌الشامل‌لهذه‌التدخلات‌لا‌يزال‌فز ي

جارية،‌وتحسينات‌فعلية‌فز
 .طور‌التحقق‌على‌أرض‌الواقع‌

 حقوق المرض  والجوانب الإنسانية:  .5

يتعلق‌ ما‌ سيما‌ لا‌ الصحية،‌ الخدمة‌ تقديم‌ ‌ ي
فز الإنسانية‌ الجوانب‌ تعزيز‌ أهمية‌ ز‌ تتر

الفئات وفصل‌ ‌، المرضز ‌‌‌بخصوصية‌ والمرضز للأطفال‌ مناسبة‌ بيئات‌ ‌ وتوفت  العمرية،‌
‌هذا‌ ي

فيهية.‌وقد‌لوحظ‌وجود‌جهود‌فز ،‌إضافة‌إلى‌دعم‌الأنشطة‌العلاجية‌والت  ز النفسيي 
امج‌التأهيلية‌والأنشطة‌النفسية‌والاجتماعية،‌إلا‌أن‌الحاجة‌ ‌مجال‌التر ي

الجانب،‌خاصة‌فز
‌
ً
‌انتظامًا‌وشمول  .لا‌تزال‌قائمة‌لتعزيزها‌بشكل‌أكتر
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 مستوى الاستجابة للتوصيات:  .6

تعكس‌الردود‌الواردة‌من‌المستشفيات‌الحكومية‌مستوى‌استجابة‌متفاوت‌للتوصيات‌
،‌مثل‌توسعة‌بعض‌ الصادرة‌عن‌المؤسسة،‌حيث‌تم‌تنفيذ‌عدد‌من‌التوصيات‌بشكل‌فعلىي
المقابل،‌لا‌ ‌ ي

فز التنظيمية.‌ النظافة،‌وتطوير‌بعض‌الإجراءات‌ ‌خدمات‌ ز الأقسام،‌وتحسي 
‌الجهات‌ذات‌تز‌ ز انيات‌أو‌التنسيق‌بي  ز ال‌توصيات‌أخرى‌قيد‌الدراسة‌أو‌مرهونة‌بتوفر‌المت 

‌الموارد‌اللازمة.‌ ‌إلى‌وجود‌تحديات‌مرتبطة‌بالإطار‌التنفيذي‌وتوفت   العلاقة،‌ما‌يشت 

 

ا: الجهات التابعة للمجلس الأعلى للبيئة: 
ً
 ثالث

•  :  منطقة وادي البحثر

‌قامت‌المؤسسة‌بزيارة‌‌ ،‌ما‌(‌توصيات8خرجت‌الزيارة‌بعدد‌)‌،‌و‌ميدانية‌إلى‌منطقة‌وادي‌البحت 
‌: ‌كما‌يلىي ‌زالت‌تتابعها‌مع‌المجلس‌الأعلى‌للبيئة،‌وهي

1. ‌ ‌قد‌تضز ي
يعات‌تهدف‌إلى‌حماية‌البيئة‌البيولوجية‌ومنع‌الأنشطة‌الن  ‌إقرار‌تشر ي

النظر‌فز
‌للمنطقة.‌‌ ‌الطبيعي ي

 بالنظام‌البين 

‌الحماية‌القانونية‌وضمان‌الحفاظ‌الإعلان‌عن‌المنطقة‌كمحمية‌‌ .2 طبيعية،‌وذلك‌لتوفت 
‌للمنطقة.‌ ي

‌والنظام‌البين  ي  على‌التنوع‌البيولوخر

السقوط‌من‌ .3 السكان‌من‌خطر‌ توفيل‌لافتات‌واضحة‌وتحذيرية‌لحماية‌ العمل‌ أهمية‌
 أعلى‌الوادي.‌

‌حول‌أهمية‌الحفاظ‌على‌البيئ .4 ة‌تنظيم‌حملات‌توعوية‌وبرامج‌تعليمية‌للمجتمع‌المحلىي
 البيولوجية‌والتعامل‌بطرق‌صديقة‌للبيئة.‌‌

،‌والمجتمع‌‌ .5 ز اء‌البيئيي  ‌الحكومية،‌والختر ‌المؤسسات‌الحكومية‌وغت  ز تشجيع‌التعاون‌بي 
ه‌‌ ‌وغت  ‌وادي‌البحت  ي

‌فز ي ‌للعمل‌معًا‌لتحقيق‌أهداف‌الحفاظ‌على‌البيئة‌البيولوخر المحلىي
 من‌المحميات‌الأخرى.‌

‌ته .6 ي
دف‌إلى‌دراسة‌وتطوير‌الطرق‌المستدامة‌للحفاظ‌دعم‌وتمويل‌الأبحاث‌العلمية‌الن 

ورية‌لاتخاذ‌القرارات‌البيئية‌ ‌المعلومات‌الضز ‌المنطقة،‌وتوفت  ي
‌فز ي على‌التنوع‌البيولوخر

 المناسبة.‌‌

البيئية،‌ .7 والموارد‌ الطبيعية‌ البيئات‌ على‌ الحفاظ‌ ‌ تراعي ‌ ي
العمرانز للتطوير‌ خطط‌ وضع‌

‌البيئية‌المستدامة.‌والتأكد‌من‌أن‌المشاريــــع‌الجديدة‌تتوافق‌مع‌ا  لمعايت 

تطبيق‌أنظمة‌فعالة‌لإدارة‌النفايات‌للحفاظ‌على‌نظافة‌المنطقة‌ومنع‌تلوثها،‌وضمان‌ .8
 التخلص‌السليم‌من‌النفايات‌والمواد‌الكيميائية‌الضارة.‌

 

 رابعًا: الجهات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل: 

‌ ي
قامت‌بها‌المؤسسة‌إلى‌المراكز‌التابعة‌إلى‌‌‌‌سيتم‌التطرق‌إلى‌تحليل‌نتائج‌الزيارات‌الميدانية‌الن 
‌( العمل،‌حيث‌تم‌إجراء‌عدد‌ ،‌للاطلاع‌على‌الخدمات‌2لهيئة‌تنظيم‌سوق‌ ز ‌تفقديتي  ز (‌زيارتي 
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المقدمة‌إلى‌أصحاب‌العمل‌والعمالة‌الوافدة،‌والتعرف‌على‌آليات‌الرقابة‌والإجراءات‌المتخذة‌
‌المتعلقة‌بالحق‌لمنع‌أي‌انتهاكات‌أو‌استغلال‌محتمل‌للعمال‌والت ز ام‌بالقواني  ز

حقق‌من‌مدى‌الالت 
‌العمل،‌وسيتم‌حض‌جميع‌التوصيات،‌والردود‌الواردة‌عليها.‌ ي

‌فز

 

 مركز حماية العمالة الوافدة )السهلة(:  •

قامت‌المؤسسة‌بزيارة‌ميدانية‌واحدة‌إلى‌مركز‌حماية‌العمالة‌الوافدة‌وقد‌خرجت‌المؤسسة‌من‌
:‌(‌6تلك‌الزيارة‌بعدد‌)‌ ‌التالىي ي

 توصيات،‌نوجزهم‌فز

 التوصيات:  (أ )

بما‌‌‌‌علىالعمل‌‌ .1 اللغات،‌ وبمختلف‌ الوافدة،‌ للعمالة‌ الموجهة‌ التوعوية‌ امج‌ التر تكثيف‌
مع‌‌يمكنهم‌‌ انسجاما‌ العمل،‌ بدء‌علاقة‌ منذ‌ القانونية‌ وواجباتهم‌ معرفة‌حقوقهم‌ من‌

‌الحد‌من‌‌ ي
اعات‌متطلبات‌الصكوك‌الدولية‌المنظمة‌للعمل‌والعمال،‌وبما‌يسهم‌فز ز التز

‌إطار‌مكافحة‌الاتجار‌بالأشخاص.‌ ي
 العمالية‌قبل‌وقوعها،‌ويعزز‌مبدأ‌الوقاية‌فز

الشكاوى‌‌ .2 تقديم‌ لتسهيل‌ الذكية‌ والتطبيقات‌ الرقمية‌ الوسائل‌ استخدام‌ ‌ ي
فز التوسع‌

‌تواجه‌‌ ي
الن  ا‌مع‌مبدأ‌‌‌‌صعوباتومتابعتها،‌خاصة‌للعمالة‌

ً
اتساق ‌، ‌الحضور‌الشخصي ي

فز
‌الحصول‌على‌ ي

‌والمساواة‌فز ز  الخدمة.‌عدم‌التميت 

ولاسيما‌ .3 المركز،‌ ‌ ي
لموظقز المتخصص‌ التدريب‌ برامج‌ تطوير‌ ‌ ي

فز مجالات‌‌‌الاستمرار‌ ‌ ي
فز

ي،‌‌ الجتر والعمل‌ بالأشخاص،‌ والتعامل‌مع‌ضحايا‌الاستغلال‌والاتجار‌ الإنسان‌ حقوق‌
‌تعزيزًا‌لفعالية‌ ‌والاجتماعي  الوطنية.‌‌الاستجابةوالدعم‌النفسىي

‌تعزيز‌ثقافة‌الإبلاغ‌عن‌المخالفات،‌من‌خلال‌التأكيد‌على‌شية‌الشكاوى‌‌ .4 ي
الاستمرار‌فز

‌‌، ز غي 
ّ
المبل على‌‌‌‌تقديم‌‌وسهولة‌وحماية‌ العمل‌ وأصحاب‌ العمال‌ يشجع‌ بما‌ البلاغات‌

‌مراحلها‌ ي
‌معالجتها‌فز ي

الإبلاغ‌المبكر‌عن‌أي‌مخالفات‌أو‌نزاعات‌دون‌تخوف،‌بما‌يسهم‌فز
‌‌‌.الأولى‌وحماية‌حقوق‌جميع‌الأطراف ي

‌الحماية‌وشية‌البيانات‌فز ‌مع‌معايت 
ً
وذلك‌اتساقا

 قضايا‌الاتجار‌بالأشخاص.‌

ا‌‌‌توسيعالعمل‌على‌‌ .5 كة‌مع‌السفارات‌والجاليات‌والمنظمات‌الدولية‌المعنية‌‌نطاق‌الشر
أفضل‌ من‌ والاستفادة‌ الحماية،‌ برامج‌ ودعم‌ الوافدة‌ العمالة‌ إلى‌ الوصول‌ لتعزيز‌

‌يقدمها‌المركز‌الممارسات‌الدولية، ي
‌بالخدمات‌الن  ‌الوعي  .ونشر

‌الوصول‌إلى‌المركز‌من‌خلال‌التنسيق‌مع‌الجهات‌المعنية‌بشأن‌تسي‌ .6 ‌وتيست  ز ‌‌تحسي  ت 
ا‌منه.‌‌النقلخطوط‌المواصلات‌العامة‌)‌

ً
 العام(‌إلى‌المركز‌أو‌إلى‌منطقة‌قريبة‌جد

 

 متابعة التوصيات مع هيئة تنظيم سوق العمل:  ( ب)

ي بشأن جميع تلك التوصيات، وفيما  
 
قامت المؤسسة بمخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل ف

‌يلىي ردود الهيئة بشأنها: 

1. ‌‌ ي
طرفز ‌ ز بي  امات‌ ز

والالت  بالحقوق‌ توعوي‌ بدور‌ الوافدة‌ العمالة‌ حماية‌ مركز‌ ينهض‌
‌يستقبلها‌المركز‌ ي

‌الحالات‌الن  ي
‌جزء‌من‌عملية‌إدارة‌ملف‌الحالة،‌لا‌سيما‌فز العلاقة،‌وهي

ت‌‌‌‌2018منذ‌العام‌‌‌‌)‌‌47,403(لغرض‌الاستعلام‌والاستفسار،‌وقد‌بلغ‌عددها‌‌ كما‌باشر
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توجي‌ برنامج‌ تنفيذ‌ مع‌الهيئة‌ بالتعاون‌ لية‌ ز المتز العمالة‌ عمل‌ لأصحاب‌ مخصص‌ ‌ هىي
منظمة‌الهجرة‌الدولية‌ومنظمة‌العمل‌الدولية،‌يهدف‌إلى‌التعريف‌والتوعية‌بالحقوق‌‌
من‌خلال‌جلسات‌حضورية‌ العلاقة،‌على‌حد‌سواء‌ ‌ ي

لطرفز والمسؤوليات‌ الأساسية‌
‌‌ ي
الن  الأساسية‌ المعلومات‌ يتضمن‌كافة‌ إرشادي‌ بدليل‌ مدعمة‌ يحتاجها‌تفاعلية‌ قد‌

‌‌ ي
ونز ية،‌وتتوفر‌الكتيبات‌على‌الموقع‌الإلكت  ز ‌العربية‌والإنجلت  ز صاحب‌العمل،‌باللغتي 

وتعزيز‌ إليها،‌ الوصول‌ نطاق‌ توسيع‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ العمل،‌ تنظيم‌سوق‌ لهيئة‌ ‌ الرسمي

‌والأنظمة‌والإجراءات‌المعمول‌بها‌.‌ ز ،‌ودعم‌الامتثال‌للقواني  ‌الوعي

‌ برنامج كما‌تم‌إطلاق لية للعمالة آخر توجيهىي ز  البحرين، مملكة إلى وصولهم فور المتز
إلى للهجرة، الدولية المنظمة مع بالتعاون  لحقوقهم العمالة فهم تعزيز يهدف‌

‌ لهم المتاحة الخدمات على التعرف من وتمكينهم وواجباتهم، ي
ويتضمن‌ فز المملكة.‌

نامج ا معتمدون، مدرّبون يقدمها تفاعلية تدريبية جلسات تقديم التر
ً
 دليل إلى استناد

‌ ي ا متاح‌ الدولية، أفضل‌الممارسات وفق‌ متخصص تدرينر
ً
‌ الموقع على أيض  لهيئة الرسمي

‌ على العمل وجاري العمل سوق‌ تنظيم  العمالة تستهدف بلغات‌متعددة الكتيب توفت 
لية، ز  وتعزيز وفهمها،‌ وضوحها وضمان المعلومات، إلى الوصول تسهيل بهدف المتز

‌بالحقوق  والواجبات.‌ الوعي

المواد‌ تناولت‌ نعمل"،‌ "معًا‌ حملة‌ ضمن‌ اللغات‌ متعددة‌ توعوية‌ مواد‌ إعداد‌ وتم‌
‌ ا‌من‌الموضوعات‌الرئيسة‌بعدة‌لغات‌)بما‌يصل‌إلى‌عشر

ً
‌تم‌تطويرها‌عدد ي

التوعوية‌الن 
وأصحاب للعمال‌ العمل‌ سوق‌ تنظيم‌ هيئة‌ دعم‌ شملت‌ والتعريف‌ لغات(،‌ العمل،‌

الاتجا والتوعية‌‌بجريمة‌ العمل،‌ بيئة‌ ‌ ي
فز والواجبات‌ الحقوق‌ وتوضيح‌ بالأشخاص،‌ ر‌

الصحة المالية،‌ بأهمية‌ والحقوق‌ والمسؤوليات‌ الحقوق‌ إبراز‌ جانب‌ إلى‌ النفسية،‌
باعتبارها‌جزءًا‌من‌هوية‌الفرد،‌إضافة‌ والتأكيد‌على‌أهمية‌الاحتفاظ‌بالوثائق‌الشخصية
عن‌برنامج‌ الصحية،‌وتقديم‌لمحة‌عامةإلى‌توضيح‌آليات‌الوصول‌إلى‌خدمات‌الرعاية‌‌

‌وتعميمها‌على‌والبعثات‌‌‌ةإضاف.العمالة‌المسجلة ي
ونز ها‌على‌موقع‌الهيئة‌الإلكت  إلى‌توفت 

نطاق‌ الدبلوماسية توسيع‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ الصلة،‌ ذات‌ ‌ ي

المدنز المجتمع‌ ومنظمات‌
، ‌المجتمعي يعات‌ودعم‌الامتثال‌‌للأنظمة‌و‌ الوصول‌إلى‌المعلومات،‌وتعزيز‌الوعي التشر

‌مختلف‌فئات‌المجتمع‌.‌ ز ‌المعمول‌بها‌بي 

‌(‌ ي
‌من‌‌40كما‌تم‌تنظيم‌والمشاركة‌فز مستفيد‌من‌‌‌3500(‌حملة‌توعوية‌شارك‌فيها‌أكتر

المجتمعية، والفئات‌ الجهات‌ والبعثات‌ مختلف‌ وخاصة،‌ عامة‌ جهات‌ ومنها‌
العم‌ وفئات‌ ‌، ي

المدنز المجتمع‌ ومؤسسات‌ للعمالة،‌ المصدرة‌ للدول‌  الةالدبلوماسية‌
العمل،‌‌ وأصحاب‌ الوافدة‌ العمالة‌ وواجبات‌ حقوق‌ الورشات‌ تناولت‌ حيث‌ الوافدة،‌

‌.‌الإحالة‌الوطنية‌ ومكافحة‌الإتجار‌بالأشخاص‌وآلية

ات‌الاتجار‌‌‌يضطلع .2 ‌الكشف‌عن‌مؤشر ي
مركز‌حماية‌العمالة‌الوافدة‌بدور‌رئيس‌يتمثل‌فز

‌بيئة‌العمل‌والتعرف‌على‌الضحايا‌وا ي
‌من‌بالأشخاص،‌والاستغلال‌فز ز لضحايا‌المحتملي 

‌فإن‌الأمر‌‌‌الشكاوىخلال‌تلقيه‌‌ والتظلمات‌المرتبطة‌والناتجة‌عن‌علاقة‌العمل،‌وبالتالىي
‌للعمالة‌وإجراء‌المقابلات‌الأولية‌والاستماع‌لأقوالهم‌على‌ يستلزم‌الحضور‌الشخصي

‌( ‌ ز جمي 
بمت  أغلب‌الاحيان‌ ‌ ي

فز بالاستعانة‌ التفصيل‌ لغة‌متوفرة(،‌وترتبط‌‌‌14نحو‌من‌
‌للعمالة‌وطريقة‌التحدث،‌والحالة‌النفسية،‌‌عم ي لية‌الكشف‌والتعرف‌بالمظهر‌الخارخر

ومن‌ثم‌تحديد‌المسار‌المناسب‌لاتخاذ‌الإجراءات‌حسب‌ظروف‌كل‌حالة‌ضمن‌نظام‌‌
المختلفة‌‌ المركز‌ أقسام‌ ‌ وعتر ‌، ي

الوطنز ‌ الحالات سيما لاالإحالة‌ ي
تدخلا‌ تتطلب الن 
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‌ التواصل عدي ‌ الإيواء‌حيث إلى أو‌الحاجة شيعًا، ‌هذا‌الجانب‌ ممارسة المباشر ي
فضلى‌فز

‌ يعالج آخر، جانب ومن ‌ التحديات من جملة للعمالة الحضور‌الشخصي ي
 يواجهونها، الن 

‌ وعدم بالإجراءات، الجهل منها ‌ الوعي ي
 عادة منهم الغالبية سيما‌وأن لا واللغة، بها، الكافز

‌المتدنية.‌ التعليمية المستويات ذوي من تكون ما

‌ المناسبة الرقمية الحلول دراسة على الهيئة تعمل ذلك، من الرغم وعلى ي
 الشكاوى لتلق 

 الوافدة.‌ العمالة حماية مركز لدى الخدمات‌المقدمة طبيعة مع يتناسب بما

3. ‌ ي
‌مركز‌حماية‌العمالة‌الوافدة‌حاصلون‌على‌دبلوم‌اختصاص‌فز ي

جميع‌رؤساء‌الأقسام‌فز
‌تلك‌ ي

،‌بالإضافة‌إلى‌عدد‌من‌موظقز ي
‌القضان  ي مكافحة‌الاتجار‌بالأشخاص‌من‌معهد‌دنر

وبناء‌ للتدريب‌ ‌ الإقليمي المركز‌ قبل‌ من‌ معتمدين‌ ‌ ز مدربي  جانب‌كونهم‌ إلى‌ الأقسام،‌
خاص‌بهيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل،‌وتلقوا‌تدريبهم‌وفق‌القدرات‌لمكافحة‌الاتجار‌بالأش

‌، ز اكة‌من‌المنظمة‌الدولية‌للهجرة‌)مهارات‌تدريب‌المدربي  مناهج‌معتمدة‌ومعدة‌بالشر
الصدمة‌‌ القانونية،‌ والأطر‌ بالأشخاص،‌ للاتجار‌ السائدة‌ والانماط‌ الرئيس‌ المفاهيم‌

عافات‌الأولية‌النفسية،‌والإيذاء‌وضحايا‌الاتجار،‌التعرف‌على‌الضحايا‌وفحصهم،‌الإس
استمرارية‌ عن‌ لا‌

ً
فض الإيواء(،‌ ‌ ي

بموظقز خاص‌ ومنهج‌ ‌، ز الفوريي  ‌ ز جمي 
المت  والتعامل‌

‌الهيئة‌أو‌خارجها.‌ ي
‌التدريب‌وحضور‌ورش‌العمل‌المتخصصة‌المقدمة‌فز

‌جهودها‌التوعية‌بشكل‌عام‌وخاصة‌فيما‌يتعلق‌بالإبلاغ‌ .4 ي
تحرص‌الهيئة‌على‌الاستمرار‌فز

حيث المخالفات،‌ هذا‌‌‌عن‌ ‌ ي
فز والتثقيفية‌ التوعوية‌ امج‌ التر من‌ عدد‌ بتنفيذ‌ قامت‌

‌الجاليات‌ ‌الأوائل‌من‌ممثلىي
ز الجانب،‌أبرزها‌تنفيذ‌برنامج‌"تنمية‌قدرات‌المستجيبي 

ائح‌ شر مع‌ والتعامل‌ للوصول‌ قدراتهم‌ تنمية‌ بغرض‌ ‌" ي
المدنز المجتمع‌ ومؤسسات‌

ز‌ ‌يصعب‌الوصول‌لها،‌كفئة‌العمالة‌المتز ي
،‌العمالة‌الوافدة‌الن  ز لية،‌والضحايا‌المحتملي 

وكيفية‌الاستفادة‌من‌خدمات‌الحماية‌والوقاية‌الموفرة‌من‌قبل‌الهيئة‌والمركز‌بشكل‌
‌مقدميها‌‌ ز ‌مختلف‌القنوات‌المتاحة،‌وكان‌من‌بي  ‌‌‌9فعال،‌لا‌سيما‌الإبلاغ‌عتر ز مختصي 

 من‌مركز‌حماية‌العمالة‌الوافدة.‌

‌ الهيئة تشارك .5 ‌ وباستمرار افدةالو‌ العمالة حماية مركز ومسؤولىي ي
 البعثات فعاليات فز

‌ المجتمع الوافدين‌ومؤسسات ومجتمع الدبلوماسية ي
 لرفع الدينية والمنظمات‌ المدنز

‌ ‌ الوعي الهيئة، من المقدمة والوقاية الحماية الخدمات حول المجتمعي  تعزيزًا قبل‌
‌ يسهم وبما الثنائية، للعلاقات ي

اكات‌ شبكة تطوير فز ‌المعنية.‌ الجهات مع الفاعلة الشر

استمرار تم‌ ‌ من عدد مع التوعوية والجلسات الاجتماعات عقد كما‌  سفارات ممثلىي
‌ وزيادة بغرض‌التعريف للعمالة، المصدرة‌ البلدان وقنصليات  واختصاصات بدور الوعي

‌ الوافدة العمالة حماية مركز ي
‌ بالأشخاص الاتجار مكافحة مجال فز ي

العمل، فز  بيئة‌
‌ والحمائية الوقائية والخدمات ي

 لتعزيز المستمرة الجهود ضمن وذلك يقدمها، الن 
‌ التواصل تطوير‌آلية سبل ومناقشة التعاون  .الهيئة مع‌ القنصلىي

وتم‌إطلاق‌مبادرة‌"مجلس‌الهيئة"‌وتخصيص‌أول‌جلسة‌لمجلس‌هيئة‌تنظيم‌سوق‌
‌بغرض‌بحث‌آليات‌التعاون‌والتنسيق‌مع‌البعثات‌ا ز ‌متتاليي  ز لدبلوماسية‌‌العمل‌لعامي 

‌( من‌ ‌ أكتر )‌50القنصلية‌بحضور‌ عن‌ ممثل‌ الجلسات‌‌40(‌ عدد‌ وبلغ‌ دولة،‌ منذ‌‌‌‌5(‌
‌ ي
‌.‌2024إطلاق‌المبادرة‌فز

طرح إلى‌ ‌ الدبلوماسية للبعثات القنصلية الخدمات “مساندة مبادرة بالإضافة‌  غت 
 استعمال المبادرة تتيح حيث ووزارة‌الداخلية،‌ الخارجية وزارة مع بالتعاون "المقيمة
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‌ تكلفة دون من كمرفق‌ السنابس بمنطقة العمل سوق تنظيم هيئة مقر  وبتنظيم‌تطوعي
‌ من ي

‌لرعاياها.‌ الخدمات مختلف القنصليات قدمت حيث الهيئة، موظقز

الهيئة ‌ ونظمت‌ ز‌ جلساته وإدارة بالأشخاص الاتجار مكافحة لملتق  ، لعامي  ز  متتاليي 
‌ بحضور الجهات مشارك 300 من أكتر ‌ الحكومية من‌  والسفارات الحكومية وغت 

اكة، لتعزيز كمنصة المعنية، الدولية والمنظمات وأفضل وتبادل الشر ات‌  الختر
‌ الحماية، برامج ودعم الدولية، الممارسات ‌ ونشر  للعمالة المقدمة بالخدمات الوعي

‌.الوافدة‌

‌ مستمر وتواصل كما‌يوجد‌تعاون ز‌ ومباشر  وسفارات الوافدة العمالة حماية مركز بي 
‌ والتظلمات يتعلق‌بالشكاوى‌ فما المصدر دول وقنصليات ي

 رعاياهم، من إليهم تصل الن 
‌ مشاركتهم إلى ي

لرفع التوعوية الحملة فز نعمل"‌ ‌ “معًا‌ العام‌ الوعي ‌  بحقوق المجتمعي
‌.العمل أطراف وواجبات

ا التواصل تم .6
ً
ز‌ مع مسبق ‌ المعني  ي

‌ بشأن والطرق والأشغال المواصلات، وزارة فز  توفت 
 ،) سلمان‌ الشيخ شارع (الرئيس الشارع‌ على بوجود‌نقطة علمًا عامة، مواصلات نقطة
، 800 مسافة المركز عن وتبعد ‌ إفادة بحسب العائق‌ أن إلا مت  ‌هي ز  ضيق‌ المعنيي 

‌ للمركز، المؤدية الطرقات ‌ خدمية طبيعة ذات وهي  يشكل قد مما الحركة، فيها وتكتر
ا أو خطرًا

ً
‌ التوسع بدراسة تقوم للخطر‌لمرتاديه‌علمًا‌بأن‌الهيئة تعريض ي

 تقديم نطاق فز
تعزيز يتيح‌ بما المركز،‌ قبل من المقدمة الخدمات بعض  الفئة الى الوصول‌ لها‌

‌ المستهدفة ي
‌ ويساهم مختلفة، مواقع فز ي

‌ فز ‌الخدمات.‌ هذه من الاستفادة تيست 

ات فإن ذلك، ورغم أنه إلا ‌ الإحالة نظام مؤشر ي
‌ الوطنز ‌ مستمرة زيادة وجود إلى تشت  ي

 فز
‌ حيث خدمات‌المركز، من‌ المستفيدين أعداد  السنوي الزيادة معدل متوسط إلى تشت 
63% ‌ ي

‌ مما ،2025 إلى 2018 من السنوات فز بحالته أن إلى يشت   يشكل لا الموقع‌
ا تحديًا ً ‌إليه.‌ الوصول يعيق‌ أو المركز،‌ خدمات من الاستفادة دون ويحول كبت 

 

‌:قراءة تحليلية عامة •

ا‌إلى‌نتائج‌الزيارات‌الميدانية‌
ً
‌إطار‌الولاية‌الرقابية‌للمؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌واستناد ي

فز
إلى‌الجهات‌التابعة‌لهيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل،‌تهدف‌هذه‌القراءة‌التحليلية‌إلى‌تقييم‌مستوى‌

الع وأصحاب‌ الوافدة‌ للعمالة‌ المقدمة‌ والرقابة‌‌الخدمات‌ الحماية‌ منظومة‌ فاعلية‌ ومدى‌ مل،‌
يعات‌ القائمة،‌إضافة‌إلى‌الوقوف‌على‌آليات‌التعامل‌مع‌الشكاوى‌وتعزيز‌الامتثال‌لأحكام‌التشر
العمل‌‌ ‌ ي

فز بالحق‌ يتعلق‌ فيما‌ الإنسان،‌ولا‌سيما‌ الصلة‌بحقوق‌ الدولية‌ذات‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌
 .ومكافحة‌الاستغلال‌والاتجار‌بالأشخاص

‌إلى‌‌‌على‌نتائج‌‌وبناءً‌ ز الرئيسىي لهيئة  مركز‌حماية‌العمالة‌الوافدة‌بمنطقة‌السهلة‌وإلى‌المقر‌‌الزيارتي 
‌تنظيم سوق العمل  :،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌ما‌يلىي

 الإطار المؤسسىي لمنظومة الحماية:  .1

‌متكامل‌لدى‌هيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل‌ومركز‌حماية‌ ‌النتائج‌إلى‌وجود‌إطار‌مؤسسىي العمالة‌تشت 
الوافدة،‌يهدف‌إلى‌تنظيم‌سوق‌العمل‌وتعزيز‌حماية‌العمالة،‌من‌خلال‌آليات‌واضحة‌للتعامل‌‌
‌وجود‌جهود‌‌ ز .‌كما‌يتبي  ي

ات‌الاستغلال،‌وتطبيق‌نظام‌الإحالة‌الوطنز مع‌الشكاوى،‌ورصد‌مؤشر
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‌والتص ي
‌تنظيمية‌مستمرة‌لتطوير‌السياسات‌والإجراءات‌ذات‌الصلة،‌بما‌يعزز‌الدور‌الوقان  حيجي

اعات‌العمالية ز ‌معالجة‌التز ي
 .فز

2.  : ي
ر
 التوعية وبناء الوعي الحقوف

‌مجال‌التوعية‌بحقوق‌العمالة‌الوافدة‌وأصحاب‌العمل،‌‌ ي
تؤكد‌المعطيات‌وجود‌نشاط‌واسع‌فز

‌برامج‌متعددة‌اللغات،‌وحملات‌ميدانية،‌وورش‌تدريبية‌بالتعاون‌مع‌منظمات‌دولية‌وجهات‌ عتر
‌تعزيز‌المعرفة‌القانونية‌لدى‌الفئات‌المستهدفة.‌‌محلية.‌ويلاحظ‌أن‌هذه‌الجهود‌ ي

 تسهم‌فز

ي الشكاوى والوصول إل الخدمات:   .3
 آليات تلفر

‌والمنصات‌ ‌ذلك‌الحضور‌الشخصي ي
‌الشكاوى،‌بما‌فز ي

تفيد‌النتائج‌بوجود‌قنوات‌متعددة‌لتلق 
النموذج‌ أن‌ ‌هذا‌السياق،‌يظهر‌ ي

.‌وفز ي
ونية،‌إلى‌جانب‌الاعتماد‌على‌نظام‌الإحالة‌الوطنز الإلكت 

بالاتجار‌ الاشتباه‌ قضايا‌ ‌ ي
فز خاصة‌ للحالات،‌ ‌ المباشر التقييم‌ أهمية‌ إلى‌ يميل‌ يزال‌ لا‌ ‌المعتمد‌

‌ ‌وسلوكي  .بالأشخاص‌أو‌الاستغلال،‌لما‌يتطلبه‌ذلك‌من‌مقابلات‌تفصيلية‌وتقييم‌نفسىي

ز‌أهمية‌مواصلة‌تطوير‌‌ ،‌مما‌يتر ‌الحضور‌الشخصي ي
ومع‌ذلك،‌قد‌يواجه‌بعض‌الأفراد‌صعوبات‌فز

‌كفاءة‌إجراءات‌التحقيق‌وسهولة‌الوصول‌إلى‌الخدمات‌ ز ‌بي 
ً
ا‌فعال

ً
‌.الحلول‌الرقمية‌بما‌يحقق‌توازن

: بنا  .4  ء القدرات والتأهيل المؤسسىي

‌مركز‌حماية‌العمالة‌الوافدة،‌من‌خلال‌ ي
‌الردود‌إلى‌اهتمام‌واضح‌بتأهيل‌الكوادر‌العاملة‌فز تشت 

والإسعافات‌ الضحايا،‌ مع‌ والتعامل‌ بالأشخاص،‌ الاتجار‌ مكافحة‌ ‌ ي
فز متخصصة‌ تدريب‌ برامج‌

اكة‌مع‌جهات‌دولي ‌.ة‌النفسية‌الأولية،‌وبالشر

اكات والتنسيق .5 :  الش   الدولي

اكات‌مع‌السفارات‌‌ تظهر‌المعطيات‌إلى‌أن‌هيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل‌قد‌عقدت‌العديد‌من‌الشر
،‌بما‌يعزز‌من‌فعالية‌منظومة‌الحماية،‌ويساهم‌ ي

والمنظمات‌الدولية‌ومؤسسات‌المجتمع‌المدنز
‌دعم‌حماية‌العمالة‌الوافدة‌وتوسيع‌نطاق‌الوصول‌إلى‌الخدمات‌ ي

 .فز

ي والب   .6
 
 نية الخدمية: الوصول الجغراف

تفيد‌النتائج‌بوجود‌تحديات‌محدودة‌تتعلق‌بسهولة‌الوصول‌إلى‌مركز‌حماية‌العمالة‌الوافدة‌
بمنطقة‌السهلة‌من‌حيث‌الموقع‌ووسائل‌النقل‌العام،‌إلا‌أن‌الهيئة‌ترى‌أن‌هذا‌الأمر‌لا‌يشكل‌‌

تب ذلك،‌ ومع‌ للمركز.‌ ايدة‌ ز المت  الاستخدام‌ ات‌ مؤشر إلى‌ بالنظر‌ ا‌جوهريًا‌
ً
قائمة‌‌عائق الحاجة‌ ‌ ق 

لتعزيز‌سهولة‌الوصول‌إلى‌المركز،‌بما‌يضمن‌استفادة‌أوسع‌للفئات‌المستهدفة،‌خصوصًا‌العمالة‌
‌.ذات‌الدخل‌المحدود

 

 خامسًا: الجهات التابعة لوزارة العمل 

الشكاوى‌‌ قسم‌ إلى‌ المؤسسة‌ بها‌ قامت‌ ‌ ي
الن  الميدانية‌ الزيارة‌ نتائج‌ تحليل‌ إلى‌ التطرق‌ سيتم‌

‌استلمتها‌بشأن ي
‌عن‌‌العمالية‌بوزارة‌العمل،‌وذلك‌بناءً‌على‌الشكاوى‌الن  ز إغلاق‌ملفات‌الباحثي 

التعطل‌عمل، إعانة‌ ضف‌ جميع‌‌‌أو‌وإيقاف‌ حض‌ وسيتم‌ ‌، ي
التعسقز الفصل‌ عن‌ التعويض‌

‌التوصيات،‌والردود‌الواردة‌عليها.‌

‌‌
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‌

 وزارة العمل )قسم الشكاوى العمالية(:  •

ميدان بزيارة‌ المؤسسة‌ وقد‌خرجت‌قامت‌ العمالية(‌ الشكاوى‌ )قسم‌ العمل‌ وزارة‌ إلى‌ واحدة‌ ية‌
:‌3المؤسسة‌من‌تلك‌الزيارة‌بعدد،‌)‌ ‌التالىي ي

‌(‌توصيات،‌نوجزهم‌فز

 التوصيات:  (أ )

‌آليات‌تنظيم‌المواعيد‌الخاصة‌بالمقابلات‌الوظيفية،‌بما‌يسهم‌ .1 ز ‌تطوير‌وتحسي  ي
النظر‌فز

‌تقليل‌مدد‌الانتظار،‌وذلك‌‌ ي
خلال‌زيادة‌عدد‌المقابلات‌اليومية،‌أو‌عقد‌المقابلات‌‌‌‌منفز

ا،‌وبما‌يضمن‌‌‌ممثلداخل‌مقار‌أصحاب‌العمل‌بحضور‌‌
ً
‌ما‌كان‌ذلك‌ممكن عن‌الوزارة‌من 

‌عن‌عمل.‌كفاءة‌الإجراءات‌و‌ ز ام‌وقت‌وكرامة‌الباحثي  ‌احت 

تقديم‌‌‌‌الحالاتدراسة‌‌ .2 بمواعيد‌ ام‌ ز الالت  عمل‌ ‌عن‌ ز الباحثي  بعض‌ فيها‌على‌ يتعذر‌ ‌ ي
الن 

،‌أو‌حضور‌المقابلات‌الوظيفية،‌‌ ي
طلبات‌إعانة‌التعطل،‌أو‌التعويض‌عن‌الفصل‌التعسقز

أو‌ظروف‌قهرية،‌والعمل‌على‌وضع‌ضوابط‌مر‌ أو‌اضطرارية‌ نة‌‌وذلك‌لأسباب‌صحية‌
القانونية،‌أو‌وقف‌الإعانة،‌‌‌‌استحقاقاتهمواستثناءات‌واضحة‌تضمن‌عدم‌حرمانهم‌من‌‌

العدالة‌ مبادئ‌ ا‌مع‌
ً
اتساق رة،‌ أعذار‌متر ثبت‌وجود‌ ما‌ ‌ التوظيف،‌من  ملفات‌ أو‌إغلاق‌

‌. ز ‌والإنصاف‌وعدم‌التميت 

3. ‌‌ ي
فز ‌النظر‌ ي

مرونة‌‌‌‌تبنز ‌ أكتر ‌‌‌‌لإلزامضوابط‌ ز شحي 
المت  جميع‌ بمقابلة‌ العمل‌ أصحاب‌

‌الوقت‌المتاح‌لأصحاب‌العمل،‌ويرفع‌من‌كفاءة‌‌للش واغر‌الوظيفية‌المطروحة،‌بما‌يراعي
‌‌ غت  الإجرائية‌ الأعباء‌ من‌ ويحد‌ شيح،‌

الت  وريةعمليات‌ مع‌‌‌الضز الأطراف،‌ جميع‌ على‌
‌المنافسة‌العادلة‌على‌فرص‌العمل.‌ ي

 الحفاظ‌على‌مبدأ‌تكافؤ‌الفرص‌والحق‌فز

 

 متابعة التوصيات مع وزارة العمل:  •

ي بشأن جميع تلك التوصيات، وفيما يلىي ردود قا
 
مت المؤسسة بمخاطبة وزارة العمل ف

 الوزارة بشأنها: 

‌على‌آلية‌تنظيم‌مواعيد‌المقابلات‌الجماعية،‌حيث‌أصبح‌ .1
ً
تؤكد‌الوزارة‌بأنها‌أجرت‌تطويرا

‌(‌ ز ة‌انتظاره‌ثلاثي 
‌حال‌تجاوزت‌فت  ي

(‌دقيقة‌من‌الوقت‌30بإمكان‌الباحث‌عن‌عمل،‌فز
تب‌على‌ذلك‌أي‌مساس‌بحقوقه.‌المحدد،‌ ‌الوزارة‌دون‌أن‌يت  ‌الانضاف‌من‌مبنز

‌آليات‌معتمدة‌تمكن‌الباحث‌عن‌عمل‌ .2 عمدت‌الوزارة‌إلى‌تطوير‌الخدمة‌بما‌يكفل‌توفت 
قبل‌ للتوظيف‌ الوطنية‌ المنصة‌ ‌ عتر لها‌ المؤيدة‌ المستندات‌ ورفع‌ أعذاره‌ تقديم‌ من‌

‌حال‌لم‌يتمكن‌من‌إدخال‌الموعد‌المحدد‌للمقابلة،‌أو‌تقديم‌تظلم‌‌ ي
بعد‌موعد‌المقابلة‌فز

،‌وذلك‌ضمن‌خدمات‌التظلمات‌أو‌الاستفسارات‌المتاحة‌
ً
العذر‌بعدم‌الحضور‌مسبقا

الطلبات‌وتدرس‌وفق‌الإجراءات‌‌ على‌المنصة‌الوطنية‌للتوظيف،‌حيث‌تستقبل‌هذه‌
 المعتمدة.‌

بمقا .3 العمل‌ أصحاب‌ )إلزام‌ الإجراء‌ بأن‌هذا‌ التوضيح‌ الوزارة‌ ‌‌تود‌ ز شحي 
المت  بلة‌جميع‌

،‌إذ‌يتم‌ارسال‌الإشعارات‌لحضور‌المقابلة‌‌
ً
للشواغر‌الوظيفية‌المطروحة(‌مطبق‌فعليا

ي.‌ ‌دون‌أي‌تدخل‌بشر ز  الجماعية‌بصورة‌آلية‌إلى‌جميع‌المرشحي 
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‌:قراءة تحليلية عامة •

ا‌إلى‌نتائج‌‌
ً
‌إطار‌الولاية‌الرقابية‌للمؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌واستناد ي

الزيارة‌الميدانية‌ل‌فز
الملاحظات‌ أبرز‌ إبراز‌ إلى‌ التحليلية‌ القراءة‌ تهدف‌هذه‌ العمل،‌ بوزارة‌ العمالية‌ الشكاوى‌ لقسم‌
‌تم‌رصدها،‌وتقييم‌مستوى‌الاستجابة‌للتوصيات‌الصادرة،‌ومدى‌انعكاس‌ذلك‌ ي

والتحديات‌الن 
يعا التشر وفق‌ بحقوقهم‌ عمل‌ عن‌ ‌ ز الباحثي  تجربة‌ ‌ ز وتحسي  الخدمات‌ جودة‌ الوطنية‌‌على‌ ت‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة  .والمعايت 

تخلص‌المؤسسة‌إلى‌‌‌‌قسم الشكاوى العمالية بوزارة العملوبناءً‌على‌نتائج‌الزيارة‌التفقدية‌إلى‌‌
‌: ‌ما‌يلىي

 إل الخدمات:  الوصولالبنية المؤسسية وإمكانية  .1

‌وزارة‌العمل‌مهيأة‌‌ ‌المعطيات‌إلى‌توفر‌بنية‌مؤسسية‌داخل‌مبنز لاستقبال‌مختلف‌تشت 
وتقديم‌‌ التحقيقات،‌ لإجراء‌ مخصصة‌ مرافق‌ تضم‌ حيث‌ العمالية،‌ القضايا‌ أنواع‌
‌العمال‌وأصحاب‌الأعمال.‌ويعكس‌‌ ز الاستشارات‌القانونية،‌وتنفيذ‌إجراءات‌التحكيم‌بي 
اعات‌ ز التز معالجة‌ ‌ ي

فز تسهم‌ متكاملة‌ عمل‌ بيئة‌ ‌ توفت  على‌ الوزارة‌ حرص‌ التنظيم‌ هذا‌
سهيل‌وصول‌المستفيدين‌إلى‌خدمات‌الانتصاف‌الإداري،‌بما‌يعزز‌العمالية‌بكفاءة،‌وت

‌سوق‌العمل.‌ ي
 فاعلية‌الإجراءات‌ويخدم‌أهداف‌العدالة‌فز

 تنظيم المقابلات الوظيفية ورفع كفاءة إدارة الوقت  .2

‌تقليل‌ ي
‌نتائج‌الزيارة‌إلى‌أهمية‌تطوير‌آليات‌تنظيم‌المقابلات‌الوظيفية‌بما‌يسهم‌فز تشت 

ات‌الانتظار‌ ‌كفاءة‌الإجراءات،‌سواء‌من‌خلال‌زيادة‌عدد‌المقابلات‌اليومية‌فت  ز وتحسي 
‌مقار‌أصحاب‌العمل‌بحضور‌ممثل‌عن‌الجهة‌المختصة‌عند‌‌ ي

أو‌دراسة‌إمكانية‌عقدها‌فز
‌ ي
‌عن‌عمل،‌وفز ز ام‌وقت‌وكرامة‌الباحثي  ‌شعة‌الإنجاز‌واحت  ز ‌بي 

ً
الحاجة،‌بما‌يحقق‌توازنا

ا قد‌ الوزارة‌ أن‌ الرد‌ يظهر‌ المقابلات‌المقابل،‌ تنظيم‌ آلية‌ تطوير‌ إلى‌ ‌
ً
فعليا تجهت‌

‌حال‌ ي
المقابلة‌فز موقع‌ مغادرة‌ للباحث‌عن‌عمل‌ الممكن‌ الجماعية،‌حيث‌أصبح‌من‌

‌(‌ ز تب‌على‌ذلك‌أي‌30تجاوز‌وقت‌الانتظار‌ثلاثي  (‌دقيقة‌من‌الموعد‌المحدد‌دون‌أن‌يت 
‌نحو‌تعزيز‌مرونة‌الإجراء

ً
‌عمليا

ً
‌تجربة‌‌أثر‌على‌حقوقه،‌وهو‌ما‌يعكس‌توجها ز ات‌وتحسي 

‌ويعزز‌كفاءة‌منظومة‌العمل  .المستفيدين،‌بما‌يحد‌من‌آثار‌التأخت 

 ضغط المراجعير  على الخدمات:  .3

‌الوزارة،‌حيث‌لوحظ‌ ‌مبنز ي
‌البنية‌التحتية‌فز ز تؤكد‌نتائج‌الزيارة‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌تحسي 

‌داخل‌‌ ز ‌وجود‌اكتظاظ‌ملحوظ‌للمراجعي  الأمر‌الذي‌قد‌يؤثر‌على‌كفاءة‌تقديم‌‌‌‌المبنز
‌احتياجًا‌للخدمة‌ ‌.الخدمة،‌ومدد‌الانتظار،‌وتجربة‌المستفيدين،‌ولا‌سيما‌الفئات‌الأكتر

 

ي 
 المطلب الثان 

ي حضور جلسات المحاكمات لحقوق الإنسان دور المؤسسة الوطنية 
 
 ف

‌

‌الفقرة‌)ز(‌من‌المادة‌رقم‌‌ ي
‌لولاية‌المؤسسة‌الوارد‌فز

ً
‌نصت‌12)‌إعمال ي

(‌من‌قانون‌الإنشاء،‌الن 
لرصد‌‌ المعلنة،‌ ‌ وغت  المعلنة‌ الميدانية‌ بالزيارات‌ "القيام‌ المؤسسة:‌ اختصاصات‌ من‌ أنه‌ على‌



169 
 

‌المؤسسات‌الإصلاحية‌وأماكن‌الاحتجاز‌والتجمعات‌العمالية‌والدور‌‌ ي
أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌فز

‌أن‌يكون‌مو‌ ي
 قعًا‌لانتهاك‌حقوق‌الإنسان".‌الصحية‌والتعليمية،‌أو‌أي‌مكان‌عام‌آخر‌يشتبه‌فز

ا‌لذلك،‌تقوم‌المؤسسة‌الوطنية‌بحضور‌‌
ً
،‌دون‌أي‌‌جلسات‌المحاكمات‌بمختلف‌درجاتها‌وتنفيذ

‌أعمال‌السلطة‌القضائية‌أو‌المساس‌باستقلالها،‌وبــهدف‌ا ي
لاطلاع‌والتحقق‌من‌صحة‌‌تدخل‌فز

‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌للمتهمالإجراءات‌القضائية‌والتأكد‌من‌‌ ‌توفت  ي
،‌المنصوص‌عليها‌فز ز ي 

تمتع‌ مدى‌ على‌ للوقوف‌ الرصد‌ هذا‌ ‌ ي
ويأن  الصلة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 

‌بحقوقهم‌الإجرائية.‌ ز ‌والمتقاضي  ز ‌المتهمي 

لحقوق‌‌ ‌ الدولىي القانون‌ ‌ معايت  من‌ معيارًا‌ يعد‌ العادلة‌ المحاكمة‌ ‌ ي
فز الحق‌ أن‌ المؤسسة‌ ترى‌ و‌

الأش إلى‌حماية‌ يهدف‌ أمام‌‌الإنسان،‌ القانونية‌ بمراكزهم‌ المتعلقة‌ انتقاص‌حقوقهم‌ من‌ خاص‌
‌الصكوك‌الدولية‌ ي

ة‌جوهرية‌من‌ركائز‌المحاكمة‌العادلة‌المنصوص‌عليها‌فز ز الجهة‌القضائية،‌وركت 
‌لحقوق‌الإنسان،‌إذ‌نصت‌المادة‌رقم‌)‌ (‌منه‌على‌أن:‌"...‌تؤمن‌له‌11‌/1بدءًا‌من‌الإعلان‌العالمي

‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌‌‌‌)أي‌الخصم(‌فيها‌الضمانات الضـرورية‌للدفاع‌عنه"،‌وتلاه‌العهد‌الدولىي
‌المادة‌رقم‌)‌ ي

(‌منه‌بالنص‌على:‌"الناس‌جميعًا‌سواء‌أمام‌القضاء.‌ومن‌حق‌‌14‌/1والسياسية‌فز
‌أية‌دعوى‌مدنية،‌ ي

اماته‌فز ز ‌حقوقه‌والت  ي
‌أية‌تهمة‌جزائية‌توجه‌إليه‌أو‌فز ي

كل‌فرد،‌لدى‌الفصل‌فز
‌من‌قبل‌محكمة‌مختصة‌مستقلة‌حيادية،‌منشأة‌بحكم‌‌‌‌أن‌تكون‌قضيته‌محل ي

نظر‌منصف‌وعلنز
عظ‌من‌الوقت‌ومن‌التسهيلات‌ما‌3،‌وتلتها‌الفقرة‌رقم‌)‌"القانون.‌ /ب(‌من‌الإعلان‌على‌"أن‌ي 

رقم‌‌ المادة‌ ‌ ي
فز الدفاع‌ ا‌حق‌

ً
أيض ليؤكد‌ البحرين‌ مملكة‌ ..."،‌وجاء‌دستور‌ دفاعه‌ يكفيه‌لإعداد‌

ورية‌لممارسة‌حق‌الدفاع‌...".‌/ج(‌منه‌بالنص‌على‌أن‌20)‌ ‌:‌"...‌تؤمن‌له‌فيها‌الضمانات‌الضز

‌رصد‌جلسات‌‌ ي
وبناءً‌على‌ذلك‌سيتناول‌هذا‌المطلب‌دور‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌فز

تمت‌‌ ‌ ي
الن  والإجراءات‌ المؤسسة‌ ‌ ممثلىي ها‌

‌حضز ي
الن  الجلسات‌ عدد‌ بيان‌ من‌ ا‌

ً
بد المحاكمات،‌

:‌خلالها،‌وانتهاءً‌بتحليل‌نتائج‌حض ‌ور‌تلك‌الجلسات،‌وذلك‌على‌النحو‌التالىي

‌

 رصد جلسات المحاكمات : الأول الفرع

‌إطار‌حرصها‌6بحضور‌عدد‌)‌‌‌2025قامت‌المؤسسة‌خلال‌عام‌‌ ي
(‌جلسات‌أمام‌المحاكم،‌وذلك‌فز

‌الدولية‌‌ ‌المعايت  ي
‌إجراءات‌وتعزيز‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌المنصوص‌عليها‌فز على‌متابعة‌ست 

ذوي‌‌ من‌ مقدمة‌ لطلبات‌ ‌
ً
استجابة الحضور‌ هذا‌ جاء‌ الصلة،‌حيث‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌ والتشر

‌ ي
امها‌بدورها‌فز ز الت  بما‌يعكس‌ أو‌ضمن‌متابعة‌قضايا‌ذات‌طابع‌رأي‌عام،‌ ‌، ز الموقوفي  أو‌ لاء‌ ز

التز
‌ودعم‌مبادئ‌الشفافية‌وسيادة‌القانون.‌ ‌الرصد‌الموضوعي

 

 2025جدول حضور جلسات المحاكم لعام 

 ع القضية نو  م
المحكمة  
 المختصة 

 الحضور  سبب
عدد 

 الجلسات 

1‌
بقتل‌ المتهم‌ محاكمة‌

 جاره

المحكمة‌
ى‌ الكتر
الجنائية‌‌

مجريات‌ على‌ الوقوف‌
أن‌ يحتمل‌ ما‌ المحاكمة‌ورصد‌
لأحد‌ انتهاكات‌ من‌ فيها‌ يقع‌
‌تحت‌إطار‌ ز حقوق‌المتقاضيي 

4 
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الدائرة‌‌
 الأولى‌

فيها‌‌ تتوافر‌ عادلة‌ محاكمة‌
 القانونية.‌جميع‌الضمانات‌

2‌

‌‌ بنشر متهم‌ محاكمة‌
كاذبة‌‌ أخبار‌ وإذاعة‌
أجنبية‌‌ دولة‌ وإهانة‌
وإساءة‌استخدام‌وسائل‌‌

 الاتصال‌

المحكمة‌
الصغرى‌
الجنائية‌‌
الدائرة‌‌
 الرابعة‌

مجريات‌ على‌ الوقوف‌
أن‌ يحتمل‌ ما‌ المحاكمة‌ورصد‌
لأحد‌ انتهاكات‌ من‌ فيها‌ يقع‌
‌تحت‌إطار‌ ز حقوق‌المتقاضيي 
فيها‌‌ تتوافر‌ عادلة‌ محاكمة‌

 جميع‌الضمانات‌القانونية.‌

1 

3‌

‌‌ بنشر متهمة‌ محاكمة‌
كاذبة‌‌ أخبار‌ وإذاعة‌
المصالح‌‌ إحدى‌ وإهانة‌
وإساءة‌‌ علانية‌ العامة‌
وسائل‌ استخدام‌

 الاتصال‌

ة‌المحكم
الصغرى‌
الجنائية‌‌
الدائرة‌‌
 الرابعة‌

مجريات‌ على‌ الوقوف‌
أن‌ يحتمل‌ ما‌ المحاكمة‌ورصد‌
لأحد‌ انتهاكات‌ من‌ فيها‌ يقع‌
‌تحت‌إطار‌ ز حقوق‌المتقاضيي 
فيها‌‌ تتوافر‌ عادلة‌ محاكمة‌

 جميع‌الضمانات‌القانونية.‌

1 

 

ي 
 رصد جلسات المحاكمات تحليل نتائج : الفرع الثان 

المؤسسة‌‌ باريس،‌تضطلع‌ لمبادئ‌ ا‌
ً
ووفق القانونية‌ ولايتها‌ بموجب‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة،‌‌ ام‌الجهات‌المعنية‌بالمعايت  ز
بمتابعة‌أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌ورصد‌مدى‌الت 

ولا‌سيما‌الضمانات‌الأساسية‌للمحاكمة‌العادلة،‌وذلك‌دون‌المساس‌باستقلال‌السلطة‌القضائية‌‌
‌أع ي

 .مالها‌أو‌التعليق‌على‌الأحكام‌والقرارات‌القضائية‌أو‌التدخل‌فز

‌هذا‌الإطار،‌قامت‌المؤسسة‌خلال‌عام‌‌ ي
(‌جلسات‌محاكمة،‌بهدف‌‌6عدد‌)‌بحضور‌‌‌‌2025وفز

الإنسان،‌ لحقوق‌ الدولية‌ ‌ المعايت  مع‌ اتساقها‌ مدى‌ وتقييم‌ المتبعة‌ العامة‌ الإجراءات‌ رصد‌
‌( المادة‌ أحكام‌ الخاص‌‌14وبالأخص‌ ‌ الدولىي العهد‌ من‌ والسياسية‌(‌ المدنية‌ ‌‌107بالحقوق‌ ي

الن  ‌،

 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌المادة‌رقم‌)‌ 107 الناس‌جميعا‌سواء‌أمام‌القضاء.‌‌‌‌(،‌نصت‌على‌أن"‌14العهد‌الدولىي

‌‌ ي
‌أية‌تهمة‌جزائية‌توجه‌إليه‌أو‌فز ي

‌أية‌دعوى‌مدنية،‌أن‌تكون‌‌ومن‌حق‌كل‌فرد،‌لدى‌الفصل‌فز ي
اماته‌فز ز حقوقه‌والت 

منع‌‌ ويجوز‌ القانون.‌ بحكم‌ منشأة‌ حيادية،‌ مستقلة‌ مختصة‌ محكمة‌ قبل‌ من‌ ‌ ي
وعلنز منصف‌ نظر‌ محل‌ قضيته‌

‌‌ ي
‌فز العام‌أو‌الأمن‌القومي النظام‌ العامة‌أو‌ ‌الآداب‌ الصحافة‌والجمهور‌من‌حضور‌المحاكمة‌كلها‌أو‌بعضها‌لدواعي

أو‌‌ ‌، المحكمة‌‌مجتمع‌ديمقراطي ‌تراها‌ ي
الن  الحدود‌ ‌ ‌أدنز ي

أو‌فز الدعوى،‌ الخاصة‌لأطراف‌ الحياة‌ لمقتضيات‌حرمة‌
‌‌ ي
أن‌أي‌حكم‌فز إلا‌ العدالة،‌ أن‌تخل‌بمصلحة‌ الاستثنائية‌ الظروف‌ ‌بعض‌ ي

العلنية‌فز ‌يكون‌من‌شأن‌ ز ورية‌حي  ضز
الأمر‌يتصل‌بأحدا إذا‌كان‌ إلا‌ أو‌دعوى‌مدنية‌يجب‌أن‌يصدر‌بصورة‌علنية،‌ ‌مصلحتهم‌‌قضية‌جزائية‌ ي

ث‌تقتصز
‌أو‌تتعلق‌بالوصاية‌على‌أطفال‌ ز ‌زوجي  ز ‌.خلاف‌ذلك‌أو‌كانت‌الدعوى‌تتناول‌خلافات‌بي 

قانونا‌2 الجرم‌ عليه‌ يثبت‌ أن‌ إلى‌ بريئا‌ ‌ يعتتر أن‌ جريمة‌ بارتكاب‌ متهم‌ كل‌ حق‌  ..من‌
ال‌.‌3 بالضمانات‌ التامة،‌ المساواة‌ قدم‌ وعلى‌ قضيته،‌ ‌ ي

فز النظر‌ أثناء‌ يتمتع‌ أن‌ بجريمة‌ متهم‌ التالية‌لكل‌  :دنيا‌
وأسبابها،‌ إليه‌ الموجهة‌ التهمة‌ بطبيعة‌ يفهمها،‌ لغة‌ ‌ وفز وبالتفصيل،‌ شيعا‌ إعلامه‌ يتم‌ أن‌  )أ(‌
بنفسه،‌ يختاره‌ بمحام‌ وللاتصال‌ دفاعه‌ لإعداد‌ يكفيه‌ ما‌ التسهيلات‌ ومن‌ الوقت‌ من‌ يعظ‌ أن‌  )ب(‌

ر‌له،‌ ‌لا‌متر ‌)ج(‌أن‌يحاكم‌دون‌تأخت 
‌وجود‌من‌‌)د(‌أن‌يحاكم‌حضوريا‌وأن‌يدافع‌عن‌‌ ي

نفسه‌بشخصه‌أو‌بواسطة‌محام‌من‌اختياره،‌وأن‌يخطر‌بحقه‌فز
‌ذلك،‌بمحام‌‌ ي

يدافع‌عنه‌إذا‌لم‌يكن‌له‌من‌يدافع‌عنه،‌وأن‌تزوده‌المحكمة‌حكما،‌كلما‌كانت‌مصلحة‌العدالة‌تقتصز
‌يدافع‌عنه،‌دون‌تحميله‌أجرا‌على‌ذلك‌إذا‌كان‌لا‌يملك‌الوسائل‌الكافية‌لدفع‌هذا‌الأجر،‌
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‌المحاكمة‌العادلة،‌حيث‌تؤكد‌‌ ي
أكدت‌على‌مجموعة‌من‌الضمانات‌الأساسية‌تكفل‌حق‌الإنسان‌فز

نظر‌قضيته‌‌
 
‌أن‌ت ي

،‌وأن‌لكل‌فرد‌الحق‌فز ز أن‌جميع‌الأشخاص‌متساوون‌أمام‌القضاء‌دون‌أي‌تميت 
م‌ القانون،‌ بحكم‌ منشأة‌ ومحايدة‌ ومستقلة‌ مختصة‌ محكمة‌ الجلسات‌أمام‌ علنية‌ ضمان‌ ع‌

رها‌الأمن‌أو‌الآداب‌أو‌حماية‌الأطراف‌الضعيفة.‌كما‌تكرّس‌‌ ‌حالات‌استثنائية‌يتر ي
والأحكام‌إلا‌فز

،‌وتمنحه‌ ي
‌نهان  ي

‌إلى‌أن‌تثبت‌إدانته‌بحكم‌قانونز
ً
عد‌المتهم‌بريئا اءة،‌بحيث‌ي  المادة‌مبدأ‌قرينة‌التر

با إبلاغه‌ بينها‌ من‌ المحاكمة،‌ أثناء‌ أساسية‌ ‌
ً
وبلغة‌‌حقوقا واضحة‌ بصورة‌ إليه‌ الموجهة‌ لتهمة‌

‌يختاره،‌ومحاكمته‌‌ يفهمها،‌ومنحه‌الوقت‌والتسهيلات‌الكافية‌لإعداد‌دفاعه‌والتواصل‌مع‌محام 
ر،‌وحضوره‌جلسات‌المحاكمة،‌ومناقشة‌شهود‌الاتهام‌وتقديم‌شهود‌الدفاع،‌‌ ‌متر ‌غت  دون‌تأخت 

‌عند‌الحاجة،‌وعدم‌إجباره
ً
جم‌مجانا اف‌أو‌الشهادة‌ضد‌نفسه‌بأي‌‌‌‌والاستعانة‌بمت  على‌الاعت 

دان‌‌ ‌الصمت(.‌كذلك‌تكفل‌المادة‌حق‌الشخص‌الم  ي
وسيلة‌من‌وسائل‌الإكراه‌أو‌التعذيب‌)الحق‌فز

‌أدى‌إلى‌إدانته،‌‌ ي
‌التعويض‌إذا‌ثبت‌وقوع‌خطأ‌قضان  ي

‌الطعن‌بالحكم‌أمام‌محكمة‌أعلى،‌وحقه‌فز ي
فز

‌على‌الجريمة‌ذاتها‌بعد‌صدور‌حكم‌‌إضافة‌إلى‌مبدأ‌عدم‌جواز‌محاكمة‌الشخص‌أو‌معاقبت ز ه‌مرتي 
عد‌المادة‌رقم‌)‌

 
‌فيها،‌وبذلك‌ت ي

ام‌الدول‌لحقوق‌14نهان  ‌لقياس‌مدى‌احت 
ً
‌أساسيا

ً
‌دوليا

ً
(‌معيارا

 .الإنسان‌وضمانات‌العدالة‌وسيادة‌القانون

‌ذات‌السياق‌تؤكد‌المؤسسة‌أن‌حضورها‌جلسات‌المحاكم‌يندرج‌حضيًا‌ضمن‌اختصاصها‌‌ ي
فز

‌العدالة.‌ ‌على‌ست  ،‌كما‌لا‌يمتد‌إلى‌تقييم‌مضمون‌الأحكام‌القضائية‌أو‌التأثت  ي ‌الرقانر

‌هذا‌الفرع‌إلى‌‌ ي
ها‌ممثلو‌المؤسسة‌من‌‌‌نتائج‌رصد‌جلسات‌المحاكماتسيتم‌التطرق‌فز ‌حضز ي

الن 
ملاح بيان‌ ‌حيث‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ التشر ‌ضوء‌ ي

فز عامة‌ تحليلية‌ وقراءة‌ المؤسسة،‌ ظات‌
 .‌الدولية‌ذات‌العلاقة

 

: الملاحظات العامة 
ُ
 اولا

المحاكمة‌ متطلبات‌ مع‌ تتسق‌ ‌ ي
الن  الممارسات‌ من‌ عدد‌ تسجيل‌ المحاكم‌ أظهر‌رصد‌جلسات‌
‌ ‌الدولية‌ذات‌الصلة،‌وذلك‌على‌النحو‌التالىي ‌:العادلة‌والمعايت 

ن - ‌ المنظمة‌‌تشت  الأساسية‌ القانونية‌ والإجراءات‌ بالضمانات‌ المحاكم‌ ام‌ ز الت  إلى‌ الرصد‌ تائج‌
‌الدعوى،‌وبوجه‌خاص‌مراعاة‌مبدأ‌علنية‌الجلسات‌والنطق‌بالأحكام‌القضائية،‌وعدم‌ لست 

ا
ً
‌يقررها‌القانون‌تحقيق ي

‌الحدود‌والاستثناءات‌الن  ي
لمقتضيات‌النظام‌‌‌‌تقييد‌هذا‌المبدأ‌إلا‌فز

ا‌مع‌أحكام‌العام‌أو‌ا
ً
‌لحقوق‌الأطراف‌وسلامة‌الإجراءات،‌وذلك‌اتساق

ً
لآداب‌العامة‌أو‌حماية

 

‌بذات‌‌‌‌)ه(‌أن‌ ي
النقز استدعاء‌شهود‌ الموافقة‌على‌ ه،‌وأن‌يحصل‌على‌ أو‌من‌قبل‌غت  بنفسه‌ الاتهام،‌ يناقش‌شهود‌

‌حالة‌شهود‌الاتهام،‌ ي
وط‌المطبقة‌فز ‌الشر

المحكمة، ‌ ي
فز المستخدمة‌ اللغة‌ يتكلم‌ لا‌ أو‌ يفهم‌ لا‌ كان‌ إذا‌ جمان‌ بت  مجانا‌ يزود‌ أن‌  )د(‌

اف‌بذنب‌)ز(‌ألا‌يكره‌على‌الشهادة‌ضد‌نفسه‌أو‌على‌الاع‌ ‌.ت 
تأهيلهم‌ .‌4 إعادة‌ على‌ العمل‌ ورة‌ لضز ومواتية‌ لسنهم‌ مناسبة‌ الإجراءات‌ جعل‌ يراع‌ الأحداث،‌ حالة‌ ‌ ي

 .فز
‌العقاب‌‌ .‌5 ‌قرار‌إدانته‌وفز ي

لكل‌شخص‌أدين‌بجريمة‌حق‌اللجوء،‌وفقا‌للقانون،‌إلى‌محكمة‌أعلى‌كيما‌تعيد‌النظر‌فز
عليه‌ به‌ حكم‌  .الذي‌

ز‌.‌6 ‌يدينه‌بجريمة،‌ثم‌أبطل‌هذا‌الحكم‌أو‌صدر‌عفو‌خاص‌عنه‌على‌‌‌‌حي  ي
يكون‌قد‌صدر‌على‌شخص‌ما‌حكم‌نهان 

تعويض‌‌ يتوجب‌ ‌، ي
وقوع‌خطأ‌قضان  القاطع‌على‌ الدليل‌ تحمل‌ الاكتشاف‌ واقعة‌حديثة‌ أو‌ واقعة‌جديدة‌ أساس‌

تحمل،‌كليا‌أو‌جزئيا،‌المسئولية‌‌الشخص‌الذي‌أنزل‌به‌العقاب‌نتيجة‌تلك‌الإدانة،‌وفقا‌للقانون،‌ما‌لم‌يثبت‌أنه‌ي‌
المناسب‌ الوقت‌ ‌ ي

فز المجهولة‌ الواقعة‌ إفشاء‌ عدم‌  .عن‌
‌وفقا‌‌ .‌7 ي

لا‌يجوز‌تعريض‌أحد‌مجددا‌للمحاكمة‌أو‌للعقاب‌على‌جريمة‌سبق‌أن‌أدين‌بها‌أو‌برئ‌منها‌بحكم‌نهان 
‌كل‌بلد‌ ي

 "‌.للقانون‌وللإجراءات‌الجنائية‌فز
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‌( تكفل‌حق‌كل‌14‌/1المادة‌ ‌ ي
الن  المدنية‌والسياسية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ (‌من‌

بحكم‌ منشأة‌ ومحايدة‌ ومستقلة‌ مختصة‌ محكمة‌ أمام‌ وعلنية‌ عادلة‌ محاكمة‌ ‌ ي
فز شخص‌

 .ية‌والرقابة‌القضائية‌وضمانات‌العدالة‌وسيادة‌القانونالقانون،‌بما‌يعزز‌مبادئ‌الشفاف

النيابة‌‌ - ‌ ممثلىي جانب‌حضور‌ إلى‌ ‌ ز للمتهمي  ‌ ز الممثلي  ‌ ز المحامي  انتظام‌حضور‌ ا‌
ّ
ايض لوحظ‌

‌أطراف‌الدعوى‌من‌عرض‌دفوعهم‌وطلباتهم‌‌ ز ‌جلسات‌المحاكمة،‌بما‌يكفل‌تمكي  ي
العامة‌فز

ة‌حقوقهم‌‌ ‌الخصوم‌وتكافؤ‌الفرص‌‌‌‌الإجرائية‌ومباشر ز ،‌ويعزز‌مبدأ‌المساواة‌بي   
على‌نحو‌متكافز

‌المادة‌)‌أمام‌القضاء،‌وذل ي
ا‌مع‌الضمانات‌المقررة‌فز

ً
‌الخاص‌14‌/1ك‌اتساق (‌من‌العهد‌الدولىي

 بالحقوق‌المدنية‌والسياسية.‌

‌أطراف‌الدعوى‌من‌ممارسة‌حق‌الدفاع‌وتمتعهم‌بكافة‌‌ - ز لوحظ‌بأن‌المحاكم‌قد‌قامت‌بتمكي 
المرافعات‌والدفوع،‌والاطلاع‌ع‌‌الضمانات بما‌يشمل‌تقديم‌ ا،‌

ً
المكفولة‌قانون لى‌الإجرائية‌

المستندات‌والأدلة‌ذات‌الصلة‌ومناقشتها،‌وإتاحة‌الفرصة‌الكافية‌لإعداد‌الدفاع‌والرد‌على‌‌
ا‌مع‌الضمانات‌الدنيا‌للمحاكمة‌العادلة‌المنصوص‌‌

ً
طلبات‌وادعاءات‌الخصوم،‌وذلك‌اتساق

‌المادة‌)‌ ي
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌وبما‌يكفل‌‌14‌/3عليها‌فز (‌من‌العهد‌الدولىي
‌وضمان‌سلامة‌الإجراءات‌تحقيق‌‌ ي

‌الأطراف‌وصون‌حقوق‌التقاضز ز مبدأ‌تكافؤ‌الفرص‌بي 
 .القضائية‌

‌للإدلاء‌بأقوالهم‌وبيان‌أوضاعهم‌ - ز لوحظ‌بأن‌المحاكم‌قد‌عملت‌على‌إتاحة‌الفرصة‌للمتهمي 
إدارة‌‌‌والإنسانيةالشخصية‌‌ بحسن‌ المحاكمة‌ إجراءات‌ اتسمت‌ بالقضية،‌كما‌ المرتبطة‌

‌‌‌الجلسات‌وتنظيمها،‌مع ي
‌الأطراف‌من‌الإعداد‌الكافز ز اللجوء‌إلى‌التأجيل‌عند‌الاقتضاء‌لتمكي 

ة‌حقوق‌الدفاع‌وتقديم‌الطلبات‌والدفوع،‌بما‌ينسجم‌مع‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌‌ لمباشر
‌المادة‌)‌ ي

‌14ومقتضيات‌سلامة‌الإجراءات‌القضائية‌المنصوص‌عليها‌فز (‌من‌العهد‌الدولىي
 .ة‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسي

لوحظ‌وجود‌بعض‌الملاحظات‌الفنية‌المتعلقة‌بمستوى‌ووضوح‌الصوت‌داخل‌عدد‌من‌‌ -
‌‌ ز ‌بعض‌الحالات‌على‌قدرة‌المتقاضي  ي

قاعات‌المحاكم‌أثناء‌انعقاد‌الجلسات،‌بما‌قد‌يؤثر‌فز
واضحة،‌ بصورة‌ والإجراءات‌ المرافعات‌ وسماع‌ الجلسة‌ مجريات‌ متابعة‌ على‌ ‌ ز والمحامي 

محدودة‌على‌فعالية‌ممارسة‌حق‌الدفاع‌وضمانات‌المشاركة‌‌‌الأمر‌الذي‌قد‌ينعكس‌بدرجة
المحاكمة ‌ ي

فز الرد‌‌الفعلية‌ للقضاء،‌وجاء‌ الأعلى‌ المجلس‌ بمخاطبة‌ المؤسسة‌ قامت‌ ،‌وقد‌
متضمنا‌قيام‌المجلس‌بالتنسيق‌مع‌إدارة‌المحاكم‌التابعة‌لوزارة‌العدل‌والشؤون‌الإسلامية‌‌

الخدمات تقديم‌ ‌ ي
فز لاختصاصهم‌ وذلك‌ قاعات‌‌‌المساندة‌‌والأوقاف،‌ ‌ ي

فز ‌ ي
القضان  للعمل‌

 المحاكم‌لتلافيها‌مستقبلا.‌

 قراءة تحليلية عامة: انيا: ث

نتائج‌رصد‌جلسات‌‌ إلى‌ ا‌
ً
واستناد الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ الرقابية‌ الولاية‌ إطار‌ ‌ ي

فز
مدى‌‌ تقييم‌ إلى‌ التحليلية‌ القراءة‌ هذه‌ تهدف‌ ملاحظات،‌ من‌ تضمنته‌ وما‌ امتثال‌المحاكم‌

‌الدولية‌ذات‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌المحاكم‌محل‌الرصد‌لمتطلبات‌التشر ي
الممارسات‌القائمة‌فز

‌الصلة‌بحقوق‌الإنسان:‌

ام بمبدأ علنية الجلسات وضمان الشفافية  (أ )  الالثر 

مة‌بتطبيق‌مبدأ‌علنية‌الجلسات‌والنطق‌بالأحكام‌باعتباره‌أحد‌ ز ظهر‌الملاحظة‌أن‌المحاكم‌ملت 
 
ت

ها‌القانون‌‌أهم‌‌ ز ‌يجت  ي
‌الحالات‌الاستثنائية‌الن  ي

ضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌مع‌عدم‌تقييده‌إلا‌فز
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ا‌ ً انعكاسًا‌مباشر ام‌ ز عد‌هذا‌الالت  مثل‌حماية‌النظام‌العام‌أو‌الآداب‌العامة‌أو‌حقوق‌الأطراف.‌وي 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌ويعزز‌14‌/1لمتطلبات‌المادة‌)‌ مبادئ‌‌‌(‌من‌العهد‌الدولىي

‌ويحد‌من‌أي‌ممارسات‌ ي
‌النظام‌القضان  ي

‌العدالة،‌بما‌يرسخ‌الثقة‌فز الشفافية‌والرقابة‌على‌ست 
‌شفافة‌  .غت 

 الخصوم وحضور ممثلىي الدفاع والنيابة   ( ب)
 تكافؤ الفرص بير 

ام‌ ‌النيابة‌العامة،‌وهو‌ما‌يعكس‌احت  ‌إلى‌جانب‌ممثلىي ز ‌من‌الملاحظة‌انتظام‌حضور‌المحامي  ز يتبي 
عد‌‌مبدأ‌المسا ‌عرض‌الدفوع‌والطلبات.‌وي  ي

‌الخصوم‌أمام‌القضاء‌وتكافؤ‌الفرص‌الإجرائية‌فز ز واة‌بي 
أهم‌‌ أحد‌ جسد‌ وي  الدعوى،‌ أطراف‌ ‌ ز بي  التوازن‌ لضمان‌ جوهريًا‌ عنضًا‌ ‌ ي

الإجران  التنظيم‌ هذا‌
‌( المادة‌ ‌تقررها‌ ي

الن  القضائية‌ بفعالية‌‌14تطبيقات‌الضمانات‌ يتعلق‌ (‌من‌العهد،‌لا‌سيما‌فيما‌
 .ة‌القضائية‌وعدم‌تغليب‌طرف‌على‌آخر‌الخصوم

 )ج( تعزيز حق الدفاع وتمكير  الأطراف من ممارسة حقوقهم الإجرائية 

‌وأطراف‌الدعوى‌من‌ممارسة‌حق‌الدفاع‌بصورة‌كاملة،‌من‌‌ ز ‌المتهمي  ز ‌الملاحظة‌إلى‌تمكي  تشت 
عد‌‌ هذا‌التطبيق‌من‌خلال‌إتاحة‌تقديم‌المرافعات‌والدفوع‌والاطلاع‌على‌الأدلة‌ومناقشتها.‌وي 

‌المادة‌)‌ ي
(‌من‌العهد،‌حيث‌يحقق‌مبدأ‌14‌/3أهم‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌المنصوص‌عليها‌فز

الفعلية‌‌ المواجهة‌ قائمة‌على‌ المحاكمة‌ تكون‌ أن‌ والدفاع،‌ويضمن‌ الادعاء‌ ‌ ز بي  الدفاع”‌ “تكافؤ‌
‌الكامل‌وليس‌مجرد‌إجراءات‌شكلية‌ ي

‌الإجران  ز  .والتمكي 

 

 نية وتنظيم الجلسات وإدارة سثر الدعوى)د( الاعتبارات الإنسا

‌ ز ‌المتهمي  ز ‌الإجراءات،‌سواء‌من‌خلال‌تمكي  ‌ست  ي
‌فز ي
ز‌الملاحظة‌مراعاة‌المحاكم‌للبعد‌الإنسانز تتر

من‌عرض‌ظروفهم‌الشخصية‌أو‌مراعاة‌الفئات‌الخاصة،‌إضافة‌إلى‌حسن‌إدارة‌الجلسات‌واللجوء‌
‌‌ ز بي  التوازن‌ ذلك‌ ويعكس‌ الحاجة.‌ عند‌ التأجيل‌ حقوق‌إلى‌ وضمان‌ القضايا‌ ‌ ي

فز الفصل‌ شعة‌
المادة‌)‌ ‌بل‌تمتد‌إلى‌‌14الدفاع،‌وهو‌ما‌يتسق‌مع‌فلسفة‌ ي

‌لا‌تقتض‌على‌الشكل‌الإجران  ي
الن  ‌)

‌ ي
 .ضمان‌عدالة‌المحاكمة‌من‌حيث‌الجوهر‌والإنصاف‌الإنسانز

ي المحاكمة 
 
 )هـ( الجوانب الفنية المساندة لسثر العدالة وفعالية المشاركة ف

المتعلقة‌بمستوى‌ووضوح‌الصوت‌داخل‌بعض‌قاعات‌المحاكم‌أهمية‌الجوانب‌‌‌‌تظهر‌الملاحظة
‌تمكن‌الأطراف‌من‌المتابعة‌‌ ي

‌باعتبارها‌جزءًا‌من‌البيئة‌الن  ي
الفنية‌والإدارية‌المساندة‌للعمل‌القضان 

ة‌الضمانات‌القانونية‌‌ الفعالة‌للإجراءات‌القضائية.‌فرغم‌أن‌هذه‌الملاحظة‌لا‌تمس‌بصورة‌مباشر
‌تعزيز‌‌الجوهر‌ ي

ات‌الفنية‌داخل‌قاعات‌المحاكم‌تسهم‌فز ز ية‌للمحاكمة‌العادلة،‌فإن‌كفاءة‌التجهت 
‌على‌متابعة‌مجريات‌الجلسات‌وفهم‌ما‌يدور‌فيها‌بصورة‌واضحة،‌ ز ‌والمحامي  ز قدرة‌المتقاضي 
‌ ي
‌الإجراءات‌القضائية‌ويعزز‌مستويات‌الشفافية‌والانضباط‌الإجران  ي

 .بما‌يدعم‌المشاركة‌الفعلية‌فز

‌ ي
‌وفز ي

إيجابيًا‌فز نهجًا‌ المؤسسية‌لمعالجة‌هذه‌الملاحظات‌تعكس‌ ‌هذا‌السياق،‌فإن‌الاستجابة‌
مع‌ يتوافق‌ بما‌ القضائية،‌ البيئة‌ بجودة‌ والارتقاء‌ ‌ ي

القضان  للعمل‌ المساندة‌ الخدمات‌ تطوير‌
وترى‌‌ ‌. ز المتقاضي  تجربة‌ ‌ ز وتحسي  العدالة‌ إدارة‌ تعزيز‌كفاءة‌ إلى‌ الرامية‌ الحديثة‌ التوجهات‌

يدعم‌المؤسس أن‌ شأنه‌ المحاكم‌من‌ ‌ ي
فز الفنية‌ ات‌ ز والتجهت  التحتية‌ البنية‌ تطوير‌ مواصلة‌ أن‌ ة‌

وجودة‌‌ ‌ ي
القضان  النظام‌ بفعالية‌ الجمهور‌ ثقة‌ تعزيز‌ ‌ ي

فز سهم‌ وي  القائمة‌ الإجرائية‌ الضمانات‌
  .‌الخدمات‌المقدمة‌ضمنه‌
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ي الفصل  
المتعلقة الثان  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  ولاية   : 

 حقوق الإنسان بتعزيز  

 

 تمهيد وتقسيم: 

(‌‌20بإنشاء‌المؤسسة،‌المعدل‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌‌2014(‌لسنة‌‌26جاءت‌أحكام‌القانون‌رقم‌)‌
‌مجال‌تعزيز‌حقوق‌الإنسان،‌حيث‌أقرت‌المادة‌رقم‌)2016لسنة‌‌ ي

(‌منه‌جملة‌12،‌مؤكدة‌دورها‌فز
‌هذا‌المجال،‌من‌خلال‌مشاركتها‌ ي

‌سبيل‌تحقيق‌أهدافها‌فز ي
من‌الاختصاصات‌للمؤسسة‌الوطنية‌فز

‌ ي
يعات‌‌فز التشر المملكة،‌ودراسة‌ الإنسان‌على‌مستوى‌ لتعزيز‌حقوق‌ ‌وضع‌وتنفيذ‌خطة‌وطنية‌

‌تراها‌مناسبة،‌خاصة‌ما‌ ي
والنظم‌المعمول‌بها‌المتعلقة‌بحقوق‌الإنسان‌والتوصية‌بالتعديلات‌الن 

امات‌المملكة‌الدولية‌بحقوق‌الإنسان،‌والتوصية‌بإصدار‌ ز يعات‌مع‌الت  يتعلق‌باتساق‌هذه‌التشر
‌  يعات‌جديدة‌ذات‌صلة‌بحقوق‌الإنسان.‌‌تشر

والدورات‌‌ الندوات‌ وتنظيم‌ المؤتمرات‌ عقد‌ الوطنية‌ بالمؤسسة‌ الأحكام‌ تلك‌ أناطت‌ كذلك‌
الشأن،‌ هذا‌ ‌ ي

فز والدراسات‌ البحوث‌ وإجراء‌ الإنسان،‌ حقوق‌ مجال‌ ‌ ي
فز والتدريبية‌ التثقيفية‌

‌اجتماعات‌المنظمات‌‌ ي
‌المحافل‌المحلية‌والدولية،‌وفز ي

‌عن‌والمشاركة‌فز
ً
الإقليمية‌والدولية،‌فضلً

‌الخاص‌ ي
ونز ات‌والمطبوعات‌والبيانات‌والتقارير‌الخاصة‌وعرضها‌على‌الموقع‌الإلكت  إصدار‌النشر

 بها.‌

ا‌
ً
‌تضمنتها‌أحكام‌القانون،‌فقد‌أدت‌المؤسسة‌الوطنية‌دورًا‌نشط ي

‌لتلك‌الاختصاصات‌الن 
ً
وإعمال

‌مجال‌تعزيز‌حقوق‌الإنسان‌من‌خلال‌إصدار‌عدد‌‌ ي
ات‌والمطبوعات‌التثقيفية‌ذات‌فز من‌النشر

ات،‌وإبرام‌عدد‌من‌مذكرات‌التفاهم‌ الصلة‌بحقوق‌الإنسان،‌وإقامة‌عدد‌من‌الندوات‌والمحاضز
‌والجهات‌الإقليمية‌ذات‌العلاقة،‌كما‌أسهمت‌بدور‌فعّال‌ ي

مع‌مختلف‌منظمات‌المجتمع‌المدنز
يعية‌بالتعاون‌مع‌مجلس‌النواب‌وم ‌مجال‌المراجعة‌التشر ي

جلس‌الشورى،‌بالإضافة‌إلى‌إصدارها‌فز
‌‌ ي
ا‌مع‌الأيام‌أو‌المناسبات‌الدوليّة،‌إلى‌جانب‌مشاركتها‌الإقليمية‌والدوليّة‌فز

ً
ا‌من‌البيانات‌تزامن

ً
عدد

 العديد‌من‌الندوات‌وورش‌العمل‌والدورات‌التدريبية‌والمؤتمرات‌ذات‌الصلة‌بعملها.‌

‌هذا‌الفصل ي
‌تشجيع‌التصديق‌على‌الصكوك‌الدولية‌‌عرض‌جهود‌‌‌‌وعليه،‌سوف‌يتم‌فز ي

المؤسسة‌فز
‌من‌‌ ‌لتفاعل‌المؤسسة‌مع‌النظام‌الدولىي ي

‌مبحث‌أول،‌ويخصص‌المبحث‌الثانز ي
لحقوق‌الإنسان‌فز

‌الشامل‌أمام‌ خلال‌بيان‌تقاريرها‌الموازية‌المقدمة‌لهيئات‌المعاهدات‌وآلية‌الاستعراض‌الدولىي
لث‌تعاون‌المؤسسة‌مع‌هيئات‌حقوق‌الإنسان‌‌مجلس‌حقوق‌الإنسان،‌فيما‌يتناول‌المبحث‌الثا

التدريب‌‌ مجال‌ ‌ ي
فز المؤسسة‌ جهود‌ ‌ الأخت  المبحث‌ ويستعرض‌ والوطنية،‌ والإقليمية‌ الدولية‌

 والتثقيف‌على‌حقوق‌الإنسان.‌

‌‌
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 المبحث الأول: تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 

 

 تمهيد: 

‌مجال‌تشجيع‌التصديق‌على‌الصكوك‌الدولية‌‌سوف‌يتناول‌هذا‌المبحث‌جهود‌‌ ي
المؤسسة‌فز

على‌‌‌استكمال‌منظومة‌الصكوك‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌ذات‌الصلة،‌وذلكلحقوق‌الإنسان،‌و‌
‌: ي
‌النحو‌الآن 

قامت‌مملكة‌البحرين‌بالتصديق‌والانضمام‌إلى‌عدد‌سبعة‌من‌الصكوك‌الأساسية‌الدولية‌ .1
أ‌ تسعة‌صكوك‌ عدد‌ أصل‌ من‌ الإنسان‌ الخاص‌‌لحقوق‌ ‌ الدولىي العهد‌ ‌: دولية،‌هي ساسية‌

‌الخاص‌2006(‌لسنة‌‌56بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌بموجب‌القانون‌رقم‌)‌ ،‌والعهد‌الدولىي
‌( رقم‌ القانون‌ بموجب‌ والثقافية‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ لسنة‌‌10بالحقوق‌ ‌)2007‌‌،

ال بموجب‌ العنضي‌ ‌ ز التميت  أشكال‌ للقضاء‌على‌جميع‌ الدولية‌ )‌والاتفاقية‌ (‌‌8مرسوم‌رقم‌
‌ضد‌المرأة‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌‌1990لسنة‌‌ ز ،‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التميت 
 .‌2002(‌لسنة‌5رقم‌)‌

وب‌المعاملة‌أو‌العقوبة‌‌ .2 ه‌من‌ضز ‌انضمت‌المملكة‌إلى‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌وغت  ز ‌حي  ي
فز

،‌وبموجب‌‌1998(‌لسنة‌‌4القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌
انضمت‌إلى‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لحقوق‌الطفل،‌‌‌‌1991(‌لسنة‌‌16المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

ا‌صادقت‌المملكة‌على‌اتفاقية‌حقوق‌الأشخاص‌ذوي‌الإعاقة‌بموجب‌القانون‌رقم‌ وأخت 
‌حينه‌إلى‌الاتفاقية‌الدولية‌لحماية‌2011(‌لسنة‌‌22)‌ .‌ولم‌تصدق‌أو‌تنضم‌المملكة‌حن 

‌‌ح ي
‌اعتمدتها‌الأمم‌المتحدة‌فز ي

‌‌‌18قوق‌جميع‌العمال‌المهاجرين‌وأعضاء‌أشهم‌الن  ديسمتر
اعتمدتها‌1990 ‌ ي

الن  القشي،‌ الاختفاء‌ من‌ الأشخاص‌ جميع‌ لحماية‌ الدولية‌ والاتفاقية‌ ‌،
‌‌20الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌بتاريــــخ‌  .‌2006ديسمتر

‌قانون‌إنشاء‌المؤسسة‌رقم‌(‌المنص12وعملا‌بأحكام‌بالفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌)‌ .3 ي
وص‌عليها‌فز

‌تنص‌على‌أن‌‌2016(‌لسنة‌‌20،‌المعدل‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌2014(‌لسنة‌‌26)‌ ي
،‌والن 

 :لها

يعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية " بحث ملاءمة النصوص التش 
حات والتوصيات إل   السلطات المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقثر

ي ذلك التوصية 
 
ي كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما ف

 
المختصة ف

‌"بالانضمام إل الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان

(‌صكوك‌دولية‌أساسية‌‌7ولما‌كانت‌مملكة‌البحرين‌قد‌انضمت‌وصدقت‌على‌عدد‌سبع‌)‌ .4
تسع‌‌ عدد‌ أصل‌ من‌ الإنسان‌ بحقوق‌ صلة‌ أن‌‌9)‌ذات‌ وحيث‌ رئيسة؛‌ دولية‌ صكوك‌ ‌)

‌انضمت‌إليها‌المملكة‌أو‌صادقت‌‌ (TB) الملاحظات‌الختامية‌للجان‌هيئات‌المعاهدات ي
الن 

الشامل الدوري‌ بالاستعراض‌ ‌ ي
المعنز العامل‌ الفريق‌ وتوصيات‌ جولاته‌‌ (UPR) عليها،‌ ‌ ي

فز
‌( عام‌ منذ‌ )‌2008الأربــع‌ ‌ وحن  إلى‌‌2022(‌ ومتكررة‌ ة‌ مباشر توصيات‌ وجهوا‌ قد‌ أهمية‌‌(‌

انضمام‌المملكة‌لكل‌من:‌الاتفاقية‌الدولية‌لحماية‌جميع‌الأشخاص‌من‌الاختفاء‌القشي،‌
وتوكول‌‌ والتر أشهم،‌ وأفراد‌ المهاجرين‌ العمال‌ جميع‌ حقوق‌ لحماية‌ الدولية‌ والاتفاقية‌
أو‌ القاسية‌ العقوبة‌ أو‌ المعاملة‌ وب‌ ضز من‌ ه‌ وغت  التعذيب‌ مناهضة‌ لاتفاقية‌ الاختياري‌

 .أو‌المهينة‌اللاإنسانية
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السنوية‌‌ .5 تقاريرها‌ ‌ ي
فز أوضحته‌ أن‌ سبق‌ الذي‌ تأكيدها‌ المؤسسة‌ تجدد‌ المنطلق‌ هذا‌ ومن‌

لأصحاب‌ وطنية‌ مشاورات‌ إقامة‌ إلى‌ القصوى‌ الأهمية‌ من‌ الصادرة‌ وبياناتها‌ والموازية‌
‌مجال‌حقوق‌‌ ي

يعية‌فز المصلحة‌كافة‌لدراسة‌أهمية‌قيام‌المملكة‌باستكمال‌منظومتها‌التشر
توكولات‌الملحقة‌بها،‌مع‌وضع‌جدول‌‌‌‌الإنسان‌من خلال‌الانضمام‌إلى‌تلك‌الصكوك‌والتر

‌لتحقيق‌تلك‌الغايات‌ ي
 .زمنز

تلك‌ .6 إلى‌ الانضمام‌ أهمية‌ نحو‌ بإيجابية‌ والنظرة‌ قدما‌ الدفع‌ إلى‌ المؤسسة‌ يحدوا‌ ما‌ ولعل‌
‌ وحن  بل‌ التنفيذية‌ والممارسات‌ يعية‌ التشر البنية‌ أن‌ هو‌ الدولية‌ توكولات‌ والتر الصكوك‌

تلك‌‌ال ‌ ي
فز الواردة‌ الرئيسة‌ ‌ ز المضامي  مع‌ تنسجم‌ الواقع‌ أرض‌ على‌ القضائية‌ تطبيقات‌

‌شك‌يعزز‌من‌مكانة‌المملكة‌على‌المستوى‌ الاتفاقيات‌على‌اختلاف‌أنواعها،‌وهو‌بلا‌أدنز
‌نحو‌الارتقاء‌بواقع‌حقوق‌الإنسان،‌فضلا‌عن‌ ي

،‌وينعكس‌إيجابا‌على‌المستوى‌الوطنز الدولىي
‌الخطة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌للأعوامكونه‌ينسجم‌تماما‌والأ ي

-2022) هداف‌الواردة‌فز
2026). 

7. ‌( المادة‌ بدلالة‌ الحقوقية‌ المنظومة‌ هذه‌ استكمال‌ أن‌ ذلك،‌ إلى‌ دستور‌37ويضاف‌ من‌ ‌)
مساوية‌ قانونية‌ قيمة‌ لها‌ وبرتوكولات‌ منها‌صكوكا‌ يجعل‌ المعدل‌سوف‌ البحرين‌ مملكة‌

ي التشر العادي‌الصادر‌عن‌السلطة‌ اماتها‌‌للقانون‌ ز بالت  التام‌ المملكة‌ ‌وفاء‌ ي
عية،‌وهو‌ما‌يعنز

الأمم‌‌ مقررات‌ عن‌ الصادرة‌ والتوصيات‌ الملاحظات‌ تجاه‌ الطوعية‌ وتعهداتها‌ الدولية‌
 .المتحدة‌لحقوق‌الإنسان‌

‌وقت‌سابق؛‌قامت‌المؤسسة .8 ي
اير‌‌‌‌وفز ‌شهر‌فتر ي

-‌‌2024بمخاطبة‌وزارة‌الخارجية‌الموقرة‌فز
ي ترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والموكل لها متابعة الاتفاقيات  ب

وصفها الجهة النر
الصلة ذات  الصكوك‌‌‌-الدولية  منظومة‌ استكمال‌ دراسة‌ ‌ ي

فز النظر‌ ورة‌ إلى‌ضز فيها‌ دعت‌
مشاور‌ خلال‌ من‌ الصلة،‌ ذات‌ الإنسان‌ لحقوق‌ أصحاب‌‌الدولية‌ مع‌ واسعة‌ وطنية‌ ات‌

القضائية‌‌ السلطة‌ أم‌ النواب‌والشورى(،‌ ‌ يعية‌)مجلسىي التشر السلطة‌ المصلحة‌كافة‌سواء‌
‌ميدان‌حقوق‌الإنسان،‌ ي

‌العاملة‌فز ي
)المجلس‌الأعلى‌للقضاء(،‌أم‌مؤسسات‌المجتمع‌المدنز

‌عن‌حقوق‌الإنسان.‌ ز  أم‌المدافعي 

‌جميع‌تقاريرها‌السن .9 ي
‌‌2013وية‌المتعاقبة‌منذ‌عام‌)‌أضف‌إلى‌ذلك‌أن‌المؤسسة‌فز (‌وحن 

وآرائها‌2024)‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ والإقليمية‌ الدولية‌ للآليات‌ المقدمة‌ الموزاية‌ وتقاريرها‌ ‌،)
ورية‌ الاستشارية‌المقدمة‌للسلطات‌الدستورية‌والمؤسسات‌العامة،‌تجدد‌وتؤكد‌على‌ضز

ترحيبها‌وا بها،‌ الملحقة‌ توكولات‌ والتر الصكوك‌ تلك‌ إلى‌ للتعاون‌الانضمام‌ التام‌ ستعدادها‌
‌‌ ز ‌بي  ي

‌قدما‌نحو‌تحقيق‌هذا‌التكامل‌الحقوف  ي
‌شأن‌المصز ي

اكة‌الفاعلة‌فز المثمر‌وتحقيق‌الشر
‌كل‌ما‌من‌شأنه‌ ي

‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌على‌وجه‌خاص،‌وما‌فز يعات‌الوطنية‌والمعايت  التشر
‌مملكة‌البحرين.‌ ي

 تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌فز

‌‌
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: التفاع  ي
 ل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان المبحث الثان 

 

 تمهيد: 

سوف‌يتناول‌هذا‌المبحث‌تفاعل‌المؤسسة‌مع‌الآليات‌الدولية‌والإقليمية‌ذات‌الصلة‌بحقوق‌‌
‌قدمتها‌المؤسسة‌إلى‌تلك‌الآليات،‌ويليه‌بيان‌تفاعل‌ ي

الإنسان‌من‌خلال‌إيجاز‌للتقارير‌الموازية‌الن 
‌على‌‌المؤسسة‌مع‌الاستبيانات‌الواردة‌من‌‌ ز ‌متتاليي  ز ‌مطلبي  ي

الهيئات‌الدولية‌والإقليمية،‌وذلك‌فز
‌: ي
‌النحو‌الآن 

 

 المطلب الأول 

 التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان 

لما‌كان‌الانضمام‌أو‌التصديق‌على‌الصكوك‌الأساسية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌يوجب‌على‌الدول‌‌
اما‌‌ ز ‌الأمم‌المتحدة‌الأطراف‌فيها‌الت  ي

بتقديم‌تقارير‌أولية‌أو‌دورية‌إلى‌هيئات‌)لجان(‌المعاهدات‌فز
حرصت‌‌ وعليه‌ أحكامها،‌ تنفيذ‌ ‌ ي

فز الدول‌ لتلك‌ المحرز‌ التقدم‌ مدى‌ مراقبة‌ عن‌ المسؤولة‌
‌المحافل‌الإقليميّة‌والدوليّة‌ذات‌الصلة‌ ي

‌فز ي ‌والخارخر المؤسسة‌على‌الحضور‌والتمثيل‌المحلىي
م واختصاصاتها‌ والآليات‌بعملها‌ الإنسان‌ لحقوق‌ المتحدة‌ الأمم‌ آليات‌ مع‌ تفاعلها‌ خلال‌ ن‌

 الإقليمية‌الأخرى‌ذلك‌الصلة.‌

‌قانون‌إنشاء‌المؤسسة‌رقم‌)‌12وعملا‌بأحكام‌بالفقرة‌)ج(‌من‌المادة‌)‌ ي
(‌‌26(‌المنصوص‌عليها‌فز

‌تنص‌على‌أن‌لها2016(‌لسنة‌20،‌المعدل‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌2014لسنة‌ ي
 :،‌والن 

ي تتعهد المملكة تقدي"
ي صياغة ومناقشة التقارير النر

 
م التقارير الموازية، والإسهام ف

 لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة 
ً
 وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقا

ًّ
بتقديمها دوريا

ي وسائل الإعلام
 
‌.‌"بحقوق الإنسان، ونش  هذه التقارير ف

‌للتقرير‌بتقديم‌‌ ي
‌الرابع‌تقر‌قامت‌المؤسسة‌خلال‌النطاق‌الزمنز ي

يرها‌الموازي‌بشأن‌التقرير‌الوطنز
وب‌‌‌‌البحرين‌حوللمملكة‌‌ ه‌من‌ضز ‌تنفيذ‌أحكام‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌وغت  ي

التقدم‌المحرز‌فز
‌التقرير‌الدوري‌‌،‌وقد‌نظرت‌‌(108) ‌المعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة ي

اللجنة‌فز
‌جلستيها‌‌ ي

ز‌،‌‌2222و‌‌2219الرابع‌للبحرين‌فز ‌‌‌‌المنعقدتي  ي
‌‌‌‌19و‌‌18فز ،‌واعتمدت‌‌2025نوفمتر

‌جلستيها‌ ي
‌2232و‌2231الملاحظات‌الختامية‌فز ي

‌فز ز ‌‌26،‌المنعقدتي   .(109) ‌2025نوفمتر

تناول‌‌ لتقرير‌‌الوقد‌ الوطنية‌‌لمؤسسة‌‌الموازي‌ يعات‌ بالتشر الأول‌ يتعلق‌ رئيسية‌ محاور‌ ثلاثة‌
‌حول‌قيام‌‌‌المنظمة ي

وب‌المعاملة‌القاسية‌او‌اللاإنسانية،‌والثانز ه‌من‌ضز لمناهضة‌التعذيب‌وغت 
‌اتفاقية‌مناهضة‌‌ ي

اماتها‌الواردة‌فز ز ‌مراقبة‌تنفيذ‌الدولة‌لالت  ي
المؤسسة‌بتنفيذ‌ولايتها‌المتعلقة‌فز

‌استلمتها‌والمتعلقة‌التعذيب،‌حيث‌تم‌إفادة‌الل ي
جنة‌بعدد‌من‌المعلومات‌حول‌الشكاوى‌الن 

‌نفذتها‌المؤسسة‌ ي
امج‌التدريبية‌والتوعوية‌الن  بادعاءات‌التعذيب‌وما‌تم‌بشأنها،‌اضافة‌الى‌التر

الانسان،‌وخلص‌ عن‌حقوق‌ ‌ ز والمدافعي  ‌ ي
المدنز المجتمع‌ ومؤسسات‌ القانون‌ انفاذ‌ ‌ لمسؤولىي

‌سبل‌التقرير‌الى‌عدد‌من‌التوصيات‌ال يعات‌الوطنية‌بما‌يضمن‌توفت  هادفة‌الى‌دعم‌وتقوية‌التشر
 الانتصاف‌العادل‌وتعزيز‌حقوق‌الإنسان.‌

 
 .‌ (2025) (CAT)التقرير‌الموازي‌المقدم‌من‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌إلى‌لجنة‌مناهضة‌التعذيبللمزيد:‌‌(108)
‌.‌(‌CAT) ضة‌التعذيبلجنة‌مناه‌ الملاحظات‌الختامية‌بشأن‌التقرير‌الدوري‌الرابع‌لمملكة‌البحرين‌الصادرة‌عنللمزيد:‌‌‌‌(109)

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/Reports/2025/NIHR_Bahrain_CAT_2025_AR.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=47WTwU0br83Pi4Nd20pJMUKJrZHydMGcLLiLcLEVuPADc%2B%2BYdDOgzog%2BeBW4okCEzwfQnA1jPZJFmU8BjgYseQ%3D%3D
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‌الرابع‌‌ ي
‌وقت‌سابق،‌أحالت‌المؤسسة‌تقريرها‌الموازي‌بخصوص‌التقرير‌الوطنز ي

بشأن‌التقدم‌‌وفز
‌ضد‌المرأة ز ‌تنفيذ‌أحكام‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التميت  ي

جنة‌القضاء‌‌أمام‌ل‌‌‌‌المحرز‌فز
‌( المرأة‌ ‌ضد‌ ز التميت  ‌‌CEDAWعلى‌ ديسمتر ‌شهر‌ ي

فز )اللجنة(‌ ناقشت‌‌(110)‌2022(‌ إثره‌ وعلى‌ ؛‌
‌جلستيها‌)‌ ي

‌أمام‌اللجنة‌فز ي
‌بتاريــــخ‌‌1951‌‌،1952اللجنة‌التقرير‌الوطنز ز المعقودتي  اير‌‌‌‌14(‌ فتر

2023‌‌ ي
‌والمؤرخة‌فز ي

مارس‌‌‌2،‌وعلى‌إثره‌أصدرت‌اللجنة‌ملاحظاتها‌الختامية‌بشأن‌التقرير‌الوطنز
2023‌( الفقرة‌ نصت‌ وقد‌ ‌،54‌" أن‌ منها‌على‌ ‌)‌‌ ي

فز م،‌
ِّ
تقد أن‌ الطرف‌ الدولة‌ إلى‌ اللجنة‌ تطلب‌

‌الفقرات‌ ي
،‌معلومات‌خطية‌عن‌الخطوات‌المتخذة‌لتنفيذ‌التوصيات‌الواردة‌فز ز غضون‌عامي 

 .(111)‌‌")أ(‌أعلاه‌‌41و‌23و‌19)ج(‌و‌13

‌‌‌‌وعليه؛ ي
التوصيات‌الختامية‌‌‌‌(112)‌‌تقريرها‌بشأن‌متابعة‌‌2025مارس‌‌‌‌3أحالت‌مملكة‌البحرين‌فز

ا‌منها‌بأهمية‌التوصيات‌الصادرة‌عن‌اللجنة‌وتفاعلها‌مع‌المنظومة‌
ً
‌الفقرة‌أعلاه‌إيمان ي

المذكورة‌فز
المتابعة‌خلا تقديم‌تقرير‌ ‌ ي

فز التام‌ المملكة‌ ام‌ ز الت  المؤسسة‌ الإنسان،‌وتثمن‌ ل‌‌الدولية‌لحقوق‌
 المدة‌المقررة‌له.‌

بعض‌الملاحظات‌الختامية‌على‌؛‌ارتأت‌المؤسسة‌أن‌تقدم‌تقريرًا‌خاصًا‌لمتابعة‌‌واستجابة‌لذلك
‌ضد‌المرأة‌)‌ ز ‌الرابع‌الصادرة‌عن‌لجنة‌القضاء‌على‌التميت  ي

‌الفقرات‌(‌‌CEDAWالتقرير‌الوطنز ي
فز

المتابعة‌المقدم‌من‌مملكة‌البحرين،‌‌،‌وبعض‌ملاحظاتها‌حول‌تقرير‌)أ(‌‌41و‌23و‌19)ج(‌و‌13
‌تأمل‌الأخذ‌بها‌نحو‌مزيد‌من‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌ ي

‌ذلك‌بعض‌التوصيات‌الن  ز وتضمي 
‌ ي
 .‌(113)‌على‌المستوى‌الوطنز

ولاسيما‌ الإنسان،‌ بحقوق‌ الصلة‌ ذات‌ الدولية‌ الآليات‌ لمخرجات‌ المؤسسة‌ متابعة‌ إطار‌ ‌ ي
وفز

‌الوثيقة‌رقمتوصيات‌لجان‌هيئات‌معاهدات‌الأمم‌ال ي
‌أن‌لجنة‌حقوق‌الطفل‌فز ز  متحدة،‌تبي 

(CRC/C/BHR/CO/4-6)قد‌دعت‌مملكة‌البحرين‌الى‌"..‌أن‌تقدم‌تقريرها‌الدوري‌السابع‌‌،
،‌وأن‌تدرج‌فيه‌معلومات‌عن‌متابعة‌هذه‌الملاحظات‌الختامية"،‌وعليه‌‌2024مارس‌‌14بحلول‌‌

‌للتقرير‌الماثل‌بمخ ي
اطبة‌اللجنة‌الوطنية‌للطفولة‌لمعرفة‌قامت‌المؤسسة‌خلال‌النطاق‌الزمنز

للجنة‌‌ الختامية‌ الملاحظات‌ الرد‌على‌ المتضمن‌ البحرين‌ تقرير‌مملكة‌ لتقديم‌ ح‌ المقت  الموعد‌
حت‌‌ مع‌أفضل‌الممارسات‌الدولية‌ومع‌متطلبات‌لجان‌هيئات‌‌‌انسجامًا‌‌‌-حقوق‌الطفل،‌كما‌اقت 
ا‌بأن‌تدعو‌اللجنة‌الوطنية‌للطفول‌‌-معاهدات‌الأمم‌المتحدة‌‌

ً
ة‌إلى‌إجراء‌مشاورات‌وطنية‌ضمان
ويحقق‌‌ الطفل،‌ حقوق‌ حماية‌ مجال‌ ‌ ي

فز الوطنية‌ الجهود‌ يعكس‌ متكامل‌ ‌ ي
وطنز تقرير‌ لإعداد‌

‌إعداد‌مثل‌هذه‌‌ ي
اك‌كافة‌أصحاب‌المصلحة‌فز ورة‌إشر اللجنة‌الأممية‌بخصوص‌ضز متطلبات‌

 التقارير.‌

‌هذا‌الملف‌‌موضحة‌أنها‌‌‌‌وعلى‌إثره؛‌قامت‌اللجنة‌الوطنية‌للطفولة‌بالإجابة‌على‌المؤسسة تولىي
ذات‌‌‌‌وتعملأهمية‌خاصة،‌‌ الدولية‌ امات‌ ز الالت  متابعة‌ الصلة‌على‌ ذات‌ الجهات‌ مع‌ بالتنسيق‌

‌مجال‌حقوق‌ ي
‌متكامل‌يعكس‌الجهود‌الوطنية‌المبذولة‌فز ي

العلاقة،‌وبما‌يكفل‌إعداد‌تقرير‌وطنز
‌ ي
الطفل،‌مؤكدة‌حرص‌اللجنة‌الوطنية‌للطفولة‌على‌اتباع‌أفضل‌الممارسات‌الدولية‌المعتمدة‌فز

 
‌الرابع‌‌للمزيد:‌‌(‌‌110) ي

‌تنفيذ‌أحكام‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌‌التقرير‌الموازي‌بخصوص‌التقرير‌الوطنز ي
بشأن‌التقدم‌المحرز‌فز

‌ضد‌المرأة ز ‌ضد‌المرأة‌)أما‌‌‌‌أشكال‌التميت  ز  .‌(CEDAWم‌لجنة‌القضاء‌على‌التميت 
‌ضد‌‌‌الملاحظات‌الختامية‌بشأن‌التقرير‌الدوري‌الرابع‌لمملكة‌البحرين‌الصادرة‌عن‌لجنة‌القضاءللمزيد:‌‌(111) ز على‌التميت 

 (.‌CEDAWالمرأة‌)
‌‌للمزيد:‌‌(‌‌112) ز المعلومات‌الواردة‌من‌مملكة‌لبحرين‌بشأن‌متابعة‌الملاحظات‌الختامية‌الصادرة‌عن‌لجنة‌القضاء‌على‌التميت 

 .‌(CEDAWضد‌المرأة‌)
تقرير‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌بخصـــــــــوص‌تقرير‌مملكة‌البحرين‌حول‌متابعة‌بعض‌الملاحظات‌الختامية‌‌‌‌(113)

‌ضد‌المرأة‌)على‌الت ز ‌الرابع‌الصادرة‌عن‌لجنة‌القضاء‌على‌التميت  ي
 .‌(CEDAWقرير‌الوطنز
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https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=u0g2hKPBSftP7tTR7IJPS5TP6VaAsdASPY2HhrpNXzweBmex%2FPB4iXaW7PuMcHtboY%2Bch1rLglepDuUWmtmyPA%3D%3D
file:///C:/Users/man/Downloads/N2505822%20(3).pdf
file:///C:/Users/man/Downloads/N2505822%20(3).pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/Reports/2025/NIHR%20Bahrain%20CEDAW%20Parallel%20Report_MAy2025.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/Reports/2025/NIHR%20Bahrain%20CEDAW%20Parallel%20Report_MAy2025.pdf
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‌الآليات‌المناسبة‌‌إعداد‌التقارير‌الوطنية‌ ي
‌ذلك‌التنسيق‌مع‌الجهات‌المعنية،‌والنظر‌فز ي

،‌وبما‌فز
اك ‌تعزيز‌جودة‌التقرير‌ومضمونه.‌‌‌لإشر ي

أصحاب‌المصلحة‌وفق‌الأطر‌المعمول‌بها،‌بما‌يسهم‌فز
‌هذا‌الصدد‌‌ ي

‌حينه،‌ابأنه‌سيتم‌مواف‌‌أفادت‌اللجنةوفز ي
‌هذا‌الشأن‌فز ي

ة‌المؤسسة‌بما‌يستجد‌فز
‌إطار‌التنسيق‌ ي

‌القائم.‌‌وذلك‌فز  والتكامل‌المؤسسىي

 

ي 
 المطلب الثان 

 الاستبانات الواردة من اللجان والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان 

‌للمادة‌)‌
ً
‌مملكة‌البحرين،‌ووفقا ي

‌حماية‌وتعزيز‌حقوق‌الإنسان‌فز ي
ا‌من‌دور‌المؤسسة‌فز

ً
(‌‌12انطلاق
(‌لسنة‌‌20،‌المعدل‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌2014(‌لسنة‌‌26إنشاء‌المؤسسة‌رقم‌)‌‌‌قانونمن‌‌

‌نصت‌على‌أن‌للمؤسسة:‌2016 ي
 ،‌وبالأخص‌الفقرة‌)ج(‌منه‌والن 

منظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات التعاون مع الهيئات الوطنية وال "
ي البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 
 ."‌الصلة ف

الدولية‌ والهيئات‌ اللجان‌ الواردة‌من‌ بالتفاعل‌مع‌الاستبانات‌ المؤسسة‌ إثر‌ذلك؛‌قامت‌ وعلى‌
‌للأمم‌المتحدة،‌بوصف‌أن‌هذه‌النوع‌من‌تبادل‌‌ المعلومات‌وبالأخص‌مكتب‌المفوض‌السامي

ات‌بينها،‌حيث‌‌ ‌المؤسسات‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌وينشأ‌حالة‌من‌تبادل‌الختر ز يعزز‌المعرفة‌بي 
‌: ي
 استجابت‌المؤسسة‌إلى‌عدد‌من‌الطلبات‌الواردة‌إليها‌يمكن‌إيجازها‌على‌النحو‌الآن 

 

ي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان   (أ)
 
قرار الجمعية العامة للأمم   -الممارسات الفضلى ف

 78/ 204المتحدة 

)قسم‌ الإنسان‌ لحقوق‌ ‌ السامي المتحدة‌ الأمم‌ مفوض‌ مكتب‌ من‌ دعوة‌ المؤسسة‌ تلقت‌
(،‌تهدف‌إلى‌تقديم‌معلومات‌حول‌الدور‌‌NIRMSالمؤسسات‌الوطنية‌والآليات‌الإقليمية‌‌

‌سياق‌‌ ي
الذي‌تضطلع‌به‌المؤسسة‌والممارسات‌الفضلى‌والتحديات‌والدروس‌المستفادة‌فز

ا‌لقرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌‌تعزيز‌‌
ً
‌هذا‌الاستبيان‌إنفاذ ي

وحماية‌حقوق‌الإنسان.‌ويأن 
‌الدورة‌78‌/204رقم‌)‌ ي

عرض‌فز ‌العام‌للأمم‌المتحدة‌الذي‌سي  ز ‌لإعداد‌تقرير‌الأمي 
ً
(،‌تمهيدا

والمؤسسات‌‌ المتحدة‌ الأمم‌ ‌ ز بي  التعاون‌ تعزيز‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ العامة،‌ للجمعية‌ ‌ ز الثماني 

ا‌لمبادئ‌باريس.‌الوطنية‌ل
ً
‌حقوق‌الإنسان‌وفق

الإنسان    ( ب) حقوق  مجال  ي 
 
ف القدرات  وبناء  ي 

التقن  التعاون  حقوق   -تعزيز  مجلس  قرار 
 57/ 32الإنسان 

‌لحقوق‌الإنسان،‌تهدف‌إلى‌‌ تلقت‌المؤسسة‌دعوة‌من‌مكتب‌مفوض‌الأمم‌المتحدة‌السامي
مجال‌ ‌ ي

فز الممارسات‌ وأفضل‌ والفجوات‌ التحديات‌ بشأن‌ موضوعية‌ مساهمات‌ تقديم‌
ا‌
ً
إنفاذ ‌هذا‌الاستبيان‌ ي

الإنسان‌وحمايتها.‌ويأن  لتعزيز‌حقوق‌ القدرات‌ وبناء‌ ‌ ي
التقنز التعاون‌

الإنسان‌‌ )‌لقرار‌مجلس‌حقوق‌ الدورة‌57‌/32رقم‌ ‌ ي
فز تقرير‌سيتم‌عرضه‌ ‌لإعداد‌

ً
تمهيدا ‌،)

‌(‌ ز ‌وصول‌الدول‌للمساعدة‌59التاسعة‌والخمسي  ‌تحديد‌سبل‌تيست  ي
(‌للمجلس،‌بما‌يسهم‌فز

 التقنية‌بفعالية‌وإنصاف.‌

ي تقرير المسؤولية عن الحماية  ( ج)
 
بناءا على دعوة مكتب الأمير   -  2025-2005المساهمة ف

 العام للأمم المتحدة 
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المعنية‌‌تل المتحدة‌ للأمم‌ العام‌ ‌ ز للأمي  الخاصة‌ المستشارة‌ من‌ دعوة‌ المؤسسة‌ قت‌
‌العام‌لعام‌‌ ز بالمسؤولية‌عن‌الحماية،‌تهدف‌إلى‌تقديم‌مساهمات‌موضوعية‌لتقرير‌الأمي 

‌من‌تنفيذ‌مبدأ‌"المسؤولية‌عن‌الحماية"‌‌2025
ً
ين‌عاما .‌ويركز‌هذا‌التقرير‌على‌تقييم‌عشر

ل‌تحديد‌النجاحات‌والتحديات‌والدروس‌المستفادة،‌وتحديد‌‌،‌من‌خلا2005منذ‌قمة‌عام‌‌
وجرائم‌‌ الجماعية‌ الإبادة‌ جرائم‌ من‌ السكان‌ وقاية‌ لتعزيز‌ الناشئة‌ والاحتياجات‌ الأولويات‌

‌والجرائم‌ضد‌الإنسانية‌ ي
‌العرف   الحرب‌والتطهت 

رر الخاص  بناءا على طلب المق  -حرية الدين أو المعتقد فيما يتعلق بالوفاة وتكريم المونر   ( د)
ي بحرية الدين أو المعتقد 

 المعن 

‌لحقوق‌الإنسان‌)المفوضية(،‌ تلقت‌المؤسسة‌طلبًا‌من‌مكتب‌مفوض‌الأمم‌المتحدة‌السامي
يهدف‌إلى‌تقديم‌إجابات‌ومعلومات‌حول‌الأطر‌القانونية‌والإدارية‌الوطنية‌المتعلقة‌بحرية‌‌

‌ه ي
.‌ويأن  ‌سياق‌الوفاة‌وتكريم‌المون  ي

‌إطار‌إعداد‌التقرير‌الدين‌أو‌المعتقد‌فز ي
ذا‌الاستبيان‌فز

‌ ز ‌بحرية‌الدين‌أو‌المعتقد‌المقرر‌عرضه‌خلال‌الدورة‌الحادية‌والستي  ي
الخاص‌للمقرر‌المعنز

مارس‌‌61)‌ ‌ ي
فز الإنسان‌ حقوق‌ لمجلس‌ توافق‌2026(‌ على‌ الضوء‌ تسليط‌ ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ ‌،
والمحتجز‌ الأفراد‌ حقوق‌ وحماية‌ الدولية‌ ‌ المعايت  مع‌ الوطنية‌ ممارسة‌الممارسات‌ ‌ ي

فز ين‌
‌شعائرهم‌الجنائزية.‌

للرصد  (هـ) الوطنية  الآلية  ولايات  تنفيذ  ي 
 
ف الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  تجارب 

(NMM( والآلية الوطنية الوقائية )NPM) 

اكة‌مع‌جمعية‌الوقاية‌من‌التعذيب‌)‌ ا‌بالشر
ً
عد ا‌م 

ً
(،‌يهدف‌إلى‌‌APTتلقت‌المؤسسة‌استبيان

المؤسس تجارب‌ حول‌ المعلومات‌ ولاياتها‌‌جمع‌ تنفيذ‌ ‌ ي
فز الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ ات‌

‌( للرصد‌ اتفاقية‌حقوق‌الأشخاص‌ذوي‌الإعاقة،‌‌NMMالمزدوجة‌كآلية‌وطنية‌ (‌بموجب‌
‌( وقائية‌ وطنية‌ التعذيب.‌NPMوآلية‌ مناهضة‌ لاتفاقية‌ الاختياري‌ وتوكول‌ التر بموجب‌ ‌)

السنوي‌‌ للاجتماع‌ ‌ التحضت  إطار‌ ‌ ي
فز الاستبيان‌ هذا‌ ‌ ي

للمؤسسات‌‌ويأن  ‌ العالمي للتحالف‌
ات‌وتطوير‌‌2025(‌لعام‌‌GANHRIالوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌)‌ ‌تعزيز‌تبادل‌الختر ي

،‌بما‌يسهم‌فز
 الممارسات‌ذات‌الصلة‌بحماية‌حقوق‌الإنسان،‌ولا‌سيما‌حقوق‌الأشخاص‌ذوي‌الإعاقة.‌

 قرار مجلس حقوق  -البنية التحتية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة )النقل والسكن(   (و)
 55/ 8الإنسان 

‌الأمم‌المتحدة،‌يهدف‌‌ ي
‌لحقوق‌الإنسان‌فز تلقت‌المؤسسة‌طلبًا‌من‌مكتب‌المفوض‌السامي

‌ ز كت 
إلى‌تقديم‌إجابات‌موضوعية‌حول‌البنية‌التحتية‌الشاملة‌للأشخاص‌ذوي‌الإعاقة،‌مع‌الت 

لقرار‌مجلس‌حقوق‌‌ ا‌
ً
إنفاذ الاستبيان‌ ‌هذا‌ ي

ويأن  والسكن.‌ النقل‌ ‌ بشكل‌خاص‌على‌قطاعي
‌لإعداد‌دراسة‌سنوية‌بالتشاور‌مع‌الدول‌وأصحاب‌المصلحة‌8‌/55نسان‌رقم‌)‌الإ‌

ً
(،‌تمهيدا

السياسات‌‌ تعزيز‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ الإعاقة،‌ ذوي‌ الأشخاص‌ بحقوق‌ ‌ ي

المعنز الخاص‌ والمقرر‌
مع‌‌ المساواة‌ قدم‌ على‌ بحقوقهم‌ تمتعهم‌ وضمان‌ الفئة‌ هذه‌ دمج‌ إلى‌ الرامية‌ ‌ والتدابت 

‌الآخرين.‌

استبيان الأمانة العامة لجامعة الدول    -بذولة لإنهاء زواج الأطفال  الجهود الوطنية الم ( ز)
 العربية 

ت‌المؤسسة‌طلبًا‌من‌اللجنة‌الوطنية‌للطفولة،‌يهدف‌إلى‌تقديم‌إجابات‌موضوعية‌حول‌‌
ّ
تلق

‌هذا‌الاستبيان‌‌ ي
‌من‌ظاهرة‌زواج‌الأطفال‌والقضاء‌عليها.‌ويأن 

ّ
الجهود‌الوطنية‌المبذولة‌للحد
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ال للطلب‌ ا‌
ً
مستوى‌إنفاذ لرصد‌ ا‌

ً
تمهيد العربية،‌ الدول‌ لجامعة‌ العامة‌ الأمانة‌ من‌ موجّه‌

‌الدول‌الأعضاء‌بالتشاور‌مع‌الجهات‌المعنية‌والمؤسسات‌الحقوقية‌‌ ي
الاستجابة‌الوطنية‌فز

‌الرامية‌إلى‌صون‌حقوق‌الطفل‌وضمان‌ ‌تعزيز‌السياسات‌والتدابت  ي
سهم‌فز المستقلة،‌بما‌ي 

‌النمو‌والتطور‌ ي
‌بيئة‌آمنة‌وسليمة.‌‌تمتعهم‌بحقهم‌فز ي

‌فز

قرار مجلس حقوق   -وضع مبادئ توجيهية بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والقشي   ( ح)
 23/ 53الإنسان 

‌الأمم‌المتحدة،‌يهدف‌‌‌‌المفوضتلقت‌المؤسسة‌طلبًا‌من‌مكتب‌‌ ي
‌لحقوق‌الإنسان‌فز السامي

إلى‌تقديم‌مرئياتها‌وإجاباتها‌بشأن‌وضع‌مبادئ‌توجيهية‌تهدف‌إلى‌منع‌زواج‌الأطفال‌والزواج‌‌
ا‌لقرار‌مجلس‌حقوق‌الإنسان‌رقم‌

ً
‌هذا‌الاستبيان‌إنفاذ ي

المبكر‌والقشي‌والقضاء‌عليه.‌ويأن 
‌نهج‌فعال‌قائم‌على‌(،‌والذي‌يسع‌إلى‌وضع‌مجموعة‌من‌ال23‌/53)‌ ي

توجيهات‌للدول‌لتبنز
المصلحة‌ الدول‌وأصحاب‌ بالتشاور‌مع‌ الظاهرة،‌وذلك‌ للتعامل‌مع‌هذه‌ الإنسان‌ حقوق‌

 الآخرين.‌

بناءا على طلب   -تطوير تعريفات دقيقة وحقوقية لمفاهيم الإرهاب والتطرف العنيف   ( ط)
ي بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

 المقرر الخاص المعن 

المؤ‌ الإنسان‌تلقت‌ حقوق‌ وحماية‌ بتعزيز‌ ‌ ي
المعنز الخاص‌ المقرر‌ مكتب‌ من‌ دعوة‌ سسة‌

‌سياق‌ ي
‌‌مكافحةوالحريات‌الأساسية‌فز ي

الإرهاب،‌تهدف‌إلى‌تقديم‌موقف‌المؤسسة‌القانونز
و"المنظمة‌ "الإرهاب"،‌ لمفاهيم‌ وحقوقية‌ دقيقة‌ تعريفات‌ تطوير‌ بشأن‌ ‌ ي

والحقوف 
‌هذا‌الا‌ ي

‌إطار‌الجهود‌الدولية‌لضمان‌توافق‌الإرهابية"،‌و"التطرف‌العنيف".‌ويأن  ي
ستبيان‌فز

‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ الدولية‌ ‌ المعايت  مع‌ الإرهاب‌ لمكافحة‌ الوطنية‌ يعات‌ التشر

‌. عية‌أو‌حرية‌الرأي‌والتعبت   حماية‌الحقوق‌الأساسية‌ومنع‌المساس‌بمبدأ‌الشر

العامة   ( ي) ي للأطفال كأولوية للصحة 
البدن  العقاب  وع قرار    -حظر  التنفيذي مش  المجلس 

 ( 158لمنظمة الصحة العالمية )الدورة 

المؤسسة‌إحالة‌من‌اللجنة‌الوطنية‌للطفولة‌بشأن‌المذكرة‌المفاهيمية‌الصادرة‌عن‌‌‌تلقت
‌جنيف،‌تهدف‌ ي

‌لجمهورية‌كوستاريكا‌وكينيا‌لدى‌مكتب‌الأمم‌المتحدة‌فز ز ‌الدائمتي  ز البعثتي 
وع مشر حول‌ ‌ ي

والحقوف  ‌ ي
القانونز الرأي‌ إبداء‌ ‌‌‌‌إلى‌ ي

البدنز "العقاب‌ بعنوان‌ ح‌ المقت  القرار‌
‌ التحضت  إطار‌ ‌ ي

فز وع‌ المشر هذا‌ ‌ ي
ويأن  العامة".‌ الصحة‌ على‌ ‌ عالمي قلق‌ مصدر‌ للأطفال:‌

‌لحث‌‌WHO(‌للمجلس‌التنفيذي‌لمنظمة‌الصحة‌العالمية‌)‌158لاجتماع‌الدورة‌)‌
ً
(،‌سعيا

‌للأطفال‌وتض ي
يعات‌وطنية‌تحظر‌العقاب‌البدنز من‌حمايتهم‌الدول‌الأعضاء‌على‌سن‌تشر

‌. ‌الدولية‌والرفاه‌الصجي ‌مع‌المعايت  ‌من‌كافة‌أشكال‌العنف‌بما‌يتماشر

 المبحث الثالث: التعاون مع هيئات حقوق الإنسان 

 تمهيد: 

‌ ي
المدنز المجتمع‌ ومؤسسات‌ المؤسسة‌ ‌ ز بي  الوثيق‌ التعاون‌ أطر‌ المبحث‌ هذا‌ يتناول‌ سوف‌

‌عن‌حقوق‌الإنسان‌من‌جانب،‌‌ ز ‌المحافل‌الدولية‌والإقليمية‌والوطنية‌‌والمدافعي  ي
ومشاركتها‌فز

الإنسان،‌ بحقوق‌ الصلة‌ ذات‌ والمناسبات‌ الأيام‌ مع‌ وتفاعلها‌ الإنسان،‌ بحقوق‌ الصلة‌ ذات‌
‌أربــع‌مطالب‌متتالية‌ ي

‌وذلك‌فز وتفاعلها‌مع‌الصحافة‌وسائط‌الإعلام‌ووسائل‌التواصل‌الاجتماعي
‌: ي
‌على‌النحو‌الآن 
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 المطلب الأول 

ي والمدافعون عن حقوق الإنسان التفاعل 
 114مع مؤسسات المجتمع المدن 

 

ي   الفرع الأول: فريق العمل
بير  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدن 

ي ميادين حقوق الإنسان المختلفة 
 
 العاملة ف

ا‌لـ‌"مبادئ‌باريس"‌الصادرة‌ب
ً
موجب‌تقوم‌فلسفة‌إنشاء‌المؤسسات‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌وفق

‌( رقم‌ المتحدة‌ للأمم‌ العامة‌ الجمعية‌ عام‌‌48‌/134قرار‌ ‌)1993‌‌ ز بي  الوصل‌ حلقة‌ أنها‌ على‌ ‌،
تنفيذ‌ على‌ رئيس‌ بشكل‌ والمعنية‌ للدولة‌ التنفيذي‌ الجهاز‌ رأس‌ بوصفها‌ جهة‌ من‌ الحكومة‌
جانب،‌‌ من‌ الوطنية‌ المنظومة‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ حقوق‌ وحماية‌ تعزيز‌ عن‌ والمسؤولة‌ ‌، ز القواني 
المجتم كة‌‌ومؤسسات‌ مشت  حاجة‌ عن‌ ‌ تعتر مستقلة‌ وطنية‌ أهلية‌ بوصفها‌كيانات‌ ‌ ي

المدنز ع‌
وعة،‌الأمر‌الذي‌يتحتم‌حينها‌أن‌تكون‌المؤسسات‌الوطنية‌ لمجموعة‌من‌الأفراد‌وفق‌أسس‌مشر
وحرياته‌‌ الإنسان‌ حقوق‌ وحماية‌ تعزيز‌ على‌ القائمة‌ الاحتياجات‌ ‌ ز بي  الرابط‌ الجش‌ بمثابة‌ ‌ هي

‌لمعنية‌بتنفيذ‌تلك‌الحقوق‌والحريات.‌‌الأساسية،‌والجهات‌الرسمية‌ا

ي الأساس 
 القانون 

‌قانون‌إنشاء‌المؤسسة‌رقم‌)‌12نصت‌المادة‌)‌ ي
،‌المعدل‌بالمرسوم‌بقانون‌2014(‌لسنة‌‌26(‌فز

على‌عدد‌من‌اختصاصات‌المؤسسة،‌ومنها‌التعاون‌مع‌الهيئات‌الوطنية‌‌‌‌2016(‌لسنة‌‌20رقم‌)‌
والمؤسسات‌ذات‌الصلة‌المعنية‌بتعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان،‌‌والمنظمات‌الإقليمية‌والدولية،‌‌

مؤسسات‌‌ مع‌ والتشاور‌ والتنسيق‌ والتعاون‌ كة،‌ المشت  والفعاليات‌ اللقاءات‌ عقد‌ إلى‌ بالإضافة‌
الأخرى‌ المتنوعة‌ والمجموعات‌ الحكومية‌ ‌ غت  والمنظمات‌ العلاقة‌ ذات‌ ‌ ي

المدنز المجتمع‌
‌عن‌حقوق‌الإنسان ز ‌.والمدافعي 

،‌كلا‌على‌حدة،‌على‌‌كما‌نص‌النظ ي
‌قرارات‌إنشاء‌مؤسسات‌المجتمع‌المدنز ي

‌الوارد‌فز ام‌الأساشي
جاءت‌ ‌ ي

والن  بتنفيذها،‌ المتعلقة‌ والوسائل‌ الجمعيات،‌ هذه‌ أقيمت‌ أجلها‌ من‌ ‌ ي
الن  الأهداف‌

‌( ‌للجمعيات‌‌‌2007(‌لسنة‌‌4متوافقة‌مع‌القرار‌رقم‌ النموذجية‌للنظام‌الأساشي بشأن‌اللائحة‌
الاجتماعي تحديد‌‌والأندية‌ تم‌ حيث‌ الاجتماعية،‌ التنمية‌ وزارة‌ اف‌ لإشر الخاضعة‌ والثقافية‌ ة‌

‌كل‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يساهم‌‌ ي
‌فز ي
‌أهمية‌مشاركة‌مؤسسات‌المجتمع‌المدنز ي

كة‌تتمثل‌فز أهداف‌مشت 
والمؤسسات‌ الهيئات‌ مع‌ التعاون‌ وتفعيل‌ الإنسان،‌ ميدان‌حقوق‌ ‌ ي

فز البحرين‌ مملكة‌ تطور‌ ‌ ي
فز

‌الحكومية،‌وا لتنسيق‌مع‌المنظمات‌الداخلية‌والخارجية‌والجهات‌المعنية‌من‌‌الحكومية‌وغت 
ام‌‌ ‌والثقافة‌والتوعية‌على‌احت  ‌الوعي اجل‌حماية‌حقوق‌الإنسان،‌وتعزيز‌روابط‌التضامن،‌ونشر
‌مجالات‌ ي

‌إعداد‌كوادر‌فز ي
قيم‌حقوق‌الإنسان،‌ورصد‌أي‌انتهاك‌لحقوق‌الإنسان،‌والمساهمة‌فز

أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌وقضاياه‌المتنوعة،‌من‌خلال‌تنظيم‌‌‌‌حقوق‌الإنسان‌المختلفة‌بهدف‌رصد‌
ات‌ومعارض‌وعروض‌سمعية‌بضية‌وإصدار‌مطبوعات‌ودوريات‌حول‌حقوق‌ ندوات‌ومحاضز
الإنسان،‌والتعاون‌والتنسيق‌مع‌الجمعيات‌ذات‌الاهتمام‌بحقوق‌الإنسان،‌وتنظيم‌ورش‌عمل‌

‌مبادئ‌وقيم‌المواطنة‌وحقوق‌الإنسان ي
 .‌ودورات‌متخصصة‌فز

سواء‌ الجهات،‌ جميع‌ استقلالية‌ أهمية‌ إغفال‌ عدم‌ ‌ التشاركي العمل‌ تفعيل‌ عند‌ المهم‌ من‌
مجال‌‌ ‌ ي

فز العاملة‌ ‌ ي
المدنز المجتمع‌ مؤسسات‌ أو‌ من‌جهة،‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌

 
114 ‌‌‌‌ ي

ونز الإلكت  الموقع‌ ‌ ي
فز ‌ ي
المدنز المجتمع‌ مؤسسات‌ مع‌ بالتعاون‌ الخاص‌ القسم‌ زيارة‌ الرجاء‌ المعلومات،‌ من‌ لمزيد‌

‌‌‌https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/CivilSocietyGroupللمؤسسة‌الوطنية:‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/CivilSocietyGroup
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شخصيات‌ ولها‌ منفصلة،‌ وقرارات‌ بآليات‌ إنشاؤها‌ تم‌ ‌ ي
والن  أخرى،‌ جهة‌ من‌ الإنسان‌ حقوق‌

‌أنظمتها‌الداخلية.‌اعتبارية‌مستقلة،‌تم‌ ي
 كنها‌من‌القيام‌بتحقيق‌أهدافها‌بالوسائل‌المتفق‌عليها‌فز

لقد‌جاءت‌فكرة‌إنشاء‌فريق‌العمل‌التشاوري،‌من‌منطلق‌أهمية‌تقديم‌المؤسسة‌الوطنية‌الدعم‌
،‌وما‌خلصت‌له‌ ي

‌من‌أجلها‌أنشأت‌مؤسسات‌المجتمع‌المدنز ي
والمساندة‌لتفعيل‌الأهداف‌الن 

‌هدفت‌إلى‌‌الاجتماعات‌والملتقي ي
،‌والن  ز ‌الماضيي  ز ‌العامي  ي

‌عقدتها‌المؤسسة‌فز ي
ات‌التشاورية‌الن 

‌‌ ي
الن  الصعاب‌ تذليل‌ والعمل‌على‌ الاحتياجات،‌ وتلمس‌ الأطراف‌ ‌جميع‌ ز بي  التعاون‌ أطر‌ تعزيز‌

‌مجال‌حقوق‌الإنسان،‌من‌دون‌ ي
،‌وتنسيق‌الجهود‌الوطنية‌المبذولة‌فز تواجه‌العمل‌المجتمعي

تقلالية‌لجميع‌الأطراف،‌ولكل‌طرف‌حرية‌تنفيذ‌ما‌يراه‌مناسبًا‌مما‌يتم‌الإخلال‌بالحيادية‌والاس
‌حال‌عدم‌التنفيذ.‌‌ ي

 الاتفاق‌عليه‌من‌قبل‌الفريق‌مع‌بيان‌الأسباب‌فز

 الاجتماعات الدورية 

‌عضويته،‌‌ ي
‌8يرأس‌فريق‌العمل‌الاستشاري‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌ويضم‌فز

‌ ي
المدنز المجتمع‌ مؤسسات‌ الإنسان.‌‌‌من‌ حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز المؤسسة‌حيث‌‌‌‌115العاملة‌ وجه‌
 
ت

الوطنية‌الدعوة‌لعقد‌اجتماع‌دوري‌لفريق‌العمل‌بصفة‌دورية‌كل‌ثلاثة‌أشهر،‌ويمكن‌أن‌يطلب‌
‌للتقرير؛‌ ي

أي‌عضو‌عقد‌اجتماع‌خلال‌هذه‌المدة‌لبحث‌أي‌موضوع‌عاجل،‌وخلال‌النطاق‌الزمنز
‌يوم‌الخميس‌‌ ي

‌يوم‌الأربعاء‌‌2024يونيو‌‌‌‌20عقد‌أول‌اجتماع‌فز ي
‌‌‌4،‌وعقد‌الاجتماع‌الثانز سبتمتر

‌يوم‌الثلاثاء‌2024 ي
‌‌‌3،‌كما‌عقد‌الاجتماع‌الثالث‌لفريق‌العمل‌التشاوري‌فز ،‌وعقد‌2024ديسمتر

‌يوم‌الخميس‌‌ ي
اير‌‌‌‌27الاجتماع‌الرابع‌فز ‌‌2025فتر ز ‌يوم‌الاثني  ي

‌‌2،‌كما‌عقد‌الاجتماع‌الخامس‌فز
ا2025يونيو‌‌ الاجتماع‌ وعقد‌ ‌،‌‌ ز الاثــني  يوم‌ ‌ ي

فز التشاوري‌ العمل‌ لفريق‌ أغسطس‌‌‌‌25لسادس‌
2025.‌

‌تعزيز‌التنسيق‌والتشاور‌‌ ي
‌فز ي ‌إطار‌تقييم‌تجربة‌فريق‌العمل‌التشاوري،‌وما‌أظهرته‌من‌أثر‌إيجانر ي

وفز
اتجهت‌‌ مجالاتها،‌ وتنوع‌ الحقوقية‌ القضايا‌ ‌ لتنامي ونتيجة‌ ‌، ي

المدنز المجتمع‌ مؤسسات‌ مع‌
نسان‌إلى‌تطوير‌نموذج‌فرق‌العمل‌من‌الإطار‌العام‌إلى‌التخصص‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإ‌

‌معالجة‌القضايا‌الحقوقية‌وفق‌أولوياتها.‌ ي
‌فز ،‌بما‌يحقق‌فاعلية‌أكتر  الموضوعي

 الأخبار الصحفية 

27‌ ‌‌ اير‌ العمل‌2025فتر لفريق‌ الرابع‌ الاجتماع‌ قد‌ ع  ‌،
ا‌
ً
مستهدف الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ بالمؤسسة‌ ك‌ المشت 

‌مؤسس ‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان،‌ممثلىي ي
ات‌المجتمع‌المدنز

ومتابعة‌‌ ك،‌ المشت  التعاون‌ تعزيز‌ مناقشة‌ تم‌خلاله‌ حيث‌
التوصيات‌ الإنسان،‌وبحث‌ الوطنية‌لحقوق‌ الخطة‌ تنفيذ‌
والعقوبات‌ ‌ الملكي العفو‌ من‌ المستفيدين‌ بدعم‌ المتعلقة‌
التدريب‌ ‌ ي

فز المؤسسة‌ التأكيد‌على‌دور‌ البديلة،‌إلى‌جانب‌
وا والتأهيل،‌والتثقيف‌ الإصلاح‌ لمراكز‌ الميدانية‌ لزيارات‌

 

 
جمعية‌البحرين‌‌‌‌-‌الجمعية‌البحرينية‌للشفافية‌‌‌‌-‌‌.الجمعية‌البحرينية‌لحقوق‌الإنسان‌‌-جمعية‌مبادئ‌لحقوق‌الإنسان‌‌‌‌ 115

المنامة‌لحقوق‌الإنسان‌‌-لمراقبة‌حقوق‌الإنسان‌‌ ‌لمراقبة‌حقوق‌الإنسان‌‌‌‌-‌‌‌.مركز‌ ي
البحرينز المرصد‌ جمعية‌‌‌‌-جمعية‌

‌البحرينية‌ ز ‌جمعية‌معًا‌لحقوق‌الإنسان‌‌-الحقوقيي 



184 
 

وذلك‌بهدف‌توحيد‌الجهود‌الوطنية‌وتعزيز‌تطبيق‌مبادئ‌‌
‌.‌(116)‌حقوق‌الإنسان‌على‌أرض‌الواقع.‌

العمل‌‌‌‌2025يونيو‌‌‌2 لفريق‌ الخامس‌ الاجتماع‌ قد‌ ع  ‌ ‌:

الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ ‌ ز بي  التشاوري‌
المعنية‌‌ الجهات‌ ا‌

ً
مستهدف ‌، ي

المدنز المجتمع‌ ومؤسسات‌
‌ ي
فز المؤسسة‌ دور‌ مناقشة‌ تناول‌ حيث‌ الإنسان،‌ بحقوق‌

‌القطاع‌الخاص،‌واستعراض‌القضايا‌ ي
حماية‌حقوق‌العمال‌فز

‌ المحلىي المستوى‌ على‌ التعاون‌الراهنة‌ تعزيز‌ جانب‌ إلى‌ ‌،
مجال‌ ‌ ي

فز والتثقيفية‌ التدريبية‌ امج‌ التر وتطوير‌ ك‌
المشت 

‌ ز بي  المستمر‌ التنسيق‌ دعم‌ بهدف‌ وذلك‌ الإنسان،‌ حقوق‌
‌المجتمع‌ ي

الأطراف‌المعنية‌وتعزيز‌ثقافة‌حقوق‌الإنسان‌فز
كة‌ ‌.‌(117)وتحقيق‌الأهداف‌المشت 

 

 

قد‌الاجتماع‌السادس‌لفريق‌العمل‌‌2025أغسطس‌‌25 ،‌‌ع 
الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ ‌ ز بي  التشاوري‌
‌ ي
ا‌الجهات‌العاملة‌فز

ً
،‌مستهدف ي

ومؤسسات‌المجتمع‌المدنز
حماية‌ تعزيز‌ سبل‌ ناقش‌ حيث‌ الإنسان،‌ حقوق‌ مجال‌
‌ ي
فز ‌ ي
المدنز المجتمع‌ مؤسسات‌ ودور‌ المملكة،‌ ‌ ي

فز الحقوق‌
‌‌ ز كت 

الت  مع‌ الإطار،‌ التدريبية‌‌هذا‌ امج‌ التر تنظيم‌ أهمية‌ على‌
الإنسان‌ حقوق‌ ثقافة‌ وترسيخ‌ الأهلية‌ الكوادر‌ لرفع‌كفاءة‌
‌هذه‌ ز تمكي  بهدف‌ وذلك‌ والدولية،‌ الوطنية‌ ‌ المعايت  وفق‌

‌.‌(118)‌‌المؤسسات‌من‌المشاركة‌الفاعلة‌

 

 

 أبرز التوصيات: 

: التوصيات المؤسسية والتنظيمية 
ا
 أولً

  ومحددة‌لعمل‌فريق‌العمل‌التشاوري.‌وضع‌واعتماد‌آلية‌واضحة‌ •

‌عقد‌الاجتماعات‌الدورية‌كل‌ثلاثة‌أشهر.‌ • ي
  الاستمرار‌فز

الموضوعات‌ • حسب‌ متخصصة‌ عمل‌ فرق‌ إلى‌ العام‌ الإطار‌ من‌ العمل‌ نموذج‌ تطوير‌
 .‌الحقوقية

ا.‌ •   إعادة‌مراجعة‌وتحديث‌أهداف‌الفريق‌بشكل‌دوري‌واعتمادها‌رسميًّ

 
‌(116)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/06Mar2025.aspx‌
ل‌(117)‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ ‌‌لمؤسسة‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/24june2025.aspx 
(118)‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌ختر ي
الآن   الرابط‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/26aug2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/06Mar2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/24june2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/26aug2025.aspx
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اكة   والتنسيقثانيًا: تعزيز الش 

• ‌ ي
‌المؤسسة‌الوطنية‌ومؤسسات‌المجتمع‌المدنز ز  .تعزيز‌التعاون‌والتنسيق‌المستمر‌بي 

• ‌. ي
‌العمل‌الحقوف  ي

اكة‌المجتمعية‌فز   ترسيخ‌مبدأ‌الشر

‌والجهات‌ • ي
المدنز المجتمع‌ المؤسسة‌ومؤسسات‌ ‌ ز بي  التواصل‌ قنوات‌ ‌وتطوير‌ ز تحسي 

  المعنية.‌

‌مجال‌حقوق‌الإنسان.‌المشاركة‌والتعاون‌لرفع‌كفاءة‌الجهود‌الوطنية‌ • ي
  فز

ا: بناء القدرات والدعم 
ً
 ثالث

‌مجال‌حقوق‌الإنسان.‌ • ي
كة‌فز   تنفيذ‌برامج‌تدريبية‌وتثقيفية‌مشت 

‌وتوسيع‌مجالات‌عملها.‌ • ي
  دعم‌بناء‌قدرات‌مؤسسات‌المجتمع‌المدنز

‌للجمعيات‌لتنظيم‌أنشطتها‌وفعالياتها.‌ • ي
‌والفنز ي

  تقديم‌الدعم‌اللوجسن 

‌ال • ي
اك‌فئة‌الشباب‌فز ‌وتعزيز‌دورهم.‌إشر ي

  عمل‌الحقوف 

 رابعًا: الأنشطة والفعاليات 

• ‌. ي
‌المؤسسة‌والمجتمع‌المدنز ز كة‌بي 

  تنظيم‌برامج‌وفعاليات‌مشت 

• ‌ ز لاء‌والمشمولي  ز
عقد‌حلقات‌نقاشية‌متخصصة‌حول‌القضايا‌الحقوقية‌)مثل‌أوضاع‌التز

 .بالعفو(‌

‌الفعاليات‌الوطنية‌والدولية‌المعنية‌بحقوق • ي
  الإنسان.‌‌التنسيق‌للمشاركة‌فز

 خامسًا: المتابعة الميدانية ووضع الحلول لأهم التحديات 

• ‌. ي
‌المؤسسة‌ومؤسسات‌المجتمع‌المدنز ز كة‌بي 

 تنفيذ‌زيارات‌ميدانية‌مشت 

‌والعقوبات‌البديلة.‌ •   متابعة‌أوضاع‌الفئات‌المستفيدة‌من‌العفو‌الملكي

  .رصد‌ومعالجة‌التحديات‌الحقوقية‌المستجدة‌ •

 .للجمعيات‌مع‌المؤسسة،‌والعمل‌على‌معالجتها‌دراسة‌الشكاوى‌الواردة •

 

ي  اتيجر  سادسًا: التخطيط الاسثر

  (.‌‌2026–‌2022)‌‌لمملكة‌البحرين‌دعم‌تنفيذ‌الخطة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان •

تخصصًا‌ • ‌ أكتر بأسلوب‌ والعمل‌على‌معالجتها‌ الأولوية،‌ الحقوقية‌ذات‌ القضايا‌ تحديد‌
 وكفاءة.‌

‌التوعية‌ • ي
‌ثقافة‌حقوق‌الإنسانتكثيف‌الجهود‌فز  .ونشر

 

المجتمع   اكة مع مؤسسات  بالش  الإنسان  الوطنية لحقوق  المؤسسة  : فعاليات  ي
الثان  الفرع 

ي 
 المدن 
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الإنسان‌،  2025  يناير   7  لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

بعنوان‌‌ نقاشية‌ ‌‌)‌حلقة‌ الملكي بالعفو‌ ‌
ز المشمولي  ودمج‌ دعم‌

‌ ‌ والتدابت  العقوبات‌ من‌ والمستفيدين‌ ‌ ،‌السامي ‌‌البديلة(‌
‌ ي
المدنز المجتمع‌ مؤسسات‌ ‌ ممثلىي من‌ عدد‌ بمشاركة‌

الجهات‌ جانب‌ إلى‌ الإنسان،‌ حقوق‌ مجال‌ ‌ ي
فز ‌ ز والناشطي 

‌بالعفو‌‌ ز المعنية،‌حيث‌استهدفت‌الفعالية‌الأفراد‌المشمولي 
الت من‌ والمستفيدين‌ ‌ الفئة‌الملكي باعتبارهم‌ البديلة،‌ ‌ دابت 

‌المجتمع.‌ ي
 الأساسية‌المعنية‌بجهود‌إعادة‌التأهيل‌والاندماج‌فز

امج‌‌ بالتر ‌ الوعي تعزيز‌ إلى‌ النقاشية‌ الحلقة‌ هذه‌ وهدفت‌
‌‌ والخدمات‌المتاحة‌لهذه‌الفئات،‌ودعم‌اندماجهم‌الاجتماعي
‌التعليم‌والصحة‌‌ ي

من‌خلال‌ضمان‌حصولهم‌على‌حقوقهم‌فز
‌تواجههم‌والعمل‌والسك ي

ن،‌إضافة‌إلى‌مناقشة‌التحديات‌الن 
‌جودة‌حياتهم‌‌ ز ‌تحسي  ي

اح‌الحلول‌المناسبة،‌بما‌يسهم‌فز واقت 
‌.‌(119)‌‌والحد‌من‌احتمالية‌العودة‌إلى‌الجريمة

‌

 

ي 
 المطلب الثان 

ي المحافل الدولية والإقليمية والوطنية 
 
 المشاركة ف

 الإنسان الدولية والإقليمية الفرع الأول: مشاركات المؤسسة الوطنية لحقوق 

شاركت‌المؤسسة‌الوطنية‌،  2025يناير    30
المهندس‌‌ برئيسها‌ ممثلة‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
‌حول‌ الدولىي المؤتمر‌ ‌ ي

فز الدرازي،‌ أحمد‌ ‌ علىي
نظمته‌‌ الذي‌ التصالحية‌ الجنائية‌ العدالة‌
‌مملكة‌البحرين‌بالتعاون‌مع‌‌ ي

النيابة‌العامة‌فز
مشاركة‌عدد‌من‌الجهات‌المحلية‌والدولية،‌ب

‌ ي
القضان  ‌ ز المجالي  ‌ ي

فز ‌ ز المختصي  من‌ نخبة‌
دعم‌ إطار‌ ‌ ي

فز المؤتمر‌ هذا‌ ‌ ي
ويأن  ‌. ي

والقانونز
جهود‌تطوير‌منظومة‌العدالة‌الجنائية‌وتعزيز‌
حديث‌ كنهج‌ التصالحية‌ العدالة‌ مفاهيم‌
حقوق‌‌ حماية‌ ‌ ي

فز الدولية‌ ‌ المعايت  يواكب‌
 .‌(120)‌ الإنسان

 

‌

 
‌(119)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/08Jan2025.aspx‌
‌120‌ للمؤسسة‌‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/30jan2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/08Jan2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/30jan2025.aspx
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شاركت‌المؤسسة‌الوطنية‌‌،  2025مارس   11
المهندس‌‌ برئيسها‌ ممثلة‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
السنوي‌‌ الاجتماع‌ ‌ ي

فز الدرازي،‌ أحمد‌ ‌ علىي
الوطنية‌‌ للمؤسسات‌ ‌ العالمي للتحالف‌

‌( الإنسان‌ ‌‌GANHRIلحقوق‌ ي
فز قد‌ ع  الذي‌ ‌)

اعتماد‌ تم‌خلاله‌ بجنيف،‌حيث‌ الأمم‌ قض‌
‌ لعام‌ العامة‌ الجمعية‌ ،‌‌2024قرارات‌

عضوية‌المؤسسات‌الوطنية‌‌والتصديق‌على‌‌
إنجازات‌ استعراض‌ جانب‌ إلى‌ الجديدة،‌
التحالف‌وأعمال‌الشبكات‌الإقليمية،‌واعتماد‌
وخطة‌ حة‌ المقت  انية‌ ز والمت  ‌ المالىي التقرير‌

.‌كما‌تضمن‌الاجتماع،‌الذي‌2025العمل‌لعام‌‌

امن‌مع‌دورة‌مجلس‌حقوق‌الإنسان‌ ز قد‌بالت  ع 
لحقوق‌الوب السامية‌ المفوضية‌ مع‌ اكة‌ شر

والمؤتمر‌‌ ات‌ الختر لتبادل‌ جلسات‌ الإنسان،‌
‌ تجاوزت‌ واسعة‌ بمشاركة‌ ‌‌250السنوي،‌

‌من‌المؤسسات‌الوطنية‌ووكالات‌الأمم‌
ً
ممثلً

‌ ي
 .‌(121)المتحدة‌ومنظمات‌المجتمع‌المدنز

‌

‌أحمد‌،  2025مارس    13 شارك‌المهندس‌علىي
لحقوق‌‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ رئيس‌ الدرازي،‌

الاجتماع‌‌ ‌ ي
فز آسيا‌الإنسان،‌ لمنتدى‌ السنوي‌

(‌إلى‌جانب‌مشاركته‌‌APFوالمحيط‌الهادئ‌)‌
بجنيف،‌ ‌ العالمي التحالف‌ اجتماعات‌ ‌ ي

فز
حيث‌تم‌استعراض‌التقارير‌السنوية‌واعتماد‌
الاعتمادي‌ والتصنيف‌ المالية‌ الجوانب‌
‌اجتماع‌الشبكة‌العربية‌‌ ي

للأعضاء.‌كما‌شارك‌فز
‌‌ ي
فز الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسات‌

ات‌بما‌يسهم‌تعزيز‌‌  إطار التعاون‌وتبادل‌الختر
‌ ي
‌تطوير‌العمل‌الحقوف  ي

‌. (122) فز
 

 
‌(121)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

 https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/11Mar2025.aspxا‌
‌(122)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/13Mar2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/11Mar2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/13Mar2025.aspx
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الوطنية‌‌‌‌،2025مايو    29 المؤسسة‌ شاركت‌
المهندس‌‌ برئيسها‌ ممثلة‌ الإنسان،‌ لحقوق‌

الدرازي أحمد‌ ‌ "الذكاء‌علىي مؤتمر‌ ‌ ي
فز ‌،

‌‌ ي
فز قد‌ ع  الذي‌ الإنسان"‌ وحقوق‌ ‌ الاصطناعي

‌ ز اء‌ومسؤولي  الدوحة‌بمشاركة‌واسعة‌من‌ختر
الفرص‌ المؤتمر‌ ناقش‌ حيث‌ ‌، ز دوليي 
تقنيات‌ باستخدام‌ المرتبطة‌ والتحديات‌
أهمية‌ المشاركون‌ وأكد‌ ‌. الاصطناعي الذكاء‌
تضمن‌‌ ملزمة‌ يعات‌ وتشر أطر‌ وضع‌

التق لهذه‌ المسؤول‌ بما‌الاستخدام‌ نيات،‌
،‌مع‌الدعوة‌ ز ‌الخصوصية‌ويمنع‌التميت  يحمي
‌الاستفادة‌‌ ز ‌يوازن‌بي  ‌دولىي ي

‌إطار‌قانونز ي
إلى‌تبنز

‌والحد‌من‌‌   مخاطرة‌من‌مزايا‌الذكاء‌الاصطناعي

(123)‌. 

 

شاركت‌المؤسسة‌الوطنية‌‌‌،2025يونيو      3
المهندس‌‌ برئيسها‌ ممثلة‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
‌الأول‌‌ الدولىي المؤتمر‌ ‌ ي

فز الدرازي،‌ أحمد‌ ‌ علىي
للعقوبات‌البديلة‌الذي‌نظمته‌وزارة‌الداخلية،‌‌
‌، ز والمختصي  اء‌ الختر من‌ واسعة‌ بمشاركة‌
حيث‌استعرض‌خلال‌الجلسات‌المرجعيات‌‌
ودور‌ البديلة‌ العقوبات‌ لفلسفة‌ الدولية‌

حقوق‌‌المؤ‌ وتعزيز‌ النهج‌ هذا‌ دعم‌ ‌ ي
فز سسة‌

مع‌‌ كة‌ مشت  مبادرات‌ إلى‌ أشار‌ الإنسان.‌كما‌
الخاص‌‌ القطاع‌ اك‌ لإشر الداخلية‌ وزارة‌
‌برامج‌التأهيل‌ ي

‌فز ي
ومؤسسات‌المجتمع‌المدنز

الجهود‌ تكامل‌ أهمية‌ ا‌
ً
مؤكد الإدماج،‌ وإعادة‌

للعقوبات‌‌ فعّال‌ التوجه‌كبديل‌ هذا‌ لإنجاح‌
‌ختام‌ال ي

مؤتمر،‌تم‌تكريمه‌‌السالبة‌للحرية.‌وفز
‌تقديرًا‌لإسهاماته‌ ز  .‌(124)‌ضمن‌المتحدثي 

 

 
‌(123)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/29May2025.aspx 
(124)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/3jun20251.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/29May2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/3jun20251.aspx
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المؤسسة‌‌،  2025سبتمثر    14 شاركت‌
بالدكتورة‌ ‌

ً
ممثلة الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌

‌ اللهشيماء‌ ‌عبد‌ مجلس‌‌ عضو‌ محمد‌
‌‌ ي
قدت‌فز ‌ورشة‌عمل‌إقليمية‌ع  ي

،‌فز ز المفوضي 
المتحدة‌ الأمم‌ مفوضية‌ من‌ بتنظيم‌ عمّان‌
السامية‌لحقوق‌الإنسان‌ومنظمة‌اليونيسف،‌‌
‌مملكة‌ ي

حيث‌استعرضت‌تجربة‌المؤسسة‌فز
حقوق‌ وتعزيز‌ حماية‌ مجال‌ ‌ ي

فز البحرين‌
امج‌‌ والتر اتيجيات‌

الاست  ذلك‌ ‌ ي
فز بما‌ الطفل،‌

ا ذات‌ الورشة‌‌والمبادرات‌ وشهدت‌ لصلة.‌
‌ ز اء‌دوليي  مشاركة‌واسعة‌من‌مؤسسات‌وختر
،‌وهدفت‌إلى‌تعزيز‌التنسيق‌وتبادل‌ ز وإقليميي 
للنهوض‌‌ كة‌ مشت  رؤى‌ ووضع‌ ات‌ الختر

‌المنطقة.‌ ي
 .‌(125)بحقوق‌الطفل‌فز

 

‌‌‌‌،2025سبتمثر    24 علىي المهندس‌ شارك‌
الدرازي الوطنية‌‌أحمد‌ المؤسسة‌ رئيس‌ ‌،

‌رواية‌»مدن‌‌ ز ‌حفل‌تدشي  ي
لحقوق‌الإنسان،‌فز

السيّد،‌ جليلة‌ للكاتبة‌ والثلج«‌ الحليب‌
‌‌ ز والمهتمي  ‌ ز المسؤولي  من‌ عدد‌ بحضور‌
ا‌بدور‌

ً
أ‌الكاتبة‌مشيد

ّ
،‌حيث‌هن ي

بالشأن‌الثقافز
قيم‌ وتعزيز‌ ‌ ي

الثقافز المشهد‌ إثراء‌ ‌ ي
فز الأدب‌

والتعب‌ الرأي‌ حرية‌ لاسيما‌ الإنسان،‌ ‌حقوق‌ ت 
الفعالية‌‌ تمت‌

 
واخت الثقافية،‌ والمشاركة‌

 .‌(126)‌بتوقيع‌الرواية‌وسط‌أجواء‌احتفائية‌

 

روضة‌‌،  2025أكتوبر    26 السيدة‌ شاركت‌
‌بالمؤسسة‌‌العرادي ز ،‌عضو‌مجلس‌المفوضي 

‌‌ ‌الاجتماع‌العاشر ي
الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌فز

المظالم‌‌ لدواوين‌ ‌ الأوراشي للتحالف‌
والمؤسسات‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌الذي‌‌
‌‌ ي
فز الإنسان‌ لحقوق‌ العليا‌ المفوضية‌ نظمته‌

أفضل‌‌ مناقشة‌ بهدف‌ الاتحادية،‌ روسيا‌
‌ظل‌ ي

‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌فز ي
الممارسات‌فز

ات‌الت الختر تبادل‌ وتعزيز‌ ‌، الرقمي حول‌

 

 
‌(125)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

/www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/14Sep2025.aspxhttps:/ 
(126)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ‌ختر

  https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/24Sep2025.aspxا‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/14Sep2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/24Sep2025.aspx
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المؤسسات‌‌ ‌ ز بي  ‌ الدولىي والتعاون‌
 .‌(127)‌الوطنية

شاركت‌المؤسسة‌الوطنية‌‌‌،2025أكتوبر    26
‌‌ الدولىي ‌ العلمي المؤتمر‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ لحقوق‌
ضمن‌‌ الإنسان،‌ حقوق‌ حماية‌ حول‌ التاسع‌
‌ ي
فز ‌ الأوراشي للتحالف‌ ‌ العاشر الاجتماع‌

الله‌ مال‌ الدكتور‌ م‌
ّ
قد حيث‌ موسكو،‌

كلمة‌ المؤسسة،‌ رئيس‌ نائب‌ الحمادي،‌
‌ظل‌التحول‌ ي

تناولت‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌فز
ا‌ج

ً
،‌مستعرض ‌التوعية‌‌الرقمي ي

هود‌المؤسسة‌فز
اكات‌‌ ‌وتعزيز‌الشر بالخصوصية‌والأمان‌الرقمي
‌إطار‌دعم‌‌ ي

‌هذه‌المشاركة‌فز ي
ذات‌الصلة.‌وتأن 

علمًا‌ ‌، الدولىي التعاون‌ وتعزيز‌ ات‌ الختر تبادل‌
عد‌أول‌جهة‌عربية‌تنضم‌إلى‌

 
بأن‌المؤسسة‌ت

‌ ‌.‌(128)‌هذا‌التحالف‌الدولىي

‌

 

 

 

 
(127)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/26octo2025.aspx 
(128)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/26oct2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/26octo2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/26oct2025.aspx
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الوطنية‌شاركت‌المؤسسة‌‌،  2025أكتوبر    27
‌بالدكتور‌حمد‌العبد‌

ً
‌‌لحقوق‌الإنسان،‌ممثلة

الاجتماع‌ ‌ ي
فز ‌، ز المفوضي  مجلس‌ عضو‌ الله‌

الإتجار‌‌ لمكافحة‌ الوطنية‌ للجنة‌ الدوري‌
إنجازات‌‌ استعراض‌ تم‌ حيث‌ بالأشخاص،‌
ذلك‌‌ ‌ ي

فز بما‌ المجال،‌ ‌هذا‌ ي
فز البحرين‌ مملكة‌

الحفاظ‌على‌التصنيف‌الأول‌دوليًا،‌إلى‌جانب‌
ات‌لتعزيز‌حماية‌العمالة‌مناقشة‌أبرز‌المبادر‌

الاجتماع‌ تناول‌ كما‌ العمل.‌ بيئة‌ وتطوير‌
حالات‌ ومكافحة‌ رصد‌ ‌ ي

فز الوطنية‌ الجهود‌
أهمية‌ على‌ والتأكيد‌ بالأشخاص،‌ الإتجار‌
‌الجهات‌المعنية‌لتعزيز‌ ز استمرار‌التنسيق‌بي 

 .‌(129) الحماية‌وتحقيق‌العدالة
 

شاركت‌المؤسسة‌الوطنية‌،  2025أكتوبر    28
‌بالسيد‌دانيال‌هارون‌

ً
لحقوق‌الإنسان،‌ممثلة

‌ ي
‌المؤتمر‌البحرينز ي

،‌فز ز عضو‌مجلس‌المفوضي 
‌الثالث‌حول‌حرية‌الدين‌والمعتقد‌‌‌‌– ي الأورونر

دولية‌‌ بمشاركة‌ بروكسل،‌ ‌ ي
فز قد‌ ع  الذي‌

تعزيز‌‌ سبل‌ المؤتمر‌ ناقش‌ حيث‌ واسعة،‌
جلسات‌‌ خلال‌ من‌ والتسامح،‌ التعايش‌

حما والتعليم‌‌تناولت‌ الدين،‌ حرية‌ ية‌
‌‌ ي
ويأن  الكراهية.‌ خطاب‌ ومكافحة‌ والتوعية،‌
اكة‌البحرينية‌‌ ‌إطار‌دعم‌الشر ي

‌‌–‌هذا‌المؤتمر‌فز
والتعايش‌ التعددية‌ قيم‌ وترسيخ‌ الأوروبية‌

‌الأديان‌والثقافات‌ ز  .‌(130)والحوار‌بي 

 

عقدت‌المؤسسة‌الوطنية‌‌،  2025نوفمثر    18
المهن برئيسها‌ ممثلة‌ الإنسان،‌ دس‌‌لحقوق‌

المستشار‌‌ العام‌ ‌ ز والأمي  الدرازي‌ أحمد‌ ‌ علىي
،‌اجتماعًا‌مع‌لجنة‌مناهضة‌‌ ز ياش‌غانم‌شاهي 
التعذيب‌بالمفوضية‌السامية‌لحقوق‌الإنسان‌‌
المؤسسة‌‌ استعرضت‌ حيث‌ جنيف،‌ ‌ ي

فز
‌ ي
الوطنز بالتقرير‌ المتعلق‌ الموازي‌ تقريرها‌

الرابع‌لمملكة‌البحرين.‌وتناول‌التقرير‌محاور‌
‌ الوطنية،‌ يعات‌ ‌‌التشر ي

فز المؤسسة‌ وجهود‌
رصد‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ الاتفاقية،‌ تنفيذ‌  متابعة‌

 
‌(129)‌ للمؤس‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ سة‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/27oct2025.aspx 
(130)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/28oct2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/27oct2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/28oct2025.aspx
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امج‌التوعوية،‌إلى‌جانب‌تقديم‌‌ الشكاوى‌والتر
من‌ والإنصاف.‌ الحماية‌ لتعزيز‌ توصيات‌
بالتقرير‌وناقشت‌مع‌‌ اللجنة‌ جانبها،‌أشادت‌
حقوق‌‌ أوضاع‌ وتعزيز‌ دعم‌ سبل‌ المؤسسة‌
 الإنسان‌بما‌يضمن‌التطبيق‌الفعّال‌للاتفاقية

(131)‌. 

شاركت‌المؤسسة‌الوطنية‌‌‌‌،2025ديسمثر    9
لحقوق‌الإنسان،‌ممثلة‌بالأستاذ‌محمد‌أحمد‌‌
‌دورة‌تدريبية‌إقليمية‌بالقاهرة‌حول‌ ي

النجار،‌فز
والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ الحقوق‌ تعزيز‌
حيث‌ انية،‌ ز المت  وتحليل‌ رصد‌ ‌ عتر والثقافية‌
وآليات‌ الدولية،‌ ‌ المعايت  محاورها‌ تناولت‌

‌ ي
التقاضز وإمكانية‌ والمساءلة،‌ إلى‌‌الرصد‌ ‌،

انيات.‌ ز المت  لتحليل‌ عملية‌ تطبيقات‌ جانب‌
دولية‌‌ جهات‌ بمشاركة‌ الدورة‌ ظمت‌

 
ن وقد‌

من‌‌ واسعًا‌ حضورًا‌ وشهدت‌ وإقليمية،‌
‌ ز اء‌متخصصي  مؤسسات‌حقوق‌الإنسان‌وختر

(132)‌.‌

 

‌،2025ديسمثر    11 المؤسسة‌‌‌ شاركت‌
تدريبية‌ دورة‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌
التحديات‌ مواجهة‌ حول‌ بالأردن‌ إقليمية‌
العربية‌‌ الشبكة‌ من‌ بتنظيم‌ الناشئة،‌
الإنسان‌‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسات‌
‌‌ ي
الإنمان  المتحدة‌ الأمم‌ برنامج‌ مع‌ وبالتعاون‌

وعدد‌من‌الجهات‌الإقليمية‌والدولية،‌حيث‌
إيم الدكتورة‌ جاهزية‌‌استعرضت‌ العبو‌ ان‌

‌الحماية‌والتعزيز،‌ ‌مجالىي ي
المؤسسة‌الرقمية‌فز

وهدفت‌الدورة‌إلى‌تطوير‌قدرات‌المؤسسات‌‌
الحديثة‌‌ التحديات‌ مع‌ التعامل‌ ‌ ي

فز الوطنية‌
الممارسات‌ وأفضل‌ ات‌ الختر تبادل‌ وتعزيز‌

(133)‌.‌

 

 
للمؤسس(131)‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ ة‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/18Nov%202025.aspx 
(132)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

pxhttps://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/Social%20and%20Cultural%20Rights.as 
(133)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/Emerging%20Challenges.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/18Nov%202025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/Social%20and%20Cultural%20Rights.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/Emerging%20Challenges.aspx
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‌‌‌‌،2025ديسمثر    11 علىي المهندس‌ شارك‌
الوطنية‌ المؤسسة‌ رئيس‌ الدرازي‌ أحمد‌

لإنسان،‌والدكتور‌مال‌الله‌الحمادي‌لحقوق‌ا
الأمانة‌‌ ‌ ي

موظقز من‌ وعدد‌ الرئيس،‌ نائب‌
بروتوكول‌ حول‌ عمل‌ ورشة‌ ‌ ي

فز العامة،‌
التحقيق‌‌ وحدة‌ نظمتها‌ المنقح‌ إسطنبول‌
بإنفاذ‌ المعنية‌ الجهات‌ بمشاركة‌ الخاصة،‌
.‌وهدفت‌‌ ي

القانون‌ومنظمات‌المجتمع‌المدنز
على‌‌ بالتحديثات‌ التعريف‌ إلى‌ الورشة‌

وتوكو‌ ‌توثيق‌‌التر ي
‌فز ز ل‌وبناء‌قدرات‌المشاركي 

إلى‌ الدولية،‌ ‌ المعايت  وفق‌ التعذيب‌ مزاعم‌
أكد‌‌ حيث‌ ‌، ي

الوطنز التعاون‌ تعزيز‌ جانب‌
العدالة‌ منظومة‌ تطوير‌ أهمية‌ المشاركون‌
حقوق‌ وحماية‌ المساءلة‌ آليات‌ وتعزيز‌

‌مملكة‌البحرين ي
‌.‌(134)‌الإنسان‌فز

 

: مشاركات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  ي
ي الفرع الثان 

 على المستوى الوطن 

امج‌الوطنية،‌أهمها:‌مؤتمر‌تعزيز‌العدالة‌الجنائية‌‌ ‌عدد‌من‌الفعاليات‌والتر ي
شاركت‌المؤسسة‌فز

‌‌ ي
‌سيادة‌القانون‌وتعزيز‌الحق‌فز ز التصالحية،‌السياسات‌الجنائية‌المعاضة‌لمكافحة‌الإرهاب‌بي 

ام‌حقوق‌‌‌(،‌1)‌ الأمن ‌سياق‌سيادة‌القانون‌واحت  ي
‌منع‌ومكافحة‌الإرهاب‌فز حلقة‌نقاشية:‌تدابت 

بقيادة‌‌ المجتمعية‌ التنمية‌ برنامج‌ الإنسان‌ حقوق‌ حول‌ نت‌ الإنت  ‌ عتر التعلم‌ برنامج‌ الإنسان،‌
بية‌ ‌مجال‌الت  ي

‌المنطقة‌العربية‌فز ي
المجتمع،‌تطوير‌دليل‌ارشادي‌لأفضل‌الممارسات‌والتجارب‌فز

حقوق للعهد‌‌‌على‌ الاختياري‌ وتوكول‌ التر بموجب‌ ‌ ي اتيجر الاست  ‌ ي
التقاضز المدارس،‌ ‌ ي

فز الإنسان‌
نت‌حول‌منع‌‌ ‌الإنت  ‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌دورة‌إقليمية‌عتر الدولىي

الحقوق‌‌ لكلية‌ الثالث‌ ‌ الدولىي المؤتمر‌ الذكاء‌‌‌-التعذيب،‌ لتكنولوجيا‌ القانونية‌ التحديات‌
‌‌، المجتمع‌الاصطناعي نت:‌مشاركة‌ ‌الإنت  ،‌ندوة‌عتر ي

‌الانسانز الدولىي القانون‌ ‌ ي
التدريبية‌فز الدورة‌

‌ عتر ندوة‌ القشي،‌ الاختفاء‌ حالات‌ لجنة‌ مع‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ والمؤسسات‌ ‌ ي
المدنز

حالات‌ لجنة‌ مع‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ والمؤسسات‌ ‌ ي
المدنز المجتمع‌ مشاركة‌ نت:‌ الإنت 

مها القشي،‌ الإطار‌‌الاختفاء‌ توعوية:‌ ندوة‌ ‌، الاصطناعي بالذكاء‌ ‌ الإعلامي المحتوى‌ صناعة‌ رة‌
‌‌. ي
يــــع‌البحرينز ‌التشر ي

‌للاتصالات‌وحماية‌المعلومات‌فز ي
 القانونز

:‌‌فضلا‌عن‌ذلك،‌فقد‌‌ ‌التالىي ي
نت:‌المبادئ‌الأساسية‌لحرية‌‌شاركت‌المؤسسة‌فز ‌الإنت  ندوة‌عتر

‌على‌العمل‌‌ ‌الذكاء‌الاصطناعي ‌الصحافة‌وتأثت  ‌والإعلامي ي
نت‌حول‌مشاركة‌‌،  الصحقز ‌الانت  ندوة‌عتر

‌دورات‌مجلس‌حقوق‌الإنسان ي
ة‌بعنوان‌)‌الثقافة‌،  المؤسسات‌الوطنية‌المصنفة‌"أ"‌فز محاضز

المخدرات(، من‌ لمستقبل‌خال‌ ،‌ التوعوية‌ ز الجنسي  ‌ ز بي  "المساواة‌ بعنوان:‌ التعليمية‌ الجلسة‌
اء‌استبانة‌منظمة‌اليونسكو‌المتعلقة‌بالبحث‌آلية‌استيف،  "والأعمال‌التجارية،‌وحقوق‌الإنسان

‌ ي التجرينر ‌ (R&D) والتطوير‌ المؤسسىي المستوى‌ بإطلاق‌‌،  "على‌ الخاصة‌ اضية‌ الافت  الفعالية‌

 
‌(134)‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/From%20Documentation%20to%20Accou
tability.aspxn 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/From%20Documentation%20to%20Accountability.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/From%20Documentation%20to%20Accountability.aspx
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اع‌المسلح ز ‌،  "النسخة‌العربية‌من‌"مقدمة‌عن‌الأطفال‌والتز ورشة‌العمل:‌جريمة‌الإتجار‌بالبشر
حة‌جريمة‌الإتجار‌بالأشخاص،‌مسؤولية‌‌وجهود‌مملكة‌البحرين‌لمكافحتها،‌ندوة‌بعنوان:‌مكاف‌

الضحايا وحماية‌ العدالة‌ لتعزيز‌ وإنسانية‌ الاتجار‌‌،  قانونية‌ لمكافحة‌ الوطنية‌ اكات‌ الشر ‌ ملتق 
وسيادة‌‌،  بالأشخاص‌ يعية‌ التشر السياسات‌ ‌ ز بي  الإرهاب‌ ومكافحة‌ لمنع‌ طية‌ الشر الممارسات‌

افية‌،  القانون والاحت  القانونية‌ الممارسة‌ والتنمية‌الملاحة‌‌،  شهادة‌ ‌ ي
القانونز الإطار‌ ‌ ز بي  البحرية‌

:‌رصد‌ومتابعة‌‌‌‌–ندوة‌حول‌منع‌التعذيب‌‌،  المستدامة‌ الجلسة‌السادسة:‌من‌الامتثال‌إلى‌التغيت 
‌منطقة‌الدول‌‌،  توصيات‌منع‌التعذيب ي

الدورة‌التدريبية‌للمؤسسات‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌فز
‌القطاع‌العام.‌‌الحقوق‌والمزايا‌، العربية‌لمواجهة‌التحديات‌الناشئة ي

 التأمينية‌لموظقز

:‌‌‌‌كما‌ ‌التالىي ي
‌ظل‌‌شاركت‌المؤسسة‌أيضا‌فز ي

مؤتمر‌“مودة‌ورحمة”‌تحت‌شعار‌:‌"الهوية‌الأشية‌فز
‌الحوار‌،  ” التحديات‌العاضة ‌تصميم‌وتيست  ي

«‌المتخصص‌فز النسخة‌الرابعة‌من‌برنامج‌»تيست 
‌ الجرائم‌‌،  المجتمعي ‌ ي مرتكنر على‌ القبض‌ الحقوقضمانات‌ وحماية‌ وحماية‌،  الإرهابية‌ تعزيز‌

انيات ز ‌الشباب‌،  الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية:‌رصد‌وتحليل‌المت  ز ندوة‌حول‌"تمكي 
الرياضة خلال‌ الرياضة،  "من‌ خلال‌ من‌ الشباب‌ ‌ ز "تمكي  حول‌ المرأة‌،  "ندوة‌ مؤتمر‌ برنامج‌

‌"مستقبل‌المرأة‌العاملة‌‌ ‌البحرينية‌العاملة‌الحادي‌عشر ‌القطاع‌الصناعي ي
ورشة‌عمل‌"‌من‌،  "فز

الوطنية الحماية‌ لتعزيز‌ المنقح‌ اسطنبول‌ بروتوكول‌ ‌ ي
فز قراءة‌ المسائلة:‌ إلى‌ ‌‌،  "التوثيق‌ الملتق 

‌صنع‌القرار ي
‌الأطفال‌والناشئة‌فز ز ‌دورة‌محمد‌‌،  "الحواري‌"نحو‌جيل‌مشارك‌لتمكي  ي

المشاركة‌فز
 حول:‌المنظومة‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان.‌‌6فايق‌

 

 طلب الثالث الم

 التفاعل مع المناسبات والأيام الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان

العلاقة‌‌ ذات‌ والوطنية‌ الدولية‌ والأيام‌ المناسبات‌ مع‌ التفاعل‌ عن‌ منأى‌ ‌ ي
فز المؤسسة‌ تكن‌ لم‌

ا‌حول‌‌‌‌2025بتعزيز‌حقوق‌الإنسان،‌حيث‌أصدرت‌المؤسسة‌خلال‌عام‌‌
ً
ين‌بيان عدد‌أربعة‌وعشر

من‌الأيام‌الدولية‌والوطنية،‌هدفت‌إلى‌تعريف‌تلك‌الأيام‌والمناسبات‌على‌اختلافها،‌مع‌بيان‌
‌: ‌أهميتها،‌وذلك‌كما‌يلىي

 التاريــــخ  المناسبة  البيانات 

 

 

 

 الدولية 

 

 

 

 

‌للمرأة‌ ‌2025مارس‌‌‌8اليوم‌الدولىي

‌لمتلازمة‌داون ‌2025مارس‌‌‌21اليوم‌الدولىي

‌العنضي ز ‌للقضاء‌على‌التميت  ‌2025مارس‌‌‌21اليوم‌الدولىي

‌ ‌2025أبريل‌‌‌7يوم‌الصحة‌العالمي

‌للملكية‌الفكرية ‌2025أبريل‌‌‌26اليوم‌العالمي

‌ ‌2025مايو‌‌‌1يوم‌العمال‌العالمي

‌لحرية‌الصحافة‌ ‌2025مايو‌‌‌3اليوم‌العالمي
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 التاريــــخ  المناسبة  البيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولية 

‌للبيئة ‌2025يونيو‌‌‌5اليوم‌العالمي

‌الأشخاص‌اليوم‌ ي
‌لمكافحة‌الإتجار‌فز ‌2025يوليو‌‌‌30العالمي

‌ ‌2025أغسطس‌‌‌12يوم‌الشباب‌الدولىي

‌للديمقراطية‌ ‌‌‌15اليوم‌الدولىي ‌2025سبتمتر

‌للسلام ‌‌‌21اليوم‌الدولىي ‌2025سبتمتر

‌للغات‌الإشارة ‌‌‌23اليوم‌الدولىي ‌2025سبتمتر

ز‌ ‌للمسني  ‌2025أكتوبر‌‌‌1اليوم‌الدولىي

‌للطفلة‌اليوم‌ ‌2025أكتوبر‌‌‌11الدولىي

 2025أكتوبر‌‌‌24يوم‌الأمم‌المتحدة‌

‌للتسامح ‌‌‌16اليوم‌الدولىي ‌2025نوفمتر

‌للطفل‌ ‌‌‌20اليوم‌العالمي ‌2025نوفمتر

‌للقضاء‌على‌العنف‌ضد‌المرأة‌ ‌‌‌25اليوم‌الدولىي ‌2025نوفمتر

‌للأشخاص‌ذوي‌الإعاقة ‌‌‌3اليوم‌الدولىي ‌2025ديسمتر

‌‌‌10حقوق‌الإنسان‌يوم‌ ‌2025ديسمتر

 الإقليمية 

‌لحقوق‌الإنسان ي ‌2025مارس‌‌‌16اليوم‌العرنر

التعاون‌ لمجلس‌ الإنسان‌ حقوق‌ إعلان‌ اعتماد‌
‌لدول‌الخليج‌العربية‌

9‌‌ ‌2025ديسمتر

‌‌‌1يوم‌المرأة‌البحرينية‌ الوطنية  ‌2025ديسمتر

‌

 لمطلب الرابع ا

 ووسائل التواصل الاجتماعي التفاعل مع الصحافة وسائط الإعلام 

 الفرع الأول: التصريحات الصحفية 
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تناولت‌عدة‌مواضيع،‌حيث‌شملت ‌ ي
الن  ا‌من‌التضيحات‌الصحفية‌

ً
المؤسسة‌عدد ‌ :أصدرت‌

الأول‌لأطفال‌‌ السنوي‌ ‌ الملتق  تنظيم‌ الإنسان‌حول‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ رئيس‌ تضيــــح‌
‌مملكة‌البحرين،‌تضيــــح‌رئيس‌المؤسسة‌‌ ي

مملكة‌البحرين‌بالتعاون‌مع‌سفارة‌المملكة‌المتحدة‌فز
لحقوق‌‌ تضيــــح‌‌‌‌الإنسانالوطنية‌ ‌، ي

الوطنز العمل‌ لميثاق‌ ين‌ والعشر الرابعة‌ الذكرى‌ بمناسبة‌
حيب‌بقرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌اعتماد‌مبادرة‌المؤسسة‌ال وطنية‌لحقوق‌الإنسان‌للت 

،‌تضيــــح‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌ ‌للتعايش‌السلمي مملكة‌البحرين‌لإقرار‌اليوم‌الدولىي
الإنسان‌بمناسبة‌يوم‌العمال،‌تضيــــح‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌بمناسبة‌انتخاب‌مملكة‌‌

وية‌مجلس‌الأمن،‌تضيــــح‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌بمناسبة‌اليوم‌البحرين‌لعض
‌لمكافحة‌الإتجار‌بالأشخاص.‌  العالمي

ين‌لتأسيس‌المجلس‌الأعلى‌للمرأة،‌‌ كما‌أصدرت‌المؤسسة‌تضيــــح‌بمناسبة‌الذكرى‌الرابعة‌والعشر
سقطت‌وتضيــــح‌بشأن‌التوجيهات‌الملكية‌السامية‌بشأن‌تجديد‌جوازات‌سفر‌البحر‌

ُ
‌الذين‌أ ز ينيي 

المؤسسة‌‌ رئيس‌ وتضيــــح‌ للسلام،‌ ‌ الدولىي اليوم‌ بمناسبة‌ وتضيــــح‌ الكويتية،‌ الجنسية‌ عنهم‌
بية‌الخاصة،‌تضيــــح‌‌ الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌بشأن‌إصدار‌الإطار‌العام‌لمراجعة‌احتياجات‌الت 

ا والإعلام‌ الصحافة‌ قانون‌ بمناسبة‌صدور‌ وتضيــــح‌ للطفلة،‌ ‌ الدولىي اليوم‌ ،‌بمناسبة‌ ي
ونز لإلكت 

ة‌لإنشاء‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌وتضيــــح‌‌ وتضيــــح‌بمناسبة‌الذكرى‌السادسة‌عشر
‌للطفل،‌وتضيــــح‌بمناسبة‌يوم‌المرأة‌البحرينية،‌وتضيــــح‌بمناسبة‌مرور‌ بمناسبة‌اليوم‌العالمي

 عقدين‌على‌إنشاء‌معهد‌البحرين‌للتنمية‌السياسية،‌وتضيــــح‌بمناسبة‌يوم‌حقوق‌الإنسان.‌

 

: اللقاءات التلفزيونية والإذاعية ي
 والصحفية الفرع الثان 

‌من‌اللقاءات‌التلفزيونية‌والإذاعية‌حول‌عدد‌‌ ‌عدد  ي
‌بالمؤسسة‌فز ز شارك‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي 

‌السنوي‌الأول‌لأطفال‌‌‌‌المؤسسةمن‌المواضيع،‌أهمها:‌‌ الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌ودورها،‌الملتق 
‌. ي
 مملكة‌البحرين‌تحت‌عنوان‌"لديك‌الحق‌..‌لديك‌صوت"،‌ميثاق‌العمل‌الوطنز

 

 لأخبار الصحفية الفرع الثالث: ا

‌،2025يناير    7 أحمد‌‌ ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
الدرازي،‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌
يف،‌رئيسة‌بعثة‌المنظمة‌‌ السيدة‌عايشاث‌إهما‌شر
ا‌إياها‌على‌

ً
‌مملكة‌البحرين،‌مهنئ ي

الدولية‌للهجرة‌فز
تعيينها،‌وناقش‌الجانبان‌سبل‌تعزيز‌حماية‌العمالة‌

‌ظ ز يف‌‌الوافدة‌وتحسي  روف‌عملهم،‌فيما‌أكدت‌شر
‌ ي
البحرين‌فز المؤسسة‌وجهود‌مملكة‌ تقديرها‌لدور‌

‌ ‌ومكافحة‌الاتجار‌بالبشر دعم‌التعاون‌الدولىي
(135) .‌‌

‌

 
(135)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/07Jan2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/07Jan2025.aspx
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أحمد‌‌‌،2025يناير    16 ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
،‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌الدرازي

عضو‌‌ شور‌ ‌ منت  النائب‌ سعادة‌ المؤسسة،‌ بمقر‌
استعراض‌‌ اللقاء‌ خلال‌ تم‌ حيث‌ النواب،‌ مجلس‌
‌ثقافة‌حقوق‌ ‌نشر ي

آلية‌عمل‌المؤسسة‌وجهودها‌فز
والملفات‌‌ القضايا‌ ومناقشة‌ المملكة،‌ ‌ ي

فز الإنسان‌
الحقوقية‌المستجدة،‌فيما‌أشاد‌النائب‌شور‌بالدور‌

لعملها‌ا ‌ ي النيانر المجلس‌ ودعم‌ للمؤسسة‌ لفعال‌
‌ ي
 ‌.‌ (136)‌المهنز

أحمد‌،  2025يناير    22 ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
،‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌الدرازي

الأمم‌ نامج‌ لتر المقيم‌ الممثل‌ ‌، ي شلنر أسماء‌ الآنسة‌
بها‌ مرحبًا‌ البحرين،‌ مملكة‌ ‌ ي

فز ‌ ي
الإنمان  المتحدة‌

وناقش‌‌ مهامها.‌ تسلمها‌ بمناسبة‌ إياها‌ ا‌
ً
ومهنئ

الجانبان‌سبل‌تعزيز‌التعاون‌من‌خلال‌تنفيذ‌برامج‌
‌ الختر وتبادل‌ كة‌

مشت  عمل‌ وورش‌ ‌‌تدريبية‌ ي
فز ات‌

فيما‌‌ المستدامة،‌ والتنمية‌ الإنسان‌ حقوق‌ ‌ مجالىي
‌عن‌تقديرها‌لجهود‌المؤسسة‌وحرصها‌ ي أعربت‌شلنر

كة‌‌ اكة‌لتحقيق‌الأهداف‌المشت   .‌(137)‌على‌تعزيز‌الشر
 

اير    23 أحمد‌‌‌، 2025فثر ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌‌‌الدرازي

البحرين‌‌ ‌رئيس‌مكتب‌مملكة‌ ز السيدة‌ليلى‌فاسكيتز
من‌ عدد‌ بحضور‌ وذلك‌ الأمريكية،‌ خارجية‌ بوزارة‌
وخلال‌ المملكة،‌ لدى‌ الأمريكية‌ السفارة‌ ‌ ممثلىي
تلعبه‌ الذي‌ الدور‌ عن‌ موجزًا‌ الدرازي‌ قدم‌ اللقاء،‌
‌‌ ي
فز الإنسان‌ حقوق‌ وحماية‌ تعزيز‌ ‌ ي

فز المؤسسة‌
مملكة.‌كما‌تم‌مناقشة‌عدد‌من‌الموضوعات‌ذات‌ال

المبذولة‌‌ الجهود‌ تشمل‌ ‌ ي
والن  ك،‌ المشت  الاهتمام‌

‌بحقوق‌الإنسان‌وحمايتها‌ ‌.‌(138)لتعزيز‌الوعي

‌

 

 
(136)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

ws/16Jan2025.aspxhttps://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Ne 
(137)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/22jan2025ns.aspx 
منشور‌(138)‌ ‌ ي

صحقز ‌ ‌ختر ‌‌‌: ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/23Feb2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/16Jan2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/22jan2025ns.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/23Feb2025.aspx
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اير    26 أحمد‌‌‌، 2025فثر ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
،‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌الدرازي

‌مملكة‌بلجيكا‌ سعادة‌السيد‌كريستيان‌دومز،‌سفت 
ا‌
ً
المعتمد‌لدى‌مملكة‌البحرين،‌حيث‌رحّب‌به‌مشيد
اللقاء،‌‌ وخلال‌ البلدين.‌ ‌ ز بي  الثنائية‌ بالعلاقات‌
‌مراقبة‌أوضاع‌حقوق‌ ي

استعرض‌جهود‌المؤسسة‌فز
إلى‌‌ وحمايتها،‌ تعزيزها‌ ‌ ي

فز ودورها‌ جانب‌الإنسان‌
‌ ز الإقليميي  كاء‌ الشر مع‌ التواصل‌ تعزيز‌ على‌ حرصها‌

‌ ز ‌.‌(139)‌والدوليي 

 

سعيد‌‌‌‌،2025أبريل    9 فوزية‌ الدكتورة‌ استقبلت‌
الوطنية‌ المؤسسة‌ ‌ ي

مفوضز مجلس‌ عضو‌ الصالح،‌
لورانس‌‌ مارك‌ السيد‌ سعادة‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
المملكة،‌‌ لدى‌ المعتمد‌ اليا‌ أست  ‌ سفت  دونوفان‌
استعراض‌‌ تم‌ حيث‌ ‌، ز المسؤولي  من‌ عدد‌ بحضور‌
وتعزيز‌‌ حماية‌ ‌ ي

فز وجهودها‌ المؤسسة‌ عمل‌ آلية‌
ا ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ الإنسان،‌ الجهات‌‌حقوق‌ مع‌ لتعاون‌
العقوبات‌‌ وبرنامج‌ ‌ ي

المدنز والمجتمع‌ الحكومية‌
‌‌ ي
‌بدور‌المؤسسة‌فز البديلة.‌من‌جانبه،‌أشاد‌السفت 

الدورية‌ التقارير‌ وتقديم‌ الدولية‌ ‌ المعايت  ‌‌تطبيق‌

(140)‌.‌

 

أحمد‌‌‌‌،2025أبريل    21 ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
الدرازي،‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌

‌وكيل‌وزارة‌الإسكان‌‌السيدة‌فا طمة‌إبراهيم‌المناعي
تعزيز‌‌ سبل‌ بحث‌ تم‌ حيث‌ ‌، ي

العمرانز والتخطيط‌
يتعلق‌‌ فيما‌ سيما‌ لا‌ ك،‌ المشت  والتنسيق‌ التعاون‌
الدرازي‌بجهود‌‌ أشاد‌ الملائم.‌كما‌ السكن‌ ‌ ي

فز بالحق‌
دعم‌‌ ا‌

ً
مؤكد الإسكانية،‌ امج‌ التر تنفيذ‌ ‌ ي

فز الوزارة‌
‌ المناعي أعربت‌ فيما‌ الجهود،‌ لهذه‌ عن‌المؤسسة‌ ‌

استمرار‌‌ على‌ وحرصها‌ المؤسسة‌ لدور‌ تقديرها‌
والاقتصادية‌ الاجتماعية‌ الحقوق‌ لتعزيز‌ ‌التعاون‌

(141)‌.‌

 

 
لحقو‌(139)‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ ق‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/26Feb2025.aspx 
‌(140)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/9Apr2025.aspx 
‌(141)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/21april2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/26Feb2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/9Apr2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/21april2025.aspx
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‌أحمد‌الدرازي‌‌‌،2025مايو    7 ‌‌استقبل‌المهندس‌علىي
‌مكتبه،‌‌ ي

رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌فز
السيد‌ديفيد‌براونشتاين‌نائب‌رئيس‌بعثة‌الولايات‌‌
البحرين.‌ مملكة‌ لدى‌ المعتمدة‌ الأمريكية‌ المتحدة‌
ذات‌‌ المواضيع‌ من‌ عدد‌ بحث‌ تم‌ اللقاء،‌ وخلال‌
‌ ز بي  التعاون‌ أوجه‌ وكذلك‌ ك،‌ المشت  الاهتمام‌

‌ ي
‌عن‌جهود‌المؤسسة‌فز

ً
،‌فضلا ز ‌‌‌الجانبي  تعزيز‌ونشر

حقوق‌ أوضاع‌ ومتابعة‌ الإنسان،‌ حقوق‌ ثقافة‌
الميدانية‌ الزيارات‌ خلال‌ من‌ المملكة،‌ ‌ ي

فز الإنسان‌
ا‌
ً
وفق تصدرها،‌ ‌ ي

الن  والتوعوية‌ الرقابية‌ والتقارير‌
إنشائها،‌ قانون‌ ‌ ي

فز عليها‌ المنصوص‌ لاختصاصاتها‌
المعنية‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  المبادئ‌ مع‌ يتوافق‌ وبما‌

‌.(142)‌طنية‌لحقوق‌الإنسان‌بعمل‌المؤسسات‌الو‌

 

أحمد‌،  2025مايو    14 ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
الدرازي،‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌
‌المملكة‌‌ سعادة‌السيدة‌فيونا‌ووكر‌دويل،‌نائب‌سفت 
مقر‌‌ ‌ ي

فز وذلك‌ البحرين،‌ مملكة‌ لدى‌ المتحدة‌
تم‌‌ اللقاء،‌ وخلال‌ السيف،‌ بضاحية‌ المؤسسة‌

ا تعزيز‌ سبل‌ مجال‌‌استعراض‌ ‌ ي
فز ك‌ المشت  لتعاون‌

تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان،‌وتبادل‌وجهات‌النظر‌
ك،‌إلى‌‌ بشأن‌عدد‌من‌القضايا‌ذات‌الاهتمام‌المشت 
‌متابعة‌ ي

جانب‌تسليط‌الضوء‌على‌جهود‌المؤسسة‌فز
قانون‌‌ ‌ ي

فز الواردة‌ ا‌لاختصاصاتها‌
ً
وتنفيذ‌مهامها‌وفق

 .‌(143) إنشائها

 

‌،2025مايو    15 أحمد‌‌ ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
الدرازي‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌
الجمهورية‌ ‌ سفت  تيلم‌ و‌ جت  إيريك‌ السيد‌ سعادة‌
الفرنسية‌لدى‌مملكة‌البحرين،‌وخلال‌اللقاء،‌رحب‌
الدور‌ عن‌ نبذة‌ له‌ م‌

ّ
وقد ‌، السفت  بسعادة‌ الدرازي‌

‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌‌ ي
الذي‌تضطلع‌به‌المؤسسة‌فز

‌ ي
فز صلاحياتها‌‌الإنسان‌ خلال‌ من‌ البحرين،‌ مملكة‌ ‌

واختصاصاتها‌بموجب‌قانون‌إنشائها،‌لا‌سيما‌فيما‌‌
‌ ي
وتلق ّ الإنسان،‌ حقوق‌ أوضاع‌ برصد‌ ق‌

ّ
يتعل

ذات‌ حات‌ والمقت  الاستشارات‌ وتقديم‌ الشكاوى،‌
الصلة‌إلى‌الجهات‌المعنية،‌كما‌تم‌خلال‌اللقاء‌بحث‌

 

 
لل(142)‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ مؤسسة‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/7May2025.aspx 
الآ(143) الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
ن 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/14may2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/7May2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/14may2025.aspx


200 
 

ك،‌ المشت  الاهتمام‌ ذات‌ الموضوعات‌ من‌ عدد‌
،‌وسبل‌ت ز ‌الجانبي  ز ات‌بي  عزيز‌التعاون‌وتبادل‌الختر

ثقافة‌‌ تعزيز‌ إلى‌ الرامية‌ الجهود‌ دعم‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌

‌بها‌ ‌الوعي ‌.‌(144)حقوق‌الإنسان‌ونشر

أحمد‌،  2025مايو    28 ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌‌‌الدرازي

لورانس‌‌ مارك‌ السيد‌ سعادة‌ المؤسسة،‌ مقر‌ ‌ ي
فز

اليا‌المعتمد‌لدى‌مملكة‌البحرين‌ ‌أست  دونوفان‌سفت 
‌الرياض،‌وذلك‌بحض ي

ر‌الدكتور‌مال‌الله‌و‌والمقيم‌فز
الحمادي‌رئيس‌لجنة‌زيارة‌أماكن‌الاحتجاز‌والمرافق‌‌

استعراض‌‌ جرى‌ اللقاء،‌ وخلال‌ سبل‌بالمؤسسة.‌
‌‌ ي
فز ‌ ز الجانبي  ‌ ز بي  ات‌ الختر وتبادل‌ التعاون‌ تعزيز‌

مجالات‌حقوق‌الإنسان،‌إضافة‌إلى‌مناقشة‌عدد‌من‌‌
ك‌‌  .‌(145)المواضيع‌ذات‌الاهتمام‌المشت 

 

‌‌‌‌،2025يونيو    11 ي
‌فز الدولىي التعاون‌ ‌إطار‌تعزيز‌ ي

فز
أحمد‌ ‌ علىي المهندس‌ ‌ التق  الإنسان،‌ حقوق‌ مجال‌

ق‌الإنسان،‌الدرازي‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقو‌
السامية‌ المفوضة‌ موسكالكوفا‌ تاتيانا‌ وفيسور‌ بالتر
خلال‌ وذلك‌ الاتحادية،‌ روسيا‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ لحقوق‌
زيارة‌رسمية‌إلى‌العاصمة‌الروسية‌موسكو،‌وقد‌شهد‌
‌مجال‌‌ ي

فز الممارسات‌ وأفضل‌ ات‌ الختر تبادل‌ اللقاء‌
مناقشة‌‌ إلى‌ ‌

ً
إضافة الإنسان،‌ حقوق‌ وتعزيز‌ حماية‌

ك‌والمتعلقة‌عدد‌من‌القضايا‌ذا ت‌الاهتمام‌المشت 
التعاون‌ تعزيز‌ سبل‌ واستعراض‌ البلدين،‌ ‌ ي

بمواطنز
‌لحقوق‌الإنسان،‌ ز ‌الوطنيتي  ز ‌المؤسستي  ز ‌بي  ي

الثنان 
‌مجالات‌التدريب،‌وبناء‌القدرات،‌وتبادل‌‌ ي

لاسيما‌فز
‌‌ ي
المعلومات،‌بما‌يعزز‌من‌فاعلية‌هذه‌المؤسسات‌فز

‌.‌(146)‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية

 

 
(144)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/15may2025.aspx 
(145)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

tps://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/28May2025.aspxht 
‌(146)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

s/11jun2025.aspxhttps://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/New 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/15may2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/28May2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/11jun2025.aspx
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أحمد‌‌‌‌،2025يوليو    13 ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
الدرازي‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌
صايان‌‌ عائشة‌ الدكتورة‌ سعادة‌ المؤسسة،‌ مقر‌ ‌ ي

فز
لدى‌‌ المعتمد‌ كية‌ الت  الجمهورية‌ ة‌ سفت  كويتاك‌

‌.مملكة‌البحرين‌

ودعم‌‌ تعزيز‌ بل‌ س  استعراض‌ جرى‌ اللقاء،‌ وخلال‌
المجالا‌ ‌ ي

فز ‌ ز الجانبي  ‌ ز بي  الصلة‌‌التعاون‌ ذات‌ ت‌
من‌‌ عدد‌ إلى‌ التطرق‌ تم‌ كما‌ الإنسان،‌ بحقوق‌

 .‌(147)‌المواضيع،‌من‌بينها‌تبادل‌المعرفة‌

 

أحمد‌‌،  2025يوليو    15 ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌‌‌الدرازي

المملكة‌‌ ‌ سفت  نائب‌ دويل‌ ووكر‌ فيونا‌ السيدة‌
مقر‌‌ ‌ ي

فز وذلك‌ البحرين،‌ مملكة‌ لدى‌ المتحدة‌
‌.المؤسسة‌بضاحية‌السيف‌

‌‌، خلال‌اللقاء،‌رحب‌رئيس‌المؤسسة‌بنائب‌السفت 
تجمع‌ ‌ ي

الن  المثمرة‌ التعاون‌ بعلاقات‌ ا‌
ً
مشيد

يطانية،‌ولا‌ ‌المجالات‌‌المؤسسة‌بالسفارة‌التر ي
سيما‌فز

وأكد‌ الإنسان.‌ حقوق‌ وتعزيز‌ بحماية‌ الصلة‌ ذات‌
‌ ز ات‌بي  الدرازي‌أهمية‌استمرار‌التنسيق‌وتبادل‌الختر
‌دعم‌الجهود‌الوطنية‌والدولية‌‌ ي

‌بما‌يسهم‌فز ز الجانبي 
‌ثقافتها‌ سيخ‌مبادئ‌حقوق‌الإنسان‌ونشر  .‌(148)لت 

 

‌أحمد‌‌،  2025أغسطس    25 استقبل‌المهندس‌علىي
الدرازي‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌
مملكة‌‌ لدى‌ المتحدة‌ المملكة‌ سفارة‌ من‌ ا‌

ً
وفد

‌ البحرين‌برئاسة‌السيدة‌فيونا‌ووكر‌دويل‌نائب‌سفت 
آل‌‌ مها‌ الدكتورة‌ بحضور‌ وذلك‌ المتحدة،‌ المملكة‌
‌‌ ي
فز المؤسسة‌ بمقر‌ الطفل،‌ شهاب،‌مفوض‌حقوق‌

‌.ضاحية‌السيف‌

خالص‌وخلا عن‌ دويل‌ السيدة‌ أعربت‌ اللقاء،‌ ل‌
بمناسبة‌‌ ‌ ز المفوضي  وأعضاء‌مجلس‌ لرئيس‌ تهانيها‌
الوطنية‌‌ المؤسسة‌ ‌ ي

فز بتعيينهم‌ ‌ الملكي الأمر‌ صدور‌
ات‌‌ ‌بما‌يتمتعون‌به‌من‌ختر

ً
لحقوق‌الإنسان،‌مشيدة

‌حرص‌سفارة‌المملكة‌المتحدة‌على‌
ً
ة،‌ومؤكدة ز متمت 

المؤسس مع‌ والتنسيق‌ التعاون‌ أواض‌ ‌تعزيز‌ ي
فز ة‌

 

 
(147)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/13jul2025.aspx 
(148)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/15July2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/13jul2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/15July2025.aspx
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‌ ي
فز يسهم‌ وبما‌ ك،‌ المشت  الاهتمام‌ ذات‌ القضايا‌

‌‌ ز ‌الجانبي  ز كة‌بي 
 .‌(149)‌ترسيخ‌المصالح‌والقيم‌المشت 

أحمد‌‌‌‌،2025سبتمثر    29 ‌ علىي المهندس‌ استقبل‌
،‌رئيس‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌الدرازي

‌‌ السياشي المسؤول‌ ‌، إيلينا‌كارشوكي سيمونا‌ الآنسة‌
مملكة‌ لدى‌ المعتمدة‌ ‌ ي الأورونر الاتحاد‌ بمندوبية‌

الرياض ‌ ي
فز والمقيمة‌ تم‌‌،‌‌البحرين‌ اللقاء،‌ وخلال‌

الاهتمام‌ ذات‌ الموضوعات‌ من‌ عدد‌ بحث‌
والتنسيق‌ التعاون‌ علاقات‌ تعزيز‌ وسبل‌ ك،‌ المشت 

‌‌ ز ‌والمؤسسة‌الوطنية،‌ولا‌سيما‌‌بي  ي الاتحاد‌الأورونر
المصالح‌ يخدم‌ بما‌ الإنسان،‌ حقوق‌ مجالات‌ ‌ ي

فز
التنمية‌ جهود‌ ويدعم‌ كة‌ المشت  والأهداف‌

 .‌(150)‌المستدامة‌

 

استقبلت‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌‌‌،2025  أكتوبر
العامة‌‌‌‌الإنسان الأمانة‌ من‌ ا‌

ً
التعاون‌‌‌لمجلسوفد

مملكة‌ إلى‌ زيارته‌ خلال‌ العربية‌ الخليج‌ لدول‌
المؤسسة‌‌ مهام‌ على‌ الوفد‌ لع‌

ّ
اط حيث‌ البحرين،‌

‌ذلك‌ ي
‌حماية‌وتعزيز‌حقوق‌الإنسان،‌بما‌فز ي

ودورها‌فز
حقوق‌ على‌ ‌ ز كت 

الت  مع‌ ‌، الوعي ‌ ونشر الشكاوى‌ ‌ ي
تلق 

وتبادل‌ التعاون‌ سبل‌ بحث‌ جرى‌ كما‌ الطفل.‌
‌ ك،‌ المشت  التنسيق‌ وتعزيز‌ ات‌ جانب‌الختر إلى‌

العمل‌‌ دعم‌ ‌ ي
فز العامة‌ الأمانة‌ جهود‌ استعراض‌

‌مجال‌حقوق‌الإنسان‌ ي
ك‌فز ‌المشت  ي ‌.‌(151)‌الخليجر

 

‌

ي مجال حقوق الإنسان 
 
 المبحث الرابع: التدريب والتثقيف ف

 تمهيد: 

‌‌سوف‌يتناول‌هذا‌المبحث‌‌ ي
امج‌المنظمة‌من‌قبل‌المؤسسة‌خلال‌النطاق‌الزمنز الفعاليات‌والتر

مع‌‌ ‌للتقرير،‌ وشر )الخاص(،‌ ‌ الأهلىي والقطاع‌ الرسمية،‌ والجهات‌ البعثات‌‌‌كتها‌ا‌الهيئات‌ مع‌
المتحدة‌ووكالاتها‌ البحرين‌والجهات‌الأكاديمية‌وأجهزة‌الأمم‌ ‌مملكة‌ ي

المعتمدة‌فز الدبلوماسية‌
‌: ‌ذات‌الصلةـ‌كما‌يلىي

 

 
للمؤ‌(149)‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ سسة‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/25Aug2025.aspx 
الآ(150) الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
ن 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/29Sep2025.aspx 
(151)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/23OCT2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/25Aug2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/29Sep2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/23OCT2025.aspx
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 المطلب الأول 

 التدريب والتثقيف مع الهيئات والجهات الرسمية 

اير    9 الوطنية‌‌‌،2025فثر المؤسسة‌ استقبلت‌
التاب ‌ ز المتدربي  من‌ مجموعة‌ الإنسان‌ ‌لحقوق‌ ز عي 

العامة‌للمرور‌ضمن‌زيارة‌ميدانية‌إلى‌مقر‌‌ للإدارة‌
‌ضاحية‌السيف،‌بهدف‌التعرف‌على‌ ي

المؤسسة‌فز
تعزيز‌‌ ‌مجال‌ ي

المؤسسة‌فز به‌ الذي‌تضطلع‌ الدور‌
عدد‌ قدم‌ الزيارة،‌ الطفل،‌وخلال‌ وحماية‌حقوق‌
وحقوق‌ القانونية‌ الشؤون‌ ‌ ي

فز ‌ ز المختصي  من‌
الوطنية‌‌ المؤسسة‌ دور‌ حول‌ ة‌ محاضز الإنسان‌

‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌لحق ي
وق‌الإنسان‌فز

‌إطار‌سلسلة‌ ي
‌هذه‌الزيارة‌فز ي

‌مملكة‌البحرين،‌تأن  ي
فز

‌ الوعي مستوى‌ رفع‌ إلى‌ الهادفة‌ المبادرات‌ من‌
الحكومية‌‌ المؤسسات‌ ‌ ز بي  الإنسان‌ بحقوق‌

‌.(152)‌والأفراد‌

‌

اير   10 ‌،2025  فثر الوطنية‌‌‌ المؤسسة‌ نظمت‌
الاتصال‌‌ مركز‌ مع‌ بالتعاون‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
الإنسان‌ ‌مجال‌حقوق‌ ي

فز توعويًا‌ برنامجًا‌ ‌، ي
الوطنز

‌مقر‌المؤسسة‌بضاحية‌‌ ي
‌المركز‌فز ي

،‌السيفلموظقز
المؤسسة‌‌ اتيجية‌وخطة‌عمل‌ ‌إطار‌است  ي

وذلك‌فز
وتوعية‌ الإنسان‌ حقوق‌ ثقافة‌ وتعزيز‌ ‌ لنشر
يكفلها‌‌ ‌ ي

الن  والواجبات‌ بالحقوق‌ ‌ ز المواطني 
والمعرفة‌ العام‌ ‌ الوعي تعزيز‌ بهدف‌ القانون،‌
‌ نامج‌حن  التر الإنسان،‌وسيستمر‌ بمسائل‌حقوق‌
‌تقديمة‌عدد‌من‌‌ ي

نهاية‌الشهر‌الجاري،‌وسيشارك‌فز
‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌أعضاء‌م ي

جلس‌مفوضز
إلى‌ تهدف‌ متنوعة‌ مواضيع‌ وسيتناول‌ الإنسان،‌
‌بأهمية‌الدفاع‌ تعزيز‌القدرات‌ورفع‌مستوى‌الوعي
المجتمعات‌ ‌ ي

فز وتطبيقها‌ الإنسان‌ حقوق‌ عن‌
آل‌ أحمد‌ بنت‌ لولوة‌ الدكتورة‌ المحلية،‌وشاركت‌
بجامعة‌ الحقوق‌ ‌كلية‌ ي

فز مساعدة‌ أستاذة‌ خليفة‌
تقد ‌ ي

فز تناولت‌‌البحرين،‌ ‌ ي
الن  الأولى‌ ة‌ المحاضز يم‌

‌لحقوق‌‌ ي
عدة‌محاور‌رئيسية‌حول‌التطور‌التاريجز

على‌ ها‌ وتأثت  الفكرية‌ والحريات‌ الإنسان‌
المجتمعات‌المعاضة،‌حيث‌ناقشت‌كيفية‌تطور‌‌

‌

 
(152)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/12Feb2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/12Feb2025.aspx
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والتحديات‌ العصور‌ ‌ عتر الإنسان‌ حقوق‌ مفهوم‌
‌تواجه‌حرية‌الفكر‌ ي

‌الن  ‌‌. (153)‌والتعبت 

اير    18 الوطنية‌‌‌‌،2025فثر المؤسسة‌ اختتمت‌
مجال‌ ‌ ي

فز التوعوي‌ برنامجها‌ الإنسان‌ لحقوق‌
مركز‌ مع‌ بالتعاون‌ قيم‌

ُ
أ الذي‌ الإنسان،‌ حقوق‌

‌المركز،‌وذلك‌ ي
،‌واستهدف‌موظقز ي

الاتصال‌الوطنز
‌ لنشر العملية‌ وخطتها‌ اتيجيتها‌ است  إطار‌ ضمن‌
نامج‌‌ التر وتضمن‌ الإنسان،‌ حقوق‌ ثقافة‌ وتعزيز‌

على‌‌ قيمت‌
ُ
أ ات‌ محاضز أسابيع‌‌ثلاث‌ ثلاثة‌ مدار‌

تعزيز‌‌ بهدف‌ متنوعة‌ مواضيع‌ تناولت‌ متتالية،‌
عن‌ الدفاع‌ بأهمية‌ ‌ الوعي مستوى‌ ورفع‌ القدرات‌
‌المجتمعات‌المحلية،‌ ي

حقوق‌الإنسان‌وتطبيقها‌فز
مجلس‌ عضو‌ الحمادي‌ الله‌ مال‌ الدكتور‌ قدم‌
ات‌وتطرق‌خلالها‌إلى‌‌ ،‌إحدى‌المحاضز ز المفوضي 

وح تعزيز‌ ‌ ي
فز الوطنية‌ الآليات‌ حقوق‌دور‌ ماية‌

أخرى،‌ ة‌ محاضز ‌ ي
وفز البحرين.‌ بمملكة‌ الإنسان‌

مجلس‌ عضو‌ عادل‌ محمد‌ بدر‌ الدكتور‌ ناقش‌
،‌الآليات‌الدولية‌لتعزيز‌وحماية‌حقوق‌‌ ز المفوضي 
الإنسان،‌بينما‌شاركت‌الدكتورة‌لولوة‌بنت‌أحمد‌‌
‌جامعة‌ ي

آل‌خليفة‌أستاذة‌مساعدة‌بكلية‌الحقوق‌فز
ا الثالثة‌ ة‌ المحاضز بتقديم‌ تناولت‌‌البحرين،‌ ‌ ي
لن 

‌لحقوق‌الإنسان‌والحريات‌الفكرية‌‌ ي
التطور‌التاريجز

ختام‌ ‌ ي
فز المعاضة،‌ المجتمعات‌ على‌ ها‌ وتأثت 

تقديرهم‌‌ عن‌ المشاركون‌ أعرب‌ نامج،‌ التر
‌تلقوها‌وأكدوا‌على‌أهمية‌‌ ي

للمعلومات‌القيمة‌الن 
جهود‌ ضمن‌ ‌ ي

تأن  ‌ ي
الن  الفعاليات‌ من‌ النوع‌ هذا‌

العا قدرات‌ لبناء‌ المستمرة‌ ‌‌المؤسسة‌ ي
فز ‌ ز ملي 

اللازمة‌‌ بالمعرفة‌ وتزويدهم‌ القطاعات‌ مختلف‌
‌.‌(154)‌للتعامل‌مع‌قضايا‌حقوق‌الإنسان‌بفاعلية‌

 

 
(153)‌ ‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌  ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/18Feb2025.aspx 
(154)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

AndEvents/Activities/27Feb2025.aspxhttps://www.nihr.org.bh/news 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/18Feb2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/27Feb2025.aspx
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اير    20 ‌،2025فثر الوطنية‌‌‌ المؤسسة‌ نظمت‌
العامة‌‌ الأمانة‌ مع‌ بالتعاون‌ الإنسان‌ لحقوق‌
بعنوان‌‌ تعريفية‌ ة‌ محاضز الشورى،‌ لمجلس‌
المؤسسات‌ بعمل‌ المتعلقة‌ باريس‌ "مبادئ‌

قوق‌الإنسان‌وولاية‌المؤسسة‌الوطنية‌الوطنية‌لح
‌مملكة‌البحرين"،‌وذلك‌لعدد‌‌ ي

لحقوق‌الإنسان‌فز
الشورى،‌ مجلس‌ أعضاء‌ السعادة‌ أصحاب‌ من‌
عادل‌ محمد‌ بدر‌ الدكتور‌ قدمها‌ ‌ ي

الن  ة،‌ المحاضز
الوطنية،‌‌ بالمؤسسة‌ ‌ ز المفوضي  مجلس‌ عضو‌
المتعلقة‌‌ باريس‌ لمبادئ‌ العام‌ المفهوم‌ تناولت‌

ية‌لحقوق‌الإنسان‌وولاية‌بمركز‌المؤسسات‌الوطن
‌مملكة‌البحرين،‌وأهمية‌هذه‌المبادئ‌ ي

المؤسسة‌فز
أداء‌‌ المؤسسات‌وقدرتها‌على‌ تعزيز‌استقلالية‌ ‌ ي

فز
‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌وتعزيزها.‌‌ ي

دورها‌بفعالية‌فز
إليها‌ تستند‌ ‌ ي

الن  القانونية‌ الأسس‌ استعرض‌ كما‌
يعات‌‌ ‌ذلك‌التشر ي

‌تنفيذ‌ولايتها،‌بما‌فز ي
المؤسسة‌فز

رئيس‌الوطن أوضح‌ وبدوره،‌ الدولية،‌ ‌ والمعايت  ية‌
ة‌تهدف‌إلى‌تعزيز‌‌ المؤسسة‌الوطنية،‌أن‌المحاضز
‌ ي
‌بالدور‌الحيوي‌الذي‌تقوم‌به‌المؤسسة‌فز الوعي

‌ ي
الن  والتحديات‌ الإنسان‌ حقوق‌ عن‌ الدفاع‌

الجهود‌‌ إلى‌ بالإضافة‌ مهامها،‌ أداء‌ ‌ ي
فز تواجهها‌

‌المبذولة‌لتجاوزها.‌وأشار‌إلى‌أن‌هذه‌الفعالية‌ت ي
أن 

الشورى‌ ومجلس‌ المؤسسة‌ ‌ ز بي  التعاون‌ إطار‌ ‌ ي
فز

والعمل‌‌ الإنسان‌ حقوق‌ ثقافة‌ تعزيز‌ بهدف‌
‌ ز ‌الطرفي  ز ك‌بي 

‌.‌‌(155)المشت 

‌

‌،2025مارس    10 الوطنية‌‌‌ المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

البحرين‌‌ معهد‌ مع‌ بالتعاون‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
‌‌ ي
فز ‌ ز للمشاركي  تعريفية‌ زيارة‌ السياسية،‌ للتنمية‌

مقر‌ إلى‌ )إتقان(‌ ‌ العملىي للتدريب‌ ‌ ي
الوطنز نامج‌ التر

الزيارة،‌ وخلال‌ السيف.‌ ضاحية‌ ‌ ي
فز المؤسسة‌

قسم‌‌ رئيس‌ الطريف،‌ فاطمة‌ الأستاذة‌ رحّبت‌
مت‌‌التدريب‌والتثقيف‌بالمؤسس

ّ
ة،‌بالطلاب،‌وقد

‌
ً
عرض الزيارة،‌‌لهم‌ محاور‌ أبرز‌ حول‌ موجزًا‌ كما‌ا‌

من‌ عدد‌ مها‌
ّ
قد تعريفية‌ ة‌ محاضز الزيارة‌ تضمّنت‌

‌على‌ ز كت 
‌الأمانة‌العامة،‌حيث‌تم‌الت  ي

‌فز ز المختصي 
تعزيز‌ ‌ ي

فز البارز‌ ودورها‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ نشأة‌
جانب‌‌ إلى‌ البحرين،‌ مملكة‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ حقوق‌

 

 
(155)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

25.aspxhttps://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/20feb20 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/20feb2025.aspx
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ا ‌‌الجهود‌المستمرة‌ تبذلها‌لرفع‌مستوى‌الوعي ‌ ي
لن 

ساسية‌وضمان‌تطبيقها‌بشكل‌فعّال،‌بالحقوق‌الأ‌
‌ ي
فز المؤسسة‌ دور‌ إلى‌ ة‌كذلك‌ المحاضز وتطرّقت‌

‌‌ ي
لتلق  المتبعة‌ والآليات‌ الإنسان،‌ حقوق‌ حماية‌

التعامل‌‌ إلى‌كيفية‌ بالإضافة‌ ومعالجتها،‌ الشكاوى‌
مع‌الحالات‌الحقوقية‌بما‌يضمن‌شعة‌الاستجابة‌‌

‌ ي
‌.‌‌(156)الأداء‌‌والكفاءة‌فز

الوطنية‌‌‌‌،2025أبريل    13 المؤسسة‌ استقبلت‌
‌ ي
‌فز ز لحقوق‌الإنسان‌مجموعة‌من‌الطلبة‌المتدربي 

:‌زيارة‌ ي نامج‌التدرينر الإدارة‌العامة‌للمرور،‌ضمن‌التر
‌‌ المؤسسىي العمل‌ آليات‌ للتعرف‌على‌ استطلاعية‌
طلبة‌‌ استهدف‌ والذي‌ الإنسان،‌ حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز
‌ تعزيز‌وعي إلى‌ الزيارة‌ وهدفت‌ المروري.‌ التدريب‌

ز‌ والتعريف‌‌‌المشاركي  الإنسان،‌ حقوق‌ بمفاهيم‌
‌حمايته ي

‌مملكة‌‌بدور‌المؤسسة‌فز ي
‌ثقافتها‌فز ا‌ونشر

ة‌توعوية‌بعنوان‌‌البحرين،‌‌ وتضمنت‌الزيارة‌محاضز
‌تعزيز‌‌ ي

"دور‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌فز
‌ ي
فز مختصون‌ مها‌

ّ
قد الإنسان"،‌ حقوق‌ وحماية‌

بالمؤسسة،‌ الإنسان‌ وحقوق‌ القانونية‌ الشؤون‌
ة‌‌بصفتها‌ال نامج.‌وركزت‌المحاضز جهة‌المنظمة‌للتر

إلى‌ إضافة‌ واختصاصاتها،‌ المؤسسة‌ نشأة‌ على‌
‌ذلك‌ ي

يعات‌الوطنية،‌بما‌فز ‌مواءمة‌التشر ي
جهودها‌فز

‌الدولية‌لحقوق‌‌ ،‌مع‌المعايت  ي
قانون‌المرور‌البحرينز

‌.‌(157)الإنسان‌

 

الوطنية‌‌‌‌،2025أبريل    16 المؤسسة‌ استقبلت‌
‌‌ ز الدبلوماسيي  برنامج‌ من‌ ا‌

ً
وفد الإنسان‌ لحقوق‌

وهو‌‌ الخامسة،‌ نسخته‌ ‌ ي
فز )ضيافة(‌ ‌ ز الدوليي 

‌ ي
‌والكوادر‌العاملة‌فز ز برنامج‌يستهدف‌الدبلوماسيي 

الدول‌‌ من‌ ‌ والدبلوماشي ‌ السياشي ‌ ز المجالي 
تبادل‌ تعزيز‌ إلى‌ ويــهدف‌ والصديقة،‌ الشقيقة‌

ال القدرات‌ وبناء‌ ات‌ وتوطيد‌‌الختر دبلوماسية‌
م‌من‌قبل‌أكاديمية‌‌

َّ
نظ ،‌وي  علاقات‌التعاون‌الدولىي

 

 
‌(156)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/17Mar2025.aspx 
(157)‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/16April2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/17Mar2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/16April2025.aspx
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محمد‌بن‌مبارك‌آل‌خليفة‌للدراسات‌الدبلوماسية‌‌
‌.‌(158)‌التابعة‌لوزارة‌الخارجية‌

‌‌2025مايو‌‌‌‌7انطلقت‌يوم‌الأربعاء‌‌‌‌،2025مايو    6
نامج‌‌ التر من‌ السادسة‌ النسخة‌ فعاليات‌ أولى‌
‌‌ ز بي  التعاون‌ إطار‌ ‌ ي

فز ‌ ي
يأن  الذي‌ ‌، ي

الحقوف  ‌ ي التدرينر
ومكتب‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌
‌‌، ي
الوطنز المخابرات‌ بجهاز‌ العام‌ المفتش‌

معارفهم‌‌ تعزيز‌ بهدف‌ الجهاز‌ ‌ ي منتسنر ويستهدف‌
يعات‌بحقوق‌الإنسان‌ورفع‌مس ام‌بالتشر ز توى‌الالت 

إلى‌‌ نامج‌ التر ويــهدف‌ الدولية،‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌
القدرات‌‌ وتطوير‌ الإنسان‌ حقوق‌ ثقافة‌ ‌ نشر
‌ ز اكة‌بي  م‌بالشر

َّ
نظ ‌الأجهزة‌الأمنية،‌وي  ي

المؤسسية‌فز
ومكتب‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌
،‌بمشاركة‌ ي

المفتش‌العام‌بجهاز‌المخابرات‌الوطنز
اء‌ ‌نخبة‌من‌الختر ز ‌.‌‌(159)والمتخصصي 

 

نظمت‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌‌‌، 2025مايو    7
‌ ي التدرينر نامج‌ التر من‌ السادسة‌ النسخة‌ الإنسان‌
المخابرات‌ جهاز‌ ‌ ي لمنتسنر المخصص‌ ‌ ي

الحقوف 
،‌والذي‌تنظمه‌بالتعاون‌مع‌مكتب‌المفتش‌‌ ي

الوطنز
إطار‌ ‌ ي

فز وذلك‌ ‌، ي
الوطنز المخابرات‌ بجهاز‌ العام‌
وتعزي ‌ لنشر ك‌ المشت  حقوق‌التعاون‌ مبادئ‌ ز‌

‌‌، المؤسسىي العمل‌ بيئة‌ ‌ ي
فز وترسيخها‌ الإنسان‌

الباحثة‌ الفاضل،‌ عبدالله‌ نجود‌ السيدة‌ مت‌
ّ
وقد

ة‌‌ المحاضز طة،‌ للشر الملكية‌ بالأكاديمية‌ القانونية‌
حًا‌‌ شر خلالها‌ تناولت‌ ‌ ي

والن  نامج،‌ التر من‌ الأولى‌
ميثاق‌‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ حقوق‌ مبادئ‌ حول‌ ‌
ً
مفصلً

الوطنية‌‌ والخطة‌ ‌ ي
الوطنز الانتماء‌‌العمل‌ لتعزيز‌

الوطنية‌وترسيخ‌ الهوية‌ تعزيز‌ ‌ ي
فز ،‌ودورها‌ ي

الوطنز
قيم‌المواطنة‌والتسامح،‌إلى‌جانب‌تسليط‌الضوء‌
‌المبادرات‌الوطنية‌ومبادئ‌ ز على‌أهمية‌التكامل‌بي 
‌بناء‌مجتمع‌متماسك‌يقوم‌على‌‌ ي

حقوق‌الإنسان‌فز
ام‌الحقوق‌والواجبات‌المتبادلة‌ ‌.‌(160)احت 

 

 
(158)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/16April2025.aspx 
للم(159) ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ ؤسسة‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/6May2025.aspx 
(160)‌ ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ :‌‌ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/8May2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/16April2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/6May2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/8May2025.aspx
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‌، 2025مايو    14 ة‌‌ المحاضز المؤسسة‌ نظمت‌
الموجه‌ ‌ ي

الحقوف  ‌ ي التدرينر نامج‌ التر ضمن‌ الثانية‌
‌مقر‌المؤسسة‌بضاحية‌‌ ي

‌الجهاز،‌وذلك‌فز ي لمنتسنر
ة‌سعادة‌الشيخ‌صباح‌‌ السيف،‌وقد‌افتتح‌المحاضز
للمحكمة‌‌ العام‌ ‌ ز الأمي  خليفة‌ آل‌ حمد‌ بن‌
حول‌‌ تعريفية‌ نبذة‌ قدم‌ حيث‌ الدستورية،‌

اصاتها،‌وآلية‌عملها،‌‌المحكمة‌الدستورية،‌واختص
به‌‌ تضطلع‌ الذي‌ المحوري‌ الدور‌ إلى‌ ا‌ ً مشت 
وضمان‌ الدستورية‌ النصوص‌ حماية‌ ‌ ي

فز المحكمة‌
الدستور،‌‌ أحكام‌ مع‌ يعات‌ والتشر ‌ ز القواني  توافق‌
‌‌ ي
ة‌بعنوان‌"الحقوق‌والحريات‌فز وجاءت‌المحاضز

السيد‌ قدمها‌ الدستورية"،‌ المحكمة‌ عمل‌ نطاق‌
‌رئيس‌قسم‌تسج يل‌الدعاوى‌أحمد‌حبيب‌العالىي

أهم‌ إلى‌ تطرق‌ حيث‌ الدستورية،‌ بالمحكمة‌
الإنسان،‌ بحقوق‌ المتعلقة‌ الدستورية‌ الضمانات‌

‌الدعاوى‌الدستورية‌‌ ي
‌.(161)‌وآليات‌النظر‌فز

 

الوطنية‌‌‌‌،2025يونيو    12 المؤسسة‌ اختتمت‌
لحقوق‌الإنسان،‌بالتعاون‌مع‌مكتب‌المفتش‌العام‌
النسخة‌ فعاليات‌ ‌، ي

الوطنز المخابرات‌ بجهاز‌
‌المخصص‌‌ ي

‌الحقوف  ي نامج‌التدرينر السادسة‌من‌التر
ة‌‌ ‌الجهاز،‌وذلك‌من‌خلال‌تنظيم‌المحاضز ي لمنتسنر
ة‌ مت‌المحاضز

ّ
نامج،‌وقد ة‌ضمن‌التر الرابعة‌والأخت 

شمه‌‌ مساعد‌‌الدكتورة‌ أستاذ‌ الخان،‌ عبدالرزاق‌
‌جامعة‌البحرين،‌وتناولت‌خلالها‌ ي

بكلية‌الحقوق‌فز
موضوع‌"التحديات‌القانونية‌للتحقيقات‌الجنائية‌‌
أبرز‌‌ استعرضت‌ حيث‌ الإرهابية"،‌ الجرائم‌ ‌ ي

فز
المعنية‌‌ الجهات‌ تواجه‌ ‌ ي

الن  القانونية‌ الإشكاليات‌
أثناء‌إجراء‌هذا‌النوع‌من‌التحقيقات،‌مع‌تسليط‌

متطلبات‌‌الضو‌ ‌ ز بي  التوازن‌ تحقيق‌ أهمية‌ على‌ ء‌
الإنسان‌ حقوق‌ ام‌ احت  وضمان‌ ‌ ي

الوطنز الأمن‌
الدولية‌‌ والمعاهدات‌ الدستور‌ بموجب‌ المكفولة‌

 .‌(162)ذات‌الصلة‌

 

 
(161)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/18may2025.aspx 
(162)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

 https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/16June2025.aspxا‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/18may2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/16June2025.aspx
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الوطنية‌‌‌‌،2025يونيو    23 المؤسسة‌ استقبلت‌
لحقوق‌الإنسان‌مجموعة‌من‌طلبة‌الإدارة‌العامة‌‌
عمل‌‌ على‌ للتعرف‌ استطلاعية‌ زيارة‌ ‌ ي

فز للمرور‌
‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان،‌ ي

المؤسسة‌ودورها‌فز
من‌ عدد‌ قدمها‌ توعوية‌ ة‌ محاضز الزيارة‌ وشملت‌
نشأة‌ خلالها‌ استعرضت‌ ‌، ز والمختصي  ‌ ز القانونيي 

يعات‌‌المؤسسة‌واختصاصاته ا‌وأوجه‌مواءمة‌التشر
مع‌‌ ‌، ي

البحرينز المرور‌ قانون‌ خاصة‌ الوطنية،‌
جهود‌ إطار‌ ‌ ي

فز الإنسان،‌ لحقوق‌ الدولية‌ ‌ المعايت 
‌ ي
فز وتعزيزها‌ الحقوقية‌ الثقافة‌ ‌ لنشر المؤسسة‌

‌والمروري ي
 .‌(163)‌  مختلف‌القطاعات‌بما‌فيها‌الأمنز

 

الوطنية‌‌‌‌،2025نوفمثر    4 المؤسسة‌ استقبلت‌
م الإنسان‌ ‌لحقوق‌ ز المتدربي  الطلبة‌ من‌ جموعة‌

زيارة‌ ضمن‌ وذلك‌ للمرور،‌ العامة‌ الإدارة‌ لدى‌
عمل‌ طبيعة‌ على‌ الاطلاع‌ إلى‌ تهدف‌ استطلاعية‌
وحماية‌‌ تعزيز‌ مجال‌ ‌ ي

فز مهامها‌ وأبرز‌ المؤسسة‌
‌مملكة‌البحرين،‌وخلال‌الزيارة،‌‌ ي

حقوق‌الإنسان‌فز
ة‌تعريفية‌بعنوان‌"دور‌المؤسسة‌‌ تم‌تنظيم‌محاضز

‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌‌الوطنية‌لحقوق‌ا ي
لإنسان‌فز

المؤسسة‌ نشأة‌ حول‌ ‌
ً
عرضا تضمنت‌ الإنسان"،‌

حقوق‌ ثقافة‌ ‌ نشر ‌ ي
فز ودورها‌ واختصاصاتها،‌

.‌كما‌تناولت‌ ي
‌المجتمع‌البحرينز ي

الإنسان‌وتعزيزها‌فز
سيّما‌ لا‌ الوطنية،‌ يعات‌ التشر مواءمة‌ ة‌ المحاضز
والمبادئ‌ ‌ المعايت  مع‌ ‌، ي

البحرينز المرور‌ قانون‌
لحقوق‌‌ استعراض‌‌الدولية‌ جانب‌ إلى‌ الإنسان،‌

ومتابعة‌‌ رصد‌ ‌ ي
فز المؤسسة‌ تبذلها‌ ‌ ي

الن  الجهود‌
الشكاوى‌ مع‌ والتعامل‌ الإنسان،‌ حقوق‌ أوضاع‌

 .(164)‌والملاحظات‌الواردة‌إليها‌من‌الأفراد‌

 

 

ي 
الثان   المطلب 

 التدريب والتثقيف مع الجهات الأكاديمية 

 
(163)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

tps://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/23%20June2025.aspxht 
(164)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/4Nov2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/23%20June2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/4Nov2025.aspx
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المؤسسة‌،  2025يناير    6 نظمت‌
ة‌ محاضز الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌
تعريفية‌لمجموعة‌من‌طلبة‌وطالبات‌
الجامعة‌الخليجية‌خلال‌زيارتهم‌لمقر‌‌
الذي‌‌ الدور‌ على‌ للاطلاع‌ المؤسسة‌
حقوق‌ وتعزيز‌ حماية‌ ‌ ي

فز به‌ تضطلع‌
‌ ي
الن  ة،‌ المحاضز وخلال‌ الإنسان،‌

قدمتها‌الأستاذة‌فاطمة‌الطريف‌رئيس‌‌
‌المؤسسة،‌‌قسم‌التدريب‌والتثقيف‌‌ ي
فز

المجال‌ ‌ ي
فز ‌ ز المختصي  من‌ وعدد‌

نشأة‌ تناول‌ تم‌ ‌، ي
والقانونز ‌ ي

الحقوف 
‌‌ ي
فز ودورها‌ واختصاصاتها‌ المؤسسة‌

‌مملكة‌ ي
تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌فز

البحرين،‌بالإضافة‌الى‌المفاهيم‌العامة‌
‌والصكوك‌الدولية‌ حول‌القانون‌الدولىي
الآليات‌ عن‌ فضلا‌ الإنسان،‌ لحقوق‌

المعنية‌بتعزيز‌وحماية‌‌الوطنية‌الأخرى‌‌
‌.‌(165)‌ حقوق‌الإنسان

‌

اير    24  المؤسسة‌‌‌،2025فثر نظمت‌
مع‌ بالتعاون‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌
أولى‌ البحرين‌ جامعة‌ ‌ ي

فز الحقوق‌ كلية‌
القانونية‌‌ العيادة‌ برنامج‌ ات‌ محاضز
هذه‌‌ ‌ ي

فز وشارك‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
‌ ة‌ ‌15المحاضز من‌‌‌ وطالبة‌ طالبًا‌

تعزيز‌ إلى‌ نامج‌ التر وهدف‌ الجامعة،‌
‌ ي
المعرفة‌القانونية‌والمهارات‌العملية‌فز

الإ‌ حقوق‌ بداية‌‌مجال‌ ‌ ي
فز نسان،‌

فاطمة‌ الأستاذة‌ قدمت‌ الجلسة،‌
التدريب‌ قسم‌ رئيس‌ الطريف‌
تعريفية‌‌ نبذة‌ بالمؤسسة،‌ والتثقيف‌
والمهارات‌‌ نامج‌ التر محاور‌ عن‌
من‌‌ ة‌ محاضز ذلك‌ تبع‌ المكتسبة.‌
قسم‌‌ رئيس‌ النجار‌ محمد‌ الأستاذ‌
"الحقوق‌ حول‌ القانونية،‌ الشؤون‌

‌

 
‌(165)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/06Jan2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/06Jan2025.aspx
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مملكة‌‌ دستور‌ ‌ ي
فز الأساسية‌ والحريات‌

‌.‌(166)‌‌البحرين"

انطلقت‌النسخة‌‌‌‌،2025أغسطس    3
"الزمالة‌ برنامج‌ من‌ ة‌ عشر الثالثة‌
الإنسان"‌ حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز البحثية‌
الوطنية‌ المؤسسة‌ تنظمه‌ الذي‌
‌ ز ا‌الأكاديميي 

ً
لحقوق‌الإنسان،‌مستهدف

عن‌‌ ‌ ز والمدافعي  الجامعات‌ وطلبة‌
‌‌ ز المهتمي  جانب‌ إلى‌ الإنسان،‌ حقوق‌
‌هذا‌المجال.‌ ي

بإعداد‌أبحاث‌مستقلة‌فز
الذي نامج،‌ التر ‌ ي

مرة‌‌‌ويأن  لأول‌ طلق‌
ُ
أ

‌ مهارات‌2019عام‌ تطوير‌ بهدف‌ ‌،
لدى‌ والتحليل‌ النقدي‌ ‌ التفكت 
على‌ قدراتهم‌ وتعزيز‌ ‌، ز المشاركي 
فعّالة‌ حلول‌ لإيجاد‌ والإبداع‌ الابتكار‌
والحريات‌ الحقوق‌ حماية‌ ‌ ي

فز تسهم‌
 الأساسية.‌

 

‌
ً
نامج‌محتوى‌تدريبيًا‌متكاملً ويقدم‌التر
‌‌، والعملىي النظري‌ ‌

ز الجانبي  ‌ ز بي  يجمع‌
البحرينية‌ يعات‌ التشر على‌ ‌ ز كت 

الت  مع‌
والدولية‌المتعلقة‌بحقوق‌الإنسان.‌كما‌‌
‌ ي
فز متخصصة‌ ات‌ محاضز يشمل‌

،‌وزيارات‌ميدانية‌لعدد‌ العلمي البحث‌
باختصاصات‌‌ والتعريف‌ الجهات،‌ من‌

‌الحماي‌ ‌مجالىي ي
ة‌والتعزيز،‌المؤسسة‌فز

‌ لنشر المستمرة‌ جهودها‌ ضمن‌ وذلك‌
مملكة‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ حقوق‌ ثقافة‌
من‌‌ ‌ أكتر منه‌ استفاد‌ حيث‌ البحرين،‌

 .‌(167)‌مشارك‌منذ‌انطلاقه.‌‌200

 

‌

 
(166)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/20Mar2025.aspx 
‌(167)‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌  ختر

nihr.org.bh/newsAndEvents/News/03Aug2025.aspxhttps://www. 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/20Mar2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/03Aug2025.aspx
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المؤسسة‌‌‌‌،2025أكتوبر    5 نظمت‌
الإنسان‌‌ لحقوق‌ مع‌‌‌بالتعاونالوطنية‌

أولى‌ البحرين‌ جامعة‌ ‌ ي
فز الحقوق‌ كلية‌

القانونية‌‌ العيادة‌ برنامج‌ ات‌ محاضز
(‌طالبًا‌‌11لحقوق‌الإنسان،‌بمشاركة‌)‌

ة‌التعريف‌‌ وطالبة،‌وتضمّنت‌المحاضز
‌ ي
تعريقز فيديو‌ نامج‌وعرض‌ التر بمحاور‌

ة‌‌ بالمؤسسة،‌إلى‌جانب‌تقديم‌محاضز
‌ ي
فز الأساسية‌ والحريات‌ الحقوق‌ حول‌

البحرين مملكة‌ هذه‌‌دستور‌ عد‌
 
وت ‌،

ين‌منذ‌انطلاق‌‌ الدفعة‌الخامسة‌والعشر
‌ أكتر المؤسسة‌ درّبت‌ حيث‌ نامج،‌ التر

‌( ويستمر‌270من‌ وطالبة،‌ طالبًا‌ ‌)
الأول‌‌ ‌ الدراشي الفصل‌ خلال‌ نامج‌ التر

‌(2025–2026‌ حن  ‌ سبتمتر من‌ ‌)
‌ ‌ من‌2025ديسمتر ‌ أكتر ويتضمن‌ ‌،

متنوعة‌‌15)‌ مجالات‌ ‌ ي
فز ة‌ محاضز ‌)

غة‌الآراء‌كإعداد‌التقارير‌والرصد،‌وصيا
الفعاليات‌ وتنظيم‌ القانونية،‌
‌تقديمها‌عدد‌من‌ ي

الحقوقية،‌يشارك‌فز
القانونية‌‌ الشؤون‌ ‌ ي

فز ‌ ز المختصي 
معرفة‌‌ تعزيز‌ بهدف‌ الإنسان،‌ وحقوق‌
الطلبة‌بمبادئ‌حقوق‌الإنسان‌وآليات‌
القانونية‌‌ مهاراتهم‌ وتنمية‌ حمايتها،‌

‌هذا‌المجال‌ ي
 .‌(168)والبحثية‌فز

 

‌،2025نوفمثر    18 ت‌استقبل‌‌
الإنسان‌‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌
بن‌‌ عبدالله‌ كلية‌ طلبة‌ من‌ مجموعة‌
زيارة‌ ‌ ي

فز الإسلامية‌ للدراسات‌ خالد‌
بضاحية‌‌ المؤسسة‌ مقر‌ إلى‌ ميدانية‌
إلى‌‌ الهادف‌ برنامجها‌ ضمن‌ السيف،‌
الإنسان‌ حقوق‌ بثقافة‌ ‌ الوعي تعزيز‌
‌‌، العالىي التعليم‌ مؤسسات‌ طلبة‌ لدى‌
من‌‌ ‌

ٌ
عدد م‌

ّ
قد الزيارة،‌ وخلال‌

‌وحقوق‌‌المختص ي
‌المجال‌القانونز ي

‌فز ز ي 
ة‌‌ محاضز العامة‌ بالأمانة‌ الإنسان‌
المؤسسة‌ نشأة‌ تناولت‌ توعوية‌

 

 
للمؤسسة:‌‌(168)‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ ختر
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/5Oct2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/5Oct2025.aspx
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وتطورها‌‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌
لقانون‌‌ ا‌

ً
وفق واختصاصاتها‌ ‌، ي

القانونز
تعزيز‌‌ ‌ ي

فز دورها‌ إلى‌ ‌
ً
إضافة إنشائها،‌

مملكة‌‌ ‌ ي
فز الإنسان‌ ثقافة‌حقوق‌ ‌ ونشر

ون‌‌ المحاضز استعرض‌ كما‌ البحرين.‌
‌مجال‌حماية‌حقوق‌‌مهام‌ال ي

مؤسسة‌فز
الشكاوى‌‌ ‌ ي

تلق  خلال‌ من‌ الإنسان‌
الزيارات‌‌ وتنفيذ‌ والمتابعة‌ والرصد‌
التقارير‌‌ إعداد‌ عن‌ ‌

ً
فضلً الميدانية،‌

دعم‌ إلى‌ الهادفة‌ التوصيات‌ وإصدار‌
‌هذا‌الشأن،‌كما‌قام‌ ي

الجهود‌الوطنية‌فز
‌مركز‌الاتصال‌ ي

الطلبة‌بجولة‌تعريفية‌فز
‌الشكاوى‌التابع‌للمؤسسة ي

،‌حيث‌وتلق 
‌المركز،‌ ي

 اطلعوا‌على‌آلية‌العمل‌فز

استقبال‌ ‌ ي
فز المتبعة‌ والإجراءات‌

المساعدة‌القانونية،‌ الشكاوى‌وطلبات
‌ المعايت  وفق‌ معها‌ التعامل‌ وكيفية‌

 ‌169)‌الوطنية‌والدولية

المؤسسة‌‌‌،2025نوفمثر    26 مت‌
ّ
نظ

ة‌‌ محاضز الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌
تخصص‌‌ طلبة‌ من‌ لمجموعة‌ توعوية‌
التطبيقية،‌‌ العلوم‌ بجامعة‌ الحقوق‌
بضاحية‌‌ المؤسسة‌ بمقر‌ وذلك‌
الدكتورة‌‌ ة‌ المحاضز مت‌

ّ
وقد السيف،‌

مجلس‌‌ عضو‌ محمد‌ عبدالله‌ شيماء‌
الدور‌‌ استعرضت‌ حيث‌ ‌، ز المفوضي 
تعزيز‌ ‌ ي

فز المؤسسة‌ به‌ تضطلع‌ الذي‌
ح مملكة‌وحماية‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ قوق‌
مبادئ‌ وفق‌ عملها‌ وآليات‌ البحرين،‌
المؤسسات‌‌ لعمل‌ المنظمة‌ باريس‌
الوطنية‌المستقلة‌لحقوق‌الإنسان،‌كما‌‌
ة‌إلى‌عدد‌من‌المحاور‌‌ تطرّقت‌المحاضز
بينها‌ من‌ المؤسسة،‌ بعمل‌ المتصلة‌
حقوق‌‌ ثقافة‌ ‌ نشر ‌ ي

فز ورسالتها‌ رؤيتها‌
على‌ التعاون‌ ومجالات‌ الإنسان،‌

‌ والإقليمية‌‌المستويات‌ الوطنية‌
والدولية،‌واختصاصاتها‌المعتمدة‌وفق‌

 

 
(169)‌ للمؤسسة:‌‌‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ ‌ ي

صحقز ‌ ختر
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/18nov2025.aspx‌‌.‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/18nov2025.aspx
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كذلك‌ واستعرضت‌ باريس.‌ مبادئ‌
الفئات‌المستهدفة‌بعملها،‌والخدمات‌‌
التطبيق‌‌ ‌ عتر المتاحة‌ الرقمية‌
‌مراقبة‌‌ ي

‌للمؤسسة،‌ودورها‌فز ي
ونز الإلكت 

 .‌(170)ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌

  

 
(170)‌ الإنسان:‌‌‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ ختر
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/27nov2025.aspx‌‌.‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/27nov2025.aspx
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ي مجال  
 
 تعزيز حقوق الطفل حماية و الفصل الثالث: ولاية مفوض حقوق الطفل ف

 

 تمهيد وتقسيم: 

أولت‌مملكة‌البحرين‌اهتمامًا‌بالغا‌بالقضايا‌المتعلقة‌بالطفولة،‌وقد‌انعكس‌هذا‌الأثر‌على‌صدور‌
جانب‌انضمام‌قانون‌الطفل‌وقانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة،‌إلى‌‌

اك‌الأطفال‌ ‌بشأن‌اشت  ز ‌الاختياريي  ز وتوكولي  المملكة‌إلى‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لحقوق‌الطفل‌والتر
‌بها،‌ ز ‌الضاعات‌المسلحة‌وبيع‌الأطفال،‌وبغاء‌الأطفال‌والمواد‌الإباحية‌عن‌الأطفال‌الملحقي  ي

فز
‌تقديم‌التقارير‌الوطنية‌بشكل‌دوري‌ومنتظم‌حو‌ ي

‌تنفيذ‌فضلا‌على‌تفاعلها‌فز ي
ل‌التقدم‌المحرز‌فز

 (.‌CRCأحكام‌تلك‌الاتفاقية‌وبرتوكولاتها‌الاختيارية‌إلى‌لجنة‌حقوق‌الطفل‌)‌

المنظومات‌ ‌ ي
فز الحقوقية‌ البيئة‌ ‌ ز تحسي  ولغرض‌ الأطفال،‌ بشأن‌ ‌ العالمي الاهتمام‌ تعاظم‌ ومع‌

المتحدة للأمم‌ التابعة‌ التعاقدية‌ ‌ وغت  التعاقدية‌ الدولية‌ الآليات‌ دعت‌ فقد‌ المعنية‌‌‌الوطنية‌
إلى‌ الرامية‌ ‌ والتدابت  السياسيات‌ المزيد‌من‌ اتخاذ‌ بل‌عملية‌تضمن‌

‌س  ي
تبنز إلى‌ الإنسان‌ بحقوق‌

الملاحظات‌ تلك‌ دراسة‌ إلى‌ بالمؤسسة‌ حدا‌ الذي‌ الأمر‌ الطفل،‌ حقوق‌ آليات‌ وحماية‌ تعزيز‌
‌استحداث‌‌ ي

‌تنفيذها،‌وقد‌تبلور‌ذلك‌فز ي
منصب‌‌والتوصيات‌والدفع‌قدمًا‌نحو‌المساهمة‌الفاعلة‌فز

‌تتمثل‌‌ ي
‌للقيام‌بهذه‌الولاية،‌والن  ز مفوض‌حقوق‌الطفل،‌وتسمية‌أحد‌أعضاء‌مجلس‌المفوضي 

‌قيامه‌بمتابعة‌كل‌ما‌من‌شأنه‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌هذه‌الفئة،‌بوصفها‌إحدى‌الفئات‌الأولى‌‌ ي
فز

‌جميع‌الأحوال ي
‌مراعاة‌مصالحها‌الفضلى‌فز ‌يلزم‌ضمان‌حقوقها‌عتر ي

 .‌بالرعاية‌الن 

سوف‌يتطرق‌هذا‌الفصل‌إلى‌بيان‌الدور‌الذي‌قامت‌به‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌خلال‌عام‌وعليه،‌‌
2025‌ ي

‌إلى‌دورها‌فز ي
‌مجال‌حماية‌حقوق‌الطفل،‌والثانز ي

،‌يخصص‌الأول‌إلى‌دورها‌فز ز ‌مبحثي  ي
،‌فز

‌مجال‌تعزيز‌حقوق‌الطفل.‌
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ي مجال حماية حقوق الطفل 
 
 المبحث الأول: دور مفوض حقوق الطفل ف

 

عد‌‌
 
‌تعمل‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌ت ي

حماية‌حقوق‌الطفل‌من‌الأولويات‌الأساسية‌الن 
المملكة،‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ ام‌وحماية‌حقوق‌ احت  مراقبة‌مدى‌ ‌ ي
فز دورها‌ من‌ ‌

ً
انطلاقا تحقيقها،‌ على‌

وضمان‌تمتع‌جميع‌الفئات،‌لا‌سيما‌الفئات‌الهشة‌كالأطفال،‌بحقوقهم‌كاملة‌كما‌نصّت‌عليها‌
يعات ‌صادقت‌عليها‌مملكة‌البحرين‌التشر ي

 .الوطنية‌والاتفاقيات‌الدولية‌الن 

‌‌ ي
‌رصد‌ومعالجة‌الانتهاكات‌الن  ي

‌هذا‌الإطار،‌يضطلع‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌بدور‌محوري‌فز ي
وفز

الرصد‌‌ آلية‌ ‌ عتر أو‌ ة،‌ المباشر الشكاوى‌ استقبال‌ خلال‌ من‌ سواء‌ الأطفال،‌ لها‌ يتعرض‌ قد‌
م بالتنسيق‌ التدخل‌ يتم‌ حيث‌ لأي‌والمتابعة،‌ الفوري‌ الوقف‌ لضمان‌ المختصة‌ الجهات‌ ع‌
 .انتهاك،‌ومعالجة‌آثاره،‌وضمان‌عدم‌تكراره‌

يركز‌هذا‌المبحث‌على‌استعراض‌الجهود‌المبذولة‌من‌قبل‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌خلال‌عام‌
‌تم‌التعامل‌معها،‌‌‌2025 ي

‌مجال‌حماية‌حقوق‌الطفل،‌وذلك‌من‌خلال‌تحليل‌الشكاوى‌الن  ي
فز

‌تم‌رص ي
ام‌الجهات‌المعنية‌بالتعاون‌والحالات‌الن  ز ‌تم‌اتخاذها،‌ومدى‌الت  ي

دها،‌والإجراءات‌الن 
المبحث‌الزيارات‌الميدانية‌‌ ‌القانونية‌والحقوقية‌ذات‌الصلة.‌كما‌يتناول‌هذا‌ وتطبيق‌المعايت 

‌تم‌حضورها‌ ي
‌قامت‌بها‌مفوض‌حقوق‌الطفل،‌وجلسات‌المحاكمات‌الن  ي

،‌علما‌أنه‌سيتم‌الن 
‌الفصل‌الرابعوضع‌التوصيات‌الخاصة‌ب‌ ي

المخصص‌من‌هذا‌التقرير‌و‌‌‌حقوق‌الطفل‌المختلفة‌فز
‌للتوصيات.‌

 

 المتعلقة بحقوق الطفل  المطلب الأول: الشكاوى

‌تلقتها‌أو‌رصدتها‌مفوض‌حقوق‌الطفل،‌والبالغ‌عددها‌)‌ ي
(‌‌38يتناول‌هذا‌المطلب‌الشكاوى‌الن 

بشأنها،‌بما‌يعكس‌جهود‌مفوض‌حقوق‌‌شكوى‌مع‌بيان‌أبرز‌موضوعاتها‌والإجراءات‌المتخذة‌‌
‌متابعة‌أوضاع‌الأطفال‌وتعزيز‌حماية‌حقوقهم‌ومصالحهم‌الفضلى.‌ ي

‌الطفل‌فز

 

ي التعليم 
 
 الفرع الأول: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة بالحق ف

 

 مقدمة: 

للمؤسسة،‌‌ المختلفة‌ القنوات‌ ‌ عتر الواردة‌ الشكاوى‌ تحليل‌ الفرع‌ هذا‌ الرصد‌يتناول‌ وبيانات‌
بية‌والتعليم،‌‌ الت  ‌ذلك‌وزارة‌ ي

بما‌فز العلاقة،‌ المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌ والمتابعة،‌إضافة‌الى‌
والنيابة‌العامة،‌ومركز‌حماية‌الطفل،‌وأيضا‌من‌واقع‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌وبيان‌الإجراءات‌‌

‌التعامل‌معها،‌بما‌يتيح‌تقييم‌م ي
‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي

‌الخدمات‌‌الن  ام‌بتوفت  ز
ستوى‌الالت 

‌الدولية.‌ ‌والمعايت  ي
‌الوطنز يعي

‌ضوء‌الإطار‌التشر ي
‌التعليمية‌المطلوبة،‌فز

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

أ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌ برز‌

‌الصلة.‌
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التعليم،‌ ‌ ي
فز للحق‌ الأساسية‌ ابطة‌ المت  السمات‌ من‌ ‌ضوء‌عدد‌ ي

فز البيانات‌ تحليل‌هذه‌ تم‌ كما‌
التعليم(،‌ )جودة‌ القبول‌ وإمكانية‌ الالتحاق،‌ وإمكانية‌ التعليمية،‌ المؤسسات‌ توافر‌ تشمل:‌

ا‌مع‌التعلي
ً
(‌الصادر‌‌13)‌‌‌ق‌العام‌رقم‌واستمراريته‌وتكيفه‌مع‌الاحتياجات‌التعليمية،‌وذلك‌اتساق

‌171عن‌لجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية.‌

‌التعليم،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة  .لتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌به‌وفق‌المعايت 

 

 :
ا
يعات الوطنية  أولا  المعايثر الدولية والتش 

‌التعليم‌إلى‌منظومة‌قانونية‌دولية‌ووطنية‌متكاملة ي
،‌‌يستند‌حماية‌الحق‌فز ،‌فعلى‌الصعيد‌الدولىي

‌انضمت‌إليها‌حكومة‌مملكة‌البحرين‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌‌أكدت‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل‌ ي
الن 

‌)‌،‌‌1991(‌لسنة‌‌16رقم‌)‌ ز ‌المادتي  ‌التعليم‌القائم‌على‌173(29،‌و)‌172(28عتر ي
،‌على‌حق‌الطفل‌فز

فرص‌‌ وتعزيز‌ الأساسية،‌ مراحله‌ ‌خلال‌ ي
والمجانز ‌ الإلزامي التعليم‌ إتاحة‌ وضمان‌ الفرص،‌ تكافؤ‌

م،‌وتوجيه‌التعليم‌لبناء‌شخصية‌الطفل‌وتعزيز‌قيم‌التسامح‌الوصول‌إلى‌مختلف‌مراحل‌التعلي
‌المدارس‌‌وحقوق‌الإنسان،‌‌ ي

‌لتشجيع‌الحضور‌المنتظم‌فز كما‌ألزمت‌الاتفاقية‌الدول‌باتخاذ‌تدابت 
‌بطريقة‌تتفق‌مع‌كرامة‌الطفل‌ والحد‌من‌معدلات‌التشب،‌وضمان‌تطبيق‌الانضباط‌المدرشي

‌.الإنسانية‌

، ي
‌المادة‌‌‌‌أما‌على‌الصعيد‌الوطنز ي

‌بموجب‌دستور‌مملكة‌البحرين‌فز
ً
‌التعليم‌مكفولا ي

فيعد‌الحق‌فز
بشأن‌التعليم‌ليحدد‌أحكامه‌‌‌2005(‌لسنة‌‌27.‌ولتنظيم‌هذا‌الحق،‌جاء‌القانون‌رقم‌)‌174(7رقم‌)‌

 
‌التعليم13التعليق‌العام‌رقم‌)‌ 171 ي

‌(‌الصدر‌عن‌لجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌بشأن‌الحق‌فز
الطفل‌ا‌ 172 )‌ ،تفاقية‌حقوق‌ المادة‌ ‌‌28نصت‌ ي

فز الطفل‌ بحق‌ الأطراف‌ الدول‌ ف‌ أن:‌"تعت  منها،‌على‌ الأولى‌ الفقرة‌ ‌ ي
فز ‌)

‌ بما‌يلىي بوجه‌خاص‌ الفرص،‌تقوم‌ تكافؤ‌ أساس‌ الحق‌تدريجيا‌وعلى‌ الكامل‌لهذا‌ للإعمال‌ )أ(‌جعل‌‌:التعليم،‌وتحقيقا‌
‌إلزاميا‌ومتاحا‌مجانا‌‌ ي

،‌‌التعليم‌الابتدان  ي
‌أشكال‌التعليم‌الثانوي،‌سواء‌العام‌أو‌المهنز للجميع،‌)ب(‌تشجيع‌تطوير‌شن 

‌المناسبة‌مثل‌إدخال‌مجانية‌التعليم‌وتقديم‌المساعدة‌المالية‌عند‌‌ ها‌وإتاحتها‌لجميع‌الأطفال،‌واتخاذ‌التدابت  وتوفت 
‌الوسائل‌المناسبة،‌متاحا‌للجمي‌ ،‌بشن  ع‌على‌أساس‌القدرات،‌)د(‌جعل‌المعلومات‌‌الحاجة‌إليها،‌)ج(‌جعل‌التعليم‌العالىي

‌لتشجيع‌الحضور‌المنتظم‌‌ ‌متناولهم،)ه(‌اتخاذ‌تدابت 
بوية‌والمهنية‌متوفرة‌لجميع‌الأطفال‌وفز والمبادئ‌الإرشادية‌الت 

‌المدارس‌والتقليل‌من‌معدلات‌ترك‌الدراسة ي
‌المناسبة‌‌.فز ‌الفقرة‌الثانية‌منها،‌تتخذ‌الدول‌الأطراف‌آفة‌التدابت  ي

لضمان‌‌وفز
‌مع‌آرامة‌الطفل‌الإنسانية‌ويتوافق‌مع‌هذه‌الاتفاقية ‌المدارس‌على‌نحو‌يتمسىر ي

‌الفقرة‌الثالثة‌منها،‌‌‌‌.إدارة‌النظام‌فز ي
وفز

بهدف‌‌ بالتعليم،‌وبخاصة‌ المتعلقة‌ الأمور‌ ‌ ي
فز ‌ الدولىي التعاون‌ بتعزيز‌وتشجيع‌ الاتفاقية‌ ‌هذه‌ ي

فز الأطراف‌ الدول‌ تقوم‌
‌القضاء‌على‌الجهل‌وا‌ ي

‌الوصول‌إلى‌المعرفة‌العلمية‌والتقنية‌وإلى‌وسائل‌‌الإسهام‌فز ‌جميع‌أنحاء‌العالم‌وتيست  ي
لأمية‌فز

‌هذا‌الصدد ي
‌.التعليم‌الحديثة.‌وتراع‌بصفة‌خاصة‌احتياجات‌البلدان‌النامية‌فز

‌الفقرة‌الأولى‌على‌أن،‌‌29اتفاقية‌حقوق‌الطفل،‌نصت‌المادة‌) 173 ي
م‌الطفل‌‌.‌توافق‌الدول‌الأطراف‌على‌أن‌يكون‌تعلي1(‌فز

ام‌حقوق‌‌‌‌:موجها‌نحو )أ(‌تنمية‌شخصية‌الطفل‌ومواهبه‌وقدراته‌العقلية‌والبدنية‌إلى‌أقص‌إمكاناتها.‌)ب(‌تنمية‌احت 
ام‌ذوى‌الطفل‌وهويته‌الثقافية‌‌ ‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌)ج(‌تنمية‌احت  ي

الإنسان‌والحريات‌الأساسية‌والمبادئ‌المكرسة‌فز
‌الأصل‌والحضارات‌المختلفة‌‌ولغته‌وقيمة‌الخاصة،‌والقيم‌الو‌ ي

طنية‌للبلد‌الذي‌يعيش‌فيه‌الطفل‌والبلد‌الذي‌نشأ‌فيه‌فز
‌مجتمع‌حر،‌بروح‌من‌التفاهم‌والسلم‌والتسامح‌والمساواة‌‌ ي

عن‌حضارته.‌)د(‌إعداد‌الطفل‌لحياة‌تستشعر‌المسؤولية‌فز
‌جميع‌الشعوب‌والجماعات‌الإثنية‌والوطنية‌والدينية ز ‌والصداقة‌بي  ز ‌الجنسي  ز والأشخاص‌الذين‌ينتمون‌إلى‌السكان‌‌‌‌بي 

ام‌البيئة‌الطبيعية.‌ .‌)ه(‌تنمية‌احت  ز ‌الأصليي 
،7نصت‌المادة‌رقم‌)‌‌دستور‌مملكة‌البحرين، 174 ‌‌(‌على‌أن:‌"أ.‌ترع‌الدولة‌العلوم‌والآداب‌والفنون،‌وتشجع‌البحث‌العلمي

‌يعينها‌القانون‌‌ ي
‌المراحل‌الأولى‌الن  ي

،‌ويكون‌التعليم‌إلزاميا‌ومجانيا‌فز ز كما‌تكفل‌الخدمات‌التعليمية‌والثقافية‌للمواطني 
بية‌‌ ‌فيه،‌ويضع‌القانون‌الخطة‌اللازمة‌للقضاء‌على‌الأمية.‌ب.‌ينظم‌القانون‌أوجه‌العناية‌بالت  ز وعلى‌النحو‌الذي‌يبي 

‌مختلف‌م‌ ي
ازه‌بعروبته.‌ج.‌‌الدينيّة‌والوطنيّة‌فز ز ‌فيها‌جميعا‌بتقوية‌شخصية‌المواطن‌واعت  راحل‌التعليم‌وأنواعه،‌كما‌يعنز

اف‌من‌الدولة‌ووفقا‌للقانون.‌د.‌تكفل‌الدولة‌لدور‌العلم‌‌ يجوز‌للأفراد‌والهيئات‌إنشاء‌المدارس‌والجامعات‌الخاصة‌بإشر
‌حرمتها".‌

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=hQ1Bz9PYcdDUiicbmLZmRSmAW2CDCnBvJiT3SY3qV7%2BVoPbnrPgUe1oVc0CciiOBPqxLY%2BT68CVf7JzEeV3oDw%3D%3D
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.lloc.gov.bh/page/دستور%20مملكة%20البحرين
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‌تطوير‌المنظومة‌التعليمية‌‌ ي
،‌ودور‌الدولة‌فز ا‌على‌إلزامية‌ومجانية‌التعليم‌الأساشي

ً
وأهدافه،‌مؤكد

اف‌عليها‌لضمان‌جودة‌مخرجات‌التعليم‌وإتاحته‌لكافة‌فئات‌المجتمع.‌ ‌والإشر

‌الخدمات‌التعليمية‌للأطفال.‌ ‌التعليم‌وضمان‌توفت  ي
‌بتعزيز‌الحق‌فز

ً
اما ز ‌وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت 

 

: بيانات للشكاوى
ً
 ثانيا

 

ي التعليم  (1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 عدد الشكاوى النر

 

 

 

 

‌عام‌‌11حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

،‌مما‌2025،‌وهو‌ذات‌العدد‌المسجل‌فز
‌عدد‌الشكاوى‌المتعلقة‌بهذا‌الحق،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌‌ ي

‌فز ي ‌إلى‌استقرار‌نسنر يشت 
الحق‌ هذا‌ متابعة‌ إلى‌ الحاجة‌ استمرار‌ ويعكس‌ المعالجة،‌ آليات‌ تطور‌ أو‌ الإبلاغ‌ طبيعة‌ بينها‌

‌التعليم.‌وتقي ‌يم‌فعالية‌الإجراءات‌المعتمدة‌لضمان‌توفت 

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

‌

‌

‌

‌

 موضوعات الشكاوى   •

ا‌تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌‌
ً
(‌شكوى،‌وقد‌11،‌بلغ‌مجموعها‌)‌التعليممن‌الشكاوى‌المتعلقة‌ب‌‌عدد

‌: ي
‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

‌

‌

 العدد  نوع الشكوى 

2025                  11  

 أطفال

 عدد الإناث عدد الذكور

6 5 

2024               11  
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عدم‌قيام‌إدارة‌إحدى‌المدارس‌الخاصة‌بتسليم‌إفادات‌التخرج‌والشهادات‌‌
الأصلية‌للطالب‌بسبب‌عدم‌تسديد‌المبالغ‌المالية‌المستحقة‌للمدرسة‌من‌

‌الأمر.‌ ‌ قبل‌ولىي
2‌

‌‌‌‌1تغيب‌طفلة‌عن‌مقاعد‌دراسة‌بسبب‌خلافات‌أشية.‌

‌المدارس‌الحكومية.‌ ي
‌‌3عدم‌قبول‌تسجيل‌أطفال‌من‌جنسية‌عربية‌فز

‌المرحلة‌الثانوية‌طلب‌طفلة‌الانتقال‌من‌نظام‌الانتساب‌عن‌طريق‌المنازل‌‌ ي
‌فز

‌المدارس‌الحكومية ي
‌‌‌إلى‌النظام‌الحضوري‌فز

1‌

‌المواصلات‌لأحد‌المناطق‌السكنية.‌‌ بية‌والتعليم‌بتوفت 
‌‌1عدم‌قيام‌وزارة‌الت 

‌س ‌احدى‌المراكز‌‌تغيت  ي
اعات‌الدراسة‌لطفل‌من‌ذوي‌الاحتياجات‌الخاصة‌فز

‌الأمر.‌ ‌الخاصة‌دون‌موافقة‌ولىي
1 

ة‌تواجده‌ ‌طفل‌من‌استكمال‌تعليمه‌وأداء‌الامتحانات‌النهائية‌خلال‌فت  ز تمكي 
‌مركز‌إصلاح‌وتأهيل‌الأطفال‌صغار‌السن.‌ ي

‌فز
1‌

السن‌ بلوغه‌ بعد‌ الحكومية‌ المدارس‌ ‌ ي
فز ابنه‌ الأمر‌عن‌تسجيل‌ ‌ تخلف‌ولىي

‌ ‌للتعليم‌الأساشي ‌.الإلزامي
1‌

 11 المجموع 

 

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌‌قامت‌‌
ً
المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌الواردة‌ومتابعتها‌وصول

شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌ ‌ ي
القانونز

‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌ مخاطبة‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر
‌محله.‌

0 1 0 0

2

1 0 1 1

4

0 1

علاقة ل ا ت  ا ذ ورصدها  ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  عد

م  ا ع خلال  م  ي ل ع ت ل ا ي 
 
حق ف ل ا 2025ب
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مع‌‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

11‌

التواصل‌ يستمر‌ فيما‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ خلال‌ المستلمة‌ الردود‌
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

5‌

‌المؤسسة‌والجهات‌ ز ‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌

‌

 

: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى: 
ً
 ثالثا

‌التعليم،‌قامت‌المؤسسة‌‌ ي
‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌‌ المتخذة‌‌خلال‌الفت 

‌المقيدة‌حريتهم‌والمقيدة‌حريتهم،‌وذلك‌‌ بشأن‌عدد‌من‌الحالات‌المرتبطة‌بالتعليم‌للأطفال‌غت 
اللازمة‌ التعليمية‌ الخدمات‌ وإتاحة‌ الملائمة‌ التعليم‌ فرص‌ ‌ توفت  ضمان‌ مدى‌ متابعة‌ بهدف‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر
ً
‌‌‌.للمستفيدين‌وفقا

بية والتعليمة‌إلى‌‌وقد‌وجهت‌المؤسس ‌9عدد‌)‌‌‌وزارة الثر ي
‌فز ز (‌مخاطبات،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌الجدول‌التالىي

‌‌

1

0

1

0

1 1

0 0

1

2

0

4

1

0 0 0

1 1

0 0 0

2

0 0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي التعليم خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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‌

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

3‌

إيجاد‌ إمكانية‌ ‌ ي
فز النظر‌

واستكمال‌ لتسجيل‌ آلية‌
التعليم‌للمرحلة‌الابتدائية‌‌
من‌‌ ‌ ز لطفلي  والإعدادية‌
‌‌ ي
فز العربية‌ الجنسية‌

‌المدارس‌الحكومية.‌

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

3‌
تغيب‌‌ أسباب‌ ‌ ي

فز النظر‌
المقاعد‌‌ عن‌ طفلة‌

‌ الدراسية.‌
‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

1‌
بشأن‌‌ معلومات‌ طلب‌
طريق‌ عن‌ الدراسة‌ نظام‌

‌الانتساب‌)المنازل(.‌

‌نظام‌ ي
ا‌آلية‌وإجراءات‌التسجيل‌فز

ً
جاء‌الرد‌متضمن

المنازل،‌حيث‌الدراسة‌لطلبة‌الانتساب‌عن‌طريق‌‌
يتيح‌التسجيل‌لفئات‌محددة‌من‌الطلبة‌تشمل:‌
المتوقع‌‌ الطلبة‌ )القدام(،‌ الثانوية‌ المرحلة‌ طلبة‌
طلبة‌ ‌، ي

والمهنز ‌ العالىي التعليم‌ من‌ تخرجهم‌
يقل‌‌ ألا‌ ط‌ )بشر والإعدادية‌ الابتدائية‌ ‌ ز المرحلتي 

عن‌‌ مؤهلات‌‌‌15العمر‌ على‌ ‌ ز الحاصلي  سنة(،‌
‌ إلى‌ إضافة‌ معادلتها،‌ بعد‌ ‌أجنبية‌ ز المحكومي 

وتتم‌‌ الداخلية،‌ وزارة‌ مع‌ بالتنسيق‌ ‌ ز والموقوفي 
واعتمادها‌‌ المستندات‌ بتقديم‌ ‌

ً
ونيا إلكت  العملية‌

خلالها‌ يحصل‌ وعمرية،‌ أكاديمية‌ ضوابط‌ وفق‌
الطلبة‌على‌المناهج‌الدراسية‌ويؤدون‌الامتحانات‌
وفق‌الأنظمة،‌مع‌فرض‌رسوم‌تسجيل‌على‌الطلبة‌‌

‌بحسب‌مرحلتهم‌ا ز ‌البحرينيي  ‌لدراسية.‌غت 

1‌

مدى‌‌ عن‌ الاستفسار‌
وسائل‌‌ توفر‌ عدم‌ صحة‌
إحدى‌‌ ‌ ي

فز المواصلات‌
‌المدارس‌الحكومية.‌‌

المواصلات‌ وسائل‌ توفر‌ لا‌ الوزارة‌ بأن‌ الرد‌ جاء‌
لهذه‌المدرسة‌نظرًا‌لقربــها‌من‌المجمعات‌السكنية‌‌

‌تقع‌ضمن‌نطاق‌خدمتها.‌ ي
‌الن 

1‌

‌الأمر‌‌ ‌تخلف‌ولىي ي
النظر‌فز

‌‌ ي
فز ابنه‌ تسجيل‌ عن‌

بعد‌‌ الحكومية‌ المدارس‌
‌ الإلزامي السن‌ بلوغه‌

‌ ‌‌‌.للتعليم‌الأساشي

الإ‌ باتخاذ‌ قامت‌ الوزارة‌ بأن‌ الرد‌ جراءات‌‌جاء‌
‌المدارس‌الحكومية.‌ ي

‌اللازمة‌لتسجيل‌الطفل‌فز
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‌عدد‌)‌النيابة العامة، كما‌خاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌1فز ‌(‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
‌المخاطبات 

‌ما تم بشأنه ‌موضوع الخطاب 

1‌

‌للطفل‌ ي
‌الوضع‌القانونز ي

النظر‌فز
المستندات‌ على‌ )الحصول‌
إجراءات‌ لاستكمال‌ الثبوتية‌
المدارس‌ ‌ ي

فز التسجيل‌
‌الحكومية(.‌‌‌

ة‌‌ العامة‌قامت‌بمباشر النيابة‌ بأن‌ الرد‌ جاء‌
‌الشكوى.‌ ي

‌إجراءات‌التحقيق‌فز

‌

‌عدد‌)‌مركز حماية الطفل، وخاطبت‌المؤسسة‌ ي
:‌1فز ‌(‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
‌المخاطبات 

‌ما تم بشأنه ‌موضوع الخطاب 

1‌

‌ ي
القانونز الوضع‌ عن‌ الاستفسار‌

مركز‌‌ ‌ ي
فز )متواجد‌ للطفل‌
‌ والتأهيل‌ ‌-الإصلاح‌ صغار‌‌

استكمال‌ إمكانية‌ ومدى‌ السن(،‌
‌ ي
فز تواجده‌ ة‌ فت  خلال‌ تعليمه‌

‌المركز.‌

‌مجمع‌الرعاية‌‌ ي
جاء‌الرد‌بأن‌الطفل‌مودع‌فز

له،‌‌ التجديد‌ وتم‌ ‌ علمًا‌الاجتماعية‌كتدبت 
بأن‌الطفل‌يواصل‌تعليمه‌كما‌يتم‌السماح‌
العلم‌ مع‌ النهائية،‌ الامتحانات‌ بتقديم‌ له‌

‌الصادر.‌ ‌بأن‌المركز‌جهة‌تنفيذية‌للتدبت 

‌

‌التعليم،‌5ويتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌)‌ ي
(‌مخاطبات‌تتعلق‌بالحق‌فز

المتابعة‌توضيح‌آلية‌وإجراءات‌حيث‌تابعت‌هذه‌الحالات‌مع‌الجهات‌المعنية،‌وقد‌‌ أظهرت‌
المواصلات‌لإحدى‌‌ ‌ توفت  أسباب‌عدم‌ وبيان‌ المنازل،‌ الانتساب‌عن‌طريق‌ نظام‌ ‌ ي

فز التسجيل‌
‌قريب‌من‌المدرسة،‌إلى‌جانب‌اتخاذ‌الإجراءات‌‌ ي

المدارس‌الحكومية‌لوقوعها‌ضمن‌نطاق‌سكنز
‌ ‌المدارس‌الحكومية‌رغم‌تخلف‌ولىي ي

أمره‌عن‌استكمال‌إجراءات‌‌اللازمة‌لتسجيل‌أحد‌الأطفال‌فز
‌أمر‌طفل‌مستنداته‌الثبوتية‌اللازمة‌‌،‌و‌التسجيل ة‌إجراءات‌التحقيق‌بشأن‌عدم‌تسليم‌ولىي

مباشر
،‌إلى‌جانب‌التأكد‌من‌استمرار‌حصول‌طفل‌مقيد‌حريته‌على‌التعليم‌‌ لاستكمال‌تسجيله‌الدراشي

ة‌وجوده‌لدى‌الجهات‌المختصة، بما‌يضمن‌عدم‌انقطاعه‌‌‌‌وتمكينه‌من‌أداء‌الامتحانات‌خلال‌فت 
‌.عن‌العملية‌التعليمية‌

مع‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
‌ العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 
‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌ لحقوق‌الإنسان‌واتفاقية‌حقوق‌الطفل‌والعهد‌الدولىي

ورة‌إتاحته‌على‌أساس‌تكافؤ‌الفرص‌‌والثقافية،‌و‌ ‌التعليم‌وضز ي
‌أكدت‌جميعها‌حق‌الطفل‌فز ي

الن 
‌تحول‌ ي

‌الكفيلة‌بضمان‌استمرارية‌التعليم‌وإزالة‌العوائق‌الن  ،‌مع‌اتخاذ‌التدابت  ز ومن‌دون‌تميت 
‌دون‌الانتفاع‌به.‌
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يعية‌الوطنية‌ذات‌الصلة،‌بدءًا‌من‌ا لدستور‌وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌راجعت‌المؤسسة‌الأطر‌التشر
‌التعليم،‌مرورًا‌بقانون‌التعليم‌والأنظمة‌والقرارات‌المنظمة‌للعملية‌التعليمية،‌‌ ي

الذي‌كفل‌الحق‌فز
أن‌‌ من‌ التحقق‌ بهدف‌ وذلك‌ ورعايته،‌ الطفل‌ بحماية‌ العلاقة‌ ذات‌ يعات‌ التشر إلى‌ ‌

ً
وصولا

‌ضمان‌حصول‌الأطفال‌‌ ي
‌فز
ً
على‌‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌قد‌ساهمت‌فعليا

بما‌‌ الملائمة‌لهم،‌ومراعاة‌مصالحهم‌الفضلى،‌ التعليمية‌ البيئة‌ ‌ المناسبة،‌وتوفت  التعليم‌ فرص‌
‌المقيدة‌حريتهم‌والأطفال‌المقيدة‌حريتهم‌على‌حد‌سواء.‌  يشمل‌الأطفال‌غت 

بشأن‌‌ مستجدات‌ أو‌ ردود‌ من‌ إليها‌ يرد‌ ما‌ متابعة‌ ‌، ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي
فز المؤسسة،‌ وتواصل‌

‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌من‌استمرار‌‌الشكاوى‌المت ي
‌التعليم‌بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز ي

علقة‌بالحق‌فز
‌التعليم،‌وضمان‌حصولهم‌على‌الخدمات‌ ي

تمتع‌الأطفال‌بمن‌فيهم‌المقيدة‌حريتهم‌بحقهم‌فز
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

ً
‌التعليمية‌اللازمة‌وفقا

‌

 :
ً
 ة  قراءة تحليلية عامرابعا

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌ما‌يلىي ي
‌فز

 فيما يتعلق بوسائل النقل المدرسية   -1

‌وإجراءات‌معتمدة‌‌ ‌يستند‌إلى‌معايت  ‌المعلومات‌إلى‌أن‌تنظيم‌خدمة‌النقل‌المدرشي تشت 
‌للمدرسة‌وقربــها‌من‌المجمعات‌السكنية‌المستفيدة‌من‌‌ ي

‌الاعتبار‌النطاق‌الجغرافز ي
تأخذ‌فز

الحضور‌ ‌ ي
فز الطلبة‌ انتظام‌ على‌ ذلك‌ أثر‌ تقييم‌ ‌ ي

فز الاستمرار‌ أهمية‌ ذلك‌ ز‌ ويتر خدماتها.‌
‌التعليم‌عمليًا ي

،‌بما‌يضمن‌عدم‌تأثر‌حق‌الطفل‌فز  .الدراشي

 فيما يتعلق بمتابعة الدراسة للأطفال المقيدة حريتهم -2

استمر‌ لضمان‌ اللازمة‌ ‌ التدابت  باتخاذ‌ المختصة‌ الجهات‌ قيام‌ الردود‌ أحد‌ تمتع‌أظهر‌ ار‌
‌التعليم‌والسماح‌لهم‌بأداء‌الامتحانات،‌الأمر‌الذي‌ ي

‌المقيدة‌حريتهم‌بحقهم‌فز الأطفال‌غت 
‌‌ ي
،‌وبما‌يسهم‌فز ‌والاجتماعي ي

يعكس‌مراعاة‌الجوانب‌التعليمية‌بالتوازي‌مع‌وضعهم‌القانونز
تهم‌التعليمية ‌.الحد‌من‌أي‌آثار‌قد‌تمس‌استمرارية‌مست 

ي المدارس الحكومية فيما يتعلق بطلبات تسجيل الأطف -3
 
 ال غثر البحرينيير  ف

أظهرت‌المتابعة‌أن‌الطلبات‌محل‌النظر‌تتعلق‌بحالات‌لا‌تندرج‌ضمن‌الفئات‌المشمولة‌
تب‌‌ ‌المدارس‌الحكومية،‌الأمر‌الذي‌لا‌يت  ي

بأحكام‌وضوابط‌القبول‌والتسجيل‌المعمول‌بها‌فز
‌ا‌الشأن.‌عليه‌وجود‌مخالفة‌للإجراءات‌أو‌الأطر‌القانونية‌المنظمة‌لهذ

التعليم‌ على‌ الأطفال‌ تعزيز‌فرص‌حصول‌ المؤسسة‌على‌ من‌حرص‌ ا‌
ً
وانطلاق ذلك،‌ ومع‌

بية‌والتعليم‌ تهم‌التعليمية،‌فقد‌أحالت‌هذه‌الحالات‌إلى‌وزارة‌الت  وضمان‌استمرارية‌مست 
التحاقهم‌‌ دعم‌ تتيح‌ مناسبة‌ إجراءات‌ أو‌ بدائل‌ من‌ يتوافر‌ قد‌ ما‌ دراسة‌ إمكانية‌ ‌ ي

فز للنظر‌
‌ ي
‌حدود‌الأنظمة‌والضوابط‌المعمول‌بها.‌بالتعليم،‌وذلك‌فز

‌إطار‌التطوير‌المستمر‌للخدمات‌التعليمية.‌ ي
‌فز ز عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 

 
‌وت

 

‌
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ي التمتع بمختلف الحقوق 
 
: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة بالحق ف ي

الفرع الثان 
 والحريات 

 

 مقدمة:  

تحليل‌‌ الفرع‌ هذا‌ الرصد‌‌‌الشكاوىيتناول‌ وبيانات‌ للمؤسسة،‌ المختلفة‌ القنوات‌ ‌ عتر الواردة‌
وأيضا‌من‌واقع‌الردود‌الرسمية‌ذات‌‌والمتابعة،‌إضافة‌الى‌المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة،‌‌

‌التعامل‌معها‌الصلة،‌‌ ي
‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي

،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌‌وبيان‌الإجراءات‌الن 
ام‌‌ ز المتالالت  ‌ الحقوق‌بتوفت  بمختلف‌ الكامل‌ التمتع‌ يكفل‌ وبما‌ اللازمة،‌ الأساسية‌ طلبات‌
‌الدولية.‌والحريات ‌والمعايت  ي

‌الوطنز يعي
‌ضوء‌الإطار‌التشر ي

‌،‌فز

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

توفر‌‌ أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ مؤشر

 الصلة.‌

الحقوق‌والحريات،‌بغرض‌‌ ‌مختلف‌ ي
بالحق‌فز بالتمتع‌ المرتبطة‌ التحديات‌ يتضمن‌تحديد‌ كما‌

‌‌ المعايت  وفق‌ به‌ الأفراد‌ جميع‌ تمتع‌ وضمان‌ الحق‌ هذا‌ حماية‌ لتعزيز‌ عملية‌ توصيات‌ تقديم‌
‌.الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة

 

: المعايثر 
ا
يعات الوطنية أولا  الدولية والتش 

متكاملة،‌ قانونية‌ منظومة‌ إلى‌ البحرين‌ مملكة‌ ‌ ي
فز والحريات‌ الحقوق‌ بمختلف‌ التمتع‌ يستند‌

‌أرساها‌العهد‌‌ ي
‌مجملها‌إلى‌صون‌كرامة‌الطفل‌الإنسانية‌الن  ي

‌الدولية،‌تهدف‌فز متوائمة‌مع‌المعايت 
و‌ والثقافية،‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ بالحقوق‌الدولىي الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌

‌دستور‌مملكة‌البحرين،‌الذي‌أكد‌على‌‌ ي
المدنية‌والسياسية،‌واتفاقية‌حقوق‌الطفل،‌وما‌جاء‌فز

‌بناء‌الدولة.‌ ي
‌اعتبار‌هذه‌الحقوق‌ركائز‌أساسية‌فز

‌لم‌تقتض‌على‌ ي
يعات‌الوطنية،‌الن  وقد‌ترجمت‌هذه‌الحماية‌من‌خلال‌إصدار‌حزمة‌من‌التشر

الاستفادة‌من‌تلك‌الحقوق‌وحسب،‌بل‌امتدت‌لتشمل‌ضمان‌جودتها‌واستدامتها،‌‌تنظيم‌آليات‌‌
التمتع‌بجميع‌تلك‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌ذات‌‌ ا‌أصيلة‌تكفل‌لكل‌طفل‌

ً
باعتبارها‌حقوق

‌من‌أي‌نوع،‌سواء‌على‌أساس‌العرق‌أو‌الجنس‌أو‌اللغة‌او‌الدين‌أو‌الرأي‌أو‌‌ ز العلاقة‌به‌دون‌تميت 
‌ع‌آخر.‌الأصل‌أو‌أي‌وض

ها‌للأطفال.‌ امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌مختلف‌الحقوق‌والحريات،‌وضمان‌توفت  ز ‌تعكس‌هذه‌الأطر‌الت 

 

: بيانات الشكاوى 
ً
 ثانيا

الحقوق 1) بمختلف  التمتع  ي 
 
ف الحق  والمتعلقة  استلامها ورصدها  تم  ي 

النر الشكاوى  ( عدد 
 والحريات 

 

 

 

2025                  5  2024          6    
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‌عام‌‌6حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌5بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024(‌شكاوى‌فز ي

،‌‌2025(‌شكاوى‌فز
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌الإبلاغ‌ ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر وي 
الحق‌وتقييم‌فعالية‌الإجراءات‌أو‌تطور‌آليات‌المعالجة،‌ويعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌‌

‌مختلف‌الحقوق‌والحريات.‌ ‌المعتمدة‌لضمان‌توفت 

‌

 أبرز خصائص الشكاوى:  (2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

 

 

 
 

 موضوعات الشكاوى:  •

ا‌تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌‌
ً
من‌الشكاوى‌المتعلقة‌بالحق‌بمختلف‌الحقوق‌والحريات،‌بلغ‌‌‌‌عدد

:‌5مجموعها‌)‌ ي
‌(‌شكاوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

‌‌

0 0 0 0 0

1

0

2

1

0 0

1

علاقة ل ا ت  ا ذ ورصدها  ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  عد

م  ا ع خلال  ت  ا حري ل وا حقوق  ل ا ف  ل مخت ب ع  ت م ت ل ا ي 
 
حق ف ل ا 2025ب

‌العدد ‌نوع الشكوى 

‌‌4خلافات‌أشية.‌

‌الجنسية(‌من‌رؤية‌ابنه‌بعد‌قيام‌والدته‌الأجنبية‌بالسفر‌‌طلب‌‌ ي
‌أب‌)بحرينز ز تمكي 

‌إلى‌خارج‌البحرين.‌
1‌

 5 المجموع 

 الأطفال
 عدد الإناث عدد الذكور

3 2 
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‌

 الاستجابة والمتابعة:  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ ‌ونوع‌الحق‌محله.‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

1‌

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌يستمر‌التواصل‌‌ ي
الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

1‌

‌ ز ‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌‌ ي
وضمن‌حرص‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌على‌تعزيز‌آليات‌تلق 

ابنه‌ رؤية‌ من‌ تمكينه‌ حول‌ طلبه‌ تمحور‌ الذي‌ ‌ بالشاكي بالالتقاء‌ قامت‌ ‌، ز الشاكي  مع‌ ‌ المباشر
يل‌الشكوى،‌بما‌يمكن‌المؤسسة‌من‌‌المتواجد‌خارج‌مملكة‌البحرين‌بناءً‌على‌طلبه،‌لبحث‌تفاص

‌متابعة‌الشكوى‌مع‌الجهات‌المختصة.‌

‌

: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى 
ً
 ثالثا

الحقوق‌‌ مختلف‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المرتبطة‌ والبلاغات‌ للشكاوى‌ ومتابعتها‌ ‌ ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي

فز
التقرير‌‌ بهذا‌ المشمولة‌ ة‌ الفت  خلال‌ المؤسسة‌ قامت‌ المعنية‌والحريات،‌ الجهات‌ بمخاطبة‌

للتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌بشأن‌إحدى‌الحالات،‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌مدى‌ضمان‌التمتع‌
‌الدولية‌ذات‌بمختلف‌الحقوق‌و‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  الحريات‌الأساسية،‌بما‌يتوافق‌مع‌التشر

‌الصلة.‌

0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي التمتع بمختلف الحقوق والحريات خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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ي روسيا،إلى‌‌‌‌المؤسسةوقد‌وجهت‌‌
 
(‌مخاطبة،‌وذلك‌1عدد‌)‌‌‌المفوضية العليا لحقوق الإنسان ف

‌‌: ‌الجدول‌التالىي ي
‌فز ز ‌على‌النحو‌المبي 

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

‌‌ ي
فز من‌‌النظر‌ أب‌ ‌ ز تمكي  إمكانية‌

والدته‌‌ قيام‌ بعد‌ ابنه‌ رؤية‌
خارج‌ باصطحابه‌ الأجنبية‌
البحرين،‌وذلك‌بعد‌ادعائه‌بعدم‌‌
الأشية‌ البيئة‌ استقرار‌

‌الخارج.‌ ي
‌والاجتماعية‌لديها‌فز

قامت‌‌ المختصة‌ الجهات‌ بأن‌ الرد‌ جاء‌
بدراسة‌وضع‌الطفل‌وظروف‌رعايته،‌ولم‌‌
بشأن‌‌ ادعاءات‌ من‌ ورد‌ ما‌ لديها‌ يثبت‌

‌أداء‌واجباتها‌الأشية،‌كما‌‌تقص‌ ي
‌والدته‌فز ت 

‌ببيئة‌أشية‌مناسبة‌ ‌أن‌الطفل‌يحظز ز تبي 
ويتمتع‌‌ وتطوره،‌ لنموه‌ داعمة‌ وظروف‌

‌.بعلاقات‌أشية‌إيجابية

‌الأب‌ ز كما‌أشارت‌إلى‌أنه‌تم‌تنظيم‌لقاء‌بي 
يعات‌ التشر أن‌ ‌

ً
موضحة روسيا،‌ ‌ ي

فز وابنه‌
‌ الروشي الاتحاد‌ ‌ ي

فز بها‌ المعمول‌ الأشية‌
‌عن‌الطفل‌حق‌تكفل‌لل ز والدين‌المنفصلي 

تربيته‌واتخاذ‌ ‌ ي
فز التواصل‌معه‌والمشاركة‌

أن‌‌ وبينت‌ بتعليمه.‌ المتعلقة‌ القرارات‌
الوالدين‌الاتفاق‌على‌آلية‌ممارسة‌ بإمكان‌
‌حال‌تعذر‌التوصل‌إلى‌‌ ي

هذه‌الحقوق،‌وفز
اع‌ ز التز ‌ ي

فز بالفصل‌ القضاء‌ يختص‌ اتفاق،‌
يحقق‌ بما‌ التواصل‌ ترتيبات‌ وتحديد‌

‌طفل‌الفضلى.‌مصلحة‌ال

‌

‌( أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌ ‌‌‌‌واحدة‌‌(‌مخاطبة1ويتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌ ي
بشأن‌الحق‌فز

مختلف‌الحقوق‌والحريات‌المتعلقة‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌حيث‌قامت‌‌
‌هذا‌السياق،‌‌ ي

بمتابعة‌هذه‌الحالة‌مع‌الجهة‌المعنية،‌والتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌بشأنها.‌وفز
‌للمؤسسة‌‌ ز ‌لما‌تم‌تزويدها‌به‌من‌معلومات‌وما‌تم‌رصده‌خلال‌الم‌‌–تبي 

ً
أنه‌تم‌‌‌–تابعة‌‌وفقا

 اتخاذ‌كافة‌الإجراءات‌اللازمة‌من‌قبل‌الجهة‌المختصة‌خارج‌مملكة‌البحرين.‌‌

الشكاوى‌‌ طبيعة‌ فأن‌ الأطفال،‌ بشأن‌ الأشية‌ بالخلافات‌ الصلة‌ ذات‌ الحالات‌ بقية‌ بشأن‌ أما‌
استدعت‌تقديم‌المشورة‌القانونية‌لأصحابها‌من‌خلال‌توجيههم‌للجهات‌صاحبة‌الاختصاص‌‌

‌كز‌حماية‌الطفل‌بحسب‌طبيعة‌ونوع‌كل‌شكوى.‌الأصيل‌كمر‌

مع‌‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
‌ العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 
واللذين‌‌ والثقافية،‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي والعهد‌ الإنسان‌ لحقوق‌

.‌على‌ضميؤكدان‌ ز ‌ان‌تمتع‌الأفراد‌بحقوقهم‌دون‌تميت 
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يعات‌الوطنية‌ذات‌الصلة،‌واطلعت‌على‌الإجراءات‌‌ وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌راجعت‌المؤسسة‌التشر
ام‌‌ ز ‌ضوء‌ما‌كفله‌دستور‌مملكة‌البحرين‌من‌حقوق‌وحريات‌عامة،‌وما‌أكده‌من‌الت  ي

المتخذة‌فز
‌الاعتبار‌‌ ي

‌واللوائح‌ذات‌‌الدولة‌بحمايتها‌وتعزيزها.‌كذلك‌أخذت‌المؤسسة‌فز ز ‌القواني  ي
ما‌ورد‌فز

تكافؤ‌ مبدأ‌ وتعزيز‌ المجتمع،‌ فئات‌ لمختلف‌ والخدمات‌ الحقوق‌ إتاحة‌ ضمان‌ بشأن‌ الصلة‌
‌البيئة‌الملائمة.‌ ‌الفرص،‌وتوفت 

أو‌مستجدات‌‌ إليها‌من‌ردود‌ ،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌ ي الرقانر ‌إطار‌دورها‌ ي
المؤسسة،‌فز وتواصل‌

انت بعد‌ المقدمة‌ بالخدمات‌ جميع‌تتعلق‌ تمتع‌ من‌ للتحقق‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ هاء‌

يعات‌‌ للتشر ‌
ً
وفقا اللازمة‌ بالخدمات‌ حريتهم،‌ المقيدة‌ ‌ الغت  الأشخاص‌ فيهم‌ بمن‌ الأشخاص،‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة‌بالحق‌بمختلف‌الحقوق‌والحريات‌العامة ‌.‌الوطنية‌والمعايت 

 

 
ً
 : قراءة تحليلية عامة رابعا

أهمية‌‌ إلى‌ المؤسسة‌ تخلص‌ بيانات،‌ من‌ توفر‌ ما‌ ‌ضوء‌ ي
بالإجراءات  فز المجتمغي  الوعي  تعزيز 

،‌حيث‌لوحظ‌من‌خلال‌الحالات‌الواردة‌القانونية والجهات المختصة بنظر الخلافات الأشية
وجود‌عدم‌معرفة‌بعض‌الأفراد‌الجهات‌المختصة‌والإجراءات‌الواجب‌اتباعها‌لتقديم‌الطلبات‌

‌الخلافات‌الأشية،‌الأمر‌الذي‌يؤدي‌إلى‌تأخر‌حصولهم‌على‌حقوقهم‌‌أو‌الشكاوى ي
،‌وخاصة‌فز

‌وصعوبة‌متابعتها.‌

ذات‌ للخدمات‌ المستمر‌ التطوير‌ إطار‌ ‌ ي
فز ‌ ز للتحسي  القابلة‌ المسائل‌ من‌ الجوانب‌ هذه‌ عد‌

 
وت

‌العلاقة‌بمختلف‌الحقوق‌والحريات.‌

‌

ي التمتع بأعلى مستوى يمكن  الفرع  
 
الثالث: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات علاقة بالحق ف

ي الصحة(  
 
 بلوغه من الصحة )الحق ف

 مقدمة:  

الشكاوى تحليل‌ الفرع‌ هذا‌ الرصد‌‌‌يتناول‌ وبيانات‌ للمؤسسة،‌ المختلفة‌ القنوات‌ ‌ عتر الواردة‌
‌ذلك‌‌،‌‌والمتابعة،‌إضافة‌إلى‌المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة ي

المستشفيات‌الحكومية،‌بما‌فز
الصلة،‌‌ ذات‌ الرسمية‌ والردود‌ الطبية‌ التقارير‌ واقع‌ من‌ اتخذتها‌وأيضا‌ ‌ ي

الن  الإجراءات‌ وبيان‌
التعامل‌معها‌ ‌ ي

فز المختصة‌ الصحية‌‌‌،الجهات‌ الخدمات‌ ‌ بتوفت  ام‌ ز
الالت  يتيح‌تقييم‌مستوى‌ بما‌

‌الدولية.‌ ‌والمعايت  ي
‌الوطنز يعي

‌ضوء‌الإطار‌التشر ي
‌المطلوبة،‌فز

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ات‌‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع؛‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ عملية‌

‌الصلة.‌

‌الصحة،‌تشمل:‌توافر‌ ي
‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌فز ي

كما‌تم‌تحليل‌هذه‌البيانات‌فز
الخدمات‌الصحية،‌وإمكانية‌الوصول‌إليها،‌وجودة‌الرعاية‌المقدمة،‌إضافة‌إلى‌استمرارية‌تقديم‌

ر‌ العام‌ التعليق‌ مع‌ ا‌
ً
اتساق وذلك‌ )الخدمات،‌ الاقتصادية‌‌14قم‌ الحقوق‌ لجنة‌ عن‌ الصادر‌ ‌)
‌175والاجتماعية‌والثقافية.‌

 
‌(‌الصادر‌عن‌لجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌14التعليق‌العام‌رقم‌)‌ 175

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=KvGs4c90GeRVB6d7p2ptVk5RkM6igtqwMEyBF6m7IOgnKfm0kYXjMKNhlqqEJafEBamAciEtxMM%2BFr%2BXUkDyCA%3D%3D
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‌الصحة،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة ‌.لتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌به‌وفق‌المعايت 

: المعايثر ال
ا
يعات الوطنية أولا  دولية والتش 

‌الصحة‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌والوطنية،‌‌ ي
يستند‌الحفاظ‌على‌الحق‌فز

‌يمكن‌بلوغه‌‌‌‌176حيث‌أكدت‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل ‌التمتع‌بأعلى‌مستوى‌صجي ي
على‌حق‌الطفل‌فز

تناولت .‌كما‌ ز تميت  اللازمة‌دون‌ الصحية‌ الرعاية‌ المتحدة‌‌‌‌والحصول‌على‌خدمات‌ الأمم‌ قواعد‌
‌) ز ورة‌مراعاة‌احتياجات‌الأطفال‌‌‌177النموذجية‌الدنيا‌لإدارة‌شؤون‌الأحداث‌)قواعد‌بكي  على‌ضز

وتعزيز‌‌ ورعايتهم‌ حمايتهم‌ يكفل‌ بما‌ معهم،‌ التعامل‌ مراحل‌ جميع‌ خلال‌ والنفسية‌ الصحية‌
‌اللازمة‌لضمان‌حصولهم‌على‌الرعاية‌والخدمات‌ال مناسبة‌بما‌يتفق‌رفاههم،‌مع‌اتخاذ‌التدابت 

مع‌سنهم‌واحتياجاتهم‌الفضلى،‌إلى‌جانب‌ذلك،‌فقد‌تطرقت‌قواعد‌الأمم‌المتحدة‌بشأن‌حماية‌‌
المجردين‌من‌حريتهم‌‌ والوقائية‌‌178الأحداث‌ الطبية‌ الرعاية‌ الحصول‌على‌ ‌ ي

فز الحدث‌ إلى‌حق‌
 والعلاجية‌الكافية.‌

البحرين‌ مملكة‌ ،‌كفل‌دستور‌ ي
الوطنز الصعيد‌ قانون‌‌‌179وعلى‌ الصحية،‌وعزز‌ الرعاية‌ ‌ ي

فز الحق‌
‌المنظم‌للخدمات‌الوقائية‌والعلاجية‌وحماية‌‌ يعي

الصحة‌العامة‌ولائحته‌التنفيذية‌الإطار‌التشر
والتأهيل‌‌ قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌ أكد‌ المجتمع.‌كما‌ فئات‌ مختلف‌ بما‌يشمل‌ العامة،‌ الصحة‌

‌الحصو‌ ي
ل‌على‌الرعاية‌الطبية‌اللازمة‌دون‌‌ولائحته‌التنفيذية‌حق‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌فز

‌الصحة‌وضمان‌إتاحة‌الخدمات‌الصحية‌ ي
ام‌مملكة‌البحرين‌بحماية‌الحق‌فز ز ،‌بما‌يعكس‌الت  ز تميت 

‌للجميع.‌

الصحية‌ الخدمات‌ ‌ توفت  وضمان‌ الصحة‌ ‌ ي
فز الحق‌ بتعزيز‌ واضحًا‌ امًا‌ ز الت  الأطر‌ هذه‌ وتعكس‌

‌للأطفال.‌

 
‌التمتع‌‌24نصت‌المادة‌) تفاقية‌حقوق‌الطفل،‌ا‌ 176 ي

ف‌الدول‌الأطراف‌بحق‌الطفل‌فز ‌الفقرة‌الأولى‌منها‌على‌أن‌"تعت  ي
(‌فز

.‌وتبذل‌الدول‌الأطراف‌قصارى‌‌ ‌مرافق‌علاج‌الأمراض‌وإعادة‌التأهيل‌الصجي ي
‌يمكن‌بلوغه‌وبحقه‌فز بأعلى‌مستوى‌صجي

‌الحصول‌على‌خدمات‌الرعاية‌الصحية‌هذهجهدها‌لتضمن‌ألا‌يحرم‌أي‌طفل‌من‌‌ ي
‌الفقرة‌الثانية‌منها،‌تتابع‌‌‌‌.حقه‌فز ي

وفز
أجل من‌ المناسبة‌ ‌ التدابت  خاص،‌ بوجه‌ وتتخذ،‌ ‌

ً
الحق‌كاملً هذا‌ إعمال‌ الأطراف‌ الرضع‌‌:الدول‌ وفيات‌ خفض‌ )أ(‌

‌لجميع‌الأطفال‌مع ز ‌المساعدة‌الطبية‌والرعاية‌الصحية‌اللازمتي  التشديد‌على‌تطوير‌الرعاية‌‌‌‌والأطفال،)ب(‌كفالة‌توفت 
‌إطار‌الرعاية‌الصحية‌الأولية،‌عن‌طريق‌أمور‌منها‌تطبيق‌‌ ي

‌فز الصحية‌الأولية،)ج(‌مكافحة‌الأمراض‌وسوء‌التغذية‌حن 
‌اعتبارها‌أخطار‌‌ ي

ب‌النقية،‌آخذة‌فز ‌الأغذية‌المغذية‌الكافية‌ومياه‌الشر التكنولوجيا‌المتاحة‌بسهولة‌وعن‌طريق‌توفت 
مخاطره،)د(‌كفالة‌الرعاية‌الصحية‌المناسبة‌للأمهات‌قبل‌الولاة‌وبعدها،)ه(‌كفالة‌تزويد‌جميع‌قطاعات‌‌تلوث‌البيئة‌و‌

المجتمع،‌ولا‌سيما‌الوالدين‌والطفل،‌بالمعلومات‌الأساسية‌المتعلقة‌بصحة‌الطفل‌وتغذيته،‌ومزايا‌الرضاعة‌الطبيعية،‌‌
،‌والوقاية‌من‌الحواد ي

‌هذه‌المجالات‌‌ومبادئ‌حفظ‌الصحة‌والإصحاح‌البين  ي
ث،‌وحصول‌هذه‌القطاعات‌على‌تعليم‌فز

‌الاستفادة‌من‌هذه‌المعلومات،)و(‌تطوير‌الرعاية‌الصحية‌الوقائية‌والإرشاد‌المقدم‌للوالدين،‌والتعليم‌‌ ي
ومساعدتها‌فز

‌الفقرة‌الثالثة‌منها،‌‌‌.والخدمات‌المتعلقة‌بتنظيم‌الأشة ي
‌الفعالة‌‌‌‌وفز والملائمة‌بغية‌‌تتخذ‌الدول‌الأطراف‌جميع‌التدابت 

الرابعة‌منها،‌ الفقرة‌ ‌ ي
‌بصحة‌الأطفال.‌وفز ‌تضز ي

الن  التقليدية‌ الممارسات‌ الدول‌الأطراف‌بتعزيز‌وتشجيع‌‌‌‌إلغاء‌ تتعهد‌
‌هذه‌المادة.‌وتراع‌بصفة‌خاصة‌‌ ي

ف‌به‌فز ‌إلى‌الإعمال‌الكامل‌للحق‌المعت  ي ‌من‌أجل‌التوصل‌بشكل‌تدريجر التعاون‌الدولىي
‌هذا‌الصدد."احتياجات‌البلدان‌النامية‌ ي
‌فز

177 ) ز بكي  )قواعد‌ الأحداث‌ لإدارة‌شؤون‌ الدنيا‌ النموذجية‌ المتحدة‌ الأمم‌ )‌قواعد‌ القاعدة‌ الرع26،‌ ‌ توفت  تناولت‌ اية‌‌(‌
‌والحماية‌الطبية.‌

‌الرعاية‌الطبية‌‌‌‌55–‌‌49،‌تناولت‌المواد‌)قواعد‌الأمم‌المتحدة‌بشأن‌حماية‌الأحداث‌المجردين‌من‌حريتهم 178 (‌توفت 
‌للأحداث.‌

‌الدولة‌بالصحة‌‌لكل‌‌‌‌-‌(،‌نصت‌على‌أن:‌"أ8دستور‌مملكة‌البحرين،‌المادة‌رقم‌) 179 ‌الرعاية‌الصحية،‌وتعنز ي
مواطن‌الحق‌فز

يجوز‌للأفراد‌والهيئات‌‌‌‌-العامة،‌وتكفل‌وسائل‌الوقاية‌والعلاج‌بإنشاء‌مختلف‌المستشفيات‌والمؤسسات‌الصحية"،‌ب
ا‌للقانون."‌

ً
اف‌من‌الدولة،‌وفق ور‌علاج‌بإشر

 
‌إنشاء‌مستشفيات‌أو‌مستوصفات‌أو‌د

https://www.un.org/ar/common/share/crc_ar.pdf
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile
https://hrlibrary.umn.edu/arab/b037.html
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: بيانات الشكاوى 
ً
 ثانيا

ي الصحة  (1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 عدد الشكاوى النر

 

 

‌

‌عام‌‌ ي
‌عام‌‌2بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024حيث‌لم‌يتم‌استلام‌أي‌شكوى‌فز ز ،‌‌2025(‌شكويي 

‌عام‌‌ ي
‌عدد‌الشكاوى‌فز ي

‌فز ي لاحظ‌ارتفاع‌نسنر
يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌،‌وهو‌ما‌قد‌‌2025وي 

طبيعة‌الإبلاغ‌أو‌تطور‌آليات‌المعالجة.‌ويعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌‌
‌الرعاية‌الصحية ‌.فعالية‌الإجراءات‌المعتمدة‌لضمان‌توفت 

‌

‌( أبرز خصائص الشكاوى:  2)

 جنس الشاكير  تصنيف الشكاوى حسب  •

 

 

‌

‌

 

 موضوعات الشكاوى  •

المؤسسة‌ورصدت‌‌ ا‌تلقت‌
ً
)‌‌‌عدد مجموعها‌ بلغ‌ الصحية،‌ بالأوضاع‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌ (‌‌2من‌

‌: ي
‌شكوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

‌

2025                  2  

 أطفال
 عدد الإناث عدد الذكور

2 0 

2024                0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0

1

علاقة ل ا ت  ا ذ ورصدها  ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  عد

م  ا ع خلال  لصحة  ا ي 
 
حق ف ل ا 2025ب
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‌العدد ‌نوع الشكوى 

‌الدماغ،‌بالإضافة‌ ي
‌أدى‌إلى‌إصابته‌باعتلال‌وضمور‌فز ي تعرض‌رضيع‌إلى‌خطأ‌طنر

‌ إلى‌فقدانه‌للبض‌وعدم‌القدرة‌على‌الحركة.‌
1‌

‌‌ ي
يل‌يعانز ز ‌لتز ‌أصابع‌اليد،‌آلام‌متابعة‌الوضع‌الصجي ي

من‌تورم‌شديد،‌واسوداد‌فز
‌الجسم.‌ ي

‌البطن‌ورجفة‌فز ي
‌فز

1‌

 2 المجموع 

‌

 والمتابعة: الاستجابة  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌  ‌‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

2‌

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌يستمر‌التواصل‌‌ ي
الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

1‌

‌المؤسسة‌والجهات‌ ز ‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌

‌

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي الصحة خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى  
ً
 ثالثا

‌الصحة،‌قامت‌المؤسسة‌ ي
‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة‌‌ خلال‌الفت 
‌المقيدة‌حريتهم،‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌ بشأن‌عدد‌من‌الحالات‌الصحية‌للأشخاص‌المقيدة‌وغت 

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌مد يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر
ً
‌الرعاية‌الصحية‌اللازمة‌لهم‌وفقا ‌ى‌توفت 

‌‌2عدد‌)‌المستشفيات الحكومية  إلى‌‌‌‌المؤسسةوقد‌وجهت‌‌ ز (‌مخاطبات،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 
‌: ‌الجدول‌التالىي ي

‌فز

 عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌
يل‌ ز لتز ‌ الصجي الوضع‌ متابعة‌

‌ ي
‌من‌مشاكل‌صحية.‌يعانز

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

1‌
تعرض‌ عن‌ معلومات‌ طلب‌

‌. ي ‌رضيع‌لخطأ‌طنر

الوضع‌‌ عن‌ ‌ ي طنر تقرير‌ ا‌
ً
متضمن الرد‌ جاء‌

‌للطفل‌والإجراءات‌الطبية‌المتخذة،‌ الصجي
الطفل‌ والدي‌ مع‌ اجتماع‌ عقد‌ من‌ضمنها‌
ملاحظاتهم‌‌ لطرح‌ المجال‌ لإتاحة‌

‌‌واستفساراتهم‌‌ ي
الن  طلباتهم‌ إلى‌ والاستماع‌

‌‌ ‌ثان  ي تمحورت‌حول‌الحصول‌على‌رأي‌طنر
إمكانية‌‌ ‌ ي

فز والنظر‌ ‌، الصجي وضعه‌ بشأن‌
بعض‌‌ ‌ ي

فز النظر‌ وإعادة‌ بالخارج،‌ علاجه‌
‌الإجراءات‌الطبية.‌

‌من‌الرد‌الوارد‌أن‌المستشفيات‌قد‌‌ ز كما‌تبي 
للتنسيق‌ اللازمة‌ الإجراءات‌ كافة‌ اتخذت‌

‌ ‌ ي طنر رأي‌ على‌ الحصول‌ من‌‌بشأن‌ ‌ ثان 
نتائجه‌ ‌ضوء‌ ي

تحدد‌فز أن‌ ،‌على‌ ز المختصي 
علاجية‌ تدخلات‌ أي‌ إلى‌ الحاجة‌ مدى‌
‌المكثف‌ ‌ذلك‌العلاج‌الطبيعي ي

إضافية،‌بما‌فز
‌أو‌دراسة‌إمكانية‌العلاج‌بالخارج.‌

‌

‌الرعاية‌الصحية،‌‌1يتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌)‌ (‌خطاب‌بشأن‌توفت 
الحالة‌مع‌الجهات‌المعنية،‌وقد‌أظهرت‌المتابعة‌قيام‌المستشفيات‌الحكومية‌حيث‌تابعت‌هذه‌‌

‌والتأكد‌من‌ملاءمتها‌وتوافقها‌ ي بمراجعة‌الإجراءات‌الطبية‌المتخذة‌بشأن‌تعرض‌رضيع‌لخطأ‌طنر
‌الطبية‌المعتمدة.‌ ‌مع‌المعايت 

المختصة‌‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ مع‌‌كما‌
‌ العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 
‌التمتع‌أعلى‌‌ ي

‌للحقوق‌الاقتصادية،‌واللذين‌يؤكدان‌حق‌الفرد‌فز لحقوق‌الإنسان‌والعهد‌الدولىي
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يعية‌‌ التشر الأطر‌ المؤسسة‌ راجعت‌ ذلك،‌ مع‌ وبالتوازي‌ والعقلية.‌ البدنية‌ الصحة‌ من‌ مستوى‌
الإصلاح‌‌ا مؤسسة‌ وقانون‌ الصحية،‌ الرعاية‌ ‌ ي

فز الحق‌ الذي‌كفل‌ الدستور‌ من‌ ‌
ً
بدءا لوطنية،‌

‌
ً
والتأهيل،‌بهدف‌التأكد‌من‌أن‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌قد‌ساهمت‌فعليا
لجميع‌‌ ‌ ي

والوقان  ‌ ي العلاخر بشقيها‌ الطبية‌ الرعاية‌ تقديم‌ وضمان‌ المجتمعية،‌ الصحة‌ تعزيز‌ ‌ ي
فز

.‌‌الفئات‌دون ز ‌إهمال‌أو‌تميت 

أو‌‌ ردود‌ من‌ إليها‌ يرد‌ ما‌ متابعة‌ استمرار‌ ‌، ي الرقانر المؤسسة‌ دور‌ إطار‌ ‌ ي
فز المؤسسة،‌ وتواصل‌

‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌ ي
مستجدات‌للشكاوى‌المتعلقة‌بالرعاية‌الصحية‌بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز

المقيدة‌‌ ‌ وغت  حريتهم‌ المقيدة‌ الأشخاص‌ فيهم‌ بمن‌ الأشخاص،‌ جميع‌ تمتع‌ حريتهم،‌‌من‌
‌ ي
فز بالحق‌ الصلة‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ للتشر ‌

ً
وفقا اللازمة‌ الصحية‌ بالخدمات‌

‌الصحة.‌

 

 
ً
 : قراءة تحليلية عامة رابعا

‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌‌ ي
‌المؤسسة‌والجهات‌فز ز وجود‌تنسيق‌مستمر‌بي 

محل‌‌ الصحية‌ الحالات‌ بشأن‌ المستجدات‌‌المختصة‌ متابعة‌ استمرار‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ المتابعة،‌

الصحية‌وفق‌طبيعة‌كل‌‌ الخدمات‌ تقديم‌ استمرارية‌ من‌ والتحقق‌ الواردة،‌ بالحالات‌ المرتبطة‌
‌ ي
‌متابعة‌الحق‌فز ي

‌الذي‌تضطلع‌به‌المؤسسة‌فز ي ‌إطار‌الدور‌الرقانر ي
حالة‌واحتياجاتها‌الطبية،‌فز

‌.الصحة

عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القا
 
‌إطار‌التطوير‌المستمر‌للخدمات‌الصحية.‌وت ي

‌فز ز ‌بلة‌للتحسي 

 

الجسدية   السلامة  ي 
 
ف بالحق  العلاقة  ذات  المرصودة  أو  الواردة  الشكاوى  الرابع:  الفرع 

 والمعنوية 

 مقدمة:  

الشكاوى تحليل‌ الفرع‌ هذا‌ الرصد‌‌‌يتناول‌ وبيانات‌ للمؤسسة،‌ المختلفة‌ القنوات‌ ‌ عتر الواردة‌
والتعليم‌ بية‌ الت  وزارة‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ العلاقة،‌ ذات‌ الجهات‌ مع‌ المراسلات‌ الى‌ إضافة‌ والمتابعة،‌
العامة التنمية‌الاجتماعية‌والنيابة‌ وبيان‌الإجراءات‌‌،‌وأيضا‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌‌ووزارة‌

‌اتخذتها‌الجهات‌المخ ي
‌التعامل‌معها‌الن  ي

‌السلامة‌‌تصة‌فز ام‌بمعايت  ز
،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت 

‌الدولية.‌ ‌والمعايت  ي
‌الوطنز يعي

‌ضوء‌الإطار‌التشر ي
‌الجسدية‌والمعنوية‌المطلوبة،‌فز

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

الو‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ اقع،‌

‌الصلة.‌

‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌‌ ي
كما‌تم‌تحليل‌هذه‌البيانات‌فز

تشمل:‌توافر‌مقومات‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌وإمكانية‌الوصول‌إلى‌آليات‌الحماية،‌وجودة‌
‌ا ‌‌التدابت 

ً
‌إلى‌استمرارية‌تطبيق‌إجراءات‌الحماية‌والرعاية،‌وذلك‌اتساقا

ً
لوقائية‌المتخذة،‌إضافة

‌الحظر‌180(‌الصادر‌من‌لجنة‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية‌20مع‌التعليق‌العام‌رقم‌)‌ ز ،‌والذي‌يبي 
تقيده،‌ك يجوز‌ ولا‌ المهينة‌ أو‌ اللاإنسانية‌ أو‌ القاسية‌ العقوبة‌ أو‌ والمعاملة‌ للتعذيب‌ ما‌‌المطلق‌

 
‌(‌الصادر‌عن‌اللجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان‌)الحقوق‌المدنية‌والسياسية(‌20التعليق‌العام‌رقم‌) 180

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F6621&Lang=ar
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يعية‌والإدارية‌والقضائية‌اللازمة‌لمنع‌‌ ‌التشر ام‌الدول‌الأطراف‌على‌اتخاذ‌التدابت  ز شددت‌على‌الت 
‌ادعاءاتها،‌وضمان‌حصول‌الضحايا‌على‌سبل‌الانتصاف‌الفعالة،‌ ي

هذه‌الممارسات،‌والتحقيق‌فز
طفال،‌وإن‌الحماية‌لا‌تقتض‌للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌بل‌تمتد‌لجميع‌الأشخاص‌بمن‌فيهم‌الأ‌

‌المؤسسات‌التعليمية.‌ ي
‌المؤسسات‌الطبية،‌والطلبة‌فز ي

‌فز ‌والمرضز

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌بغرض‌‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌‌ المعايت  وفق‌ به‌ الأفراد‌ جميع‌ تمتع‌ وضمان‌ الحق‌ هذا‌ حماية‌ لتعزيز‌ عملية‌ توصيات‌ تقديم‌
‌.الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة

‌

 
ا
يعات الوطنية أولا  : المعايثر الدولية والتش 

القواعد‌‌ من‌ متكاملة‌ منظومة‌ إلى‌ والمعنوية‌ الجسدية‌ السلامة‌ ‌ ي
فز الحق‌ على‌ الحفاظ‌ يستند‌

من‌جميع‌‌ الطفل‌ الطفل‌على‌حماية‌ اتفاقية‌حقوق‌ أكدت‌ والوطنية،‌حيث‌ الدولية‌ القانونية‌
‌( المادة‌ ‌ ي

فز نصت‌ إذ‌ والإيذاء،‌ العنف‌ اتخاذ‌‌‌181(19أشكال‌ ‌‌‌‌على‌ التدابت  الأطراف‌جميع‌ الدول‌
أو‌‌ العنف‌ أشكال‌ من‌كافة‌ الطفل‌ لحماية‌ المناسبة‌ والتعليمية‌ والاجتماعية‌ والإدارية‌ يعية‌ التشر
وإساءة‌ الإهمال،‌ على‌ المنطوية‌ المعاملة‌ أو‌ والإهمال‌ النفسية،‌ أو‌ البدنية‌ الإساءة‌ أو‌ ر‌ الضز

‌رعاية ي
‌أو‌أي‌شخص‌يتولى‌رعايته.‌‌‌المعاملة‌أو‌الاستغلال‌أثناء‌وجوده‌فز ز والديه‌أو‌أوليائه‌القانونيي 
الطفل )‌‌كما‌أوضحت‌لجنة‌حقوق‌ العام‌رقم‌ التعليق‌ ‌ ي
التحرر‌من‌‌182(13فز ‌ ي

فز الطفل‌ أن‌حق‌
جميع‌أشكال‌العنف‌حق‌أصيل‌لا‌يقبل‌الانتقاص،‌وأن‌الحماية‌يجب‌أن‌تمتد‌إلى‌جميع‌البيئات‌‌

الأشة ذلك‌ ‌ ي
فز بما‌ الطفل،‌ فيها‌ يوجد‌ ‌ ي

الصحية،‌‌الن  الرعاية‌ ومرافق‌ التعليمية،‌ والمؤسسات‌ ‌،
‌وقائية‌متكاملة‌ ام‌الدول‌باتخاذ‌تدابت  ز

ومؤسسات‌الرعاية‌والحماية‌الاجتماعية،‌مع‌التأكيد‌على‌الت 
الفضلى‌ مصالحهم‌ وتحقيق‌ والانتهاكات،‌وصون‌كرامتهم،‌ المخاطر‌ من‌ الأطفال‌ تكفل‌حماية‌

 ونمائهم‌على‌نحو‌سليم‌وآمن.‌

يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌كفل‌دستور‌مملكة‌البحرين‌حماية‌الحق‌أما‌على‌صع يد‌التشر
‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌حيث‌نصت‌الفقرة‌)د(‌من‌المادة‌)‌ ي

(‌على‌أن‌"‌لا‌يعرّض‌أي‌19فز
القانون‌‌ بالكرامة،‌ويحدد‌ الحاطة‌ للمعاملة‌ أو‌ أو‌للإغراء،‌ المعنوي،‌ أو‌ المادي‌ للتعذيب‌ إنسان‌

اف‌يثبت‌صدوره‌تحت‌وطأة‌التعذيب‌أو‌بالإغراء‌‌عقاب‌من‌يف عل‌ذلك.‌كما‌يبطل‌كل‌قول‌أو‌اعت 
‌مملكة‌‌ ي

الطفل‌فز قانون‌ ا‌مع‌ما‌سبق‌فقد‌جاء‌
ً
منها"،‌واتساق بأي‌ التهديد‌ أو‌ المعاملة‌ لتلك‌ أو‌

‌( رقم‌ لسنة‌‌37البحرين‌ رقم‌‌‌‌2012(‌ المادة‌ نصت‌ حيث‌ الشأن،‌ هذا‌ ‌ ي
فز ‌ضيحة‌

ً
أحكاما ‌ ز ليير

ر‌أو‌الإساءة‌البدنية‌أو‌النفسية‌أو‌‌‌‌183(42)‌ على‌حماية‌الطفل‌من‌جميع‌أشكال‌العنف‌أو‌الضز
‌اللازمة‌لذلك.‌‌ ‌الجنسية،‌وألزمت‌الجهات‌المختصة‌باتخاذ‌التدابت 

وعلى‌ذات‌السياق،‌أولى‌قانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة‌الصادر‌
‌( رقم‌ لسنة‌‌4بالقانون‌ وسوء‌اه‌‌2021(‌ الإيذاء‌ مختلف‌صور‌ من‌ الطفل‌ بحماية‌ خاصًا‌ تمامًا‌

 
الطفل،ا‌ 181 ) تفاقية‌حقوق‌ المادة‌ يعية‌والإدارية‌‌19نصت‌ التشر ‌ التدابت  الأطراف‌جميع‌ الدول‌ تتخذ‌ أن"‌ (‌نصت‌على‌

ر‌أو‌الإساءة‌البدنية‌أو‌العقلية‌والإهمال‌‌ والاجتماعية‌والتعليمية‌الملائمة‌لحماية‌الطفل‌من‌كافة‌أشكال‌العنف‌أو‌الضز
الاستغلال،‌‌ أو‌ المعاملة‌ إهمال،‌وإساءة‌ المنطوية‌على‌ المعاملة‌ الوالد‌‌أو‌ ‌رعاية‌ ي

الجنسية،‌وهو‌فز الإساءة‌ ‌ذلك‌ ي
بما‌فز

(‌عليه،‌أو‌أي‌شخص‌آخر‌يتعهد‌الطفل‌برعايته.‌‌ ز ‌)الأوصياء‌القانونيي  ي
‌القانونز ‌)الوالدين(‌أو‌الوضي

‌(‌للجنة‌حقوق‌الطفل.‌13التعليق‌العام‌رقم‌)‌ 182
‌يتعرض‌فيها‌لسوء‌المعاملة‌أو‌‌ (‌من‌القانون‌على‌أن"42نصت‌المادة‌رقم‌)‌183 ي

‌الحالات‌الن  ي
تكفل‌الدولة‌حماية‌الطفل‌فز

‌.الإهمال"

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=wYYKoBlEpkwMVSDiKsewsB0i7uPFuiudUNhxoxFVPD32Ow07oCtEte9vZXQrsLdNsTTclq723I3KGjsPrIuYdA%3D%3D
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منه‌على‌أن‌سوء‌المعاملة‌يشمل‌كل‌فعل‌أو‌امتناع‌من‌‌‌‌184(40المعاملة،‌حيث‌نصت‌المادة‌)‌
‌للطفل‌يحول‌دون‌تنشئته‌ونموه‌على‌نحو‌سليم‌وآمن‌‌ ‌مباشر ‌أو‌غت  شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌أذى‌مباشر

الجسدية المعاملة‌ ‌ذلك‌سوء‌ ي
فز بما‌ ‌، الاستغلال‌‌‌‌وصجي أو‌ الإهمال‌ أو‌ الجنسية‌ أو‌ النفسية‌ أو‌
‌الاقتصادي.‌

‌‌ ي
فز الحق‌ بتعزيز‌ ‌

ً
ام‌واضحا ز الت  ‌‌وتعكس‌هذه‌الأطر‌ توفت  والمعنوية،‌وضمان‌ الجسدية‌ السلامة‌

‌معيار‌السلامة‌إلى‌الاطفال.‌‌

 

: بيانات الشكاوى 
ً
 ثانيا

ي  1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 السلامة الجسدية والمعنوية ( عدد الشكاوى النر

 

 

‌

‌عام‌‌14حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌11بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

(‌شكوى‌فز
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌‌،‌‌2025 ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر وي 
الإبلاغ‌أو‌تطور‌آليات‌المعالجة.‌ويعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌فعالية‌

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية.‌ ‌الإجراءات‌المعتمدة‌لضمان‌توفت 

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 لشكاوى حسب جنس الشاكير  تصنيف ا •

 

‌

‌

‌

 

 موضوعات الشكاوى  •

 
‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون،‌كل‌فعل‌أو‌امتناع‌من‌‌القانون‌على‌أن‌ي(‌من‌‌40صت‌المادة‌رقم‌)ن 184 ي

قصد‌بسوء‌المعاملة‌فز
،‌ويشمل‌ذلك‌‌ ‌للطفل‌يحول‌دون‌تنشئته‌ونموه‌على‌نحو‌سليم‌وآمن‌وصجي ‌مباشر ‌أو‌غت  شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌أذىً‌مباشر

تصادي.‌ويقصد‌بسوء‌المعاملة‌الجسدية،‌‌سوء‌المعاملة‌الجسدية‌أو‌النفسية‌أو‌الجنسية‌أو‌الإهمال‌أو‌الاستغلال‌الاق
‌كل‌فعل‌من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌الإيذاء‌الجسدي‌المتعمد‌للطفل.‌

‌للطفل.‌ ‌والصجي ار‌بالنمو‌النفسىي ‌ويقصد‌بسوء‌المعاملة‌النفسية،‌كل‌فعل‌من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌الإضز
‌ذلك‌‌‌ ي

بما‌فز ‌، الطفل‌لأي‌نشاط‌جنسىي الجنسية،‌تعريض‌ المعاملة‌ أو‌الإيلاج‌‌ويقصد‌بسوء‌ المداعبة‌ أو‌ العورة‌ إظهار‌
‌إنتاجها‌أو‌توزيعها‌‌ ي

وع‌فيه‌أو‌تعريض‌الطفل‌لمشاهدة‌الأفلام‌أو‌الصور‌الإباحية‌أو‌استخدامه‌فز (‌أو‌الشر ي خر
‌أو‌الشر ي )الفرخر
‌بأي‌شكل.‌

‌سلامة‌الطفل.‌ويقصد‌بالإهمال،‌عدم‌قيام‌الوالدين‌أو‌من‌يتولى‌رعايته‌بما‌يجب‌عليه‌القيام‌به‌للمحافظة‌على‌حياة‌و‌
‌من‌يمثل‌‌ ز ‌أمر‌الطفل‌أو‌المسئول‌عنه،‌تولت‌النيابة‌العامة‌تعيي  وإذا‌وقع‌سوء‌معاملة‌الطفل‌الجسدية‌أو‌الجنسية‌من‌ولىي

‌.
ً
‌الطفل‌قانونا

‌

2025                  11  

 أطفال
 عدد الإناث عدد الذكور

7 4 

2024               14  
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ورصدت‌‌ المؤسسة‌ ا‌تلقت‌
ً
بلغ‌‌‌‌عدد والمعنوية،‌ الجسدية‌ بالسلامة‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌ من‌

:‌11مجموعها‌)‌ ي
‌(‌شكوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

 

 

  

 العدد  نوع الشكوى 

نطاق‌ داخل‌ والجسدية‌ اللفظية‌ المعاملة‌ سوء‌ إلى‌ الأطفال‌ من‌ عدد‌ تعرض‌
‌العائلة.‌

5‌

‌بعض‌المراكز‌ ي
‌‌3.‌الخاصةالتأهيلية‌تعرض‌عدد‌من‌الأطفال‌إلى‌سوء‌المعاملة‌فز

‌أحد‌المدارس‌الحكومية.‌ ي
‌‌1اعتداء‌طالب‌على‌آخر‌فز

‌من‌قبل‌أحد‌أفراد‌العائلة.‌ ‌‌1تعرض‌طفلة‌للتحرش‌والاعتداء‌الجنسىي

‌1 (‌أطفال‌للخطر‌بسبب‌سوء‌المعاملة‌والاهمال‌من‌قبل‌ذويــهم‌3تعرض‌عدد‌)‌

 11 المجموع 

0 0

1

0

2

1

0

1 1

3

1 1

ة لاق ع ل ا ت  ا ذ ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  د ع

م  ا ع خلال  ق  لائ ة  وي ن ع م ل وا ة  ي جسد ل ا ة  سلام ل ا ي 
 
حق ف ل ا 2ب 0 25
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 الاستجابة والمتابعة:  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

العملية‌‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ مخاطبة‌بشأنها،‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌ ‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

8‌

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌‌ ي
يستمر‌التواصل‌‌الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

4‌

‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز ‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌ 

 

: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى 
ً
 ثالثا

الجسدية‌‌ السلامة‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المرتبطة‌ والبلاغات‌ للشكاوى‌ ومتابعتها‌ ‌ ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي

فز
المعنية‌ الجهات‌ بمخاطبة‌ التقرير‌ بهذا‌ المشمولة‌ ة‌ الفت  خلال‌ المؤسسة‌ قامت‌ والمعنوية،‌
ضمان‌‌ مدى‌ متابعة‌ بهدف‌ وذلك‌ الحالات،‌ من‌ عدد‌ بشأن‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ من‌ للتحقق‌

‌الدولية‌حمايتهم‌من‌أي‌شك يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر
ً
ل‌من‌أشكال‌العنف‌أو‌الإساءة،‌وفقا

‌ذات‌الصلة.‌‌

بية والتعليموقد‌وجهت‌المؤسسة‌إلى‌‌‌ ‌3عدد‌)‌‌‌وزارة الثر ز (‌مخاطبات،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 
‌‌: ‌الجدول‌التالىي ي

‌فز

0 0 0 0 0

2

0 0 0

1

2

3

1 0 0 0 0

2

0 0 0 0

1 1

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي السلامة الجسدية والمعنوية خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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‌

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

3‌
اعتداء‌طالب‌طلب‌معلومات‌حول‌‌‌

‌أحد‌المدارس‌الحكومية.‌ ي
‌على‌آخر‌فز

‌تتابع‌المؤسسة‌الرد.‌

 

‌عدد‌)‌وزارة التنمية الاجتماعية، ‌المؤسسةكما‌خاطبت‌ ي
:‌1فز ‌(‌خطاب،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌

شكوى‌‌ بشأن‌ تم‌ عما‌ الاستفسار‌
والاعتداء‌‌ للتحرش‌ طفلة‌ تعرض‌

‌من‌قبل‌أحد‌ ‌أفراد‌العائلة.‌الجنسىي

‌

حماية‌‌ مركز‌ بأن‌ ‌
ً
متضمنا الرد‌ جاء‌

الطفل‌قد‌قام‌باتخاذ‌جميع‌الإجراءات‌‌
اللازمة‌حيال‌البلاغ‌الوارد،‌وفق‌الأطر‌‌
النظامية‌والقانونية‌المعمول‌بها،‌وبما‌‌
للطفلة‌ الفضلى‌ المصلحة‌ يحقق‌

‌ويكفل‌حماية‌حقوقها.‌

‌

‌عدد‌)‌النيابة العامة، ‌المؤسسةكما‌خاطبت‌ ي
:‌4فز  (‌مخاطبات،‌كما‌يلىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

2‌
تم‌‌ عما‌ عدد‌‌استفسار‌ تعرض‌ بشأن‌

من‌‌ المعاملة‌ سوء‌ إلى‌ الأطفال‌ من‌
‌قبل‌بعض‌المراكز‌التأهيلية‌الخاصة.‌

‌مفاده‌قيام‌ ز جاء‌الرد‌عن‌عدد‌خطابي 
و‌ التحقيق‌ ة‌ بمباشر العامة‌ النيابة‌

‌القضية‌مازالت‌قيد‌التحقيق.‌

2‌
استفسار‌عن‌البلاغات‌المقدمة‌من‌
‌تعرضا‌للتحرش‌من‌قبل‌‌ ز والد‌طفلي 

‌أحد‌الأقارب.‌

العامة‌ النيابة‌ قيام‌ ‌
ً
متضمنا الرد‌ جاء‌

إلى‌‌ الدعوى‌ وإحالة‌ التحقيق‌ ة‌ بمباشر
‌المحكمة‌المختصة‌للنظر‌فيها.‌

 

بطلبات‌أو‌استفسارات‌‌(‌مخاطبات‌‌4ويتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌)‌
‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية،‌وقد‌أظهرت‌المتابعة‌قيام‌الجهات‌المختصة‌باتخاذ‌‌ ي

بشأن‌الحق‌فز
التحقي ة‌ اللازمة‌كلٌ‌بحسب‌اختصاصه،‌سواء‌من‌خلال‌مباشر أو‌الإحالة‌إلى‌‌الإجراءات‌ فيها‌ ق‌

‌المصلحة‌الفضلى‌للطفل‌ويكفل‌‌ المحاكم‌المختصة‌وفق‌الأطر‌القانونية‌المعمول‌بها،‌بما‌يراعي
حماية‌حقوقه‌وسلامته.‌كما‌حرصت‌المؤسسة‌على‌حضور‌ممثل‌عنها‌لجلسات‌المحاكمة‌ذات‌‌

‌بضمانات‌وإجراءات‌المحاك ز ‌صدور‌الحكم،‌للتحقق‌من‌تمتع‌المتقاضي  ز ‌مة‌العادلة.‌الصلة‌لحي 
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مع‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
‌ العالمي ‌ذلك‌إلى‌الإعلان‌ ي

الصلة،‌حيث‌استندت‌فز الوطنية‌ذات‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌واللذين‌يؤكدان‌حق‌الفرد‌‌ لحقوق‌الإنسان‌والعهد‌الدولىي

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية.‌ ي
‌التمتع‌بالحق‌فز ي

‌فز

‌من‌دستور‌مملكة‌وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌‌
ً
يعية‌الوطنية‌ذات‌الصلة،‌بدا راجعت‌المؤسسة‌الأطر‌التشر

‌السلامة‌الشخصية‌وحظر‌التعذيب‌والمعاملة‌الحاطة‌بالكرامة،‌وما‌ ي
البحرين‌من‌ضمان‌الحق‌فز

العدالة‌الإصلاحية‌‌ العقوبات‌وقانون‌ ‌ذلك‌قانون‌ ي
بما‌فز العلاقة،‌ الوطنية‌ذات‌ ‌ ز القواني  ‌ ي

ورد‌فز
م‌من‌سوء‌المعاملة،‌بشأن‌تجريم‌أفعال‌الاعتداء‌والإيذاء‌بكافة‌صورها،‌ووضع‌‌للأطفال‌وحمايته‌

‌تكفل‌حماية‌الأفراد‌من‌أي‌مساس‌بسلامتهم‌الجسدية‌أو‌النفسية.‌ ي
 الضمانات‌القانونية‌الن 

،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌إليها‌من‌ردود‌أو‌مستجدات‌بعد‌ ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي
وتواصل‌المؤسسة،‌فز

‌لهذا‌التقرير،‌للشكاوى‌الم ي
‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية‌بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز ي

تعلقة‌الحق‌فز
يعات‌الوطنية‌‌ ‌لما‌تقرره‌التشر

ً
للتحقق‌من‌تمتع‌الأطفال‌بالحماية‌الكاملة‌من‌أي‌انتهاكات،‌وفقا

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية.‌ ي
‌الدولية‌ذات‌الصلة‌بالحق‌فز ‌والمعايت 

‌

 :
ً
‌عامة قراءة تحليلية رابعا

‌: ‌ضوء‌ما‌توفر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌الى‌ما‌يلىي ي
‌فز

البيئة   -1 ي 
 
ف والمعنوية  الجسدية  السلامة  على  وأثره  العنف  بمخاطر  الطلبة  وعي  تعزيز 

 المدرسية 

‌‌ ز بي  الجسدية‌ بالسلامة‌ بالمساس‌ المتعلقة‌ الشكاوى‌ بعض‌ وجود‌ المعلومات‌ أظهرت‌
‌البيئة‌المدرسية،‌الأمر‌الذي‌‌ ي

ز‌أهمية‌تعزيز‌برامج‌التوعية‌الموجهة‌للأطفال‌‌الأطفال‌فز يتر
بشأن‌الآثار‌السلبية‌للعنف‌على‌سلامتهم‌الجسدية‌والنفسية،‌إلى‌جانب‌مواصلة‌تطوير‌
تقويم‌‌ ‌ ي

فز يسهم‌ الذي‌ الفعال‌ بوي‌ الت  اف‌ الإشر ‌ وتوفت  الحالات‌ هذه‌ مع‌ التعامل‌ آليات‌
‌سلوكياتهم‌وتعزيز‌بيئة‌مدرسية‌آمنة‌لهم.‌

 والحماية داخل بعض المراكز الخاصة  الرقابةتعزيز  -2

ز‌أهمية‌تعزيز‌‌ ‌بعض‌مراكز‌الرعاية‌الخاصة‌يتر ي
تكرار‌الشكاوى‌المتعلقة‌بسوء‌المعاملة‌فز

‌حماية‌الطفل‌وحقوقه،‌إلى‌ ام‌الكامل‌بمعايت  ز
الرقابة‌والمتابعة‌المستمرة،‌والتأكد‌من‌الالت 

يضمن‌حماية‌الأطفال‌والحد‌‌‌على‌تطبيق‌الإجراءات‌القانونية‌ذات‌الصلة‌بما‌‌العملجانب‌
‌من‌أي‌ممارسات‌قد‌تؤثر‌على‌سلامتهم‌الجسدية‌والمعنوية.‌

‌الحفاظ‌على‌الحق‌‌ ي
‌إطار‌التطوير‌المستمر‌فز ي

‌فز ز عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 
 
وت

‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية.‌ ي
‌فز
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ذات   المرصودة  أو  الواردة  الشكاوى  الخامس:  العالم الفرع  مع  التواصل  ي 
 
ف بالحق  العلاقة 

ي   الخارجر

 مقدمة:  

‌إحدى‌القنوات‌المختلفة‌للمؤسسة،‌وبيانات‌الرصد‌‌يتناول‌هذا‌الفرع‌تحليل‌‌ الشكوى‌الواردة‌عتر
‌ذلك‌وزارة‌الداخلية،‌وأيضا‌من‌‌‌والمتابعة،‌إضافة‌الى‌المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة، ي

بما‌فز
التعامل‌‌واقع‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌‌ ‌ ي

‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي
الن  وبيان‌الإجراءات‌

‌ضوء‌الإطار‌‌‌،‌بما‌يتيح‌تقييممعها‌ ي
،‌فز ي ام‌بضمان‌حق‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ز مستوى‌الالت 

‌الدولية.‌ ‌والمعايت  ي
‌الوطنز يعي

‌التشر

شار‌إلى‌أ ‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌وي  ي
ن‌بيانات‌الشكوى‌تعكس‌الحالة‌الن 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز تمثل‌

‌الصلة.‌

العالم‌‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي
فز للحق‌ الأساسية‌ الأبعاد‌ من‌ عدد‌ ‌ضوء‌ ي

فز البيانات‌ هذه‌ تحليل‌ تم‌ كما‌
،‌تشمل:‌توافر‌وسائل‌وقنوات‌الاتصال،‌وإمكانية‌الوصول‌إليها،‌وجودة‌وفعالية‌آليات‌الخار‌ ي خر

‌مع‌التعليق‌العام‌رقم
ً
‌إلى‌استمراريته،‌وذلك‌اتساقا

ً
الصادر‌عن‌لجنة‌‌‌185(21)‌‌‌التواصل،‌إضافة

ام‌الدول،‌عند‌التعامل‌مع‌المحجوز‌حريتهم،‌‌ ز ورة‌الت  باتخاذ‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌على‌ضز
‌ذلك‌أشهم،‌أو‌محاميهم،‌أو‌الجهات‌‌ ي

،‌بما‌فز ي ‌الكفيلة‌بضمان‌تواصلهم‌مع‌العالم‌الخارخر التدابت 
‌الحكومية.‌ ‌المعنية‌بالخدمات‌الطبية‌والاجتماعية،‌بالإضافة‌إلى‌المنظمات‌غت 

،‌بغرض‌‌ ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌‌تقد المعايت  وفق‌ به‌ الأفراد‌ جميع‌ تمتع‌ وضمان‌ الحق‌ هذا‌ حماية‌ لتعزيز‌ عملية‌ توصيات‌ يم‌
‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة.‌

 

 
ا
يعات الوطنية أولا  : المعايثر الدولية والتش 

القواعد‌ من‌ متكاملة‌ منظومة‌ إلى‌ ‌ ي الخارخر العالم‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي
فز الحق‌ على‌ الحفاظ‌ يستند‌

الدولية‌‌ الأطفال‌القانونية‌ معاملة‌ ضمان‌ على‌ الطفل‌ حقوق‌ اتفاقية‌ أكدت‌ إذ‌ والوطنية،‌
‌‌ ي
‌من‌حريتهم‌معاملة‌إنسانية‌تصون‌كرامتهم،‌وتهدف‌إلى‌إعادة‌تأهيلهم‌ودمجهم‌فز ز المحرومي 

‌التواصل‌مع‌‌‌186/ج(37المجتمع،‌حيث‌أكدت‌المادة‌)‌ ي
من‌الاتفاقية‌على‌أن‌من‌حق‌الطفل‌فز

،‌ولا‌سيما‌أشته،‌‌ ي ‌من‌عناض‌المعاملة‌الإصلاحية‌داخل‌أماكن‌‌العالم‌الخارخر
ً
‌أساسيا

ً
عد‌عنضا ي 

‌‌. ‌والاجتماعي ‌دعم‌إعادة‌تأهيله‌النفسىي ي
‌الاحتجاز،‌بما‌يساهم‌فز

 
‌نصت‌على‌أن:‌"12،‌الفقرة‌)2،‌ص،‌للجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان10(‌للمادة‌21التعليق‌العام‌رقم‌)‌ 185 ي

تطلب‌‌‌‌(،‌الن 
‌‌،
ً
‌المحددة‌المطبقة‌أثناء‌الاحتجاز،‌ومن‌ذلك‌مثلا ‌معلومات‌عن‌التدابت 

ً
‌يتم‌فيها‌ضمان‌‌‌‌......اللجنة‌أيضا ي

والأوضاع‌الن 
‌الحكومية(."‌ ‌أو‌الخدمات‌الاجتماعية‌والطبية‌أو‌المنظمات‌غت  ‌)الأشة‌أو‌المحامي ي  الاتصالات‌مع‌العالم‌الخارخر

ام‌‌37)‌‌تفاقية‌حقوق‌الطفل‌نصت‌المادةا 186 /ج(‌من‌الاتفاقية‌على‌أن:‌"‌يعامل‌كل‌طفل‌محروم‌من‌حريته‌بإنسانية‌واحت 

‌الإنسان،‌وبطريقة‌تراع‌احتياجات‌الأشخاص‌الذين‌بلغوا‌سنه.‌وبوجه‌خاص،‌يفصل‌كل‌طفل‌‌ ي
للكرامة‌المتأصلة‌فز

‌خلاف‌ذلك،‌ويكون‌له‌‌ ي
‌أن‌مصلحة‌الطفل‌تقتصز ،‌ما‌لم‌يعتتر ز ‌البقاء‌على‌اتصال‌محروم‌من‌حريته‌عن‌البالغي  ي

الحق‌فز
‌الظروف‌الاستثنائية.‌" ي

‌مع‌أشته‌عن‌طريق‌المراسلات‌والزيارات،‌إلا‌فز

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F4731&Lang=ar
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‌‌‌كما‌تناولت‌قواعد‌الأمم‌المتحدة‌بشأن‌حماية‌الأحداث‌المجردين‌من‌حريتهم‌حق‌الأحداث ي
فز

‌ ي ‌أهمية‌الحفاظ‌‌187التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر
ً
على‌الروابط‌الأشية‌والاجتماعية‌من‌خلال‌‌،‌مؤكدة

‌الزيارات‌المنتظمة‌والتواصل‌مع‌أشهم‌وأقاربــهم‌بالمراسلات‌ووسائل‌الاتصال‌ ي
تمكينهم‌من‌تلق 

رعاية‌‌ ‌ ي
فز ‌
ً
أساسيا ‌

ً
باعتباره‌عنضا التواصل‌ هذا‌ ‌ تيست  ورة‌ التأكيد‌على‌ضز جانب‌ إلى‌ المناسبة،‌

‌تعزيز‌است‌ ي
أثر‌فز ‌‌الحدث‌وتأهيله،‌لما‌له‌من‌ ي

،‌ودعم‌إعادة‌إدماجه‌فز ‌والاجتماعي النفسىي قراره‌
‌المجتمع‌بما‌يحقق‌مصلحته‌الفضلى‌ويحفظ‌كرامته‌الإنسانية.‌

يعات‌الوطنية‌ذات‌العلاقة،‌فقد‌كفل‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌ ‌،188أما‌على‌صعيد‌التشر
ة‌حق‌‌‌189ولائحته‌التنفيذية‌ ‌‌‌بصورة‌مباشر ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي

لاء‌فز ز ‌‌التز ي
‌وفق‌الضوابط‌الن 

‌.‌يحددها‌القانون‌ولائحته‌التنفيذية‌

‌وضمان‌‌ ي الخارخر العالم‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي
فز الحق‌ بتعزيز‌ ‌

ً
واضحا ‌

ً
اما ز الت  الأطر‌ إتاحة‌وتعكس‌هذه‌

‌للأطفال.‌‌‌وسائل‌التواصل

‌

  

 
ب 187 المتحدة‌ الأمم‌ المجردين‌من‌حريتهم‌قواعد‌ الأحداث‌ القواعدشأن‌حماية‌ ‌ ي

)ياء(‌فز الفقرة‌ تناولت‌ (‌حق‌‌52‌-69)‌ ،‌
‌. ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي

‌الأحداث‌فز
(‌‌6المعدل‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌‌2014(‌لسنة‌‌18رقم‌)‌‌(‌من‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل36المادة‌) 188

‌نصت‌على‌أن:‌"‌‌‌‌2024لسنة‌‌ ي
‌الأسبوع‌الأول‌من‌إيداعه‌المركز،‌ويسمح‌‌والن  ي

يل‌استقبال‌ذويه‌مرة‌واحدة‌فز ز يحق‌للتز
يل‌زيارة‌استثنائ ز ‌كل‌شهر،‌ويجوز‌لمدير‌المؤسسة‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌منح‌التز ي

‌فز ز ‌الحالات‌‌له‌بعد‌ذلك‌بالزيارة‌مرتي  ي
ية‌فز

الزيارة".‌والمادة‌)‌ التنفيذية‌إجراءات‌ ‌ذلك،‌وتحدد‌اللائحة‌ ‌تستدعي ي
يل‌حق‌الخلوة‌‌(‌‌43الن  ز ‌نصت‌على‌أن:‌"للتز ي

الن 
‌تحددها‌اللائحة‌التنفيذية".‌والمادة‌‌ ي

‌للإجراءات‌والضوابط‌الن 
ً
عية‌بزوجه،‌وله‌إتمام‌إجراءات‌زواجه‌وذلك‌كله‌وفقا الشر

‌نصت‌على‌أن:‌‌44) ي
الن  ‌)‌‌ ي

الن  ‌للإجراءات‌والضوابط‌
ً
إليه‌من‌رسائل‌وفقا يل‌بمراسلة‌ذويه‌واستلام‌ما‌يرد‌ ز للتز يسمح‌

ورة‌استقبال‌‌45تحددها‌اللائحة‌التنفيذية.‌والمادة‌) ‌وله‌عند‌الضز ي
‌الاتصال‌الهاتقز ي

يل‌الحق‌فز ز ‌نصت‌على‌أن:‌"‌للتز ي
(‌الن 

‌مراقبة‌جميع‌الاتص ي
الحق‌فز المركز‌ الهاتفية‌ولإدارة‌ ‌تحددها‌‌الاتصالات‌ ي

الن  ‌للإجراءات‌والضوابط‌
ً
الهاتفية‌وفقا الات‌

‌اللائحة‌التنفيذية."‌
والمعدلة‌بموجب‌أحكام‌القرار‌رقم‌‌‌‌2015(‌لسنة‌‌131الصادرة‌بموجب‌القرار‌رقم‌)اللائحة‌التنفيذية‌‌(‌من‌‌17المادة‌) 189
‌نصت‌على‌أن:‌"‌‌2024(‌لسنة‌‌49) ي

الزيارة‌مرة‌واحدة‌خلال‌‌‌‌والن  ‌ ي
يل‌الحق‌فز ز الأسبوع‌الأول‌من‌إيداعه‌بالمركز،‌‌للتز

‌كل‌شهر‌طوال‌مدة‌حبسه‌على‌ألا‌تتجاوز‌مدة‌‌ ز سمح‌له‌بزيارتي 
‌زيارتهم‌له،‌وي  ي

‌أسماء‌من‌يرغب‌فز
ً
وعليه‌أن‌يحدد‌كتابة

‌الأسبوع‌على‌ألا‌تتجاوز‌مدتها‌نصف‌ساعة،‌وتكون‌‌ ي
‌بزيارة‌واحدة‌فز

ً
سمح‌للمحبوس‌احتياطيا كل‌زيارة‌ساعة‌واحدة.‌وي 

ا‌ بها.‌زيارة‌ ‌ ز المودعي  المراكز‌ داخل‌ ‌
ً
احتياطيا ‌ ز والمحبوسي  لاء‌ ز

)‌لتز والمادة‌ ‌،"...23‌‌" أن:‌ أو‌‌(‌نصت‌على‌ يل‌ ز التز إذا‌كان‌
‌بعد‌‌ ‌المستشقز ي

‌بإحدى‌المستشفيات‌العامة‌أو‌الخاصة،‌جاز‌إجراء‌الزيارة‌فز
ً
‌المطلوب‌زيارته‌مريضا

ً
المحبوس‌احتياطيا

‌وموافقة‌م وط‌وضوابط‌‌أخذ‌رأي‌الطبيب‌المعالج‌بالمستشقز ام‌بشر ز ط‌لذلك‌الالت  شت  دير‌المؤسسة‌أو‌من‌ينوب‌عنه،‌وي 
‌‌ ‌لها‌وأن‌تتم‌الزيارة‌بالشكل‌الذي‌لا‌يتعارض‌مع‌النواخي

ً
‌هذه‌اللائحة‌والقرارات‌الصادرة‌تنفيذا ي

الزيارة‌المنصوص‌عليها‌فز
السماح‌‌‌‌-الوزير‌أو‌من‌ينيبه‌‌‌‌بعد‌موافقة‌‌-(‌نصت‌على‌أن:‌"‌لمدير‌المؤسسة‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌‌25الأمنية"‌والمادة‌)

‌الدرجة‌الثانية‌خارج‌المركز‌مرة‌واحدة‌كل‌‌ ‌والسلوك‌الذين‌أتموا‌نصف‌مدة‌العقوبة‌زيارة‌أهلهم‌حن  ‌الست  ي
لاء‌حسنز ز للتز

‌ساعة،‌ويحدد‌مدير‌‌ ز ‌وأربعي  ي
ثمانز الزيارة‌ العام‌وألا‌تتجاوز‌مدة‌ ‌ذلك‌خطر‌على‌الأمن‌ ي

ط‌ألا‌يكون‌فز ستة‌أشهر،‌بشر
‌‌‌‌المؤسسة‌أو‌

ً
يل‌تأديبيا ز سأل‌التز ‌الأمنية‌الواجب‌مراعاتها،‌وي  من‌ينوب‌عنه‌بقية‌ضوابط‌الزيارة‌والحراسة‌اللازمة‌والنواخي

‌إجراء‌اتصالات‌هاتفية‌لمدة‌لا‌تزيد‌على‌نصف‌‌28إذا‌خالف‌ضوابط‌الزيارة."‌والمادة‌) ي
يل‌الحق‌فز ز (‌نصت‌على‌أن:‌"‌للتز

‌استقبال‌الا‌ ي
‌كل‌أسبوع،‌وله‌الحق‌فز ي

‌يقدرها‌رئيس‌المركز‌أو‌من‌ينوب‌‌ساعة‌فز ي
ورة‌الن  ‌حالات‌الضز ي

تصالات‌الهاتفية‌فز
اض‌على‌‌ يل،‌ولا‌يحق‌له‌الاعت  ز ‌يجريــها‌أو‌يستقبلها‌التز ي

‌مراقبة‌جميع‌الاتصالات‌الهاتفية‌الن  ي
عنه،‌ولإدارة‌المركز‌الحق‌فز

‌هذا‌الإجراء...."‌‌
‌
‌
 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-protection-juveniles-deprived-their-liberty
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: بيانات الشكاوى 
ً
 ثانيا

الشكاوى   (1) العالم  عدد  مع  التواصل  ي 
 
ف بالحق  والمتعلقة  ورصدها  استلامها  تم  ي 

النر
ي   الخارجر

 

 

‌

عام‌‌ ‌ ي
فز أي‌شكوى‌ المؤسسة‌ تستلم‌ لم‌ استلام‌‌،‌‌2024حيث‌ تم‌ واحدةبينما‌ عام‌‌‌شكوى‌ ‌ ي

فز
وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌الإبلاغ‌أو‌تطور‌آليات‌المعالجة.‌ويعكس‌‌،‌‌2025

‌التواصل‌ استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌فعالية‌الإجراءات‌المعتمدة‌لضمان‌توفت 
‌. ي ‌مع‌العالم‌الخارخر

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

 

 

 

 

 موضوعات الشكاوى:  •

:‌(‌شكوى‌‌1تلقت‌المؤسسة‌عدد‌)‌ ي
‌على‌النحو‌الآن  ي  متعلقة‌بالحق‌بالتواصل‌مع‌العالم‌الخارخر

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌‌
ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكوى‌الواردة‌ومتابعتها‌وصول

‌بشأنها،‌قامت‌المؤسسة‌باتخاذ‌عدد‌من‌الإجراءات‌والأنشطة‌العملية‌‌ ي
لمعالجة‌الشكاوى،‌‌القانونز

‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌الشكوى‌ونوع‌‌ شملت‌مخاطبة‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر
‌الحق‌محله.‌

‌

 العدد  نوع الشكوى 

‌. ي ‌‌1تسهيل‌حصول‌أطفال‌نزيلة‌على‌زيارة‌خاصة‌دون‌حاجز‌زجاخر

 1 المجموع 

2025                  1  

 أطفال
 عدد الإناث عدد الذكور

0 1 

2024               0  
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‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز ‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌

‌الشكاوى‌ومتابعتها،‌وضمان‌التواصل‌‌ ي
وضمن‌حرص‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌على‌تعزيز‌آليات‌تلق 

،‌قامت‌بالالتقاء‌بذوي‌‌ ز ‌مع‌الشاكي  يلة،‌بناءً‌على‌طلبهم،‌لبحث‌تفاصيل‌الشكوى،‌بما‌المباشر ز التز
‌يمكن‌المؤسسة‌من‌متابعتها‌مع‌الجهات‌المختصة.‌

‌

‌

 

  

0 0 0 0
0

1

0

1

0 0
0

0

0 0 0 0 0

1

0 0 0 0

1

0

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي خلال عام  ي التواصل مع العالم الخارجر

 
2025بالحق ف

صادر وارد

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

2‌

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌‌ ي
يستمر‌التواصل‌‌الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

2‌

0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0

ة لاق ع ل ا ت  ا ذ ا  ه ورصد ا  لامه ست ا م  ت ي  ت ل ا وى  ا شك ل ا د  عد
م  عا خلال  رجي  خا ل ا م  ل ا ع ل ا ع  م صل  ا و ت ل ا ي  ف حق  ل ا 2025ب
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: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى 
ً
 ثالثا

العالم‌‌ مع‌ التواصل‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المرتبطة‌ والبلاغات‌ للشكاوى‌ ومتابعتها‌ ‌ ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌ ،‌قامت‌المؤسسة‌خلال‌الفت  ي الخارخر
العالم‌ مع‌ التواصل‌ بحق‌ تمتعهم‌ ضمان‌ مدى‌ متابعة‌ بهدف‌ وذلك‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ من‌

‌ ي ‌الدولية.‌الخارخر يعات‌الوطنية‌والمعايت  ا‌للتشر
ً
‌وفق

‌الجدول‌‌2عدد‌)‌إل وزارة الداخلية  ‌‌المؤسسةوقد‌وجهت‌‌ ي
‌فز ز (‌مخاطبات،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

2‌

ترتيب‌ إمكانية‌ ‌ ي
فز النظر‌

لأطفال خاصة‌  زيارة‌
يلة‌‌ ز حاجز‌التز وجود‌ دون‌
‌. ي ‌زجاخر

)‌جاء‌‌ عدد‌ عن‌ وجود‌‌2الرد‌ مفاده‌ ‌ ز خطابي  ‌)
سنة‌حسب‌‌‌‌12ضوابط‌لزيارة‌الاطفال‌دون‌سن‌‌

الإصلاحية‌ المؤسسة‌ لقانون‌ التنفيذية‌ اللائحة‌
‌حال‌تجاوز‌الطفل‌عمر‌‌ ي

‌أشارت‌إلى‌أنه‌فز ي
‌12والن 

العادية‌‌ بالزيارة‌ الخاصة‌ الاجراءات‌ تتبع‌ عام‌
حسب‌الضوابط‌المعمول‌بها‌بالمركز،‌مع‌التأكيد‌‌

ا‌بلقاء‌أبنائها‌على‌قيا
ً
يلة‌سابق ز م‌المركز‌بالسماح‌للتز

‌. ي ‌دون‌حاجز‌زجاخر

 

‌( تعاملت‌مع‌عدد‌ المؤسسة‌ أن‌ بطلبات‌واستفسارات‌‌2يتضح‌مما‌سبق‌ تتعلقان‌ ‌ ز (‌مخاطبتي 
.‌وقد‌أظهرت‌المتابعة‌وجود‌ضوابط‌منظمة‌للزيارات‌‌ ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي

بشأن‌الحق‌فز
يلة‌من‌خلال‌‌12)‌الخاصة‌بالأطفال‌دون‌سن‌‌ ز ‌رد‌الجهة‌المعنية‌تعاونها‌مع‌التز ز (‌عامًا،‌كما‌يبي 

معهم‌‌ الجلوس‌ لها‌ أتاح‌ بما‌ ‌، ي الزجاخر الحاجز‌ دون‌ لأبنائها‌ خاصة‌ زيارة‌ من‌ ا‌
ً
سابق تمكينها‌

مفوض‌حقوق‌ قامت‌ ذاته،‌ السياق‌ ‌ ي
وفز معهم،‌ ‌ المباشر ‌ ي

العاطقز التواصل‌ وتعزيز‌ واحتضانهم‌
يلة‌واستمعت‌إلى‌طلباتها،‌وتم‌الطفل‌بزيارة‌مركز‌الإصلاح‌وتأ ز يلات،‌حيث‌التقت‌بالتز ز هيل‌التز

‌إعداد‌تقرير‌ورفعه‌إلى‌الجهات‌المختصة.‌

‌‌كما‌تحققت‌المؤسسة‌من‌‌ مدى‌اتساق‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌الجهة‌المختصة‌مع‌المعايت 
الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ إلى‌ ذلك‌ ‌ ي

فز استندت‌ حيث‌ الصلة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌ والتشر ‌‌الدولية‌
المقيدة‌حريتهم‌‌ الأشخاص‌ معاملة‌جميع‌ ورة‌ أكد‌على‌ضز الذي‌ والسياسية‌ المدنية‌ بالحقوق‌
المتخذة‌هو‌‌ ‌ التدابت  ‌من‌ الهدف‌الأساشي يكون‌ المتأصلة،‌وأن‌ م‌كرامتهم‌ إنسانية‌تحت  معاملة‌

، قواعد‌الأمم‌المتحدة‌بشأن‌حماية‌الأحداث‌‌‌‌بالإضافة‌إلى‌"‌‌إصلاحهم‌وإعادة‌تأهيلهم‌الاجتماعي
‌‌ ي
‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌من‌الحفاظ‌‌المجردين‌من‌حريتهم"‌الن  ز ورة‌تمكي  شددت‌على‌ضز

الزيارات‌‌ ذلك‌ ‌ ي
فز بما‌ المختلفة‌ التواصل‌ وسائل‌ خلال‌ من‌ والاجتماعية‌ الأشية‌ روابطهم‌ على‌

‌صون‌ك‌ ي
فز ‌ ‌ ي إيجانر أثر‌ من‌ لذلك‌ لما‌ والمراسلات،‌ إعادة‌والاتصالات‌ وتعزيز‌ الإنسانية‌ رامتهم‌

‌المجتمع.‌ ي
‌تأهيليهم‌واندماجهم‌فز

يعية‌الوطنية،‌واطلعت‌على‌الإجراءات‌المتخذة‌ وبالتوازي‌مع‌ذلك،‌راجعت‌المؤسسة‌الأطر‌التشر
‌ضوء‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌والتأهيل‌ولائحته‌التنفيذية،‌وذلك‌للتأكد‌من‌كفاية‌‌ ي

فز
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لاجرائية‌المكفولة‌للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم،‌لا‌سيما‌فيما‌يتعلق‌بحقهم‌‌الضمانات‌القانونية‌وا
‌تتيح‌لهم‌ممارسة‌‌ ي

.‌وقد‌شمل‌ذلك‌تقييم‌مدى‌توافر‌الآليات‌الن  ي ‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي
فز

‌ ‌وسائل‌الاتصال‌حن  ‌ذلك‌تنظيم‌الزيارات‌العائلية،‌وتوفت  ي
هذا‌الحق‌بشكل‌منتظم‌وآمن،‌بما‌فز

‌الظروف‌الاست ي
‌ثنائية.‌فز

،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌إليها‌من‌مستجدات‌للشكاوى‌‌ ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي
وتواصل‌المؤسسة،‌فز

‌المتعلقة‌‌ ي ‌لهذا‌التقرير،‌للتحقق‌من‌تمتع‌‌‌‌بالتواصل‌مع‌العالم‌الخارخر ي
بعد‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز

اصل‌مع‌جميع‌الأشخاص،‌بمن‌فيهم‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم،‌بما‌يضمن‌إتاحة‌وسائل‌التو‌
مع‌ التواصل‌ ‌ ي

فز بالحق‌ الصلة‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ للتشر ‌
ً
وفقا ‌ ي الخارخر العالم‌

‌. ي ‌العالم‌الخارخر

‌

 
ً
 : قراءة تحليلية عامة رابعا

‌ ي
الإنسانز البعد‌ مراعاة‌ ‌ ي

فز الاستمرار‌ أهمية‌ إلى‌ المؤسسة‌ تخلص‌ بيانات،‌ من‌ توفر‌ ما‌ ‌ضوء‌ ي
فز

‌‌والأشي‌عند‌تنظيم‌ ‌تستدعي ي
‌بعض‌الحالات‌الن  ي

الزيارات،‌من‌خلال‌دراسة‌منح‌الاستثناءات‌فز
‌تعزيز‌الروابط‌الأشية‌‌ ي

ذلك،‌ولا‌سيما‌فيما‌يتعلق‌بالأمهات‌وأطفالهن‌صغار‌السن،‌بما‌يسهم‌فز
‌للأطفال ي

‌والعاطقز ‌.والحفاظ‌على‌الاستقرار‌النفسىي

‌الحالات‌المناسبة،‌ضم ي
ة‌فز ن‌الضوابط‌والإجراءات‌الأمنية‌المعمول‌‌كما‌أن‌إتاحة‌الزيارات‌المباشر

‌‌ ز بي  التوازن‌ تحقيق‌ ‌ ي
فز وتسهم‌ ‌، ي الخارخر العالم‌ مع‌ التواصل‌ لحق‌ داعمة‌ ممارسة‌ تمثل‌ بها،‌

التماسك‌‌ على‌ والحفاظ‌ للطفل‌ الفضلى‌ والمصلحة‌ جهة،‌ من‌ والأمنية‌ التنظيمية‌ المتطلبات‌
‌الأشي‌من‌جهة‌أخرى.‌‌

القابلة‌ل المسائل‌ عد‌هذه‌الجوانب‌من‌
 
التواصل‌مع‌وت ‌ ي

‌إطار‌الحفاظ‌على‌الحق‌فز ي
‌فز ز لتحسي 

‌. ي ‌العالم‌الخارخر

 

ي التنقل  
 
 الفرع السادس: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة بالحق ف

 مقدمة:  

الشكاوى تحليل‌ الفرع‌ هذا‌ الرصد‌‌‌يتناول‌ وبيانات‌ للمؤسسة،‌ المختلفة‌ القنوات‌ ‌ عتر الواردة‌
العلاقة الجهات‌ذات‌ المراسلات‌مع‌ الداخلية،‌‌والمتابعة،‌إضافة‌الى‌ ‌ذلك‌وزارة‌ ي

،‌وأيضا‌بما‌فز
‌التعامل‌معها‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌‌ ي

‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي
،‌وبيان‌الإجراءات‌الن 

ام ز ‌وسائل‌التنقل‌المطلوبة‌‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌الالت  ‌توفت  ي
‌الوطنز يعي

‌ضوء‌الإطار‌التشر ي
،‌فز

‌الدولية.‌ ‌والمعايت 

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ذات‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز تمثل‌

‌صلة.‌ال

التنقل،‌تشمل‌حرية‌ ‌ ي
فز للحق‌ الأبعاد‌الأساسية‌ ‌ضوء‌عدد‌من‌ ي

البيانات‌فز تحليل‌هذه‌ تم‌ كما‌
‌ذلك‌بلد‌الشخص،‌والقيود‌الجائزة‌على‌ ي

التنقل‌واختيار‌محل‌الإقامة،‌وحرية‌مغادرة‌أي‌بلد‌بما‌فز
ا‌مع‌التعليق‌العام‌ر‌

ً
‌الدخول‌إلى‌بلده،‌وذلك‌اتساق ي

الفرد‌فز (‌‌27قم‌)ممارسة‌هذا‌الحق،‌وحق‌
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‌الخاص‌بالحقوق‌‌12الصادر‌عن‌اللجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان‌بشأن‌المادة‌)‌ (‌من‌العهد‌الدولىي
‌‌190المدنية‌والسياسية.‌

‌التنقل،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلةلتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌به‌وفق‌المع ‌.ايت 

‌

 
ا
يعات الوطنية أولا  : المعايثر الدولية والتش 

‌كفلت‌‌ ي
‌التنقل‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌والوطنية‌الن  ي

يستند‌الحق‌فز
‌المادة‌)‌ ي

‌‌191(‌10حرية‌الحركة‌والانتقال‌داخل‌الدولة‌وخارجها،‌إذ‌أكدت‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل‌فز
ام‌الدول‌الأطراف‌بمعالجة‌طلبات‌دخول‌أو‌خروج‌الطفل‌وأشته‌بصورة‌إيجابية‌ ز منها‌على‌الت 

‌وإنسانية‌وشيعة.‌

والسياسية المدنية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ )‌‌كما‌كفل‌ المادة‌ ‌ ي
التنقل‌‌‌‌192(12فز حرية‌

ب‌القانون،‌وبما‌واختيار‌محل‌الإقامة‌داخل‌إقليم‌الدولة،‌وعدم‌جواز‌تقييد‌هذا‌الحق‌إلا‌بموج
‌أو‌النظام‌العام‌أو‌الصحة‌العامة‌أو‌الآداب‌العامة‌أو‌حقوق‌ ي

‌لحماية‌الأمن‌الوطنز
ً
وريا يكون‌ضز

الصادر‌عن‌اللجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان‌‌‌(27الآخرين‌وحرياتهم.‌كما‌أوضح‌التعليق‌العام‌رقم‌)‌
ا عليه‌ مفروضة‌ قيود‌ أي‌ تكون‌ أن‌ ورة‌ مؤكدة‌على‌ضز الحق،‌ هذا‌ ومحددة‌‌مضمون‌ ستثنائية‌

‌ومتناسبة،‌وألا‌تمس‌جوهر‌الحق‌ذاته.‌

البحرين مملكة‌ دستور‌ فقد‌كفل‌ الوطنية‌ يعات‌ التشر على‌صعيد‌ نصت‌‌‌أما‌ حيث‌ الحق،‌ هذا‌
أو‌19المادة‌)‌ إقامته‌ أو‌تحديد‌ أو‌تفتيشه‌ أو‌حبسه‌ القبض‌على‌إنسان‌ أنه‌"لا‌يجوز‌ /ب(‌على‌

أحك وفق‌ إلا‌ التنقل‌ أو‌ الإقامة‌ ‌ ي
فز حريته‌ ‌‌تقييد‌ ي

البحرينز ع‌ المشر ام‌ ز الت  يعكس‌ بما‌ القانون"،‌ ام‌
(‌‌11بضمان‌حرية‌التنقل‌وعدم‌تقييدها‌إلا‌وفق‌ضوابط‌قانونية‌واضحة.‌كما‌نظم‌القانون‌رقم‌)‌

‌المادة‌)‌‌‌1975لسنة‌‌ ي
‌فز ي
إجراءات‌مغادرة‌البلاد‌والعودة‌إليها،‌‌‌193(‌5بشأن‌جواز‌السفر‌البحرينز
‌يجوز‌فيها‌تقييد‌ال ي

‌الحالات‌الن 
ً
‌للقانون.‌محددا

ً
‌سفر‌وفقا

 
190 ‌‌( العام‌رقم‌ الإنسان27التعليق‌ المعنية‌بحقوق‌ اللجنة‌ الصادر‌عن‌ ‌)‌‌( المادة‌ الخاص‌‌12بشأن‌ ‌ الدولىي العهد‌ (‌من‌

‌ياسية.‌بالحقوق‌المدنية‌والس
الطفل،ا‌ 191 )‌ تفاقية‌حقوق‌ المادة‌ الأطراف‌‌10نصت‌ الدول‌ الواقع‌على‌ ام‌ ز للالت  أن:‌"وفقا‌ الأولى‌منها‌على‌ الفقرة‌ ‌ ي

(‌فز
‌يقدمها‌الطفل‌أو‌والداه‌لدخول‌دولة‌طرف‌أو‌‌9من‌المادة‌‌‌‌1بموجب‌الفقرة‌‌ ي

‌الطلبات‌الن  ي
،‌تنظر‌الدول‌الأطراف‌فز

تب‌على‌تقديم‌‌مغادرتها‌بقصد‌جمع‌شمل‌الأشة،‌بطريقة‌‌ إيجابية‌وإنسانية‌وشيعة.‌وتكفل‌الدول‌الأطراف‌ذلك‌ألا‌تت 
‌الفقرة‌الثانية‌منها،‌للطفل‌الذي‌يقيم ي

‌الطلب‌وعلى‌أفراد‌أشهم‌وفز والداه‌‌طلب‌من‌هذا‌القبيل‌نتائج‌ضارة‌على‌مقدمي
‌ ‌الاحتفاظ‌بصورة‌منتظمة‌بعلاقات‌شخصية‌واتصالات‌مباشر ي

‌الحق‌فز ز ‌مختلفتي  ز ‌دولتي  ي
‌ظروف‌‌فز ي

ة‌بكلا‌والديه،‌إلا‌فز
ام‌الدول‌الأطراف‌بموجب‌الفقرة‌‌ ز م‌الدول‌الأطراف‌حق‌‌9من‌المادة‌‌‌2استثنائية.‌وتحقيقا‌لهذه‌الغاية‌ووفقا‌لالت  ،‌تحت 

‌مغادرة‌أي‌بلد‌إلا‌للقيود‌ ي
‌دخول‌بلدهم.‌ولا‌يخضع‌الحق‌فز ‌ذلك‌بلدهم‌هم،‌وفز ي

‌مغادرة‌أي‌بلد،‌بما‌فز ي
الطفل‌ووالديه‌فز

‌ينص ي
،‌أو‌النظام‌العام،‌أو‌الصحة‌العامة،‌أو‌الآداب‌العامة‌أو‌‌‌‌الن  ي

ورية‌لحماية‌الأمن‌الوطنز ‌تكون‌ضز ي
عليها‌القانون‌والن 

‌هذه‌الاتفاقية ي
ف‌بها‌فز ‌"‌.حقوق‌الآخرين‌وحرياتهم‌وتكون‌متفقة‌مع‌الحقوق‌الأخرى‌المعت 

‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌المادة‌)‌ 192 ‌‌ -1لى‌أن:‌"‌(،‌نصت‌ع‌12العهد‌الدولىي ي
لكل‌فرد‌يوجد‌على‌نحو‌قانونز

إقامته‌ التنقل‌فيه‌وحرية‌اختيار‌مكان‌ إقليم‌دولة‌ما‌حق‌حرية‌ ‌ذلك‌‌‌‌-‌‌2.داخل‌ ي
بما‌فز بلد،‌ لكل‌فرد‌حرية‌مغادرة‌أي‌

ورية‌‌‌‌-3.بلده ‌ينص‌عليها‌القانون،‌وتكون‌ضز ي
‌تلك‌الن  لحماية‌الأمن‌‌لا‌يجوز‌تقييد‌الحقوق‌المذكورة‌أعلاه‌بأية‌قيود‌غت 

‌أو‌النظام‌العام‌أو‌الصحة‌العامة‌أو‌الآداب‌العامة‌أو‌حقوق‌الآخرين‌وحرياتهم،‌وتكون‌متمشية‌مع‌الحقوق‌الأخرى‌‌ القومي
‌هذا‌العهد ي

ف‌بها‌فز ‌‌‌".لا‌يجوز‌حرمان‌أحد،‌تعسفا،‌من‌حق‌الدخول‌إلى‌بلده‌-‌‌4.المعت 
(‌على‌أن:‌"‌لا‌تجوز‌مغادرة‌مملكة‌البحرين‌أو‌‌5نصت‌المادة‌)‌‌‌بشأن‌جوازات‌السفر‌‌‌‌1975(‌لسنة‌‌11القانون‌رقم‌)‌‌193

صة‌لذلك،‌باستخدام‌جواز‌السفر‌‌ إليها‌إلا‌من‌الأماكن‌المخصَّ ة‌‌العودة‌ الهويَّ أو‌أي‌وثيقة‌أخرى‌تقوم‌مقامه‌أو‌بطاقة‌

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAdd.9&Lang=ar
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lloc.gov.bh%2FFullAr%2FK1175.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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تنظيم‌دخول‌وإقامة‌الأجانب‌داخل‌‌‌،1965كذلك‌تناول‌قانون‌الأجانب‌)الهجرة‌والإقامة(‌لسنة‌‌
ام‌الحقوق‌الأساسية‌للأفراد.‌ ‌احت  ز ‌سيادة‌الدولة‌ومتطلبات‌الأمن،‌وبي  ز  المملكة،‌بما‌يوازن‌بي 

‌مملكة‌البحرين‌قد‌جاءت‌متسق‌ ي
يعات‌الوطنية‌فز ‌الدولية‌ومن‌ثم،‌يتضح‌أن‌التشر ة‌مع‌المعايت 

ورة‌والتناسب،‌‌ ‌الضز ‌يراعي ي
‌إطار‌قانونز ي

‌حرية‌التنقل،‌مع‌تنظيم‌القيود‌عليه‌فز ي
‌كفالة‌الحق‌فز ي

فز
‌حماية‌النظام‌العام‌وضمان‌حقوق‌الإنسان.‌ ز ‌وبما‌يحقق‌التوازن‌بي 

‌الأفراد‌من‌حرية‌ا ز ‌التنقل‌وضمان‌تمكي  ي
‌بتعزيز‌الحق‌فز

ً
‌واضحا

ً
اما ز لحركة‌‌وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت 

‌والإقامة‌والسفر‌لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌‌

‌

: بيانات الشكاوى 
ً
 ثانيا

ي التنقل 1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 ( عدد الشكاوى النر

 

 

 

عام‌‌ ‌ ي
فز أي‌شكوى‌ تستلم‌ لم‌ )‌،‌‌2024حيث‌ استلام‌عدد‌ تم‌ عام‌‌3بينما‌ ‌ ي

فز ،‌‌2025(‌شكاوى‌
‌عام‌‌ ي

‌فز ي لاحظ‌ارتفاع‌نسنر
،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌الإبلاغ‌أو‌‌2025وي 

تطور‌آليات‌المعالجة.‌ويعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌فعالية‌الإجراءات‌‌
‌التنقل.‌ ي

‌المعتمدة‌لضمان‌ممارسة‌الحق‌فز

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 تصنيف الشكاوى حسب جنس الشاكير   •

 

 

‌

‌

‌

  

 

الصادرة‌من‌مملكة‌البحرين،‌ويجوز‌لوزير‌الداخلية‌بقرار‌منه‌تحديد‌وسائل‌أخرى‌لمغادرة‌مملكة‌البحرين‌أو‌العودة‌‌
صة‌لدخول‌مملكة‌البحرين‌والخروج‌منها."‌.إليها‌ ‌فيه‌الأماكن‌المخصَّ ز ‌يعي ِّ

ً
ر‌وزير‌الداخلية‌قرارا صدر

‌وي 

2025                  3  

 الأطفال
 عدد الإناث عدد الذكور

2 1 

2024               0  
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 موضوعات الشكاوى:  •

ا‌تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌‌
ً
(‌شكوى،‌3من‌الشكاوى‌المتعلقة‌بأوضاع‌التنقل،‌بلغ‌مجموعها‌)‌‌‌عدد

‌‌: ي
‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

 العدد  نوع الشكوى 

يطانية‌من‌السفر‌خارج‌مملكة‌‌ عدم‌السماح‌لأطفال‌ممن‌يحملون‌الجنسية‌التر
لديهم‌حكم‌صادر‌عن‌المحاكم‌البحرينية‌المختصة‌بالحصول‌كما‌إن‌البحرين،‌‌

‌على‌الجنسية‌البحرينية.‌
1‌

بالعودة‌إلى‌دولتها‌رفقة‌طفلها‌الذي‌لا‌‌‌‌طلب‌السماح‌لأم‌من‌الجنسية‌الفلبينية
‌يحمل‌أي‌جنسية.‌

1‌

إقامة‌‌ على‌ الحصول‌ من‌ جنسية(‌ لها‌ )ليس‌ ‌ ز بحرينيي  لأبناء‌ أم‌ ‌ ز تمكي  طلب‌
‌التحاق‌بأبنائها.‌‌

1‌

 3 المجموع 

 

 

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

0 0

1

0 0 0 0

2

0 0 0 0

علاقة ل ا ت  ا ذ ورصدها  ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  عد

م  ا ع خلال  قل  ن ت ل ا ي 
 
حق ف ل ا 2025ب
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‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌‌
ً
‌قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول ي

الرأي‌القانونز
مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌

‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌  الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

 

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ ز ‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

‌

‌

 

: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى 
ً
 ثالثا

‌إطار‌ ي
‌التنقل،‌قامت‌المؤسسة‌‌فز ي

‌ومتابعتها‌للشكاوى‌والبلاغات‌المرتبطة‌بالحق‌فز ي دورها‌الرقانر
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌المتخذة،‌ خلال‌الفت 
الوطنية‌ يعات‌ للتشر ‌

ً
وفقا التنقل،‌ ‌ ي

فز لحقهم‌ الأفراد‌ ممارسة‌ متابعة‌مدى‌ضمان‌ بهدف‌ وذلك‌
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌والمعاي ‌ت 

‌الجدول‌‌4عدد‌)‌‌‌وزارة الداخليةإلى‌‌‌‌المؤسسةوقد‌وجهت‌‌ ي
‌فز ز (‌مخاطبات،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

0 0

1

0 0 0 0 0 0

1 1 1

0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0

1

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي التنقل خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

4‌

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌يستمر‌التواصل‌‌ ي
الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

2‌
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عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

3‌
‌‌ منح‌ إمكانية‌ ‌ ي

فز لأبناء‌النظر‌ أم‌
على‌ جنسية(‌ لها‌ )ليس‌ ‌ ز بحرينيي 

‌.‌إقامة‌التحاق‌بأبنائها

الرد‌‌ المخاطبات‌جاء‌ جميع‌ بشأن‌ عام‌
ا‌قيام‌الوزارة‌بمتابعة‌الموضوع‌مع‌

ً
متضمن

إطار‌ ‌ ي
وفز بالشكوى.‌ المعنية‌ الأطراف‌

مع‌‌ تواصلت‌ للحالة،‌ المؤسسة‌ متابعة‌
من‌ للتحقق‌ بالشكوى‌ ‌ ز المعنيي 
‌صدور‌الموافقة‌ ز المستجدات،‌حيث‌تبي 
بأبنائها،‌ للالتحاق‌ إقامة‌ الأم‌ منح‌ على‌

ا‌للإجراءات‌والأن
ً
ظمة‌المعمول‌‌وذلك‌وفق

‌بها.‌

1‌

بشأن‌ ‌ ي
القانونز الوضع‌ عن‌ استفسار‌

‌ يحملون‌‌عدم‌ لأطفال‌ السماح‌
يطانية‌من‌السفر‌خارج‌‌ الجنسية‌التر

البحرين لديهم‌مملكة‌ بأن‌ علما‌ ‌،
البحرينية‌‌ المحاكم‌ عن‌ صادر‌ حكم‌
الجنسية‌ على‌ بالحصول‌ المختصة‌

‌البحرينية.‌

متضمنا‌‌ الرد‌ ذوي‌‌جاء‌ على‌ ‌ ي
ينبعز أنه‌

ذات‌‌ المستندات‌ استكمال‌ الأطفال‌
مع‌ المؤسسة‌ تواصلت‌ وعليه‌ العلاقة،‌
حصل‌ قد‌ بأنه‌ ‌ ز ليتبي  بالشكوى‌ ‌ ي

المعنز
الداخلية‌‌ وزارة‌ من‌ تضيــــح‌ على‌ الابناء‌
سفرهم‌ بجوازات‌ أبنائه‌ لسفر‌ وذلك‌

 الأجنبية.‌‌

‌( عدد‌ مع‌ تعاملت‌ المؤسسة‌ أن‌ سبق‌ ما‌ خلال‌ من‌ مخاطبة‌‌2ويتضح‌ أو‌‌(‌ بطلبات‌ متعلقة‌
أظهرت‌‌ وقد‌ المعنية،‌ الجهات‌ مع‌ ‌ ز الحالتي  تابعت‌ حيث‌ التنقل،‌ ‌ ي

فز الحق‌ بشأن‌ استفسارات‌
‌لما‌تم‌تزويدها‌به‌من‌معلومات‌وما‌تم‌رصده‌خلال‌المتابعة

ً
‌من‌‌‌المتابعة‌وفقا ز ‌المعنيي  ز تمكي 

‌تمكنهم‌من‌الدخول‌إ ي
‌التنقل‌وتسهيل‌حصولهم‌على‌التصاريــــح‌الن  ي

‌ممارسة‌حقهم‌فز ي
لى‌أراضز

ا‌للإجراءات‌والأنظمة‌المعمول‌بها
ً
‌.مملكة‌البحرين‌أو‌الخروج‌منها‌وفق

‌‌ المعايت  المختصة‌مع‌ الجهات‌ قبل‌ المتخذة‌من‌ اتساق‌الإجراءات‌ المؤسسة‌من‌ كما‌تحققت‌
بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ أحكام‌ إلى‌ بالاستناد‌ الصلة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌

والتشر الدولية‌
‌تكفل‌هذا‌‌المدنية‌‌ ي

يعات‌الوطنية‌المنظمة‌لحرية‌التنقل‌والسفر‌والإقامة،‌والن  والسياسية‌والتشر
‌.الحق‌وتحدد‌الضوابط‌القانونية‌المنظمة‌لممارسته

،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌إليها‌من‌مستجدات‌للشكاوى‌‌ ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي
وتواصل‌المؤسسة،‌فز

النطا انتهاء‌ بعد‌ التنقل‌ ‌ ي
فز بالحق‌ جميع‌المتعلقة‌ تمتع‌ من‌ للتحقق‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي

الزمنز ق‌
‌‌
ً
‌التنقل.‌‌الأشخاص،‌بالحق‌التنقل‌وفقا ي

‌الدولية‌ذات‌الصلة‌بالحق‌فز يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

 

 
ً
 : قراءة تحليلية عامة رابعا

إلى المؤسسة‌ تخلص‌ بيانات،‌ من‌ توفر‌ ما‌ ضوء‌ ‌ ي
‌‌‌‌فز بتيست  المرتبطة‌ التحديات‌ بعض‌ وجود‌

،‌الأمر‌ ز ة‌إقامة‌الالتحاق‌بأبنائهن‌البحرينيي  ‌البحرينيات‌على‌تأشت  إجراءات‌حصول‌الأمهات‌غت 
ز‌أهمية‌مواصلة‌‌ ‌هذا‌الإطار،‌تتر ي

الذي‌قد‌ينعكس‌على‌تعزيز‌الاستقرار‌الأشي‌ووحدة‌الأشة.‌وفز
الصل‌ ذات‌ الإجراءات‌ ‌ تيست  إلى‌ الرامية‌ الأشة،‌الجهود‌ لم‌شمل‌ دعم‌ ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ بالإقامة،‌ ة‌
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الكاملة،‌وبما‌ينسجم‌مع‌مبدأ‌مصلحة‌الطفل‌ الرعاية‌الأشية‌ ‌ ي
وتعزيز‌تمتع‌الأطفال‌بحقهم‌فز

‌الفضلى.‌

‌التنقل.‌ ي
‌إطار‌حماية‌الحق‌فز ي

‌فز ز عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 
 
‌وت

‌

 
ً
ي التنقلذات الصلة بالشكاوى المتعلقة ة : التوصيخامسا

 
 للأطفال  بالحق ف

أبناء‌ • لديهن‌ ‌ ي
واللان  جنسية‌ على‌ الحاصلات‌ ‌ غت  للأمهات‌ خاصة‌ تسهيلات‌ وضع‌ دراسة‌

،‌لتمكينهن‌من‌الحصول‌على‌تصاريــــح‌إقامة‌مستقرة،‌بما‌يكفل‌الحفاظ‌على‌وحدة‌‌ ز بحرينيي 
‌الرعاية‌الأشية‌الكاملة‌دون‌عوائق‌إجرائية.‌‌ ي

 الأشة،‌ويعزز‌من‌تمتع‌الأطفال‌بحقهم‌فز

 

ي الجنسية الفرع السابع: الشك
 
 اوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة بالحق ف

 

 مقدمة:  

الشكاوى تحليل‌ الفرع‌ هذا‌ الرصد‌‌‌يتناول‌ وبيانات‌ للمؤسسة،‌ المختلفة‌ القنوات‌ ‌ عتر الواردة‌
‌ذلك‌وزارة‌الداخلية،‌وأيضا‌من‌والمتابعة،‌إضافة‌الى‌المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة ي

،‌بما‌فز
التعامل‌‌‌‌واقع‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة، ‌ ي

‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي
الن  وبيان‌الإجراءات‌

‌الخدمات‌والإجراءات‌اللازمة‌لضمان‌‌،‌بما‌يتيح‌تقييم‌مستوى‌‌معها‌ ام‌بتوفت  ز
تمتع‌الأفراد‌الالت 

‌الجنسية ي
‌الدولية.‌بحقهم‌فز ‌والمعايت  ي

‌الوطنز يعي
‌ضوء‌الإطار‌التشر ي

‌،‌فز

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 

ت أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي
فز تساعد‌ ات‌عملية‌ وفر‌مؤشر

‌الصلة.‌

‌الجنسية،‌تشمل:‌ضمان‌‌ ي
‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌للحق‌فز ي

كما‌تم‌تحليل‌هذه‌البيانات‌فز
بهذا‌ التمتع‌ ‌ ي

فز ‌ ز التميت  الجنسية،‌وعدم‌ انعدام‌ الجنسية،‌ومنع‌حالات‌ اكتساب‌ ‌ ي
فز الطفل‌ حق‌

ا‌مع‌التعليق‌العام‌‌الحق،‌إلى‌جانب‌كفاءة‌إجراءات‌تسجي
ً
ل‌المواليد‌وإثبات‌الجنسية،‌وذلك‌اتساق

‌‌‌194(‌الصادر‌عن‌اللجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان.‌17رقم‌)‌

‌الجنسية،‌بغرض‌تقديم‌توصيات‌عملية‌‌ ي
كما‌يتضمن‌تحديد‌التحديات‌المرتبطة‌بالتمتع‌بالحق‌فز

‌ا ‌.لوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلةلتعزيز‌حماية‌هذا‌الحق‌وضمان‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌به‌وفق‌المعايت 

‌

 
ا
يعات الوطنية أولا  : المعايثر الدولية والتش 

‌الجنسية‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌والوطنية،‌إذ‌أكدت‌‌ ي
يستند‌الحق‌فز

‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌الـ‌)‌ ي
(‌على:‌"وجوب‌تسجيل‌الطفل‌بعد‌ولادته‌‌7اتفاقية‌حقوق‌الطفل‌فز

‌اكتساب‌الجنسيّة..."،‌كما‌توجب‌الفقرة‌)‌ ي
‌اسم،‌والحق‌فز ي

(‌‌2فورا،‌ويكون‌له‌الحق‌منذ‌ولادته‌فز
ا‌لقوانينها‌

ً
‌هذه‌الاتفاقيّة‌إعمال‌هذه‌الحقوق‌وفق ي

من‌ذات‌المادة:‌"أن‌تكفل‌الدول‌الأطراف‌فز

 
194‌‌‌( رقم‌ العام‌ الإنسان17التعليق‌ بحقوق‌ المعنية‌ اللجنة‌ عن‌ الصادر‌ ‌)‌‌( المادة‌ الخاص‌24بشأن‌ ‌ الدولىي العهد‌ من‌ ‌)

‌(.‌8(‌و)‌7بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌الفقرة‌)

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F6623&Lang=ar
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‌يكون‌فيها‌الطف ي
اماتها‌الدوليّة‌ذات‌الصلة،‌ولا‌سيّما‌الحالات‌الن  ز ل‌عديم‌الجنسيّة"،‌‌الوطنيّة‌والت 

‌( المادة‌ من‌ الأولى‌ الفقرة‌ ‌9أما‌ ي
الن  المرأة‌ ‌ضد‌ ز التميت  أشكال‌ جميع‌ على‌ القضاء‌ اتفاقية‌ من‌ ‌)

فقد‌نصت‌‌‌2002(‌لسنة‌5انضمت‌إليها‌حكومة‌مملكة‌البحرين‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌
‌اكتساب‌جنسي ي

تها‌أو‌الاحتفاظ‌على‌أن:‌"تمنح‌الدول‌الأطراف‌المرأة‌حقا‌مساويًا‌لحق‌الرجل‌فز
‌جنسيّة‌الزوج‌أثناء‌ ،‌أو‌تغيت  ي تب‌على‌الزواج‌من‌أجننر ها.‌وتضمن‌بوجه‌خاص‌ألا‌يت  بها‌أو‌تغيت 
‌تلقائيا‌جنسيّة‌الزوجة،‌أو‌أن‌تصبح‌بلا‌جنسيّة‌أو‌أن‌تفرض‌عليها‌جنسيّة‌الزوج.‌ الزواج،‌أن‌تتغت 

مساويًا‌لحق‌الرجل‌فيما‌يتعلق‌‌‌ونصت‌الفقرة‌الثانية‌على‌أن"‌تمنح‌الدول‌الأطراف‌المرأة‌حقا‌
‌بجنسية‌أطفالها."‌

‌الفقرة‌)أ(‌ ي
‌الجنسية‌فز ي

‌الحق‌فز ي
يعات‌الوطنية،‌فقد‌كفل‌الدستور‌البحرينز أما‌على‌صعيد‌التشر

‌نصت‌على‌أن‌"الجنسية‌البحرينية‌يحددها‌القانون،‌ولا‌يجوز‌إسقاطها‌17من‌المادة‌رقم‌)‌ ي
(‌والن 

‌حالة‌الخيانة‌ ي
‌يحددها‌القانون"‌عمن‌يتمتع‌بها‌إلا‌فز ي

‌.العظم،‌والأحوال‌الأخرى‌الن 

لعام‌‌ ‌ ي
البحرينز الجنسية‌ قانون‌ نظم‌ فقد‌ الصدد‌ ذات‌ ‌ ي

باكتساب‌‌‌1963وفز المتعلقة‌ الأحكام‌
‌يتم‌فيها‌فقد‌الجنسية‌ ي

الجنسية،‌سواء‌كان‌اكتسابها‌بصفة‌أصلية‌أو‌طارئة،‌موضحا‌الحالات‌الن 
‌أو‌بالتجريد‌من‌دون‌إغفال‌الحالات‌ ‌يتم‌فيها‌تعدد‌الجنسية‌أو‌انعدامها.‌بالتغيت  ي

‌الن 

‌الأفراد‌من‌اكتسابها‌‌ ز ‌الجنسية‌وضمان‌تمكي  ي
امًا‌واضحًا‌بتعزيز‌الحق‌فز ز وتعكس‌هذه‌الأطر‌الت 

‌‌‌.والتمتع‌بها،‌بما‌يكفل‌عدم‌انعدام‌الجنسية‌وحماية‌مختلف‌فئات‌المجتمع‌
 

: بيانات الشكاوى 
ً
 ثانيا

ي تم 1)
ي الجنسية ( عدد الشكاوى النر

 
 استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

 

 

 

‌عام‌‌4حيث‌تم‌استلام‌عدد‌)‌ ي
‌عام‌‌3بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌،‌‌2024(‌شكوى‌فز ي

،‌2025(‌شكاوى‌فز
‌عدد‌الشكاوى،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌الإبلاغ‌ ي

‌فز ي لاحظ‌انخفاض‌نسنر وي 
أو‌تطور‌آليات‌المعالجة.‌ويعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌فعالية‌الإجراءات‌‌

‌الجنسية.‌ ي
‌المعتمدة‌لضمان‌تمتع‌حقهم‌فز

 

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 جنس الشاكير   تصنيف الشكاوى حسب •

 

‌

‌

‌

‌

2025                  3  

 الأطفال
 عدد الإناث عدد الذكور

1 2 

2024                  4  
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 موضوعات الشكاوى:   •

ا‌تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌‌
ً
‌الجنسية،‌بلغ‌مجموعها‌)‌‌‌عدد ي

(‌‌3من‌الشكاوى‌ذات‌العلاقة‌بالحق‌فز
‌: ي
‌شكاوى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن 

‌

  

 

 

 الاستجابة والمتابعة:  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌ ‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌المباشر

‌

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

3‌

التواصل‌ يستمر‌ فيما‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ المستلمة‌خلال‌ الردود‌
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

1‌

0 0 0

1

0 0 0

1 1

0 0 0

علاقة ل ا ت  ا ذ ورصدها  ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  عد

م  ا ع خلال  ة  سي جن ل ا ي 
 
حق ف ل ا 2025ب

‌العدد ‌نوع‌الشكوى‌

‌‌1.طلب‌إصدار‌بطاقة‌هوية‌وجواز‌سفر‌لطفلة‌مجهولة‌الأب

‌خارج‌مملكة‌البحرين.‌ ي
‌‌2 طلب‌إصدار‌شهادة‌ميلاد‌لطفلة‌مولودة‌لأب‌بحرينز

 3 المجموع 
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‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ويعكس‌ذلك‌استمرار‌التنسيق‌‌ ز ‌والتفاعل‌بي 

‌

 

 

: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى 
ً
 ثالثا

قامت‌‌ الجنسية،‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المرتبطة‌ والبلاغات‌ للشكاوى‌ ومتابعتها‌ ‌ ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌من‌الإجراءات‌ المؤسسة‌خلال‌الفت 

يعات‌الوطنية‌المتخذة،‌‌ ‌للتشر
ً
ام‌وضمان‌هذا‌الحق‌للأفراد‌وفقا وذلك‌بهدف‌متابعة‌مدى‌احت 

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌‌والمع  ايت 

‌الجدول‌‌خطاب(‌‌1عدد‌)‌‌‌وزارة الداخليةإلى‌‌‌‌المؤسسةوقد‌وجهت‌‌ ي
‌فز ز ،‌وذلك‌على‌النحو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

إمكانية‌إصدار‌شهادة‌  استفسار‌بشأن
‌‌ ي
بحرينز لأب‌ مولودة‌ لطفلة‌ ميلاد‌

‌جمهورية‌إثيوبيا.‌ ي
 الجنسية‌فز

‌مفاده،‌بأن‌والد‌الطفلة‌‌ ز جاء‌الرد‌عام‌عن‌الخطابيي 
‌البداية‌إجراءات‌استخراج‌شهادة‌الميلاد،‌‌ ي

استكمل‌فز
تتعلق‌ ‌ ي

الن  الإشكاليات‌ بعض‌ ا‌
ً
لاحق واجه‌ أنه‌ إلا‌

بإثبات‌النسب‌وإصدار‌الشهادة،‌الأمر‌الذي‌استدع‌‌
قضائية‌‌ أحكام‌ صدرت‌ حيث‌ القضاء،‌ إلى‌ لجوئه‌

إصدار‌شهادة‌الميلاد.‌لصالحه‌بشأن‌إثبات‌النسب‌و‌
ونية‌‌ وع‌هيئة‌المعلومات‌والحكومة‌الإلكت  وعند‌شر
‌‌ ي
‌وجود‌قيدين‌للمولودة‌فز ز ‌تنفيذ‌تلك‌الأحكام،‌تبي  ي

فز

0 0 0 0

1

0 0 0 0

1 1

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي الجنسية خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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واقعة‌‌ عن‌ الإبلاغ‌ تكرار‌ نتيجة‌ الرسمية‌ السجلات‌
‌ ي
الميلاد،‌مما‌استوجب‌اتخاذ‌الإجراءات‌القانونية‌فز
العامة،‌حي‌ النيابة‌ ث‌مواجهته‌وإحالة‌الموضوع‌إلى‌

الواجب‌‌ القانونية‌ الإجراءات‌ بتوضيح‌ الهيئة‌ قامت‌
إصدار‌ واستكمال‌ القائم‌ الوضع‌ لتصحيح‌ اتباعها‌
المؤسسة‌ قامت‌ وعليه‌ للمولودة،‌ الرسمية‌ الوثائق‌
ه‌بالإجراءات‌‌ بالتواصل‌مع‌صاحب‌الشكوى‌وتبصت 

‌هذا‌الشأن.‌ ي
‌واجبة‌الاتباع‌فز

مخاطبة‌واحدة‌تتعلق‌بطلبات‌أو‌‌‌(‌1يتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌)‌
‌‌ ز ‌الجنسية،‌حيث‌قامت‌بمتابعة‌الحالة‌مع‌الجهات‌المعنية،‌وقد‌تبي  ي

استفسارات‌بشأن‌الحق‌فز
‌مواجهة‌هيئة‌المعلومات‌والحكومة‌‌ ي

‌فز ي
‌قد‌لجأ‌إلى‌القضاء‌المدنز من‌خلال‌المتابعة‌أن‌الشاكي

‌بإ ي
ونية‌لإصدار‌شهادة‌ميلاد‌لابنته،‌وصدر‌حكم‌قضان  ‌‌‌.لزام‌الهيئة‌بذلكالإلكت 

‌نتيجة‌الإبلاغ‌‌ ز ‌مختلفي  ز ‌وجود‌قيد‌مكرر‌للمولودة‌برقمي  ز ‌تنفيذ‌الحكم،‌تبي  ي
وع‌الهيئة‌فز وأثناء‌شر

،‌بما‌يشكل‌مخالفة‌للإجراءات‌القانونية‌المعمول‌بها‌ ز .‌وبناءً‌عليه،‌تم‌195عن‌واقعة‌الميلاد‌مرتي 

ورة‌رفع‌دع‌ ‌إلى‌ضز وى‌قضائية‌لشطب‌القيد‌الأول،‌بما‌يتيح‌إبلاغ‌النيابة‌العامة،‌مع‌توجيه‌الشاكي
‌وفق‌الأطر‌القانونية‌المعتمدة.‌ ي

‌للهيئة‌إصدار‌شهادة‌الميلاد‌وتنفيذ‌الحكم‌القضان 

تحققت‌‌ مع‌‌كما‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌
‌الجنسية،‌ومن‌‌ ي

‌الصكوك‌الدولية‌ذات‌الصلة‌بالحق‌فز ي
‌الواردة‌فز ‌الإعلان‌المعايت  ي

بينها‌ما‌ورد‌فز
،‌وكذلك‌

ً
‌التمتع‌بجنسية،‌وعدم‌حرمانه‌منها‌تعسفا ي

‌لحقوق‌الإنسان‌بشأن‌حق‌كل‌فرد‌فز العالمي
ورة‌تجنب‌حالات‌انعدام‌الجنسية‌وضمان‌تمتع‌ ما‌أكدته‌الاتفاقيات‌الدولية‌ذات‌الصلة‌من‌ضز

‌الأفراد‌بهويتهم‌القانونية.‌

الأ‌ المؤسسة‌ راجعت‌ ذلك،‌ مع‌ على‌وبالتوازي‌ واطلعت‌ الصلة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعية‌ التشر طر‌
‌‌
ً
وفقا الجنسية‌ تنظيم‌مسائل‌ من‌ البحرين‌ مملكة‌ دستور‌ ما‌كفله‌ ‌ضوء‌ ي

فز المتخذة‌ الإجراءات‌
المنظمة‌ واللوائح‌ ‌ ز القواني  ‌ ي

فز ورد‌ للأفراد.‌كما‌ الأساسية‌ الحقوق‌ حماية‌ يضمن‌ وبما‌ للقانون،‌
باكتساب‌الجن‌ تتعلق‌ التأكيد‌للجنسية‌من‌ضوابط‌وإجراءات‌ دادها،‌مع‌ أو‌است  أو‌فقدانها‌ سية‌

‌على‌أهمية‌اتباع‌الإجراءات‌القانونية.‌

،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌إليها‌من‌ردود‌أو‌مستجدات‌بعد‌ ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي
وتواصل‌المؤسسة‌فز

‌إطار‌ولايتها‌الرقابية‌وحرصها‌المستمر‌على‌‌ ي
‌لهذا‌التقرير،‌وذلك‌فز ي

متابعة‌‌انتهاء‌النطاق‌الزمنز
‌لما‌تقرره‌

ً
،‌وفقا ز ‌الجنسية‌للأطفال،‌والتحقق‌من‌تمتعهم‌بهذا‌الحق‌دون‌تميت  ي

أوضاع‌الحق‌فز
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌التشر

‌

  

 
‌من‌‌‌‌شأن‌تنظيم‌تسجيل‌المواليد‌والوفياتب‌2019(‌لسنة‌7القانون‌رقم‌)يجرم‌ 195 ‌السجل‌أكتر ي

‌فز قيد‌المولود‌أو‌المتوفز
وعة،‌كما‌يلزم‌الجهة‌المختصة‌‌ ‌مشر ‌صحيحة‌أو‌استخدام‌وسائل‌غت  مرة‌نتيجة‌الإبلاغ‌بسوء‌قصد‌أو‌تقديم‌بيانات‌غت 

‌)‌‌‌بالتحقق‌من‌صحة‌البيانات‌والمستندات‌المقدمة‌وإبلاغ‌النيابة‌العامة‌عند‌الاشتباه‌ ز ‌عدم‌صحتها؛‌انظر‌المادتي  ي
(‌‌16فز

‌.(‌من‌القانون‌المشار‌إليه21و)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lloc.gov.bh%2FFullAr%2FK0719.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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ً
 : قراءة تحليلية عامة رابعا

إلى‌‌ المؤسسة‌ تخلص‌ بيانات،‌ من‌ توفر‌ ما‌ ‌ضوء‌ ي
معالجة‌‌فز على‌ تعمل‌ المختصة‌ الجهات‌ أن‌

الطلبات‌وفق‌الأطر‌القانونية‌المعتمدة،‌بما‌يضمن‌دقة‌البيانات‌وسلامة‌الإجراءات‌المتخذة،‌مع‌‌
استمرار‌متابعة‌المؤسسة‌للحالة‌بالتنسيق‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة‌لضمان‌استكمال‌الإجراءات‌‌

‌.‌ذات‌الصلة

‌الجن ي
‌إطار‌حماية‌الحق‌فز ي

‌فز ز عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 
 
‌سية.‌وت

‌

ي التمتع بضمانات المحاكمة 
 
الفرع الثامن: الشكاوى الواردة أو المرصودة ذات العلاقة بالحق ف

 العادلة 

 

 مقدمة: 

الشكاوى تحليل‌ الفرع‌ هذا‌ الرصد‌‌‌يتناول‌ وبيانات‌ للمؤسسة،‌ المختلفة‌ القنوات‌ ‌ عتر الواردة‌
ا‌من‌‌والمتابعة،‌إضافة‌الى‌المراسلات‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة

ً
‌ذلك‌النيابة‌العامة،‌وأيض ي

،‌بما‌فز
التعامل‌‌واقع‌الردود‌الرسمية‌ذات‌الصلة،‌‌ ‌ ي

‌اتخذتها‌الجهات‌المختصة‌فز ي
الن  وبيان‌الإجراءات‌

مستوىمعها‌ تقييم‌ يتيح‌ بما‌ ام‌‌‌‌،‌ ز للمحاكمة‌‌الالت  اللازمة‌ والقضائية‌ القانونية‌ الضمانات‌ ‌ بتوفت 
‌الدولية.‌العادلة ‌والمعايت  ي

‌الوطنز يعي
‌ضوء‌الإطار‌التشر ي

‌،‌فز

‌تم‌استلامها‌أو‌رصدها‌والتعامل‌معها،‌وقد‌لا‌ ي
شار‌إلى‌أن‌بيانات‌الشكاوى‌تعكس‌الحالات‌الن  وي 
‌ توفر‌مؤشر أنها‌ إلا‌ الواقع،‌ ورة‌كامل‌ بالضز ذات‌تمثل‌ التحديات‌ أبرز‌ فهم‌ ‌ ي

فز تساعد‌ ات‌عملية‌
‌الصلة.‌

‌ضوء‌عدد‌من‌الأبعاد‌الأساسية‌لعدالة‌الأطفال،‌تشمل:‌ضمان‌‌ ي
كما‌تم‌تحليل‌هذه‌البيانات‌فز

‌الوقائية‌والتدخل‌المبكر،‌والحد‌ ‌جميع‌مراحل‌نظام‌العدالة،‌والتدابت  ي
ام‌حقوق‌الطفل‌فز احت 

‌لسن‌المسؤولية‌الجنائية،‌واستخدا ‌البديلة‌للإجراءات‌القضائية‌الرسمية،‌والحد‌الأدنز م‌التدابت 
،‌وضمانات‌المعاملة‌الإنسانية‌للأطفال‌‌ ‌أضيق‌الحدود‌أو‌كملاذ‌أخت  ي

من‌اللجوء‌إلى‌الاحتجاز‌إلا‌فز
‌( رقم‌ العام‌ التعليق‌ مع‌ ا‌

ً
اتساق وذلك‌ حريتهم،‌ من‌ ‌ ز حقوق‌‌24المحرومي  لجنة‌ عن‌ الصادر‌ ‌)

ورة‌اعتماد‌نهج‌،‌الذي‌يوضح‌نطاق‌حقوق‌الأ‌196الطفل ‌نظام‌عدالة‌الأطفال،‌ويؤكد‌ضز ي
طفال‌فز

‌جميع‌ ي
يركز‌على‌مصلحة‌الطفل‌الفضلى،‌وإعادة‌تأهيلهم‌وإدماجهم،‌وحماية‌حقوقهم‌وتعزيزها‌فز

‌مراحل‌العدالة.‌

‌‌ ي
فز بالحق‌ بالتمتع‌ المرتبطة‌ التحديات‌ تحديد‌ يتضمن‌ العادلةكما‌ المحاكمة‌ بغرض‌ضمانات‌ ‌،

لتعز‌ عملية‌ توصيات‌ ‌‌تقديم‌ المعايت  وفق‌ به‌ الأفراد‌ جميع‌ تمتع‌ وضمان‌ الحق‌ هذا‌ حماية‌ يز‌
‌.الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة

‌

 
ا
يعات الوطنية أولا  : المعايثر الدولية والتش 

‌التمتع‌بضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌إلى‌منظومة‌متكاملة‌من‌القواعد‌‌ ي
يستند‌ضمان‌حق‌الطفل‌فز

‌(‌ ز ‌المادتي  ي
(‌على‌مجموعة‌‌40(‌و)‌37الدولية‌والوطنية،‌إذ‌أكدت‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل‌ولا‌سيما‌فز

 
‌نظام‌قضاء‌الأطفال‌2019(‌لسنة‌24التعليق‌العام‌) 196 ي

‌بشأن‌حقوق‌الطفل‌فز

https://digitallibrary.un.org/record/3899429?ln=ar&v=pdf
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‌بارتكاب‌أفعال‌مجرمة،‌بما‌ ز ‌للقانون‌أو‌المتهمي  ز ‌‌‌من‌الضمانات‌الأساسية‌للأطفال‌المخالفي  ي
فز

‌الحصول‌ ي
ة،‌وحقه‌فز اءة،‌وإبلاغ‌الطفل‌بالتهم‌الموجهة‌إليه‌بصورة‌فورية‌ومباشر اض‌التر ذلك‌افت 

‌أمام‌سلطة‌مختصة‌‌ ‌أن‌تفصل‌قضيته‌دون‌تأخت  ي
على‌المساعدة‌القانونية‌المناسبة،‌وحقه‌فز

ة‌زمنية‌ممكنة.‌ ‌ولأقض‌فت  ‌ومستقلة‌ومحايدة،‌وعدم‌حرمانه‌من‌حريته‌إلا‌كملاذ‌أخت 

‌‌ ي
(‌الصادر‌عن‌لجنة‌حقوق‌الطفل‌ليوضح‌نطاق‌هذه‌‌24ذات‌السياق‌جاء‌التعليق‌العام‌رقم‌)‌‌‌وفز

‌البديلة‌‌ ا‌أهمية‌اعتماد‌نهج‌يركز‌على‌مصلحة‌الطفل‌الفضلى،‌وتعزيز‌التدابت 
ً
الضمانات،‌مؤكد

والإدماج‌ التأهيل‌ إعادة‌ ودعم‌ الاحتجاز،‌ إلى‌ اللجوء‌ من‌ والحد‌ الرسمية،‌ القضائية‌ للإجراءات‌
‌الا‌ ‌.جتماعي

‌المادة‌رقم‌ ي
يعات‌الوطنية،‌فقد‌كفل‌دستور‌مملكة‌البحرين‌هذا‌الحق‌فز وأما‌على‌صعيد‌التشر

عية‌بأن‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌197(‌20)‌ ‌أشارت‌إلى‌مجموعة‌من‌الضمانات،‌كمبدأ‌الشر ي
منه،‌الن 

بالقانون‌المجرم‌له،‌كما‌تناولت‌‌بناءً‌على‌قانون،‌وعدم‌المعاقبة‌على‌الأفعال‌السابقة‌على‌العمل‌
فيها‌كل‌ تؤمن‌ قانونية‌ محاكمة‌ ‌ ي

فز الإدانة‌ ثبوت‌ ‌ حن  اءة‌ التر قرينة‌ اض‌ وافت  العقوبة‌ شخصية‌
‌جميع‌مراحلها،‌إلى‌جانب‌حظر‌التعذيب‌ماديًا‌كان‌‌ ي

ورية‌لممارسة‌حق‌الدفاع‌فز الضمانات‌الضز
‌أو‌معنويًا.‌

‌الإطار‌ذاته،‌أحدث‌قانون‌العدالة‌الإصلاحي ي
(‌‌4ة‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة‌رقم‌)‌وفز

‌إنشاء‌"‌2021198لسنة‌‌ ‌مجال‌نظام‌قضاء‌الأطفال‌عتر ي
محاكم العدالة الإصلاحية  ،‌نقلة‌نوعية‌فز

"‌‌للطفل" للطفولةو‌ القضائية  أبرزها‌كفالة‌‌اللجنة  النوعية،‌ الضمانات‌ من‌ حزمة‌ ‌
ً
مرسخا ‌،"
‌قانون‌الإجراء ي

‌جميع‌مراحل‌الدعوى‌جميع‌الحقوق‌والضمانات‌المقررة‌فز ي
ات‌الجنائية‌للطفل‌فز

الجنائية‌وأثناء‌تنفيذ‌الحكم،‌وحظر‌إيداع‌الأطفال‌أو‌التحفظ‌عليهم‌أو‌حبسهم‌أو‌سجنهم‌مع‌
بوية‌‌ ‌الت  ،‌وإضفاء‌الشية‌التامة‌على‌الإجراءات‌لحماية‌خصوصية‌الطفل،‌وتفعيل‌التدابت  ز البالغي 

‌عن‌الحبس،‌بما‌يضمن‌ت
ً
‌وصون‌الكرامة‌‌كأولوية‌حتمية‌بديلً ‌الردع‌الإصلاخي ز حقيق‌التوازن‌بي 

‌المجتمع.‌ ي
‌الإنسانية‌للطفل‌لإعادة‌دمجه‌فز

العادلة‌‌ المحاكمة‌ ضمانات‌ ‌ ي
فز الحق‌ ‌ توفت  وضمان‌ بتعزيز‌ واضحًا‌ امًا‌ ز

الت  الأطر‌ هذه‌ وتعكس‌
‌لمختلف‌فئات‌المجتمع.‌

‌

: بيانات الشكاوى 
ً
 ثانيا

ي التمتع بضمانات المحاكمة  ( عدد  1)
 
ي تم استلامها ورصدها والمتعلقة بالحق ف

الشكاوى النر
 العادلة 

 

 

 

 

لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بناء‌على‌قانون،‌ولا‌عقاب‌إلا‌على‌‌‌-‌(‌نصت‌على‌أن:‌أ20دستور‌مملكة‌البحرين،‌المادة‌رقم‌)‌‌ ‌197
‌محاكمة‌‌‌‌-‌ج‌‌‌‌.العقوبة‌شخصية‌‌-ب‌‌‌‌.الأفعال‌اللاحقة‌للعمل‌بالقانون‌الذي‌ينص‌عليها‌ ي

‌تثبت‌إدانته‌فز المتهم‌بريء‌حن 
ورية ‌للقانون‌‌قانونية‌تؤمّن‌له‌فيها‌الضمانات‌الضز

ً
‌جميع‌مراحل‌التحقيق‌والمحاكمة‌وفقا ي

‌-د‌‌‌‌.لممارسة‌حق‌الدفاع‌فز
أو‌معنويا.‌ه‌‌ المتهم‌جسمانيا‌ إيذاء‌ ‌جناية‌محام‌يدافع‌عنه‌بموافقته‌‌-يحظر‌ ي

حق‌‌‌‌-و‌‌‌‌.يجب‌أن‌يكون‌لكل‌متهم‌فز
‌للقانون.‌

ً
‌مكفول‌وفقا ي

‌التقاضز
‌.‌2021(‌لسنة‌‌4قانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة‌رقم‌)‌ 198

2025                  2  2024                  0  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lloc.gov.bh%2FFullAr%2FK0421.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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‌عام‌‌ ي
‌عام‌‌2بينما‌تم‌استلام‌عدد‌)‌‌‌،2024حيث‌لم‌يتم‌استلام‌أي‌شكوى‌فز ي

‌فز ز ‌‌،‌2025(‌شكويي 
‌عام‌‌ ي

‌فز ي لاحظ‌ارتفاع‌نسنر
،‌وهو‌ما‌قد‌يرتبط‌بعدة‌عوامل،‌من‌بينها‌طبيعة‌الإبلاغ‌أو‌‌2025وي 

تطور‌آليات‌المعالجة.‌ويعكس‌استمرار‌الحاجة‌إلى‌متابعة‌هذا‌الحق‌وتقييم‌فعالية‌الإجراءات‌‌
‌المعتمدة‌لضمان‌المحاكمة‌العادلة.‌

‌

 ( أبرز خصائص الشكاوى: 2)

 جنس الشاكير  تصنيف الشكاوى حسب  •

 

 

 

 

 موضوعات الشكاوى:  •

ا‌تلقت‌المؤسسة‌ورصدت‌‌
ً
من‌الشكاوى‌المتعلقة‌بضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌بلغ‌مجموعها‌‌‌‌عدد

‌(2‌: ي
،‌وقد‌تنوعت‌موضوعاتها‌على‌النحو‌الآن  ز ‌(‌شكويي 

 العدد  نوع الشكوى 

‌عليه.‌‌ ‌البديلة‌عن‌الحبس‌الاحتياطي ‌‌1طلب‌ذوي‌طفل‌إيقاع‌إحدى‌التدابت 

مة‌طلب‌حضور‌جلسات‌المحاكمة‌للتأكد‌من‌تمتع‌الموقوف‌بضمانات‌المحاك
‌ العادلة.‌

1‌

 2 المجموع 

 

‌

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

ة علاق ل ا ت  ا ذ ا  ه لام ست ا م  ت ي 
لنر ا وى  ا شك ل ا د  د ع

م  ا ع خلال  ة  ل د ا ع ل ا ة  م ك محا ل ا ت  ا ن ا ضم ي 
 
حق ف ل ا 2ب 0 25

فالالأط  
 عدد الإناث عدد الذكور

2 0 
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 الاستجابة والمتابعة:  •

‌ ي
‌إلى‌حلول‌مناسبة،‌وبعد‌إعداد‌الرأي‌القانونز

ً
قامت‌المؤسسة‌بدراسة‌الشكاوى‌ومتابعتها‌وصول

مخاطبة‌ شملت‌ الشكاوى،‌ لمعالجة‌ العملية‌ والأنشطة‌ الإجراءات‌ من‌ عدد‌ اتخاذ‌ تم‌ بشأنها،‌
‌معها،‌وذلك‌بحسب‌طبيعة‌كل‌شكوى‌ونوع‌الحق‌محله.‌الجهات‌المعنية‌والتواصل‌ ‌المباشر

مع‌ والمتابعات‌ ‌ المباشر بالتواصل‌ أو‌ بالمخاطبة‌ التواصل‌ عدد‌ ‌ إجمالىي
‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

1‌

‌لهذا‌التقرير،‌فيما‌يستمر‌التواصل‌‌ ي
الردود‌المستلمة‌خلال‌النطاق‌الزمنز
‌والمتابعة‌مع‌الجهات‌ذات‌العلاقة.‌

1‌

‌المؤسسة‌والجهات‌المختصة‌لمعالجة‌الشكاوى.‌ويعكس‌ذلك‌ ز ‌استمرار‌التنسيق‌والتفاعل‌بي 

 

 

: التحقق من الإجراءات والتعامل مع الشكاوى 
ً
 ثالثا

المحاكمة‌ ضمانات‌ ‌ ي
فز بالحق‌ المرتبطة‌ والبلاغات‌ للشكاوى‌ ومتابعتها‌ ‌ ي الرقانر دورها‌ إطار‌ ‌ ي

فز
ة‌المشمولة‌بهذا‌‌ التقرير‌بمخاطبة‌الجهات‌المعنية‌للتحقق‌العادلة،‌قامت‌المؤسسة‌خلال‌الفت 

‌الضمانات‌اللازمة‌لهم‌لممارسة‌حقهم‌‌ من‌الإجراءات‌المتخذة،‌وذلك‌بهدف‌متابعة‌مدى‌توفت 
‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ا‌للتشر

ً
‌محاكمة‌عادلة،‌وفق ي

‌فز

‌الجدول‌‌(‌مخاطبات،‌وذلك‌على‌الن1عدد‌)‌‌‌إل النيابة العامةوقد‌وجهت‌المؤسسة‌‌ ي
‌فز ز حو‌المبي 

‌‌: ‌التالىي

‌  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

أعداد المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة
ي ضمانات المحاكمة العادلة خلال عام 

 
2025بالحق ف

صادر وارد
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‌

عدد 
 المخاطبات 

 ما تم بشأنه  موضوع الخطاب 

1‌
‌‌ ‌إمكانية‌إيقاع‌إحدى‌التدابت  ي

النظر‌فز
‌‌ الاحتياطي الحبس‌ عن‌ البديلة‌

‌‌لطفل.‌

ا‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌
ً
جاء‌الرد‌متضمن

المتهم‌‌ الشأن‌وبأن‌ ‌هذا‌ ي
العامة‌فز النيابة‌

القانونية‌أثناء‌حصل‌على‌كافة‌الضمانات‌‌
‌. ي
‌التحقيق‌الجنان 

‌‌1ويتضح‌من‌خلال‌ما‌سبق‌أن‌المؤسسة‌تعاملت‌مع‌عدد‌)‌ ي
(‌مخاطبة‌تتعلق‌بطلب‌النظر‌فز

أن‌ المتابعة‌ أظهرت‌ وقد‌ لطفل،‌ ‌ الاحتياطي الحبس‌ عن‌ البديلة‌ ‌ التدابت  إحدى‌ إيقاع‌ إمكانية‌
‌‌‌‌الإجراءات‌المتخذة‌روعيت‌فيها‌الضمانات‌القانونية‌ذات‌الصلة،‌وأن ي

وان‌ما‌تم‌تطبيقه‌جاء‌فز
ا‌للجهة‌وبما‌يتناسب‌مع‌ظروف‌الواقعة‌وملابساتها.‌

ً
‌إطار‌السلطة‌التقديرية‌المقررة‌قانون

تابعت‌المؤسسة‌الشكوى‌المتعلقة‌بطلب‌حضور‌جلسات‌المحاكمة‌للتحقق‌إلى‌جانب‌ذلك،‌‌
بعة‌تلك‌قام‌ممثل‌المؤسسة‌بحضور‌ومتا‌‌من‌تمتع‌الطفل‌بضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌حيث

تمتع‌‌ مدى‌ من‌ التحقق‌ بهدف‌ القضائية،‌ الجهات‌ أمام‌ المحاكمة‌ جلسات‌ من‌ وعدد‌ الجلسة‌
‌‌ ام‌الجهات‌المعنية‌بالإجراءات‌القانونية‌الواجبة‌أثناء‌ست  ز

‌بتلك‌الضمانات‌ورصد‌الت  ز المتقاضي 
‌الدفاع،‌والاستفادة‌من‌المساعدة‌القانونيالدعوى،‌‌ ي

ة‌‌بما‌يشمل‌تمكينهم‌من‌ممارسة‌حقهم‌فز
واحتياجاتهم‌ سنهم‌ مع‌ يتوافق‌ بما‌ للأطفال‌ المقررة‌ الإجرائية‌ الضمانات‌ ومراعاة‌ المناسبة،‌

‌.الخاصة

مع‌‌ المختصة‌ الجهات‌ قبل‌ من‌ المتخذة‌ الإجراءات‌ اتساق‌ مدى‌ من‌ المؤسسة‌ تحققت‌ كما‌
إلى‌‌ ذلك‌ ‌ ي

فز استندت‌ حيث‌ الصلـة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ اتفاقية‌حقوق‌المعايت 
‌( رقم‌ العام‌ والتعليق‌ يعات‌24الطفل‌ والتشر الطفل‌ وقانون‌ الدستورية‌ الأحكام‌ جانب‌ إلى‌ ‌،)

لاقة،‌وذلك‌للتحقق‌من‌مدى‌اتساق‌الإجراءات‌المتخذة‌مع‌الضمانات‌القانونية‌‌الإجرائية‌ذات‌الع
‌مصلحتهم‌الفضلى‌ويعزز‌حمايتهم‌وحقوقهم‌ ‌.المقررة‌للأطفال،‌وبما‌يراعي

،‌استمرار‌متابعة‌ما‌يرد‌إليها‌من‌مستجدات‌للشكاوى‌‌ ي ‌إطار‌دورها‌الرقانر ي
وتواصل‌المؤسسة،‌فز

المحاكمة‌‌ تمتع‌‌المتعلقة‌بضمانات‌ للتحقق‌من‌ التقرير،‌ لهذا‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ انتهاء‌ بعد‌ العادلة‌

‌
ً
وفقا الدفاع‌ ‌ ي

فز حقهم‌ بضمان‌ حريتهم،‌ المقيدة‌ الأشخاص‌ فيهم‌ بمن‌ الأشخاص،‌ جميع‌
‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة.‌ ي

‌الدولية‌ذات‌الصلة‌بالحق‌فز يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌للتشر

‌

 
ً
 : قراءة تحليلية عامة رابعا

‌ضوء‌ما‌تو‌ ي
فر‌من‌بيانات،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌أهمية‌استمرار‌الرقابة‌على‌الإجراءات‌المتخذة‌فز

يعات‌ ‌التشر ي
بحق‌الأطفال‌المقيدة‌حريتهم،‌بما‌يضمن‌تمتعهم‌بالضمانات‌القانونية‌المقررة‌فز

‌السالبة‌ ‌الدولية‌ذات‌الصلة،‌ولا‌سيما‌فيما‌يتعلق‌بالحد‌من‌اللجوء‌إلى‌التدابت  الوطنية‌والمعايت 
الدفاع‌لل ‌ ي

فز إلى‌جانب‌كفالة‌حقهم‌ ومناسبًا،‌ متاحًا‌ ذلك‌ البديلة‌كلما‌كان‌ ‌ التدابت  وتعزيز‌ حرية‌
‌الدعوى.‌ ي

‌فز ‌والحصول‌على‌المساعدة‌القانونية‌المناسبة‌خلال‌مختلف‌مراحل‌الست 

‌
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‌إطار‌التطوير‌المستمر‌لضمانات‌المحاكمة‌ ي
‌فز ز عد‌هذه‌الجوانب‌من‌المسائل‌القابلة‌للتحسي 

 
وت

‌ة.‌العادل

 

ي 
ي قامت بها مفوض حقوق الطفل : المطلب الثان 

 الزيارات الميدانية النر

‌( رقم‌ المادة‌ من‌ )ز(‌ الفقرة‌ ‌ ي
فز الوارد‌ بالمؤسسة‌ المنوط‌ الدور‌ إنشاء‌12بناءً‌على‌ قانون‌ من‌ ‌)

‌( رقم‌ ‌ لسنة‌‌26المؤسسة‌ "القيام‌2014(‌ المؤسسة:‌ اختصاصات‌ من‌ أنه‌ على‌ نصت‌ ‌ ي
الن  ‌،

‌المؤسسات‌الإصلاحية‌‌بالزيارات‌‌ ي
‌المعلنة،‌لرصد‌أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌فز الميدانية‌المعلنة‌وغت 

‌‌ ي
وأماكن‌الاحتجاز‌والتجمعات‌العمالية‌والدور‌الصحية‌والتعليمية،‌أو‌أي‌مكان‌عام‌آخر‌يشتبه‌فز

‌مجال‌ ي
‌فز ا‌لذلك‌فقد‌كان‌للمؤسسة‌دور‌كبت 

ً
أن‌يكون‌موقعًا‌لانتهاك‌حقوق‌الإنسان"،‌وتنفيذ

المعلنة‌لرصد‌أوضاع‌حماي ‌ المعلنة‌وغت  الميدانية‌ بالزيارات‌ القيام‌ ة‌حقوق‌الإنسان‌من‌خلال‌
 ‌‌.حقوق‌الإنسان

‌عام‌‌ ي
‌2بإجراء‌عدد‌)‌‌‌2025وبناءً‌على‌ذلك،‌قامت‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌فز ز ‌تفقديتي  ز (‌زيارتي 

‌مختلف‌‌ ي
الأوضاع‌‌للمراكز‌التابعة‌لوزارة‌الداخلية،‌وذلك‌للاطلاع‌على‌أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌فز

 والمناسبات‌وعدم‌وجود‌أي‌انتهاكات‌لهذه‌الحقوق.‌

‌‌:  سيتم‌استعراض‌ما‌تم‌بشأن‌الزيارات‌الميدانية‌على‌النحو‌التالىي
 

ي قامت بها مفوض حقوق الطفل 
 الفرع الأول: الزيارات الميدانية النر

1. ‌( عدد‌ بإجراء‌ الطفل‌ حقوق‌ مفوض‌ التابعة‌‌2قامت‌ المراكز‌ إلى‌ ميدانية‌ زيارة‌ لوزارة‌(‌
عيسى،‌ مدينة‌ بمنطقة‌ السن‌ لصغار‌ تخصيصه‌ المقرر‌ ‌ المبنز الأولى‌ شملت‌ الداخلية،‌
من‌‌ فيها‌ تم‌ وما‌ الزيارات‌ لتلك‌ بيان‌ ‌ يلىي وفيما‌ يلات،‌

ز التز وتأهيل‌ إصلاح‌ لمركز‌ والثانية‌
‌إجراءات:‌

 – بمنطقة مدينة عيسى  –المبن  المقرر تخصيصه لصغار السن 

 تم بشأنها   ما  سبب الزيارة  تاريــــخ الزيارة 

23‌ يناير‌‌
2025‌

والتأكد‌‌ ‌ للمبنز المعد‌ التصور‌ للاطلاع‌على‌
‌الدولية‌وبالأخص‌‌ من‌مدى‌موائمته‌للمعايت 
الطفل‌ حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز المعتمدة‌ ‌ المعايت 
لهذه‌ وداعمة‌ آمنة‌ بيئة‌ تحقيق‌ أجل‌ من‌

‌الفئة‌العمرية‌على‌أرض‌الواقع.‌

على‌‌‌ ‌ ز بالقائمي  الالتقاء‌ تم‌
على‌‌ الوفد‌ وأطلع‌ المركز‌
‌من‌ ي

‌والن  جميع‌مرافق‌المبنز
‌من‌ شأنها‌تسهيل‌التمتع‌بكثت 
التعليم‌ بينها‌ من‌ الحقوق‌
تدوين‌عدد‌ تم‌ والصحة،‌كما‌
والتوصيات‌ الملاحظات‌

ل ا‌
ً
‌تقديمها‌تمهيد للجهة‌‌

 .‌المختصة

يلات  مركز إصلاح وتأهيل الث  

 ما تم بشأنها   سبب الزيارة  تاريــــخ الزيارة 



262 
 

29‌ ‌‌ سبتمتر
2025‌‌‌

الطفل‌من‌ تلقتها‌مفوض‌ بناءً‌على‌شكوى‌
الطلبات‌‌ من‌ عدد‌ لوجود‌ يلات‌ ز التز إحدى‌

‌بشأن‌أطفالها.‌

وقد‌ يلة‌ ز بالتز الالتقاء‌ تم‌
تمحورت‌طلباتها‌حول‌الزيارة‌
‌، ي
المرن  والاتصال‌ الخاصة،‌

وبعض‌المتطلبات‌المعيشية،‌
‌ تم‌ عدد‌حيث‌ تدوين‌

والتوصيات،‌ الملاحظات‌
‌.‌إلى‌الجهة‌تقديمها‌و‌

 

: تحليل نتائج الزيارات الميدانية  ي
 الفرع الثان 

‌هذا‌الفرع‌إلى‌‌ ي
‌قامت‌بها‌المؤسسة‌إلى‌المراكز‌‌‌تحليل‌نتائج‌الزيارات‌الميدانيةسيتم‌التطرق‌فز ي

الن 
وقراءة الجهة،‌ ورد‌ التوصيات،‌ بيان‌ من‌حيث‌ الداخلية،‌ لوزارة‌ ‌ضوء‌‌‌التابعة‌ ي

فز عامة‌ تحليلية‌
‌الدولية‌ذات‌العلاقة.‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌التشر

‌

: المبن  المقرر تخصيصه لصغار السن: 
ا
 أولا

:‌2خرجت‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌من‌تلك‌الزيارة‌بعدد‌)‌ ‌التالىي ي
‌(‌توصيات،‌نوجزهم‌فز

 التوصيات:  (أ )

‌مكان‌مخصص‌للصلاة‌وفصله‌عن‌غرفة‌ .‌1 ‌إمكانية‌توفت  ي
احة.‌النظر‌فز  الاست 

2‌. ‌ توفت  ‌ ي
فز الوزارة‌ دور‌ مناقشة‌ بهدف‌ وذلك‌ والتعليم‌ بية‌ الت  وزارة‌ مع‌ تشاوري‌ لقاء‌ عقد‌

ح‌المسارات‌المتاحة‌للتسجيل‌وآلية‌الدراسة.‌ لاء،‌وشر ز  التعليم‌للتز

 متابعة التوصيات مع وزارة الداخلية  ( ب)

وزارة‌‌ رد‌ جاء‌ حيث‌ التوصيات،‌ تلك‌ جميع‌ بشأن‌ الداخلية‌ وزارة‌ بمخاطبة‌ المؤسسة‌ قامت‌
ا‌بأنه‌قد‌تم‌

ً
‌.‌عقد‌اجتماع‌مع‌وكيل‌وزارة‌الداخلية‌ومناقشة‌الملاحظاتالداخلية‌بشأنها‌متضمن

 

 :قراءة تحليلية عامةالفرع الثالث: 

ا‌إلى‌نتائج‌الزيارات‌الميدانية‌
ً
‌إطار‌الولاية‌الرقابية‌للمؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌واستناد ي

فز
‌‌ ي
للمراكز‌التابعة‌لوزارة‌الداخلية،‌تهدف‌هذه‌القراءة‌التحليلية‌إلى‌إبراز‌الملاحظات‌والتحديات‌الن 

إضافة‌‌ الصادرة،‌ للتوصيات‌ الاستجابة‌ مستوى‌ وتقييم‌ رصدها،‌ تقييم‌تم‌ امتثال‌‌‌إلى‌ مدى‌
‌الدولية‌ذات‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌المراكز‌محل‌الزيارة‌لمتطلبات‌التشر ي

الممارسات‌القائمة‌فز
‌.‌الصلة‌بحقوق‌الإنسان‌

‌2وبناءً‌على‌نتائج‌)‌ ‌لتلك‌المراكز،‌تخلص‌المؤسسة‌إلى‌ما‌يلىي ز ‌التفقديتي  ز ‌:(‌الزيارتي 

ي )الزيارات(  .1  التواصل مع العالم الخارجر

‌‌ ز‌تشت  ‌للأشة،‌حيث‌يتر ي
النتائج‌إلى‌أهمية‌تطوير‌آليات‌الزيارات‌بما‌يعزز‌البعد‌الإنسانز

لاء‌من‌‌ ز ‌التز ز ‌دعم‌الروابط‌الأشية‌وتمكي  ي
‌فز ي أثر‌إتاحة‌زيارات‌استثنائية‌دون‌حواجز‌زجاخر
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‌مع‌أطفالهم،‌فضلا‌عن‌أن‌توسيع‌نطاق‌الزيارات‌من‌حيث‌التوقيت،‌ التواصل‌المباشر
ا ‌ذلك‌الفت  ي

امات‌الدراسية‌للأطفال‌‌بما‌فز ز ‌الالت  ز ‌تحقيق‌توازن‌بي  ي
ت‌المسائية،‌يسهم‌فز

‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل.‌ ي
‌التواصل‌مع‌ذويــهم‌من‌هم‌فز ي

 وحقهم‌فز

 استبدال العقوبة وبرامج السجون المفتوحة   .2

‌تطبيق‌استبدال‌العقوبة‌أو‌برامج‌السجون‌المفتوحة،‌‌ ي
‌من‌النتائج‌أهمية‌التوسع‌فز ز يتبي 

ز‌ ‌الحفاظ‌على‌تماسك‌الأشة‌وتقليل‌‌ولا‌سيما‌للتز ي
يلات‌الأمهات،‌باعتبارها‌أدوات‌تسهم‌فز

‌للحبس.‌  الأثر‌الاجتماعي

‌‌الدعم النفسىي   .3

،‌لما‌لها‌من‌دور‌‌ ز اف‌مختصي  ‌منتظمة‌بإشر ‌برامج‌دعم‌نفسىي ‌النتائج‌إلى‌أهمية‌توفت  تشت 
يلات‌على‌التعامل‌مع‌الضغوط‌النفسية‌ونوبات‌القلق‌والهل ز ‌مساعدة‌التز ي

ع.‌كما‌يسهم‌فز
بما‌‌ المركز،‌ التكيف‌داخل‌ القدرة‌على‌ ‌ ز ‌وتحسي  النفسىي ‌تعزيز‌الاستقرار‌ ي

فز الدعم‌ هذا‌
 .ينعكس‌إيجابًا‌على‌الصحة‌النفسية‌والسلوك‌العام

 الظروف المعيشية   .4

‌مرافق‌ ي
النتائج‌إلى‌وجود‌تحديات‌هيكلية‌فز ‌ لاء‌‌‌‌تشت  ز ‌الذي‌سيتم‌تخصيصه‌للتز المبنز

‌ ‌توفت  ز احة،‌بما‌‌صغار‌السن،‌حيث‌يتعي  ‌أماكن‌مناسبة‌للصلاة‌وفصلها‌عن‌غرف‌الاست 
لاء‌صغار‌ ز ‌الجوانب‌الروحية‌والإنسانية‌للتز ،‌ويراعي يعزز‌الخصوصية‌والتنظيم‌الداخلىي

‌جودة‌البيئة‌العامة‌داخل‌المركز.‌ ز ‌تحسي  ي
 السن،‌ويسهم‌فز

 

ي رصد جلسات المحاكمات : المطلب الثالث
 
 دور مفوض الطفل ف

‌‌
ً
‌الفقرة‌)ز(‌من‌المادة‌رقم‌)‌إعمال ي

‌نصت‌12لولاية‌المؤسسة‌الوارد‌فز ي
(‌من‌قانون‌الإنشاء،‌الن 

لرصد‌‌ المعلنة،‌ ‌ وغت  المعلنة‌ الميدانية‌ بالزيارات‌ "القيام‌ المؤسسة:‌ اختصاصات‌ من‌ أنه‌ على‌
‌المؤسسات‌الإصلاحية‌وأماكن‌الاحتجاز‌والتجمعات‌العمالية‌والدور‌‌ ي

أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌فز
‌أن‌يكون‌موقعًا‌لانتهاك‌حقوق‌الإنسان".‌الصحية‌ ي

 والتعليمية،‌أو‌أي‌مكان‌عام‌آخر‌يشتبه‌فز

ا‌لذلك،‌تقوم‌مفوض‌الطفل‌بحضور‌‌
ً
،‌دون‌أي‌‌جلسات المحاكمات بمختلف درجاتهاوتنفيذ

‌أعمال‌السلطة‌القضائية‌أو‌المساس‌باستقلالها،‌وبــهدف‌ا ي
لاطلاع‌والتحقق‌من‌صحة‌‌تدخل‌فز

‌الاطفال،‌المنصوص‌‌لتأكد‌من‌‌الإجراءات‌القضائية‌وا ز ‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌للمتهمي  توفت 
‌هذا‌الرصد‌للوقوف‌على‌مدى‌‌ ي

يعات‌الوطنية‌ذات‌الصلة،‌ويأن  ‌الدولية‌والتشر ‌المعايت  ي
عليها‌فز

‌بحقوقهم‌الإجرائية.‌ ز ‌والمتقاضي  ز ‌تمتع‌المتهمي 

من‌‌ معيارًا‌ يعد‌ العادلة‌ المحاكمة‌ ‌ ي
فز الحق‌ أن‌ المؤسسة‌ ترى‌ لحقوق‌‌و‌ ‌ الدولىي القانون‌ ‌ معايت 

أمام‌‌ القانونية‌ بمراكزهم‌ المتعلقة‌ انتقاص‌حقوقهم‌ من‌ الأشخاص‌ إلى‌حماية‌ يهدف‌ الإنسان،‌
‌الصكوك‌الدولية‌ ي

ة‌جوهرية‌من‌ركائز‌المحاكمة‌العادلة‌المنصوص‌عليها‌فز ز الجهة‌القضائية،‌وركت 
‌لحقوق‌الإنسان،‌إذ‌نصت‌المادة‌رقم‌‌ (‌منه‌على‌أن:‌"...‌تؤمن‌له‌11‌/1)‌بدءًا‌من‌الإعلان‌العالمي

‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌‌ )أي‌الخصم(‌فيها‌الضمانات‌الضـرورية‌للدفاع‌عنه"،‌وتلاه‌العهد‌الدولىي
‌المادة‌رقم‌)‌ ي

(‌منه‌بالنص‌على:‌"الناس‌جميعًا‌سواء‌أمام‌القضاء.‌ومن‌حق‌‌14‌/1والسياسية‌فز
‌أية‌تهمة‌جزائية‌توجه‌إليه‌أو‌‌ ي

‌أية‌دعوى‌مدنية،‌كل‌فرد،‌لدى‌الفصل‌فز ي
اماته‌فز ز ‌حقوقه‌والت  ي

فز
‌من‌قبل‌محكمة‌مختصة‌مستقلة‌حيادية،‌منشأة‌بحكم‌‌ ي

أن‌تكون‌قضيته‌محل‌نظر‌منصف‌وعلنز
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)‌"القانون.‌ الفقرة‌رقم‌ ما‌‌3،‌وتلتها‌ التسهيلات‌ الوقت‌ومن‌ عظ‌من‌ ي  "أن‌ العهد‌على‌ /ب(‌من‌

ليؤكد‌ البحرين‌ مملكة‌ ..."،‌وجاء‌دستور‌ دفاعه‌ رقم‌‌‌‌يكفيه‌لإعداد‌ المادة‌ ‌ ي
فز الدفاع‌ ا‌حق‌

ً
أيض

ورية‌لممارسة‌حق‌الدفاع‌...".‌20)‌ ‌/ج(‌منه‌بالنص‌على‌أن:‌"...‌تؤمن‌له‌فيها‌الضمانات‌الضز

‌رصد‌جلسات‌المحاكمات،‌ ي
وبناءً‌على‌ذلك‌سيتناول‌هذا‌المطلب‌دور‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌فز

‌المؤسسة‌والإ‌ تها‌المفوض‌وممثلىي ‌حضز ي
ا‌من‌بيان‌عدد‌الجلسات‌الن 

ً
‌تمت‌خلالها،‌‌بد ي

جراءات‌الن 
‌: ‌وانتهاءً‌بتحليل‌نتائج‌حضور‌تلك‌الجلسات،‌وذلك‌على‌النحو‌التالىي

 

 رصد جلسات المحاكمات : الفرع الأول

‌‌12بحضور‌ومتابعة‌عدد‌)‌‌‌2025قامت‌المؤسسة‌خلال‌عام‌‌ ي
(‌جلسة‌أمام‌المحاكم،‌وذلك‌فز

‌إجراءات‌وتعزيز‌ضمانات‌‌ متابعة‌ست  ‌إطار‌حرصها‌على‌ ي
فز المنصوص‌عليها‌ العادلة‌ المحاكمة‌

لطلبات‌‌ ‌
ً
استجابة الحضور‌ هذا‌ جاء‌ حيث‌ الصلة،‌ ذات‌ الوطنية‌ يعات‌ والتشر الدولية‌ ‌ المعايت 

يعكس‌ بما‌ عام،‌ رأي‌ ذات‌طابع‌ متابعة‌قضايا‌ أو‌ضمن‌ ‌، ز الموقوفي  أو‌ لاء‌ ز
التز من‌ذوي‌ مقدمة‌

‌ودعم‌مبادئ‌الشفافية‌وسيا ‌الرصد‌الموضوعي ي
امها‌بدورها‌فز ز ‌دة‌القانون.‌الت 

 

 2025جدول حضور جلسات المحاكم لعام 

 نوع القضية  التسلسل 
المحكمة  
 المختصة 

 الحضور  سبب
عدد 

 الجلسات 

1‌

شغب‌ أعمال‌
قبل‌ من‌ وتجمهر‌
‌ ز البالغي  من‌ عدد‌

 والأطفال‌

ى‌ الكتر المحكمة‌
 الجنائية‌‌

الوقوف‌على‌مجريات‌‌
ما‌ ورصد‌ المحاكمة‌
فيها‌ يقع‌ أن‌ يحتمل‌
لأحد‌‌ انتهاكات‌ من‌
‌‌ ز المتقاضيي  حقوق‌
محاكمة‌‌ إطار‌ تحت‌
فيها‌‌ تتوافر‌ عادلة‌
الضمانات‌‌ جميع‌

 القانونية.‌

5 

2 

شخص‌ اعتداء‌
عرض‌ على‌ بالغ‌
يتم‌ لم‌ طفل‌

‌‌ ‌الرابعة‌عشر

ى‌ الكتر المحكمة‌
‌الجنائية‌‌

1‌

3 
من‌ عدد‌ اعتداء‌
على‌ الأطفال‌

 عرض‌طفل

العدالة‌‌ محكمة‌
الإصلاحية‌‌

ى‌  للأطفال‌الكتر

 

4 

4‌
شغب‌ أعمال‌
قبل‌ من‌ وتجمهر‌
 عدد‌من‌الأطفال.‌

العدالة‌‌ محكمة‌
الإصلاحية‌‌

ى‌  للأطفال‌الكتر

‌ 

2 



265 
 

 

ي 
 رصد جلسات المحاكمات تحليل نتائج : الفرع الثان 

بموجب‌‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ باريس،‌تضطلع‌ لمبادئ‌ ا‌
ً
ووفق القانونية‌ ولايتها‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة،‌‌ ام‌الجهات‌المعنية‌بالمعايت  ز
بمتابعة‌أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌ورصد‌مدى‌الت 

ولا‌سيما‌الضمانات‌الأساسية‌للمحاكمة‌العادلة،‌وذلك‌دون‌المساس‌باستقلال‌السلطة‌القضائية‌‌
‌أعمالها‌أو‌التعليق‌على‌الأحكام‌ ي

‌.والقرارات‌القضائية‌أو‌التدخل‌فز

عام‌‌ الطفل‌خلال‌ مفوض‌ قامت‌ الإطار،‌ هذا‌ ‌ ي
ومتابعة‌‌‌‌2025وفز ‌ )‌بحضور‌ (‌جلسة‌‌12عدد‌

‌الدولية‌لحقوق‌محاكمة،‌بهدف‌‌ رصد‌الإجراءات‌العامة‌المتبعة‌وتقييم‌مدى‌اتساقها‌مع‌المعايت 
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌و‌14الإنسان،‌وبالأخص‌أحكام‌المادة‌)‌ السياسية،‌‌(‌من‌العهد‌الدولىي

‌المحاكمة‌العادلة،‌حيث‌‌ ي
‌أكدت‌على‌مجموعة‌من‌الضمانات‌الأساسية‌تكفل‌حق‌الإنسان‌فز ي

الن 
نظر‌‌

 
‌أن‌ت ي

،‌وأن‌لكل‌فرد‌الحق‌فز ز تؤكد‌أن‌جميع‌الأشخاص‌متساوون‌أمام‌القضاء‌دون‌أي‌تميت 
ت‌‌قضيته‌أمام‌محكمة‌مختصة‌ومستقلة‌ومحايدة‌منشأة‌بحكم‌القانون،‌مع‌ضمان‌علنية‌الجلسا

رها‌الأمن‌أو‌الآداب‌أو‌حماية‌الأطراف‌الضعيفة.‌ ‌حالات‌استثنائية‌يتر ي
‌والأحكام‌إلا‌فز

‌، ي
‌نهان  ي

‌إلى‌أن‌تثبت‌إدانته‌بحكم‌قانونز
ً
عد‌المتهم‌بريئا اءة،‌بحيث‌ي  كما‌تكرس‌المادة‌مبدأ‌قرينة‌التر

إليه‌‌ الموجهة‌ بالتهمة‌ إبلاغه‌ بينها‌ المحاكمة،‌من‌ أثناء‌ أساسية‌ ‌
ً
بصورة‌واضحة‌‌وتمنحه‌حقوقا

يختاره،‌ ‌ محام  مع‌ والتواصل‌ دفاعه‌ لإعداد‌ الكافية‌ والتسهيلات‌ الوقت‌ ومنحه‌ يفهمها،‌ وبلغة‌
وتقديم‌‌ الاتهام‌ شهود‌ ومناقشة‌ المحاكمة،‌ جلسات‌ وحضوره‌ ر،‌ متر ‌ غت  ‌ تأخت  دون‌ ومحاكمته‌

اف‌أو‌ال ‌عند‌الحاجة،‌وعدم‌إجباره‌على‌الاعت 
ً
جم‌مجانا شهادة‌ضد‌شهود‌الدفاع،‌والاستعانة‌بمت 

المادة‌حق‌ تكفل‌ الصمت(.‌كذلك‌ ‌ ي
فز )الحق‌ التعذيب‌ أو‌ الإكراه‌ بأي‌وسيلة‌من‌وسائل‌ نفسه‌

ثبت‌وقوع‌خطأ‌ إذا‌ التعويض‌ ‌ ي
فز أعلى،‌وحقه‌ أمام‌محكمة‌ بالحكم‌ الطعن‌ ‌ ي

فز دان‌ الم  الشخص‌
‌على‌الجريمة ز ‌أدى‌إلى‌إدانته،‌إضافة‌إلى‌مبدأ‌عدم‌جواز‌محاكمة‌الشخص‌أو‌معاقبته‌مرتي  ي

‌قضان 
عد‌المادة‌رقم‌)‌

 
‌فيها،‌وبذلك‌ت ي

‌لقياس‌مدى‌14ذاتها‌بعد‌صدور‌حكم‌نهان 
ً
‌أساسيا

ً
‌دوليا

ً
(‌معيارا

ام‌الدول‌لحقوق‌الإنسان‌وضمانات‌العدالة‌وسيادة‌القانون‌ ‌.احت 

‌هذا‌الفرع‌إلى‌‌ ي
تها‌مفوض‌الطفل‌‌‌نتائج‌رصد‌جلسات‌المحاكماتحيث‌سيتم‌التطرق‌فز ‌حضز ي

الن 
يعات‌ ‌ضوء‌التشر ي

‌المؤسسة‌من‌حيث‌بيان‌ملاحظات‌المؤسسة،‌وقراءة‌تحليلية‌عامة‌فز وممثلىي
‌الدولية‌ذات‌العلاقة.‌ ‌الوطنية‌والمعايت 

 

: الملاحظات العامة 
ا
 أولا

المحاكمة‌ متطلبات‌ مع‌ تتسق‌ ‌ ي
الن  الممارسات‌ من‌ عدد‌ تسجيل‌ المحاكم‌ أظهر‌رصد‌جلسات‌

‌العادلة‌وال ‌الدولية‌ذات‌الصلة،‌وذلك‌على‌النحو‌التالىي ‌:معايت 

الدعوى،‌‌ لوحظ - ‌ المنظمة‌لست  القانونية‌الأساسية‌ بالضمانات‌والإجراءات‌ المحاكم‌ ام‌ ز
الت 

هذا‌‌ تقييد‌ وعدم‌ القضائية،‌ بالأحكام‌ والنطق‌ الجلسات‌ علنية‌ مبدأ‌ مراعاة‌ وبوجه‌خاص‌
‌‌ ي
‌الحدود‌والاستثناءات‌الن  ي

ا‌لمقتضيات‌النظام‌العام‌أو‌‌المبدأ‌إلا‌فز
ً
يقررها‌القانون‌تحقيق

ا‌مع‌أحكام‌المادة‌‌
ً
‌لحقوق‌الأطراف‌وسلامة‌الإجراءات،‌وذلك‌اتساق

ً
الآداب‌العامة‌أو‌حماية

‌تكفل‌حق‌كل‌شخص‌14‌/1)‌ ي
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌الن  (‌من‌العهد‌الدولىي

‌محاكمة‌عادلة‌وعلنية‌أمام‌محكمة‌مختصة‌ومستقلة‌‌ ي
ومحايدة‌منشأة‌بحكم‌القانون،‌بما‌فز

 .يعزز‌مبادئ‌الشفافية‌والرقابة‌القضائية‌وضمانات‌العدالة‌وسيادة‌القانون‌



266 
 

النيابة‌ - ‌ ممثلىي إلى‌جانب‌حضور‌ ‌ ز للمتهمي  ‌ ز الممثلي  ‌ ز المحامي  انتظام‌حضور‌ ا‌
ً
أيض لوحظ‌

‌أطراف‌الدعوى‌من‌عرض‌دفوعهم‌وطلباتهم‌ ز ‌جلسات‌المحاكمة،‌بما‌يكفل‌تمكي  ي
‌‌العامة‌فز

وتكافؤ‌‌ الخصوم‌ ‌ ز بي  المساواة‌ مبدأ‌ ويعزز‌ ‌،  
متكافز نحو‌ على‌ الإجرائية‌ حقوقهم‌ ة‌ ومباشر

‌المادة‌) ي
ا‌مع‌الضمانات‌المقررة‌فز

ً
‌14‌/1الفرص‌أمام‌القضاء،‌وذلك‌اتساق (‌من‌العهد‌الدولىي

 الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية.‌

ممارسة‌حق‌‌ - من‌ الدعوى‌ أطراف‌ ‌ ز بتمكي  قامت‌ قد‌ المحاكم‌ بأن‌ وتمتعهم‌‌لوحظ‌ الدفاع‌
ا،‌بما‌يشمل‌تقديم‌المرافعات‌والدفوع،‌والاطلاع‌

ً
بكافة‌الضمانات‌الإجرائية‌المكفولة‌قانون

على‌المستندات‌والأدلة‌ذات‌الصلة‌ومناقشتها،‌وإتاحة‌الفرصة‌الكافية‌لإعداد‌الدفاع‌والرد‌‌
ال للمحاكمة‌ الدنيا‌ الضمانات‌ مع‌ ا‌

ً
اتساق وذلك‌ الخصوم،‌ وادعاءات‌ طلبات‌ عادلة‌على‌

‌المادة‌) ي
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌14‌/3المنصوص‌عليها‌فز (‌من‌العهد‌الدولىي

‌وضمان‌سلامة‌ ي
‌الأطراف‌وصون‌حقوق‌التقاضز ز وبما‌يكفل‌تحقيق‌مبدأ‌تكافؤ‌الفرص‌بي 

 .الإجراءات‌القضائية‌

 ثانيًا: قراءة تحليلية عامة: 

للمؤسسة‌‌ الرقابية‌ الولاية‌ إطار‌ ‌ ي
نتائج‌رصد‌جلسات‌‌فز إلى‌ ا‌

ً
واستناد الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌

امتثال‌ مدى‌ تقييم‌ إلى‌ التحليلية‌ القراءة‌ هذه‌ تهدف‌ ملاحظات،‌ من‌ تضمنته‌ وما‌ المحاكم‌
‌الدولية‌ذات‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ‌المحاكم‌محل‌الرصد‌لمتطلبات‌التشر ي

الممارسات‌القائمة‌فز
‌الصلة‌بحقوق‌الإنسان:‌

ام بمبدأ  -1  علنية الجلسات وضمان الشفافية الالثر 

مة‌بتطبيق‌مبدأ‌علنية‌الجلسات‌والنطق‌بالأحكام‌باعتباره‌‌ ز تظهر‌الملاحظة‌أن‌المحاكم‌ملت 
ها‌ ز ‌يجت  ي

‌الحالات‌الاستثنائية‌الن  ي
أحد‌أهم‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌مع‌عدم‌تقييده‌إلا‌فز

الأ‌ حقوق‌ أو‌ العامة‌ الآداب‌ أو‌ العام‌ النظام‌ حماية‌ مثل‌ ام‌‌القانون‌ ز الالت  هذا‌ ويعد‌ طراف.‌
‌( المادة‌ لمتطلبات‌ ا‌ ً مباشر المدنية‌‌14‌/1انعكاسًا‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ من‌ ‌)

النظام‌‌ ‌ ي
فز الثقة‌ بما‌يرسخ‌ العدالة،‌ ‌ والرقابة‌على‌ست  الشفافية‌ مبادئ‌ والسياسية،‌ويعزز‌

‌شفافة‌ ‌ويحد‌من‌أي‌ممارسات‌غت  ي
 .القضان 

 لىي الدفاع والنيابة تكافؤ الفرص بير  الخصوم وحضور ممث  -2

‌النيابة‌العامة،‌وهو‌ما‌يعكس‌‌ ‌إلى‌جانب‌ممثلىي ز ‌من‌الملاحظة‌انتظام‌حضور‌المحامي  ز يتبي 
الدفوع‌ ‌عرض‌ ي

الفرص‌الإجرائية‌فز القضاء‌وتكافؤ‌ أمام‌ ‌الخصوم‌ ز المساواة‌بي  ام‌مبدأ‌
احت 

‌أطراف ز ‌عنضًا‌جوهريًا‌لضمان‌التوازن‌بي  ي
الدعوى،‌‌‌والطلبات.‌ويعد‌هذا‌التنظيم‌الإجران 

‌تقررها‌المادة‌)‌ ي
(‌من‌العهد،‌لا‌سيما‌‌14ويجسد‌أحد‌أهم‌تطبيقات‌الضمانات‌القضائية‌الن 

‌.فيما‌يتعلق‌بفعالية‌الخصومة‌القضائية‌وعدم‌تغليب‌طرف‌على‌آخر‌

 تعزيز حق الدفاع وتمكير  الأطراف من ممارسة حقوقهم الإجرائية  -3

‌وأطراف‌الدعوى‌‌ ز ‌المتهمي  ز ‌الملاحظة‌إلى‌تمكي  من‌ممارسة‌حق‌الدفاع‌بصورة‌كاملة،‌‌تشت 
هذا‌‌ ويعد‌ ومناقشتها.‌ الأدلة‌ على‌ والاطلاع‌ والدفوع‌ المرافعات‌ تقديم‌ إتاحة‌ خلال‌ من‌

‌المادة‌)‌ ي
(‌من‌العهد،‌‌14‌/3التطبيق‌من‌أهم‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌المنصوص‌عليها‌فز

ا أن‌تكون‌ ‌الادعاء‌والدفاع،‌ويضمن‌ ز الدفاع"‌بي  لمحاكمة‌قائمة‌‌حيث‌يحقق‌مبدأ‌"تكافؤ‌
‌الكامل‌وليس‌مجرد‌إجراءات‌شكلية‌ ي

‌الإجران  ز ‌.على‌المواجهة‌الفعلية‌والتمكي 

 الاعتبارات الإنسانية وتنظيم الجلسات وإدارة سثر الدعوى -4
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‌‌ ز تمكي  الإجراءات،‌سواء‌من‌خلال‌ ‌ ‌ست  ي
‌فز ي
الإنسانز للبعد‌ المحاكم‌ مراعاة‌ الملاحظة‌ ز‌ تتر
‌من‌عرض‌ظروفهم‌الشخصية‌أو‌مر‌ ز اعاة‌الفئات‌الخاصة،‌إضافة‌إلى‌حسن‌إدارة‌‌المتهمي 

‌‌ ي
فز الفصل‌ ‌شعة‌ ز بي  التوازن‌ ذلك‌ ويعكس‌ الحاجة.‌ عند‌ التأجيل‌ إلى‌ واللجوء‌ الجلسات‌

‌لا‌تقتض‌على‌14القضايا‌وضمان‌حقوق‌الدفاع،‌وهو‌ما‌يتسق‌مع‌فلسفة‌المادة‌)‌ ي
(‌الن 
‌بل‌تمتد‌إلى‌ضمان‌عدالة‌المحاكم‌من‌حيث‌الجوهر‌وا ي

.‌الشكل‌الإجران  ي
 لإنصاف‌الإنسانز

ي مجال تعزيز حقوق الطفل ا
 
: دور مفوض حقوق الطفل ف ي

 لمبحث الثان 

 

القانون‌رقم‌)‌ج بقانون‌رقم‌‌‌2014(‌لسنة‌‌26اءت‌أحكام‌ بالمرسوم‌ المعدل‌ بإنشاء‌المؤسسة،‌
‌مجال‌تعزيز‌حقوق‌الإنسان،‌حيث‌أقرت‌المادة‌رقم‌2016(‌لسنة‌‌20)‌ ي

،‌مؤكدة‌دور‌المؤسسة‌فز
‌هذا‌المجال،‌منها‌‌12)‌ ي

‌سبيل‌تحقيق‌أهدافها‌فز ي
(‌منه‌على‌جملة‌من‌الاختصاصات‌للمؤسسة‌فز

‌مجال‌حقوق‌الإنسان،‌وإجراء‌عقد‌المؤتمر‌ ي
ات‌وتنظيم‌الندوات‌والدورات‌التثقيفية‌والتدريبية‌فز

اجتماعات‌‌ ‌ ي
وفز والدولية،‌ المحلية‌ المحافل‌ ‌ ي

فز والمشاركة‌ الشأن،‌ هذا‌ ‌ ي
فز والدراسات‌ البحوث‌

ات‌والمطبوعات‌والبيانات‌والتقارير.‌ ‌عن‌إصدار‌النشر
ً
 المنظمات‌الإقليمية‌والدولية،‌فضلً

‌لت
ً
‌تضمنتها‌أحكام‌القانون،‌فقد‌أدى‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌دورًا‌‌وإعمال ي

لك‌الاختصاصات‌الن 
بها‌سواء‌على‌‌ قامت‌ ‌ ي

الن  الأنشطة‌ من‌ الأطفال‌من‌خلال‌جملة‌ تعزيز‌حقوق‌ ‌مجال‌ ي
فز ا‌
ً
نشط

‌أقامتها‌جهات‌أخرى‌وشاركت‌‌ ي
‌نظمتها‌المؤسسة،‌أو‌الن  ي

امج‌التدريبية‌أو‌التثقيفية‌الن  مستوى‌التر
‌الاجتماعات‌واللقاءات‌والزيارات‌مع‌‌المؤسسة‌بفاعل ي

ية‌فيها،‌إلى‌جانب‌المشاركة‌والحضور‌فز
‌صنع‌القرار‌من‌‌ ي

الجهات‌الوطنية‌والإقليمية‌والدولية‌ذات‌الصلة،‌مع‌ضمان‌حق‌المشاركة‌فز
‌لأصدقاء‌مفوض‌‌ ز اء‌المتطوعي  خلال‌إنشاء‌فريق‌أصدقاء‌مفوض‌حقوق‌الطفل،‌ومجموعة‌الختر

‌ ي
‌ثلاثة‌مطالب‌متتالية.‌حقوق‌الطفل،‌وسوف‌يأن  ي

 بيان‌ذلك‌تفصيلا‌فز

 

امج التدريبة والتثقيفية  المطلب الأول  الثر

ي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
امج التدريبية والتثقيفية النر  الفرع الأول: الثر

اير    4 الوطنية‌لحقوق‌‌،  2025فثر المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

‌ ي
فز المتحدة‌ المملكة‌ سفارة‌ مع‌ بالتعاون‌ الإنسان‌

مملكة‌‌ لأطفال‌ الأول‌ السنوي‌ ‌ الملتق  البحرين‌
البحرين‌تحت‌شعار‌"لديك‌الحق..‌لديك‌صوت"،‌‌
بمشاركة‌جهات‌حكومية‌ومؤسسات‌محلية‌ودولية،‌‌
بن‌‌ محمد‌ الدكتور‌ والتعليم‌ بية‌ الت  وزير‌ د‌

ّ
أك حيث‌

جمعة‌‌ مفاهيم‌‌مبارك‌ سيخ‌ بت  البحرين‌ مملكة‌ ام‌ ز الت 
د‌رئيس‌المؤسسة‌‌

ّ
‌التعليم،‌فيما‌شد ي

حقوق‌الطفل‌فز
مجتمعية‌‌ مسؤولية‌ الأطفال‌ حقوق‌ حماية‌ أن‌ على‌
المملكة‌ ‌ سفت  ح‌

ّ
ووض المستقبل،‌ ‌ ي

فز واستثمار‌
‌الأطفال‌ ز المتحدة‌لدى‌مملكة‌البحرين‌أهمية‌تمكي 
الفعالية‌كلمات‌ شهدت‌ آرائهم،‌كما‌ عن‌ ‌ التعبت  من‌
عمل‌ وخطة‌ اتيجية‌ است  ‌ ز وتدشي  داعمة،‌ دولية‌

‌ ‌ لعامي الطفل‌ حقوق‌ إلى‌‌2025–2024مفوض‌ ‌،

 



268 
 

الأطفال‌ قدمها‌ وعروض‌ حوارية‌ جلسات‌ جانب‌
الفاعلة‌ مشاركتهم‌ وتشجيع‌ بحقوقهم‌ ‌ الوعي لتعزيز‌

‌المجتمع‌ ي
 .‌(199)‌‌فز

اير    9 لحقوق‌،  2025فثر الوطنية‌ المؤسسة‌ أقامت‌
الرؤية‌الحديثة‌ ‌مدرسة‌ ي

تثقيفية‌فز ة‌ الإنسان‌محاضز
والثانوية،‌ الابتدائية‌ ‌ ز المرحلتي  طلاب‌ استهدفت‌
قدمتها‌الدكتورة‌حورية‌الديري‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌‌
‌‌ ز المتطوعي  اء‌ الختر مجموعة‌ عضوات‌ وإحدى‌
ة‌شملت‌ لأصدقاء‌مفوض‌حقوق‌الطفل،‌والمحاضز

‌معلومات‌مفصلة‌‌ ي
‌للقائد‌الحقوف  حول‌الدور‌الرئيسىي

ها‌على‌الأهمية‌الحيوية‌لحقوق‌الطفل‌وكيفية‌‌ ز وتركت 
والتوعوية‌ القانونية‌ الإجراءات‌ خلال‌ من‌ حمايتها‌

(200)‌. 

 

اير  13 نظمت‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌‌،2025فثر
‌مكتب‌‌ ي ة‌تعريفية‌استهدفت‌منتسنر الإنسان‌محاضز
محافظة‌ طة‌ شر بمديرية‌ والطفل‌ الأشة‌ حماية‌
حقوق‌‌ مفوض‌ واختصاصات‌ دور‌ تناولت‌ المحرق،‌
الديري،‌‌ الدكتورة‌حورية‌ قدمت‌ بالمؤسسة.‌ الطفل‌
‌تضمنت‌ثلاثة‌ ي

ة‌الن  مفوض‌حقوق‌الطفل،‌المحاضز
ا دور‌ رئيسية:‌ وتعزيز‌محاور‌ حماية‌ ‌ ي

فز لمؤسسة‌
الطفل،‌ حقوق‌ مفوض‌ عن‌ نبذة‌ الإنسان،‌ حقوق‌
لمكتب‌ المؤسسة‌ تقدمها‌ ‌ ي

الن  الرئيسية‌ والخدمات‌
‌هذه‌الفعالية‌ضمن‌إطار‌‌ ي

حماية‌الأشة‌والطفل،‌وتأن 
للمهام‌‌ ك‌ المشت  الفهم‌ تعزيز‌ على‌ الحرص‌
الطفل‌‌ حقوق‌ مفوض‌ إلى‌ الموكلة‌ والمسؤوليات‌

ا كيفية‌ على‌ الضوء‌ ‌وتسليط‌ ز بي  المثمر‌ لتعاون‌
لضمان‌‌ والطفل‌ الأشة‌ حماية‌ ومكتب‌ المؤسسة‌

‌.‌(201)‌حماية‌الأطفال‌وحقوقهم‌بفعالية‌

 

 
‌(199)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/5feb2025.aspx 
(200)‌ الر‌‌ الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ سمي

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/19feb2025.aspx 
الإ‌(201) لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ نسان‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/24feb2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/5feb2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/19feb2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/24feb2025.aspx
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مت‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌،  2025أبريل    10
ّ
نظ

الثانوية‌ المرحلة‌ لطلبة‌ تعريفية‌ ة‌ محاضز الإنسان‌
بالمدرسة‌الفرنسية‌بعنوان‌"دور‌المؤسسة‌الوطنية‌‌
حقوق‌‌ مفوض‌ اختصاصات‌ وأهم‌ الإنسان‌ لحقوق‌
حيث‌‌ الديري،‌ حورية‌ الدكتورة‌ متها‌

ّ
قد الطفل"،‌

‌مجالات‌‌ ي
استعرضت‌دور‌المؤسسة‌واختصاصاتها‌فز

ا ‌ ي
وتلق  دور‌‌الرصد‌ جانب‌ إلى‌ والتوعية،‌ لشكاوى‌

حقوق‌‌ وتعزيز‌ حماية‌ ‌ ي
فز الطفل‌ حقوق‌ مفوض‌

ة‌ المحاضز شهدت‌ البحرين،‌كما‌ مملكة‌ ‌ ي
فز الأطفال‌

ا‌تفاعليًا‌أتاح‌للطلبة‌طرح‌تساؤلاتهم،‌مما‌أسهم‌‌
ً
نقاش

إحساسهم‌ وتنمية‌ ‌ ي
الحقوف  وعيهم‌ تعزيز‌ ‌ ي

فز
 .(202)‌بالمسؤولية‌المجتمعية‌‌

 

الوطنية‌،  2025أبريل    22  -   20 المؤسسة‌ نظمت‌
الشويفات‌ مدرسة‌ مع‌ بالتعاون‌ الإنسان،‌   لحقوق‌
لطلبة‌ موجهة‌ توعوية‌ ات‌ محاضز أربــع‌ الدولية،‌
و‌ ‌" ي

الحقوف  "القائد‌ الابتدائية‌تحت‌عنوان‌ المرحلة‌
‌من‌)‌ "،‌وذلك‌بمشاركة‌أكتر ي

‌وواجبان  ي
(‌‌200"حقوف 

ات‌ا لدكتورة‌‌طالب‌وطالبة،‌وقد‌قام‌بتقديم‌المحاضز
الطفل‌ حقوق‌ مفوض‌ الديري‌ عباس‌ حورية‌
‌ ز المتطوعي  اء‌ الختر بالمؤسسة،‌إلى‌جانب‌نخبة‌من‌
الذين‌ الطفل،‌ حقوق‌ مفوض‌ أصدقاء‌ فريق‌ ضمن‌
‌مبسط‌‌ ات‌بمحتوى‌تفاعلىي

‌إثراء‌المحاضز ي
ساهموا‌فز

يتناسب‌مع‌الفئة‌العمرية‌المستهدفة،‌وهدفت‌هذه‌‌
والواج الحقوق‌ ترسيخ‌مفاهيم‌ إلى‌ ات‌ بات‌‌المحاضز

لدى‌الطلبة،‌وتعزيز‌روح‌القيادة‌الإيجابية‌والمواطنة‌
‌ ‌مع‌مبادئ‌الإعلان‌العالمي الفاعلة‌لديهم،‌بما‌يتماشر

 .(203)‌لحقوق‌الإنسان‌واتفاقية‌حقوق‌الطفل‌

 

 

‌‌(202)‌‌: ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ ختر
xhttps://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/20april2025.asp 

‌(203)‌‌: ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ ختر
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/13May2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/20april2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/13May2025.aspx
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لحقوق‌‌،  2025يونيو    1 الوطنية‌ المؤسسة‌ مت‌
ّ
قد

من‌ لعدد‌ التعريفية‌ ات‌ المحاضز من‌ ا‌
ً
عدد الإنسان‌

‌مملكة‌البحرين،‌شملت‌مدرسة‌ ي
المدارس‌الدولية‌فز

الدولية،‌‌ كانو‌ عبدالرحمن‌ ومدرسة‌ العالمية،‌ النور‌
محورين‌‌ ات‌ المحاضز وتضمّنت‌ الكندية،‌ والمدرسة‌
دور‌ على‌ الضوء‌ تسليط‌ خلالهما‌ تم‌ ‌، ز رئيسيي 

‌ ‌المؤسسة‌ ي
فز والواجبات‌ الحقوق‌ ام‌ احت  وأهمية‌

‌.(204)‌المجتمع‌

 

‌،2025أكتوبر    16  –   15 المؤسسة‌‌‌ استقبلت‌
‌‌، ز ‌متتاليي  ز الوطنية‌لحقوق‌الإنسان،‌على‌مدى‌يومي 
بية‌‌ الت  إدارة‌ إلى‌ ‌ ز المنتسبي  الكشافة‌ من‌ مجموعة‌
بية‌ الت  بوزارة‌ والمرشدات‌ والكشفية‌ الرياضية‌
ثقافة‌ تعزيز‌ إلى‌ الهادفة‌ مبادراتها‌ ضمن‌ والتعليم،‌
الناشئة،‌ فئة‌ ‌ ز بي  مفاهيمها‌ وترسيخ‌ الإنسان‌ حقوق‌

ا‌ ‌ ي
فز شهاب،‌‌وكان‌ آل‌ صالح‌ مها‌ الدكتورة‌ ستقبالهم‌

مت‌‌
ّ
وقد بهم‌ رحّبت‌ ‌ ي

الن  الطفل،‌ حقوق‌ مفوض‌
الوطنية‌‌ المؤسسة‌ "دور‌ بعنوان‌ توعوية‌ ة‌ محاضز
حقوق‌‌ مفوض‌ اختصاصات‌ وأهم‌ الإنسان‌ لحقوق‌

‌( فيها‌ شارك‌ ‌ ي
الن  الزيارة،‌ وتضمنت‌ (‌‌90الطفل"،‌

الأنشطة‌ من‌ ا‌
ً
عدد الإعدادية،‌ المرحلة‌ من‌ ا‌

ً
كشاف

ا للمؤسسة‌‌التفاعلية‌ العامة‌ الأمانة‌ فريق‌ مها‌
ّ
قد ‌ ي

لن 
حول‌مفاهيم‌حقوق‌الإنسان،‌وبوجه‌خاص‌حقوق‌
‌ العملىي الجانب‌ تعزيز‌ بهدف‌ وذلك‌ الطفل،‌
مبادئ‌ وتنفيذ‌ فهم‌ ‌ ي

فز مهاراتهم‌ وصقل‌ ‌ ز للمشاركي 
‌.‌(205)اتفاقية‌حقوق‌الطفل‌

 

مت‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌‌‌، 2025أكتوبر    20
ّ
نظ

‌خط‌أحمر"‌‌ الإنسان‌فعالية‌توعوية‌بعنوان‌"جسمي
‌من‌‌‌‌130لأطفال‌روضة‌النجاح‌بمشاركة‌نحو‌‌

ً
طفلً

‌لضمان‌‌‌‌5إلى‌‌‌‌3عمر‌‌ ز دمت‌على‌مجموعتي 
 
سنوات،‌ق

بخصوصية‌‌ الأطفال‌ توعية‌ إلى‌ وهدفت‌ التفاعل،‌
وأنشطة‌ مبسط‌ عرض‌ خلال‌ من‌ وحمايته‌ الجسد‌

‌فيه‌الأطفال‌‌تمثيلية‌وفيديو‌ت ‌عترّ ي
وعوي‌ونشاط‌فنز

‌.‌(206)‌عن‌فهمهم‌للرسائل‌بطريقة‌إبداعية‌

 

 
‌(204)‌ ‌‌ الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/2jun2025.aspx 
(205)‌ ‌‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/22oct2025.aspx 
‌‌(206)‌ للمؤسسة:‌‌‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ ختر
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/22oct2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/2jun2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/22oct2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/22oct2025.aspx
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‌،2025نوفمثر    10 الوطنية‌‌‌ المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

ة‌توعوية‌لطلبة‌لجنة‌حقوق‌‌ لحقوق‌الإنسان‌محاضز
بعنوان‌‌ الحديثة‌ الرؤية‌ بمدرسة‌ والكشافة‌ الطفل‌
الطفل"،‌ حقوق‌ على‌ ه‌ وتأثت  والاستهزاء‌ "السخرية‌
الطلبة‌ تعريف‌ تفاعلية‌ أنشطة‌ خلال‌ من‌ تناولت‌
كرامة‌‌ على‌ وانعكاسها‌ السلوكيات‌ هذه‌ بمخاطر‌

‌ مع‌ وحقوقه،‌ الحماية‌‌الطفل‌ بسبل‌ توعيتهم‌
والتضف‌السليم،‌والتأكيد‌على‌دور‌المدرسة‌والأشة‌
ام‌والثقة‌بالنفس‌‌ ‌بيئة‌آمنة‌داعمة‌تعزز‌الاحت  ‌توفت  ي

فز
(207)‌. 

 

 

 

شاركت‌المؤسسة‌الوطنية‌‌، 2025نوفمثر  22 – 20
شهاب‌‌ آل‌ مها‌ الدكتورة‌ ‌ ي

فز ممثلة‌ الإنسان،‌ لحقوق‌
الأ‌ ‌ ي

موظقز من‌ وعدد‌ الطفل،‌ حقوق‌ مانة‌‌مفوض‌
‌الذي‌‌ ‌فعاليات‌معرض‌يوم‌الطفل‌العالمي ي

العامة،‌فز
التنمية‌ بوزارة‌ للطفولة‌ الوطنية‌ اللجنة‌ نظمته‌
مدى‌ على‌ ‌،” تكتر “أحلامنا‌ شعار‌ تحت‌ الاجتماعية‌
ا‌مع‌الاحتفال‌

ً
‌مجمع‌الأفنيوز،‌تزامن ي

‌فز ز ‌متتاليي  ز يومي 
مت‌

ّ
قد المشاركة،‌ وخلال‌ للطفل،‌ ‌ العالمي باليوم‌

لأنشطة‌التوعوية‌والتفاعلية‌المؤسسة‌مجموعة‌من‌ا
المعرض،‌ أجنحة‌ ضمن‌ وأشهم‌ للأطفال‌ الموجهة‌
أبرزها‌ركن‌ ة،‌ ز الممت  ا‌من‌الأركان‌

ً
حيث‌تضمنت‌عدد

الأطفال‌ تعريف‌ إلى‌ الهادف‌ ‌" ي
وواجبان  ‌ ي

"حقوف 
والتعليم،‌‌ الصحة،‌ ‌ ي

فز الأساسية،‌كالحق‌ بحقوقهم‌
شمل‌ كما‌ والراحة.‌ والهوية،‌ ‌، الشخصي والأمن‌

“ ركن‌ نامج‌ ‌التر
ً
تفاعلً أتاح‌ الذي‌ معلوماتك”‌ ‌ اختتر
حول‌‌ توعوية‌ أسئلة‌ طرح‌ ‌ عتر الأطفال‌ مع‌ ا‌ ً مباشر
شهد‌ الذي‌ التلوين‌ ركن‌ إلى‌ إضافة‌ الطفل،‌ حقوق‌
توزيــــع‌دفاتر‌تلوين‌خاصة‌بالمؤسسة‌لتعزيز‌التواصل‌

‌مع‌الأطفال‌  .‌(208)الإبداعي

 

 
‌(207)‌ للمؤسسة:‌‌‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ ختر
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/10Nov%202025.aspx 

‌(208)‌ للمؤسسة:‌‌‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

spxhttps://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/3dec2025.a 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/10Nov%202025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/3dec2025.aspx
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الوطنية‌‌،  2025نوفمثر    23 المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

الإنسان‌‌ "التنمر‌‌لحقوق‌ بعنوان‌ توعوية‌ ة‌ محاضز
الكشافة‌بمدرسة‌ ه‌على‌حقوق‌الطفل"‌لطلبة‌ وتأثت 
شهاب‌ ال‌ مها‌ الدكتورة‌ متها‌

ّ
قد الحديثة،‌ الرؤية‌

‌‌ ي
وفز المؤسسة،‌ بمقر‌ وذلك‌ الطفل،‌ حقوق‌ مفوض‌

بداية‌اللقاء،‌طرحت‌الدكتورة‌ال‌شهاب‌مجموعة‌من‌
الأسئلة‌التفاعلية‌لقياس‌معرفة‌الطلبة‌حول‌حقوق‌

‌الأطفال‌بحقوقهم‌الطفل ‌أهمية‌تعزيز‌وعي
ً
 ،‌مؤكدة

حماية‌‌ من‌ تمكينهم‌ ‌ ي
فز المعرفة‌ ودور‌ الأساسية،‌

‌مختلف‌المواقف،‌ومن‌ثم‌ ي
أنفسهم‌والتضف‌بثقة‌فز

وآثاره‌ وأنواعه‌ التنمر‌ مفهوم‌ إلى‌ ة‌ المحاضز تطرقت‌
السلبية‌على‌حقوق‌الطفل،‌إضافة‌إلى‌طرق‌الوقاية‌

لتعرض‌له.‌كما‌‌من‌التنمر‌وكيفية‌تضف‌الطالب‌عند‌ا
‌حماية‌الأطفال،‌ودور‌‌ ي

تناولت‌دور‌المدرسة‌والأشة‌فز
تعزيز‌حقوق‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ الوطنية‌لحقوق‌ المؤسسة‌
‌الشكاوى‌ذات‌الصلة ي

  .(209) الطفل‌وتلق 

 

 

 

لحقوق‌،  2025ديسمثر    14 الوطنية‌ المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

بية‌‌ الت  بوزارة‌ الرياضية‌ بية‌ الت  إدارة‌ بالتعاون‌مع‌ الإنسان،‌
‌( لعدد‌ ميدانية‌ زيارات‌ مدى‌75والتعليم،‌ على‌ ا،‌

ً
(‌كشاف

‌مقر‌المؤسسة‌بضاحية‌السيف،‌ ي
،‌وذلك‌فز ز ‌متتاليي  ز يومي 

مفوض‌ شهاب‌ ال‌ مها‌ الدكتورة‌ مت‌
ّ
قد الزيارة،‌ وخلال‌

ة‌بع‌ نوان‌»دور‌المؤسسة‌الوطنية‌حقوق‌الطفل،‌محاضز
حقوق‌ مفوض‌ اختصاصات‌ وأهم‌ الإنسان‌ لحقوق‌
‌حماية‌ ي

الطفل«،‌حيث‌تناولت‌مهام‌المؤسسة‌وأدوارها‌فز
‌على‌حقوق‌الطفل‌وأهم‌ ز كت 

وتعزيز‌حقوق‌الإنسان،‌مع‌الت 
على‌ الفعالية‌ اشتملت‌ بها،‌كما‌ المعنية‌ الوطنية‌ الآليات‌

م
ّ
قد ‌ ي

الن  التفاعلية‌ الأنشطة‌ الأمانة‌مجموعة‌من‌ ها‌فريق‌
‌ ز ‌المشاركي  ‌هدفت‌إلى‌تعزيز‌وعي ي

العامة‌بالمؤسسة،‌والن 
بمبادئ‌حقوق‌الإنسان،‌ولا‌سيما‌حقوق‌الطفل،‌إلى‌جانب‌
مجال‌ ‌ ي

فز الكشافة‌ مهارات‌ وصقل‌ ‌ العملىي الجانب‌ تنمية‌
‌ترسيخ‌ثقافة‌حقوق‌ ي

اتفاقية‌حقوق‌الطفل،‌بما‌يسهم‌فز
 (210)الإنسان‌لدى‌النشء‌

 

 

(209)‌ ‌‌ ‌ختر ‌‌ ي
‌صحقز للمؤسسة:‌‌‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/23Nov2025.aspx 
(210‌ الإنسان:‌‌(‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ ختر
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/14Dec2025.aspx‌‌.‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/23Nov2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/14Dec2025.aspx
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ي شارك فيها مفوض حقوق الطفل الفرع 
امج التدريبية والتثقيفية النر : الثر ي

 الثان 

الوطنية‌‌‌‌،2025سبتمثر    23 المؤسسة‌ شاركت‌
‌ ي
التثقيقز ‌ ي

الكشقز المعرض‌ ‌ ي
فز الإنسان‌ لحقوق‌

بية‌ الت  وزارة‌ نظمته‌ الذي‌ وأمان"‌ أمن‌ "الكشفية‌
والتعليم‌بمدرسة‌المعرفة‌الثانوية‌للبنات،‌حيث‌‌

مت‌الدكتورة‌مها‌ص
ّ
ا‌حول‌‌قد

ً
الح‌آل‌شهاب‌عرض

دور‌المؤسسة‌ومفوض‌حقوق‌الطفل‌وإنجازاته‌
ضمن‌‌ وذلك‌ الطفل،‌ حقوق‌ وتعزيز‌ حماية‌ ‌ ي

فز
من‌ الكشفية‌ الحركة‌ طلبة‌ استهدفت‌ فعالية‌
رسمية‌ جهات‌ بمشاركة‌ المدارس‌ مختلف‌
حقوق‌ بثقافة‌ ‌ الوعي ‌ نشر بهدف‌ ‌، ز ومتطوعي 

‌.(211)الطفل‌

 

،‌شاركت‌الدكتورة‌مها‌صالح‌2025ديسمثر    30
الاجتماع‌ ‌ ي

فز الطفل‌ حقوق‌ مفوض‌ شهاب‌ ال‌
بية‌على‌حقوق‌‌ الرابع‌لاعتماد‌الدليل‌الإرشادي‌للت 
الاجتماع‌‌ وشهد‌ العربية،‌ المنطقة‌ ‌ ي

فز الإنسان‌
والدليل‌ التقرير‌ من‌ ة‌ الأخت  المسودة‌ مناقشة‌
الجهات‌‌ قبل‌ من‌ مراجعتها‌ بهدف‌ الإرشادي،‌

 .‌(212)ت‌النهائية‌المشاركة‌وإبداء‌الملاحظا

 

 

ي 
اء المتطوعير  لأصدقاء    فريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل:  المطلب الثان  ومجموعة الخثر

 مفوض حقوق الطفل 

‌

للتعريف‌بفريق‌أصدقاء‌مفوض‌‌ التوعوية‌ ات‌ نظمت‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌عددا‌من‌المحاضز
‌لأصدقاء‌مفوض‌حقوق‌الطفل،‌حيث‌تم‌تسليط‌‌ ز اء‌المتطوعي  حقوق‌الطفل‌ومجموعة‌الختر
‌‌ ز ‌الأطفال‌الراغبي  ي

وط‌الواجب‌توافرها‌فز وط‌المشاركة‌وطريقة‌الاختيار،‌والشر الضوء‌على‌أهم‌شر
‌أن‌يكونوا‌جزءً‌م ي

ن‌الفريق،‌كما‌تم‌عقد‌عد‌من‌الاجتماعات‌واللقاءات‌لأصدقاء‌مفوض‌حقوق‌‌فز
‌الطفل.‌

 

 
(211)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

Events/News/23Sep2025.aspxhttps://www.nihr.org.bh/newsAnd 
(212)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/Human%20Rights%20in%20the%20Arab%
20Region.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/23Sep2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/Human%20Rights%20in%20the%20Arab%20Region.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/Human%20Rights%20in%20the%20Arab%20Region.aspx
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 الفرع الأول: فريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل 

:‌‌‌30تم‌إنشاء‌فريق‌أصدقاء‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌من‌ .1 ط‌فيه‌ما‌يلىي
‌طفلا،‌حيث‌يشت 

• ‌ ز  عام.‌‌‌18إلى‌‌12أن‌يكون‌من‌الفئة‌العمرية‌ما‌بي 

 أن‌يتحلى‌بالمسؤولية‌والثقة‌بالنفس.‌‌ •

م‌بحضور‌اللقاءات‌والفعاليات.‌‌ • ز  أن‌يلت 

‌مجال‌حقوق‌الطفل.‌ • ي
‌فز ‌ممارسة‌العمل‌التطوعي ي

 ‌أن‌تكون‌لديه‌الرغبة‌فز

والتفاوض،‌ • والإقناع‌ والتواصل‌ كالحوار‌ الكافية،‌ القيادية‌ المهارات‌ لديه‌ تكون‌ أن‌
 والتخطيط‌والابتكار.‌

ية.‌‌ • ز  أن‌يتقن‌اللغة‌العربية‌والإنجلت 

‌مملكة‌البحرين.‌ • ي
 أن‌يكون‌مقيمًا‌فز

‌كحد‌أقص،‌وذلك‌لإتاحة‌ .2 ز تكون‌مدة‌العضوية‌سنة‌ميلادية‌واحدة،‌قابلة‌للتجديد‌مرتي 
اتهم‌المتنوعة.‌الفرصة‌لأك ‌ليكونوا‌ضمن‌الفريق‌والاستفادة‌من‌ختر ز ‌قدر‌من‌المشاركي   تر

3. ‌‌: ‌تتمحور‌اختصاصات‌أصدقاء‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌فيما‌يلىي

 تقديم‌الدعم‌والمساندة‌لعمل‌مفوض‌حقوق‌الطفل.‌‌ •

‌صنع‌القرار.‌ • ي
 إبداء‌الآراء‌بشأن‌القضايا‌المتعلقة‌بالطفل،‌والمشاركة‌فز

المتعلق‌ • السياسات‌ والصكوك‌‌وضع‌ الوطنية‌ يعات‌ التشر خلال‌ من‌ الطفل‌ بحقوق‌ ة‌
 الدولية‌ذات‌الصلة.‌‌

 

اء المتطوعير  لأصدقاء مفوض حقوق الطفل  : مجموعة الخثر ي
 الفرع الثان 

من‌‌ الطفل‌ حقوق‌ مفوض‌ لأصدقاء‌ ‌ ز المتطوعي  اء‌ الختر مجموعة‌ إنشاء‌ حيث‌‌‌15تم‌ عضوًا،‌
‌: ‌ما‌يلىي ‌الخبت  ي

ط‌فز ‌يشت 

حقوق‌ • مجال‌ ‌ ي
فز ة‌ الختر أو‌ والطفل،‌ الأشة‌ قضايا‌ مع‌ التعامل‌ ‌ ي

فز ة‌ الختر يمتلك‌ أن‌
 الإنسان.‌‌

‌اللقاءات‌والفعاليات.‌‌ • ي
م‌بالحضور‌والمشاركة‌فز ز  أن‌يلت 

الرغبة‌‌ • لديه‌ يكون‌ للطفل‌أن‌ ‌ ي
الحقوف  العمل‌ مجال‌ ‌ ي

فز ‌ التطوعي العمل‌ ممارسة‌ ‌ ي
فز

والمحاماة،‌ والريم،‌ القصص،‌ وكتابة‌ المحتوى،‌ وصناعة‌ والتصوير،‌ )كالإعلام،‌
‌.) ‌السلوك،‌والإرشاد‌الاجتماعي ي

 والتخصص‌فز

‌( العضوية‌ مدة‌ لإتاحة‌‌18تكون‌ وذلك‌ أقص،‌ ‌كحد‌ ز مرتي  للتجديد‌ قابلة‌ شهرًا‌ ‌ عشر ثمانية‌ ‌)
‌ اتهم‌المتنوعة.‌‌الفرصة‌لأكتر ‌ليكونوا‌ضمن‌المجموعة‌والاستفادة‌من‌ختر ز  قدر‌من‌المشاركي 

‌: ‌لأصدقاء‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌فيما‌يلىي ز اء‌المتطوعي  ‌تتمحور‌اختصاصات‌مجموعة‌الختر

مملكة‌‌ • ‌ ي
فز الطفل‌ حقوق‌ بمنظومة‌ الخاصة‌ والتعزيز‌ التوعية‌ برامج‌ ‌ ي

فز المساهمة‌
ا‌إلى‌الاتفاقيات‌والصكوك

ً
يعات‌الوطنية.‌‌البحرين‌استناد ‌الدولية‌والتشر  والمعايت 
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‌اللقاءات‌التشاورية‌المتعلقة‌بالقضايا‌والمسائل‌الخاصة‌بتعزيز‌مشاركة‌‌ • ي
المشاركة‌فز

‌رسم‌السياسات‌والمبادرات‌التنموية.‌ ي
 الأطفال‌فز

‌مختلف‌المسائل‌ • ي
عقد‌لقاءات‌دورية‌مع‌فريق‌أصدقاء‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌للتشاور‌فز

‌صنع‌القرار.‌ ي
‌من‌شأنها‌دعم‌وتعزيز‌مشاركة‌الأطفال‌فز ي

 والقضايا‌الن 

للمشاركة‌‌ • نمو‌الأطفال‌وتنمية‌قدراتهم‌ لتعزيز‌فرص‌ اللازمة‌ الدعم‌والمشورة‌ تقديم‌
امج‌الداعمة‌للطفولة ‌مختلف‌التر ي

 .‌‌الإيجابية‌فز

 

اء المتطوعير    الفرع الثالث: موجز أخبار فريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل ومجموعة الخثر
 لأصدقاء مفوض حقوق الطفل 

‌‌:  2025يناير    20 ي بمناسبة‌يوم‌الطفل‌الخليجر
‌‌ ي
فز ‌
ً
سنويا به‌ حتفل‌ ي  مت‌‌‌‌15الذي‌

ّ
نظ يناير،‌

المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌اللقاء‌الأول‌
ا حقوق‌ مفوض‌ أصدقاء‌ مركز‌لفريق‌ ‌ ي

فز لطفل‌
حيث‌‌ السيف،‌ ضاحية‌ ‌ ي

فز بمقرها‌ التدريب‌
مفوض‌‌ دور‌ تناول‌ ا‌ مرئيًّ ا‌

ً
عرض اللقاء‌ تضمّن‌

‌ ز حقوق‌الطفل‌واختصاصاته،‌إضافة‌إلى‌القواني 
يعات‌الوطنية‌والدولية‌المتعلقة‌بحقوق‌ والتشر
اتيجية‌‌ لاست  موجزًا‌ ا‌

ً
واستعراض الطفل،‌

الديري‌‌ حورية‌ الدكتورة‌ مته‌
ّ
وقد المفوض،‌

.‌بمشارك ز اء‌المتطوعي  ‌.‌‌(213)ة‌عدد‌من‌الختر

 

الوطنية‌‌‌،2025يونيو    29 المؤسسة‌ أطلقت‌
‌ ز فرانكلي  كة‌ شر مع‌ بالتعاون‌ الإنسان‌ لحقوق‌

‌ للتعليم‌ ‌ ي
من‌‌‌‌–كوفز وعدد‌ الأوسط‌ ق‌ الشر

الجهات‌الداعمة،‌برنامج‌"العادات‌السبع‌لقادة‌
"قادة‌ مبادرة‌ ضمن‌ المؤثرين"‌ الطفل‌ حقوق‌
)يحق‌‌ شعار‌ تحت‌ المؤثرين"‌ الطفل‌ حقوق‌
بمقر‌ أيام‌ أربعة‌ مدى‌ على‌ قام‌ ي  حيث‌ لك(،‌

ويستهدف‌ا السيف،‌ ضاحية‌ ‌ ي
فز لمؤسسة‌

عمر‌‌ من‌ ‌ ي
البحرينز عامًا‌‌‌‌18إلى‌‌‌‌12الشباب‌

الطفل‌‌ الدفاع‌عن‌حقوق‌ من‌ تمكينهم‌ بهدف‌
نامج‌‌ التر ‌ ي

ويأن  المجتمع،‌ ‌ ي
فز مشاركتهم‌ وتعزيز‌

الطفل‌‌ حقوق‌ مفوض‌ اتيجية‌ است  ضمن‌
‌ جهود‌‌2025–2024للأعوام‌ ويعكس‌ ‌،

‌إعداد‌جيل‌واعٍ‌وقادر‌على‌الإسهام‌‌ ي
المؤسسة‌فز

 

 

الإ‌(213)‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ :‌‌ختر ي

الآن  الرابط‌ على‌ نسان‌
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/20ajn2025ar.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/20ajn2025ar.aspx
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‌ ي
بما‌فز بالطفولة،‌ المرتبطة‌ السياسات‌ صنع‌ ‌

‌ البحرين‌ مملكة‌ رؤية‌ مع‌ ‌ ‌‌2030يتماشر
‌(.‌214وأهداف‌التنمية‌المستدامة‌)

‌إطار‌برنامج‌"قادة‌حقوق‌‌،  2025يوليو    20 ي
فز

مع‌ بالتعاون‌ طلق‌
ُ
أ الذي‌ المؤثرين"،‌ الطفل‌
‌للتعليم‌‌ ي

‌كوفز ز كة‌فرانكلي  ق‌‌‌‌–شر ،‌الأوسطالشر
ية،‌ الخت  ‌ ي الكوهجر ة‌ ومتر "ابتسامة"،‌ ومبادرة‌
المؤسسة‌ مت‌

ّ
نظ لك"،‌ "يحق‌ شعار‌ تحت‌

الإنسان‌زيارة‌ميدانية‌لأصدقاء‌‌ الوطنية‌لحقوق
ن‌حقوق‌‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌إلى‌قطاع‌شؤو‌

 الإنسان‌بوزارة‌الخارجية.‌‌

أروى‌‌ الدكتورة‌ ة‌ الوفد‌السفت  ‌استقبال‌ ي
وكان‌فز

حقوق‌‌ شؤون‌ قطاع‌ رئيس‌ السيد،‌ حسن‌
تعريفيًا‌ ا‌

ً
عرض مت‌

ّ
قد حيث‌ بالوزارة،‌ الإنسان‌

مجال‌‌ ‌ ي
فز البحرين‌ مملكة‌ إنجازات‌ أبرز‌ حول‌

أنشطة‌ ظمت‌
 
ن كما‌ الطفل.‌ حقوق‌ حماية‌

ين‌ببنود‌ات فاقية‌حقوق‌تفاعلية‌لتعريف‌الحاضز
‌صون‌كرامة‌الطفل‌وضمان‌‌ ي

الطفل‌وأهميتها‌فز
 .‌(215)مصالحه‌الفضلى‌‌

‌

 

الوطنية‌‌،  2025يوليو    22 المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

لحقوق‌الإنسان‌زيارة‌ميدانية‌لأصدقاء‌مفوض‌‌
‌ وزارة‌ إلى‌ الطفل‌ ‌التنميةحقوق‌ الاجتماعية‌‌‌

المؤثرين"،‌ الطفل‌ حقوق‌ "قادة‌ برنامج‌ ضمن‌
حيث‌‌ بحقوقهم،‌ الأطفال‌ ‌ وعي تعزيز‌ بهدف‌
لع‌المشاركون‌على‌خدمات‌ومبادرات‌حماية‌‌

ّ
اط

الطفل‌ حماية‌ مركز‌ دور‌ على‌ وتعرّفوا‌ الطفل،‌
بمخاطر‌‌ توعيتهم‌ إلى‌ إضافة‌ المساندة،‌ وخط‌
الرقمية‌ الحماية‌ وسبل‌ ‌ ي

ونز الإلكت  الفضاء‌
‌.‌(216)‌بلاغ‌عن‌أي‌تهديدات‌وآليات‌الإ‌

 

 
‌(214)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/29June2025.aspx 
(215)‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/10aug2025.aspx 
‌(216)‌ للمؤس‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ سة‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/10aug20251.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/Activities/29June2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/10aug2025.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/10aug20251.aspx
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الوطنية‌‌‌‌،2025يوليو    24 المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

زيارة‌لأصدقاء‌مفوض‌حقوق‌‌ الإنسان‌ لحقوق‌
المعتمدة‌ المتحدة‌ المملكة‌ سفارة‌ إلى‌ الطفل‌
لدى‌مملكة‌البحرين‌ضمن‌برنامج‌"قادة‌حقوق‌
لع‌المشاركون‌على‌

ّ
الطفل‌المؤثرين"،‌حيث‌اط

الإ‌ حقوق‌ تعزيز‌ ‌ ي
فز السفارات‌ من‌‌دور‌ نسان‌

خلال‌ورشة‌تفاعلية‌وحوار‌مفتوح‌ناقشوا‌فيه‌
المؤسسة‌ جهود‌ إطار‌ ‌ ي

فز وذلك‌ قضاياهم،‌
الأطفال‌ لدى‌ الإنسان‌ حقوق‌ ثقافة‌ سيخ‌ لت 
اتيجيتها‌ ‌مع‌است  وتعزيز‌مشاركتهم،‌بما‌يتماشر

‌( الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ –‌2022والخطة‌
2026‌)‌(217)‌. 

 

الوطنية‌‌،  2025نوفمثر   19 المؤسسة‌ مت‌
ّ
نظ

لحقوق‌الإنسان‌لقاءً‌تشاوريًا‌جمع‌الدكتورة‌مها‌‌
ال‌شهاب‌مفوض‌حقوق‌الطفل‌مع‌مجموعة‌‌
‌لأصدقاء‌مفوض‌حقوق‌ ز اء‌المتطوعي  من‌الختر
المؤسسة‌لتعزيز‌‌ ‌إطار‌جهود‌ ي

الطفل،‌وذلك‌فز
اء‌‌ الختر دور‌ وتفعيل‌ المجتمعية‌ المشاركة‌

‌دعم‌حقوق‌الطفل‌ ي
‌ .(218)الشباب‌فز

 

‌

‌  

 
‌(217)‌ ‌‌‌: ي

الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ للمؤسسة‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي
صحقز ‌ ختر

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/10aug20252.aspx 
(218)‌ للمؤ‌‌ ‌ الرسمي الموقع‌ على‌ منشور‌ ‌ ي

صحقز ‌ :‌‌ختر ي
الآن  الرابط‌ على‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ سسة‌

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/20nov2025.aspx 

https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/10aug20252.aspx
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/20nov2025.aspx
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‌

   : توصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرابع الفصل  

 

 تمهيد وتقسيم: 

 

‌‌(‌14)‌نجد‌أن‌المادة‌رقم‌‌بإنشاء‌المؤسسة،‌‌‌‌2014لسنة‌‌(‌‌26)‌بالرجوع‌إلى‌أحكام‌القانون‌رقم‌‌
‌أن:‌نصت‌على‌

للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو  "
ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات  
ة اختصاصاتها، وتزويدها بما  ي أداء مهامها وتيسثر مباش 

 
والأجهزة معاونة المؤسسة ف

تقارير   ي 
 
ف الواردة  التوصيات  على  والملاحظات  الردود  وإعداد  الشأن،  هذا  ي 

 
ف تطلبه 

 للقو 
ً
ي تلك الجهات. المؤسسة، وذلك وفقا

 
 انير  والأنظمة المعمول بها ف

الوزارات   تلك  تعاون  عدم  حالة  ي 
 
ف المختصة،  السلطات  إخطار  للمؤسسة  يجوز 

ي تزويد المؤسسة بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق المطلوبة أو منعها من 
 
والأجهزة ف

ا للقانون
ً
 ".‌الاطلاع عليها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق

‌لتلك‌الاختصاصات،‌دأبت‌المؤسسة‌على‌متابعة‌توصياتها‌مع‌الجهات‌المختصة،‌سواء‌‌وتفعي
ً
لً

‌تقاريرها‌السنوية؛‌ ي
عن‌الفعاليات‌التدريبية‌والتثقيفية‌‌‌الصادرةأم‌التوصيات‌التوصيات‌الواردة‌فز

‌مجال‌تعزيز‌حقوق‌الإنسان،‌‌ ي
‌تنشط‌بها‌المؤسسة‌فز ي

حيث‌يتم‌تخصيص‌قسم‌والتوعوية‌الن 
‌ا ي
 ‌‌.‌لتقرير‌السنوي‌اللاحق‌لبيان‌ما‌تم‌بشأنها‌خاص‌فز

‌هذا‌الفصل‌لتوصيات‌المؤسسة‌ ي
‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌وعليه،‌سوف‌يتم‌التعرض‌فز ي

ثلاثة‌‌فز
‌‌:‌يخصص‌المبحث‌الأول‌‌مباحث ي

‌تقرير‌هذا‌العام،‌والمبحث‌الثانز ي
ردود‌‌لللتوصيات‌الواردة‌فز

‌‌توصيات‌‌البشأن‌‌‌‌الجهات ي
‌لعام‌‌الواردة‌فز ‌عشر ي

الثالث‌المبحث‌‌و‌،‌‌2024التقرير‌السنوي‌الثانز
‌تقرير‌المؤسسة‌و‌‌‌حقوق‌الطفلالمتعلقة‌بتوصيات‌‌لردود‌الجهات‌على‌الخصص‌‌يس ي

الواردة‌فز
 .‌2024لعام‌

‌‌
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الإنسان الأول المبحث   لحقوق  الوطنية  المؤسسة  توصيات  بحقوق  المتعلقة    : 
 2025الإنسان بناء على الشكاوى الواردة لعام  

‌

 مقدمة 

‌الشكاوى‌ورصد‌أوضاع‌حقوق‌‌ ي
‌تلق  ي

ا‌إلى‌اختصاصات‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌فز
ً
استناد

‌تقديم‌ ي
الإنسان‌ومتابعة‌مدى‌التمتع‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌وما‌تضطلع‌به‌من‌دور‌فز

قامت‌‌ الإنسان،‌ بحقوق‌ الصلة‌ ذات‌ المسائل‌ بشأن‌ المعنية‌ الجهات‌ إلى‌ والتوصيات‌ المشورة‌
من‌‌الم والتحقق‌ التقرير،‌ محل‌ ة‌ الفت  خلال‌ تلقتها‌ ‌ ي

الن  الشكاوى‌ وتحليل‌ بدراسة‌ ؤسسة‌
موضوعاتها‌من‌خلال‌المتابعة‌مع‌الجهات‌المختصة،‌والاطلاع‌على‌الردود‌والإجراءات‌المتخذة‌‌
‌الفصل‌الأول‌من‌ ي

‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة،‌وذلك‌كما‌جاء‌فز ا‌للمعايت 
ً
بشأنها،‌وذلك‌وفق

‌مملكة‌البحرين‌ولاية‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌‌هذا‌التقر‌ ي
ير،‌المعنون‌)أوضاع‌حقوق‌الإنسان‌فز

‌استلمتها‌ورصدتها‌)حماية‌حقوق‌الإنسان(‌ ي
،‌والفصل‌الثالث،‌‌الإنسان‌المتعلقة‌بالشكاوى‌الن 

‌( الطفلالمعنون‌ حقوق‌ وتعزيز‌ حماية‌ مجال‌ ‌ ي
فز الطفل‌ حقوق‌ مفوض‌ أظهرت‌ (‌ولاية‌ وقد‌

‌تلقتها‌ ي
ا‌‌الشكاوى‌الن 

ً
‌تناولتها،‌حيث‌شملت‌عدد ي

‌الموضوعات‌الحقوقية‌الن  ي
المؤسسة‌تنوعًا‌فز

من‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌إلى‌جانب‌الحقوق‌الخاصة‌
أو‌ ‌احتياجًا‌للحماية.‌كما‌كشفت‌بعض‌الشكاوى‌عن‌تحديات‌إجرائية‌ بالأطفال‌والفئات‌الأكتر

‌مس ي
‌مواصلة‌عملية‌قد‌تؤثر‌فز توى‌التمتع‌الكامل‌ببعض‌الحقوق‌والحريات،‌الأمر‌الذي‌يستدعي

‌الوقائية‌وآليات‌الحماية‌ يعات‌والإجراءات‌ذات‌الصلة،‌وتعزيز‌التدابت  تطوير‌السياسات‌والتشر
 .والمتابعة

‌توصلت‌إليها‌المؤسسة‌من‌خلال‌دراسة‌الشكاوى‌وتحليلها،‌وبــهدف‌‌ ي
ا‌من‌النتائج‌الن 

ً
وانطلاق

‌تعزيز‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌وترسيخ‌الضمانات‌الكفيلة‌بصونها،‌فقد‌خلصت‌إلى‌ ي
المساهمة‌فز

‌ ي
‌تستهدف‌دعم‌الجهود‌الوطنية‌الرامية‌إلى‌معالجة‌التحديات‌الن  ي

مجموعة‌من‌التوصيات‌الن 
‌‌ ‌مستوى‌الخدمات‌والإجراءات‌ذات‌الصلة،‌وتعزيز‌الامتثال‌للمعايت  ز أبرزتها‌الشكاوى،‌وتحسي 

 .ة‌والدولية‌لحقوق‌الإنسانالوطني

الشكاوىعليه،‌سيتم‌‌و‌ تناولتها‌ ‌ ي
الن  للحقوق‌والموضوعات‌ ا‌

ً
التوصيات‌وفق ‌‌‌‌تصنيف‌هذه‌ ي

الن 
بما‌يشمل‌التوصيات‌العامة‌المتعلقة‌بمختلف‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌‌‌،تسلمتها‌المؤسسة

،‌‌‌‌والتوصيات‌الخاصة‌بحقوق‌الطفل، ز ‌مطلبي  ي
‌أظهرتها‌بهدف‌إبراز‌الأولويات‌الفز ي

حقوقية‌الن 
‌فعالية‌‌ ‌تطوير‌السياسات‌والممارسات‌ذات‌الصلة،‌بما‌يحقق‌حماية‌أكتر ي

الشكاوى،‌والإسهام‌فز
‌ ز  .للحقوق‌والحريات،‌ويعزز‌من‌تمتع‌جميع‌الأفراد‌بها‌دون‌تميت 

‌‌
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‌

المطلب الأول: التوصيات العامة المتعلقة بمختلف الحقوق والحريات الأساسية بناء على  
 2025لواردة عام الشكاوى ا

 

ي الصحة  .1
 
 التوصيات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

‌أو‌آلية‌تنظيمية‌واضحة‌تمكن‌‌ - ي
‌الحالات‌الطبية‌المثبتة‌‌‌-وضع‌إطار‌قانونز ي

من‌إحالة‌‌-فز
لاء‌‌ ز مراكز‌‌‌‌إلىالتز عيادات‌ داخل‌ المتوفرة‌ ‌ العلاجات‌غت  ‌ ي

لتلق  جهات‌صحية‌متخصصة‌
‌المستشفيات‌العامة.‌ ي

‌الإصلاح‌والتأهيل‌أو‌فز

كيبات‌الاصطناعية‌للأسنان،‌‌ - ‌ذلك‌خدمات‌الت  ي
توسيع‌نطاق‌الخدمات‌التخصصية،‌بما‌فز

لا‌ ز ‌الأوضاع‌الصحية‌والاجتماعية‌للتز يل‌تكلفة‌مالية،‌بما‌يراعي ز ء،‌ويكفل‌‌من‌دون‌تحمل‌التز
 استمرارية‌الرعاية‌الصحية‌المجانية‌لهم.‌

‌إلى‌عيادات‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌‌ - ز دراسة‌تكثيف‌الزيارات‌الدورية‌للأطباء‌الاستشاريي 
لاء‌على‌الرعاية‌التخصصية‌اللازمة.‌ ز  لضمان‌حصول‌جميع‌التز

بالتنسيق‌‌‌بحث - ‌، ي
المرن  الاتصال‌ تقنيات‌ ‌ عتر بعد"‌ عن‌ "الطب‌ نظام‌ تفعيل‌ إمكانية‌

‌استشارات‌تخصصية‌‌ ‌وزارة‌الداخلية‌والمستشفيات‌الحكومية،‌بهدف‌توفت  ز ك‌بي 
المشت 

ات‌الانتظار.‌ ‌وتقليص‌فت  ‌تشيــــع‌عمليات‌التشخيص‌الأولىي ي
 فورية،‌مما‌يساهم‌فز

"ا - الطبية‌ للأولوية‌ آلية‌ إيجاد‌ على‌ الذين‌العمل‌ لاء‌ ز للتز مخصصة‌ تكون‌ الشيــــع"‌ لمسار‌
الطبية‌ الإجراءات‌ انسيابية‌ لضمان‌ وذلك‌ عاجلة،‌ جراحية‌ تدخلات‌ حالاتهم‌ ‌ تستدعي

‌الزمنية‌المعتمدة‌للحالات‌الحرجة.‌ ‌للمعايت 
ً
 وتقديم‌الخدمة‌الجراحية‌وفقا

‌عيادات‌مراكز‌‌ - ي
‌ضمن‌الرعاية‌الصحية‌المقدمة‌فز ‌والاجتماعي إدماج‌خدمات‌الدعم‌النفسىي

وتوضيح‌‌‌الإصلاح اللازم‌ ‌ النفسىي الدعم‌ لتقديم‌ ‌، الاحتياطي الحبس‌ ومراكز‌ والتأهيل،‌
واستقراره‌‌ يل‌ ز التز ‌ وعي من‌ يعزز‌ مما‌ شفافية،‌ بكل‌ الطبية‌ والمواعيد‌ العلاجية‌ الخطط‌

‌.  النفسىي

‌‌‌‌الخدماتزيز‌‌دراسة‌إمكانية‌تع - ‌التصلب‌المتعدد‌من‌خلال‌توفت  الطبية‌المقدمة‌لمرضز
‌مركز‌بنك‌البحرين‌‌ ي

‌مرض‌التصلب‌المتعدد‌بصورة‌يومية‌فز ي
طبيب‌استشاري‌متخصص‌فز

‌مقر‌ ي
‌التعامل‌مع‌الحالات‌الطارئة‌والانتكاسات‌المرضية‌فز ي

للتصلب‌المتعدد،‌بما‌يسهم‌فز
‌المركز‌ويحد‌من‌الأعباء‌المرتبطة‌بتحويل‌ ي ‌إلى‌مجمع‌السلمانية‌الطنر

 .المرضز

مجمع‌ - ‌ ي
فز الطوارئ‌ لقسم‌ المخصصة‌ المواقف‌ رسوم‌ تخفيض‌ أو‌ إعفاء‌ إمكانية‌ دراسة‌

الصحية‌‌ الخدمات‌ إلى‌ الوصول‌ يعزز‌سهولة‌ بما‌ ‌، ز والمراجعي  ‌ للمرضز ‌ ي الطنر السلمانية‌
‌العاجلة‌ويحد‌من‌الأعباء‌المالية‌المرتبطة‌بالحصول‌عليها

‌‌
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ي التعليم  الصلة بالشكاوىذات التوصيات  .2
 
 المتعلقة بالحق ف

‌بجامعة‌‌ - ز بية‌والتعليم‌وكلية‌محمد‌جابر‌الأنصاري‌للمعلمي 
‌وزارة‌الت  ز ك‌بي 

التنسيق‌المشت 
‌‌ ونشر لاعتماد‌ القبول"البحرين،‌ ‌ معايت  يتضمن‌‌ "دليل‌ للجميع،‌ ومتاح‌ مسبق‌ بشكل‌

‌‌:
ً
،‌40بوضوح‌آلية‌توزيــــع‌النسب‌لكل‌عنض‌من‌عناض‌التقييم‌)مثلا اكمي %‌للمعدل‌الت 

%‌للمقابلة‌الشخصية(،‌ليكون‌المتقدم‌على‌دراية‌كاملة‌بآلية‌‌30%‌لاختبار‌القدرات،‌‌30
‌.التقييم‌قبل‌التقديم

قرارات‌‌ - ‌ ز بما‌يضمن‌تضمي  الرفض،‌ ‌حالة‌ ي
ونية‌فز الإلكت  الأنظمة‌ إمكانية‌تحديث‌ دراسة‌

‌بم ز ‌من‌التسبيب،‌من‌خلال‌تزويد‌المتقدمي 
ً
‌مناسبا

ً
ات‌توضيحية‌‌الرفض‌قدرا كبيان‌‌‌–ؤشر

للقبول‌‌ ‌ الأدنز بالحد‌ ‌مقارنة‌ التنافسىي ترتيبهم‌ أو‌ القصور‌ مبدئ‌‌‌‌–أوجه‌ يعزز‌ بما‌ وذلك‌
‌التظلم‌على‌بينة‌من‌الأسباب.‌ ي

‌الشفافية،‌ويدعم‌حق‌المتقدم‌فز

 

ي الضمان الاجتماعي  .3
 
 التوصية ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

ز‌ - ‌‌بحث‌إمكانية‌استحداث‌آلية‌تنسيق‌بي  ز ‌الجهات‌الأمنية‌من‌جهة،‌والهيئة‌العامة‌للتأمي 
أخرى،‌‌ جهة‌ من‌ ‌ تحديث‌‌‌‌وبالتعاونالاجتماعي ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ الصلة،‌ ذات‌ الجهات‌ مع‌
بصورة‌تلقائية‌فور‌انتهاء‌خدماتهم‌أو‌صدور‌القرارات‌ذات‌الصلة‌بالإفراج‌‌‌‌الأفراد‌سجلات‌‌

تبة‌على‌تأخر‌التحديث،‌،‌والحد‌من‌‌البياناتعنهم،‌بهدف‌تعزيز‌حداثة‌‌ الآثار‌الإدارية‌المت 
العمل‌‌ بسوق‌ الالتحاق‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ الخدمات،‌ على‌ حصولهم‌ انسيابية‌ يضمن‌ وبما‌
 والاستفادة‌من‌المساعدات‌الاجتماعية.‌

 

ي العمل  .4
 
 التوصيات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

‌للمفرج‌عنهم‌بالعفو‌ا - ي
‌أو‌استبدال‌العقوبة‌أو‌انتهاء‌تعزيز‌برامج‌إعادة‌الإدماج‌الوظيقز لملكي

‌الجهات‌المعنية،‌بما‌‌ ز العقوبة‌السالبة‌للحرية،‌من‌خلال‌تطوير‌آليات‌وطنية‌للتنسيق‌بي 
‌فرص‌التدريب‌والتأهيل‌المناسبة،‌وتعزيز‌‌ يضمن‌تسهيل‌عودتهم‌إلى‌سوق‌العمل،‌وتوفت 

‌قنوات‌المتابعة‌والتواصل‌مع‌المستفيدين‌

‌أو‌استبدال‌العقوبة‌أو‌انتهاء‌تعزيز‌برامج‌إعادة‌الإدم - ‌للمفرج‌عنهم‌بالعفو‌الملكي ي
اج‌الوظيقز

‌الجهات‌المعنية،‌بما‌‌ ز العقوبة‌السالبة‌للحرية،‌من‌خلال‌تطوير‌آليات‌وطنية‌للتنسيق‌بي 
‌فرص‌التدريب‌والتأهيل‌المناسبة،‌وتعزيز‌‌ يضمن‌تسهيل‌عودتهم‌إلى‌سوق‌العمل،‌وتوفت 

‌قد‌تقيد‌حقهم‌‌قنوات‌المتابعة‌والتواصل‌مع‌الم ي
ستفيدين،‌وتذليل‌العقبات‌الإدارية‌الن 

‌الحصول‌على‌فرص‌العمل ي
 فز

الفصل‌‌ - عن‌ التعويض‌ أو‌ التعطل‌ إعانة‌ إيقاف‌ ‌ ومعايت  ضوابط‌ مراجعة‌ إمكانية‌ ‌ ي
فز النظر‌

‌عن‌عمل‌حضور‌المقابلات‌لأسباب‌ ز ‌أو‌إغلاق‌الملفات‌الناتجة‌عن‌تعذر‌الباحثي  ي
التعسقز

 تقنية،‌وذلك‌من‌خلال:‌صحية‌أو‌قاهرة‌أو‌

o ‌ عتر للمقابلات"‌ الفوري‌ التعذر‌ أو‌ الحضور‌ "إثبات‌ خاصية‌ إتاحة‌ إمكانية‌ دراسة‌
الرفض‌خلال‌ قرار‌ من‌ التظلم‌ إلى‌ إضافة‌ العمل،‌ بوزارة‌ الخاص‌ ‌ ي

ونز الالكت  الموقع‌
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‌بتقديم‌مستنداتهم‌الصحية‌ ز مهلة‌تحددها‌الوزارة‌بما‌تراه‌مناسبًا،‌للسماح‌للباحثي 
 قبل‌صدور‌قرار‌إغلاق‌الملف‌تلقائيًا.‌أو‌الطارئة‌

o إلزام‌الجهات‌المعنية‌باستنفاد‌‌ تطوير‌نظام‌الإخطار‌لحضور‌المقابلات‌أو‌الرفض‌عتر
قبل‌‌ ‌) ي

ونز إلكت  وبريد‌ نصية،‌ رسالة‌ مسجل،‌ )اتصال‌ موثقة‌ تواصل‌ قنوات‌ ثلاث‌
العمل‌‌ من‌جهة‌ الصادرة‌ الرفض‌ مسببات‌ توضيح‌ ورة‌ الرفض،‌مع‌ضز قرار‌ اعتماد‌

  ضمان‌عدم‌تحميل‌الباحث‌مسؤوليتها.‌بدقة‌ل

شيح‌المتبعة‌للوظائف‌المعروضة‌ - ‌بسياسات‌الت  ز تكثيف‌الجهود‌التوعوية‌لتعريف‌الباحثي 
،‌بما‌يضمن‌شفافية‌‌ ‌وسائل‌التواصل‌الاجتماعي ‌للوزارة‌عتر ي

ونز ‌معرض‌التوظيف‌الالكت  ي
فز

 .الإجراءات‌المتخذة‌ويحد‌من‌الشكاوى‌المرتبطة‌بها

‌

ي لائق التوصيات ذات ا .5
ي مستوى معيسى 

 
 لصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

العمل‌على‌تعزيز‌وتطوير‌الإجراءات‌المنظمة‌لإعادة‌تفعيل‌الطلبات‌الإسكانية‌الموقوفة‌‌ -
‌ ‌.وضف‌علاوة‌السكن‌للمستفيدين‌المفرج‌عنهم‌بموجب‌العفو‌الملكي

تنفيذ‌رب‌الأش‌ - ة‌ لاء‌خلال‌فت  ز التز السكن‌لأش‌ إمكانية‌ضف‌علاوة‌ ‌‌دراسة‌ ي
للعقوبة‌فز ة‌

‌من‌مبدأ‌حماية‌كيان‌الأشة‌كـوحدة‌اجتماعية‌مستقلة،‌والتأهيلمركز‌الإصلاح‌‌
ً
،‌انطلاقا

ة.‌ ‌خلال‌تلك‌الفت  ي
‌أو‌السكنز ي

 وضمان‌عدم‌تأثر‌استقراهم‌المعيسىر

 

ي  الصلة ذات التوصيات .6
 
 الحرية والأمان الشخصي  بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

‌وزارة‌‌ - ز ك‌بي 
التدريب‌‌التنسيق‌المشت  العامة‌للعمل‌على‌تكثيف‌برامج‌ الداخلية‌والنيابة‌

‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌ ‌مجال‌إنفاذ‌القانون‌والتحقيق،‌بشأن‌المعايت  ي
‌فز ز والتأهيل‌للعاملي 

‌للضمانات‌القانونية‌‌ ،‌بما‌يعزز‌التطبيق‌العملىي ‌الحرية‌والأمان‌الشخصي ي
الصلة‌بالحق‌فز

‌ .جازوالإجرائية‌المرتبطة‌بالتوقيف‌والاحت

‌هيئة‌تنظيم‌سوق‌العمل‌ووزارة‌الداخلية‌للعمل‌على‌توسيع‌نطاق‌ - ز ك‌بي 
التنسيق‌المشت 

برامج‌التوعية‌للعمالة‌الوافدة‌بشأن‌حقوقهم‌القانونية‌وآليات‌الإبلاغ‌والتظلم‌المتاحة،‌
أو‌‌‌يتعلق‌وبالأخص‌ما‌‌ التنقل‌والحماية‌من‌أي‌ممارسات‌قد‌تنطوي‌على‌الإكراه‌ بحرية‌
‌ وع‌للحرية.‌‌التقييد‌غت    المشر

 

ي  التوصيات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق .7
 
 السلامة الجسدية والمعنوية ف

الإصلاح‌ - مراكز‌ داخل‌ والمتابعة‌ الرقابة‌ آليات‌ تعزيز‌ ‌ ي
فز الداخلية‌ وزارة‌ جهود‌ مواصلة‌

وأماكن‌‌ بسوء‌التوقيفوالتأهيل‌ تتعلق‌ ادعاءات‌ لأي‌ الفاعلة‌ الاستجابة‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ ‌،

القانونية‌‌‌المعاملة الأطر‌ وفق‌ بشأنها‌ اللازمة‌ الإجراءات‌ واتخاذ‌ المعنوية،‌ أو‌ الجسدية‌
 المعتمدة.‌

امج‌التدريبية‌الموجهة‌لأعضاء‌قوات‌ - ‌تطوير‌التر ي
أهمية‌استمرار‌وزارة‌الداخلية‌جهودها‌فز

‌‌ ي
فز ‌ ز والعاملي  والدولية‌‌‌مراكز‌الأمن‌ الوطنية‌ ‌ بالمعايت  ‌ الوعي يعزز‌ بما‌ والتأهيل،‌ الإصلاح‌
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تكفل‌صون‌ ‌ ي
الن  التعامل‌ أساليب‌ ويرسخ‌ المعاملة،‌ التعذيب‌وسوء‌ بحظر‌ الصلة‌ ذات‌

 ية‌والحفاظ‌على‌السلامة‌الجسدية‌والمعنوية.‌الكرامة‌الإنسان

برامج‌‌ - تقديم‌‌‌التوعيةتعزيز‌ وآليات‌ لاء‌ ز التز حقوق‌ بشأن‌ والتأهيل‌ الإصلاح‌ مراكز‌ داخل‌
أية‌ممارسات‌تمس‌سلامتهم‌‌ الشكاوى‌والتظلمات،‌بما‌يضمن‌تمكينهم‌من‌الإبلاغ‌عن‌

 الجسدية‌أو‌المعنوية.‌‌

 

ي المتعلقة با  بالشكاوىذات الصلة  التوصية .8
 
 التمتع بضمانات المحاكمة العادلة   لحق ف

‌المعنيةحث‌الجهات‌‌ - ي
‌القانونز ،‌على‌تعزيز‌الوعي ي

،‌بالتنسيق‌مع‌مؤسسات‌المجتمع‌المدنز
‌مجال‌الإجراءات‌الجنائية،‌بما‌ ي

القانونية‌المتاحة‌فز بضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌والسبل‌
القانونية وواجباتهم‌ فهم‌حقوقهم‌ من‌ الأفراد‌ ‌ ز تمكي  ‌ ي

فز ممارسة‌حقوق‌يسهم‌ ويدعم‌ ‌،
‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ للتشر ا‌

ً
وفق العادلة‌ المحاكمة‌ بضمانات‌ التمتع‌ ويعزز‌ الدفاع،‌

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌

‌

ي  الصلةذات  التوصية .9
 
 الجنسية  بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

المتابعة‌‌ - آليات‌ وتطوير‌ الثبوتية،‌ المستندات‌ وإصدار‌ تجديد‌ إجراءات‌ كفاءة‌ تعزيز‌
‌حصول‌الأفراد‌على‌‌المستفيدينوالتواصل‌مع‌‌ ،‌بما‌يضمن‌شعة‌إنجاز‌الطلبات‌وتيست 

‌  .الخدمات‌ذات‌الصلة‌دون‌تأخت 

 

10.  : ي ي التواصل مع العالم الخارجر
 
 التوصيات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

‌التواصل‌وض - ي
‌واضح‌يكفل‌استمرارية‌حق‌الأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌فز ع‌إطار‌تنظيمي

‌لوسائل‌الاتصال‌والإخطار‌‌ ،‌بما‌يشمل‌آليات‌معالجة‌الانقطاع‌المفاخر  ي مع‌العالم‌الخارخر
‌بأسبابه‌واتخاذ‌ الكفيلة‌بمنع‌تكراره،‌بما‌يحافظ‌على‌الروابط‌الأشية‌والاجتماعية‌‌التدابت 

لاء‌ ز ‌.للتز

‌لحد‌‌ضمان‌ا‌ - ‌آلية‌ربط‌‌‌الأدنز ي
من‌التواصل‌دون‌عوائق‌مالية،‌من‌خلال‌إعادة‌النظر‌فز

لاء‌من‌‌ ز ‌جميع‌التز ز ‌بتوفر‌الرصيد،‌والعمل‌على‌وضع‌ضمانات‌تكفل‌تمكي  ي
الاتصال‌الهاتقز

‌من‌الاتصالات‌المجانية‌أو‌ ‌حد‌أدنز ‌ذلك‌توفت  ي
التواصل‌بشكل‌منتظم‌مع‌ذويــهم،‌بما‌فز

‌ ي
لا‌تتوفر‌لديها‌الإمكانيات‌المالية،‌وذلك‌بما‌ينسجم‌مع‌‌‌‌المدعومة،‌خاصة‌للحالات‌الن 

رة.‌ ‌متر ‌تؤكد‌على‌عدم‌تقييد‌هذا‌الحق‌بقيود‌غت  ي
‌الدولية‌الن   المعايت 

)كالزيارات‌ - المختلفة‌ التواصل‌ ووسائل‌ للزيارات‌ المنظمة‌ الإجراءات‌ توحيد‌ ورة‌ ضز
‌‌ ،‌والاتصالات‌الهاتفية(،‌ووضع‌معايت  ي

ة،‌والاتصال‌المرن  واضحة‌ومعلنة‌تضمن‌المباشر
مع‌‌ لاء،‌ ز التز جميع‌ ‌ ز بي  المتطلبات‌‌‌تبسيطالمساواة‌ وتقليل‌ الطلبات‌ تقديم‌ إجراءات‌

 الشكلية،‌بما‌يضمن‌سهولة‌الوصول‌إلى‌هذا‌الحق‌دون‌تعقيدات‌إجرائية.‌

‌استخدام‌وسائل‌ - ي
‌وذلك‌بالتوسع‌فز ي تعزيز‌استخدام‌وسائل‌التواصل‌البديلة‌بشكل‌منهجر

للزيار‌ ومكمل‌ ‌ أساشي وتفعيلها‌كخيار‌ ‌، ي
المرن  الاتصال‌ سيما‌ لا‌ الحديثة،‌ ات‌الاتصال‌
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بما‌يضمن‌استمرارية‌‌ ‌، يتعذر‌فيها‌الحضور‌الشخصي ‌ ي
الن  ‌الحالات‌ ي

التقليدية،‌خاصة‌فز
‌مختلف‌الظروف.‌ ي

لاء‌فز ز ‌للتز  التواصل‌الأشي‌والاجتماعي

وضع‌آلية‌عاجلة‌ومرنة‌للتعامل‌مع‌الحالات‌الإنسانية،‌مثل‌حالات‌الوفاة‌أو‌المرض‌أو‌ -
الظروف‌الطارئة،‌بما‌يتيح‌تشيــــع‌إجراءات‌الموافقة‌على‌الزيارات‌الخاصة‌أو‌التواصل،‌
‌الاعتبارات‌الإنسانية‌ومتطلبات‌ ز دون‌الإخلال‌بالضوابط‌الأمنية،‌وبما‌يحقق‌التوازن‌بي 

 والتأهيل.‌‌الإصلاحاكز‌النظام‌داخل‌مر‌

ورة‌تطوير‌آليات‌داخلية‌فعّالة‌لمعالجة‌طلبات‌التواصل‌والشكاوى‌المرتبطة‌بها،‌بما‌‌ - ضز
للطلبات‌والشكاوى‌وتقليل‌الحاجة‌إلى‌المتابعة‌المتكررة،‌وذلك‌‌‌الاستجابةيضمن‌شعة‌‌

داخل‌ المعنية‌ الجهات‌ ‌ ز بي  التنسيق‌ وتعزيز‌ للرد،‌ زمنية‌واضحة‌ مدد‌ تحديد‌ ‌من‌خلال‌
 المؤسسة‌وخارجها.‌

 

ي التنقل:  .11
 
 التوصيات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

‌الجهات‌ذات‌العلاقة‌بقرارات‌منع‌‌ - ز ورة‌تطوير‌آليات‌التنسيق‌وتبادل‌المعلومات‌بي  ضز
‌وضوح‌الاختصاص‌وتشيــــع‌اتخاذ‌القرار.‌‌يضمنالسفر،‌بما‌

‌موحد‌يتضمن‌حالات‌فرض‌‌ - ي
‌دليل‌إجران  منع‌السفر،‌والجهات‌العمل‌على‌إعداد‌ونشر

المختصة،‌وآليات‌التظلم‌أو‌طلب‌رفع‌المنع،‌وقنوات‌المتابعة‌المتاحة،‌على‌أن‌يكون‌‌
‌ ونية‌الرسمية‌‌المنصاتمتاحًا‌عتر  .الإلكت 

‌

ي التمتع بمختلف الحقوق والحريات:  .12
 
‌التوصيات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

ب - المرتبطة‌ الإجراءات‌ وضوح‌ تعزيز‌ على‌ المتعلقة‌‌العمل‌ والشكاوى‌ الطلبات‌ تقديم‌
‌بالعقوبات‌‌ المعلومات‌‌‌‌والتدابت  ‌ نشر خلال‌ من‌ المفتوحة،‌ السجون‌ وبرنامج‌ البديلة‌

‌الوصول‌إليها‌بمختلف‌الوسائل‌المتاحة  .الإجرائية‌وتيست 

امج‌التوعوية‌المتعلقة‌بالحقوق‌والخدمات‌المتاحة‌للأشخاص‌المقيدة‌حريتهم‌‌ - تعزيز‌التر
‌رفع‌مستوى‌المعرفة‌بالإجراءات‌القانونية‌والضمانات‌المقررةوذويــهم،‌بما‌يسه ي

 .م‌فز

‌البديلة‌وبرامج‌‌ - ‌تطبيق‌العقوبات‌والتدابت  ي
مواصلة‌دعم‌التوجهات‌المرتبطة‌بالتوسع‌فز

‌الدولية‌ذات‌الصلة،‌ويعزز‌والإصلاحالإدماج‌‌ يعات‌الوطنية‌والمعايت  ،‌بما‌ينسجم‌مع‌التشر
‌فرص‌إعادة‌التأهيل‌والاندماج‌ا  .لمجتمعي

 

  



285 
 

ي تلقتها المؤسسة، والمتعلقة بحقوق الطفل 
: توصيات الشكاوى النر ي

 المطلب الثان 

‌

ي التعليم للأطفال  .1
 
 التوصيات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

‌عن‌الدراسة‌بسبب‌‌ - ز ‌سياسات‌تعليمية‌مرنة‌لإعادة‌إدماج‌الأطفال‌المنقطعي  ي
‌تبنز ي

النظر‌فز
اجتماعية،‌وإتاحة‌مسارات‌تعليمية‌بديلة‌تناسب‌قدراتهم‌ووضعهم‌عقوبات‌أو‌ظروف‌‌

‌. ي
‌القانونز

- ‌ ز ،‌من‌خلال‌تفعيل‌قنوات‌التواصل‌بي  العمل‌على‌تعزيز‌آليات‌متابعة‌الغياب‌المدرشي
استمرارية‌ يضمن‌ بما‌ الحالات،‌ لتلك‌ مبكر‌ تدخل‌ خطط‌ ووضع‌ الأمر،‌ ‌ وولىي المدرسة‌

‌  .التحصيل‌الدراشي

‌بدائل‌مناسبة‌للطلبة‌الذين‌دراسة‌إمكانية‌توسيع‌ن - ‌أو‌توفت  طاق‌خدمات‌النقل‌المدرشي
‌العملية‌التعليمية ي

‌الوصول‌إلى‌مدارسهم،‌بما‌يضمن‌انتظامهم‌فز ي
 .يواجهون‌صعوبات‌فز

،‌من‌خلال‌تبسيط‌المتطلبات‌الإدارية،‌ - ‌إجراءات‌إلحاق‌الأطفال‌بالتعليم‌الأساشي تيست 
‌ ي
‌المستندات،‌بما‌يحقق‌‌‌‌ووضع‌آليات‌مرنة‌للتعامل‌مع‌الحالات‌الن  ي

‌من‌نقص‌فز ي
تعانز

 مصلحة‌الطفل‌الفضلى.‌

 

 التوصية ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بمختلف الحقوق والحريات للأطفال   .2

لرفع‌ - الاجتماعية‌ التنمية‌ ووزارة‌ الداخلية‌ وزارة‌ ‌ ز بي  ك‌
المشت  التنسيق‌ تعزيز‌ العمل‌على‌

المرتبطة‌‌ المختصة‌ والجهات‌ بالإجراءات‌ ‌ الوعي الأشية،‌من‌خلال‌مستوى‌ بالخلافات‌
‌الوصول‌إليها‌بمختلف‌الوسائل‌المتاحة ‌المعلومات‌الإجرائية‌وتيست  ‌.نشر

‌

ي الصحة للأطفال  .3
 
 التوصيات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

‌الحالات‌ - ي
اف‌على‌جودة‌الخدمات‌الصحية‌المقدمة،‌لا‌سيما‌فز تعزيز‌آليات‌الرقابة‌والإشر

لال‌وضع‌بروتوكولات‌واضحة‌للحد‌من‌الأخطاء‌الطبية،‌وضمان‌الطبية‌الحرجة،‌من‌خ
‌.المساءلة‌الفعالة‌عند‌وقوعها

تعرضت‌ - ‌ ي
الن  للحالات‌ متكاملة‌ وتأهيلية‌ علاجية‌ برامج‌ ‌ توفت  ورة‌ ضز على‌ التأكيد‌

‌‌ ‌والدعم‌النفسىي لمضاعفات‌صحية‌جسيمة،‌خاصة‌الأطفال،‌بما‌يشمل‌العلاج‌الطبيعي
‌احتياجاتهم‌الصحية‌الخاصة‌والرعاية‌طويلة‌الأمد،‌وبما‌  .يراعي

‌

ي السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال  .4
 
 التوصية ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

والمؤسسات‌ - المدارس‌ ‌ ي
فز ‌ ز للعاملي  الموجهة‌ التدريبية‌ امج‌ التر تعزيز‌ إمكانية‌ دراسة‌

ات‌العنف‌والإساءة،‌‌‌ومراكز‌التعليمية‌ ‌التعرف‌المبكر‌إلى‌مؤشر ي
الرعاية،‌لتنمية‌قدراتهم‌فز

‌مع‌حالات‌التعرض‌لسوء‌المعاملة‌الجسدية‌والمعنوية.‌ ي
‌التعامل‌المهنز ي

 ورفع‌كفاءتهم‌فز
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‌

ي للأطفال التوصية ذات  .5 ي التواصل مع العالم الخارجر
 
 الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

الأبناء‌ - فيهم‌ بمن‌ أطفال،‌ لديهن‌ ‌ ي
اللان  يلات‌ ز للتز إنسانية‌ استثناءات‌ منح‌ إمكانية‌ دراسة‌

‌( أعمارهم‌ تجاوزت‌ عام12‌ًالذين‌ حاجز‌‌(‌ دون‌ ة‌ مباشر عائلية‌ زيارات‌ بإجراء‌ بالسماح‌ ا،‌
‌ما‌س ‌لجميع‌الأبناء،‌من  ي محت‌بذلك‌الضوابط‌الأمنية‌والتنظيمية،‌بما‌يكفل‌مراعاة‌زجاخر

‌للأطفال‌وأشهم‌طفال،‌‌الفضلى‌للأ‌‌‌الح‌المص ي
‌والعاطقز ‌دعم‌الاستقرار‌النفسىي ي

،‌‌ويسهم‌فز
 ويدعم‌الروابط‌الأشية.‌

ي التنقل للأطفال  .6
 
 التوصية ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بالحق ف

- ‌‌ ي
البحرينية‌واللان  ‌الحاصلات‌على‌الجنسية‌ دراسة‌وضع‌تسهيلات‌خاصة‌للأمهات‌غت 

يكفل‌‌ بما‌ مستقرة،‌ إقامة‌ تصاريــــح‌ على‌ الحصول‌ من‌ لتمكينهن‌ بحرينيون،‌ أبناء‌ لديهن‌
‌الرعاية‌الأشية‌الكاملة‌دون‌ ي

الحفاظ‌على‌وحدة‌الأشة،‌ويعزز‌من‌تمتع‌الأطفال‌بحقهم‌فز
‌عوائق‌إجرائية.‌‌

 

العادلة   .7 المحاكمة  بضمانات  التمتع  ي 
 
ف بالحق  المتعلقة  بالشكاوى  الصلة  ذات  التوصية 

 للأطفال 

البديلة‌‌ - ‌ التدابت  تطبيق‌ ‌ ي
فز ز‌التوسع‌ ا‌‌للمحرومي  مبدأ‌‌من‌ مع‌ ينسجم‌ بما‌ حماية‌‌لحرية،‌

والإدماج‌للأطفالالفضلى‌‌‌‌الح‌المص التأهيل‌ وإعادة‌ الإصلاحية‌ العدالة‌ أهداف‌ ويعزز‌ ‌،
‌ ‌.الاجتماعي

‌

‌

‌

‌
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الإنسان   لحقوق  الوطنية  المؤسسة  توصيات  على  الجهات  ردود   : ي
الثان  المبحث 

 المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الانسان 

 

 تمهيد: 

الصادرة‌عنها‌‌ التوصيات‌ تنفيذ‌ متابعة‌ الإنسان‌على‌ الوطنية‌لحقوق‌ المؤسسة‌ إطار‌حرص‌ ‌ ي
فز

التوصيات‌تشكل‌خريطة‌طريق‌نحو‌مزيد‌من‌ترسيخ‌ تلك‌ أن‌ باعتبار‌ تقاريرها‌السنوية،‌ ضمن‌
الرسمية‌ الجهات‌ مع‌ بالتواصل‌ المؤسسة‌ قامت‌ البحرين،‌ مملكة‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ حقوق‌ وتعزيز‌
‌تقرير‌من‌توصيات‌‌ياتها‌حول‌ما‌ورد‌‌المعنية،‌لطلب‌مرئ ي

‌لعام‌‌ها‌‌فز ‌عشر ي
أو‌‌‌‌،2024السنوي‌الثانز

‌فعالياتها‌لعام‌‌ ي
‌تنفيذها؛‌وعليه‌سوف‌،‌‌2025فز ي

حرز‌فز ومدى‌إمكانية‌الأخذ‌بها،‌أو‌التقدم‌الم 
التوصيات‌المتعلقة‌بحماية‌الجهات‌على‌‌يقسم‌هذا‌المبحث‌إلى‌ثلاثة‌مطالب،‌يتناول‌الأول‌ردود‌‌

‌‌ ي
الثانز يخصص‌ فيما‌ الانسان،‌ التوصيات‌‌ردود‌‌لحقوق‌ على‌ حقوق‌‌الجهات‌ بتعزيز‌ المتعلقة‌

‌‌الإنسان،‌‌ ز حي  ‌ ي
ليفز الثالث‌ المطلب‌ ‌ ي

بحقوق‌‌شد‌‌يأن  المتعلقة‌ التوصيات‌ على‌ الجهات‌ ردود‌
‌الطفل.‌

‌

 سان التوصيات المتعلقة بحماية حقوق الانالجهات على المطلب الأول: ردود 

‌

 تمهيد: 

تلك‌‌ سيما‌ ولا‌ توصياتها،‌ تنفيذ‌ متابعة‌ ‌ ي
فز الوطنية‌ المؤسسة‌ به‌ تضطلع‌ الذي‌ الدور‌ إطار‌ ‌ ي

فز
القانونية‌‌ الضمانات‌ تعزيز‌ ‌ ي

فز أساسية‌ ة‌ ز ركت  باعتبارها‌ الإنسان،‌ حقوق‌ بحماية‌ المتعلقة‌
الرسمية‌المعنية‌‌والمؤسسية‌للحقوق‌والحريات،‌فقد‌بادرت‌المؤسسة‌إلى‌التواصل‌مع‌الجهات‌‌

لطلب‌مرئياتها‌بشأن‌تلك‌التوصيات،‌والوقوف‌على‌مدى‌استجابتها‌لها،‌وما‌تحقق‌من‌خطوات‌
الداخلية‌ووزارة‌ المؤسسة‌كل‌من‌وزارة‌ السياق،‌خاطبت‌ ‌هذا‌ ي

تنفيذها،‌فز ‌سبيل‌ ي
وإجراءات‌فز

‌. ي
بية‌والتعليم‌ووزارة‌العمل‌ووزارة‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز  الت 

‌إيجابيًا‌مع‌‌وتتوجه‌المؤ‌
ً
ا‌واضحًا‌وتفاعلا

ً
سسة‌بالشكر‌والتقدير‌إلى‌تلك‌الجهات‌الذين‌أبدو‌تعاون

‌مجال‌تعزيز‌وحماية‌‌ ي
‌إلقاء‌الضوء‌على‌الجهود‌المبذولة‌فز ي

طلبات‌المؤسسة،‌وأسهمت‌ردودهم‌فز
‌مملكة‌البحرين‌ ي

 .حقوق‌الإنسان‌فز

ص‌إليها‌التقرير‌
ُ
‌خل ي

‌السنوي‌‌‌‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌مجموع‌التوصيات‌الن  ي
‌‌‌‌الثانز ‌‌‌‌لعامل‌عشر ي

الماضز
(‌توصية‌1(‌توصية‌موجهة‌إلى‌وزارة‌الداخلية،‌و)‌9(‌توصية،‌توزعت‌بواقع‌)‌16)‌‌‌تبلغ‌‌2024

بية‌والتعليم‌و‌)‌ (‌توصية‌تتعلق‌بوزارة‌1(‌توصيات‌تتعلق‌بوزارة‌العمل،‌فضلا‌)‌5تتعلق‌بوزارة‌الت 
،‌وسيتم‌تقسيمهم ي

‌‌‌‌ت‌عليها‌وردود‌الجها‌‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز ي
فروع،‌وذلك‌على‌النحو‌‌‌‌4فز

‌ ‌ :التالىي
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ي التقرير السنوي لعام  
 
 2024الفرع الأول: رد وزارة الداخلية على توصيات المؤسسة الواردة ف

 

 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

1‌

تدريبية‌‌ برامج‌ تنفيذ‌ على‌ العمل‌
حول‌‌ القانون‌ إنفاذ‌ على‌ ‌ ز للقائمي 

الخاصة‌بالقبض‌الإجراءات‌القانونية‌‌
إبلاغ‌ يشمل‌ بما‌ والاحتجاز،‌
التوقيف‌ بأسباب‌ ‌ ز الموقوفي 

‌.وحقوقهم‌أثناء‌احتجازهم‌

يتم‌تقديم‌دورات‌تدريبية‌وتثقيفية‌منتظمة‌
القانون‌ تطبيق‌ حول‌ الأمن‌ لرجال‌
يتوافق‌ بما‌ الواجبة،‌ القانونية‌ والإجراءات‌
الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ التشر مع‌

‌لإنسان.‌ذات‌الصلة‌بحقوق‌ا

المحبوس‌ أو‌ يل‌ ز التز استلام‌ فور‌ يتم‌ كما‌
وواجباته‌‌ بحقوقه‌ تزويده‌ ‌

ً
احتياطيا

التوقيف‌‌ أسباب‌ يشمل‌ بما‌ القانونية،‌
‌مع‌

ً
وحقوقه‌أثناء‌الاحتجاز،‌وذلك‌انسجاما

والضمانات‌ الإجرائية‌ العدالة‌ مبادئ‌
الدولية‌‌ الاتفاقيات‌ ‌ ي

فز عليها‌ المنصوص‌
‌المعتمدة.‌

الأساسية وط‌ الشر من‌ الإيداع‌‌‌ويعد‌ عند‌
الاستمارات‌‌ ‌ ي

فز الإجراءات‌ جميع‌ إثبات‌
المخصصة‌لذلك،‌إلى‌جانب‌توضيح‌سبب‌‌
الشفافية‌‌ يضمن‌ بما‌ دقيق،‌ بشكل‌ الإيداع‌
القانونية‌ الحقوق‌ وحماية‌ والمساءلة‌
‌‌ والمعايت  القانون‌ لأحكام‌ ‌

ً
وفقا ‌ ز للموقوفي 

‌الدولية‌ذات‌الصلة.‌

2‌

التحقيق‌ إجراءات‌ شفافية‌ تعزيز‌
دليل‌‌ وضع‌ خلال‌ من‌ والتوقيف‌
إجراءات‌يتم‌تطبيقه‌من‌قبل‌جميع‌‌
إبلاغ‌‌ يوضح‌كيفية‌ التوقيف‌ مراكز‌
إليهم‌‌ الموجهة‌ بالتهم‌ ‌ ز الموقوفي 
ضمان‌ إلى‌ بالإضافة‌ شيــــع،‌ بشكل‌
القانونية‌ المشورة‌ على‌ حصولهم‌

‌.المناسبة

بإجراءات‌‌ الخاص‌ العمل‌ دليل‌ إعداد‌ تم‌
‌للق

ً
‌وفقا ‌‌التوقيف‌والحبس‌الاحتياطي ز واني 

مع‌ يتوافق‌ وبما‌ النافذة‌ المحلية‌ والأنظمة‌
الصلة.‌‌ ذات‌ الدولية‌ والقواعد‌ ‌ المعايت 
الإجراءات‌ توحيد‌ إلى‌ الدليل‌ هذا‌ ويــهدف‌
‌جميع‌أماكن‌التوقيف‌والحبس‌‌ ي

المطبقة‌فز
‌التابعة‌لوزارة‌الداخلية،‌بما‌يعزز‌ الاحتياطي
القانون.‌ تطبيق‌ ‌ ي

فز والاتساق‌ الشفافية‌
الموقوف استلام‌ ‌وعند‌

ً
فورا إعلامهم‌ يتم‌ ‌ ز ي 
بأسباب‌التوقيف‌الموجهة‌إليهم،‌كما‌توجد‌‌
بإجراءات‌‌ خاصة‌ ونية‌ إلكت  استمارة‌
يتم‌ ‌

ً
احتياطيا ‌ ز والمحبوسي  ‌ ز الموقوفي 

لضمان‌‌ الموقوف‌ قبل‌ من‌ عليها‌ التوقيع‌
وتتضمن‌‌ وواجباته،‌ حقوقه‌ على‌ الاطلاع‌
‌ذلك‌إبلاغ‌المتهم‌ ي

إجراءات‌الاستلام،‌بما‌فز



289 
 

 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

وح‌ التوقيف‌ الاتصال‌‌بأسباب‌ ‌ ي
فز قه‌

‌يكون‌‌ ي
‌القضايا‌الن  ي

بمحاميه‌الذي‌يمثله‌فز
ام‌الضمانات‌‌ ‌لاحت 

ً
‌فيها،‌وذلك‌ضمانا

ً
طرفا

عليها‌ المنصوص‌ الدفاع‌ القانونية‌وحقوق‌
يعات‌الوطنية‌والاتفاقيات‌الدولية‌‌ ‌التشر ي

فز
‌ذات‌الصلة.‌

3‌

مكتوب‌ ‌ ي
قانونز إشعار‌ ‌ توفت 

بشكل‌ حقوقهم‌ يوضح‌ للمحتجزين‌
‌ذلك‌‌كامل‌فور‌القبض‌عل ي

يهم،‌بما‌فز
التظلم،‌ ‌ ي

‌الصمت،‌الحق‌فز ي
الحق‌فز

‌محاكمة‌عادلة‌ ي
‌والحق‌فز

حقوق‌‌ تتضمن‌ معتمدة‌ استمارة‌ توجد‌
قبل‌ قراءتها‌من‌ ويتم‌ الموقوف،‌ وواجبات‌
الموقوف‌عند‌استلامه‌والتوقيع‌عليها،‌بما‌‌
القانونية‌ بحقوقه‌ الكامل‌ علمه‌ يضمن‌
‌ ي
ويأن  عليه.‌ القبض‌ لحظة‌ منذ‌ وواجباته‌

الإجر‌ بضمانات‌هذا‌ ام‌ ز الالت  إطار‌ ‌ ي
فز اء‌

القانونية‌‌ والإجراءات‌ العادلة‌ المحاكمة‌
يعات‌‌ التشر مع‌ يتوافق‌ وبما‌ الواجبة،‌
الصلة‌‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌
يتعلق‌ ما‌ سيما‌ ولا‌ المحتجزين،‌ بحقوق‌
‌محاكمة‌عادلة.‌ ي

‌الصمت‌والحق‌فز ي
‌بالحق‌فز

4‌

المستمر‌ والتدريب‌ ‌ الوعي تكثيف‌
‌ مباشر ‌ ز من‌للمتعاملي  لاء‌ ز التز مع‌ ة‌

‌مجال‌‌ ي
فز العام‌ الأمن‌ ‌قوات‌ ي منتسنر

‌‌ توفت  إلى‌ بالإضافة‌ الإنسان،‌ حقوق‌
إلى‌ تهدف‌ لاء‌ ز للتز توعوية‌ دورات‌
وواجباتهم،‌‌ لحقوقهم‌ فهمهم‌ تعزيز‌
بشكل‌ التفاعل‌ على‌ وتشجيعهم‌
أن‌‌ البيئة‌الإصلاحية‌على‌ ‌مع‌ ي إيجانر
تشمل‌هذه‌الدورات‌مواضيع‌تتعلق‌

والعلاق النفسية،‌ ات‌بالصحة‌
‌‌، ي
المهنز والتأهيل‌ الاجتماعية،‌

‌وحقوق‌الإنسان.‌

تعمل‌الإدارة‌العامة‌للإصلاح‌والتأهيل‌على‌‌
الإصلاح‌ مراكز‌ مرتبات‌ أفراد‌ اك‌ إشر
مجال‌‌ ‌ ي

فز متخصصة‌ دورات‌ ‌ ي
فز والتأهيل‌

تنظيم‌‌ جانب‌ إلى‌ الإنسان،‌ حقوق‌
أحدث‌‌ حول‌ منتظمة‌ توعوية‌ ات‌ محاضز
‌مجال‌الإصلاح‌والتأهيل.‌‌ ي

‌المستجدات‌فز

لمناقشة‌ دورية‌ لقاءات‌ عقد‌ عن‌ ‌
ً
فضلا

الإصلاحية،‌ بالسياسة‌ المتعلقة‌ المسائل‌
القانون‌ سيادة‌ مبادئ‌ ترسيخ‌ يضمن‌ بما‌
‌بيئة‌العمل.‌كما‌ ي

ام‌الكرامة‌الإنسانية‌فز واحت 
من‌ ‌

ً
عددا الإطار‌ هذا‌ ‌ ي

فز الإدارة‌ اتخذت‌
ثقافة‌ وترسيخ‌ تعزيز‌ بينها‌ من‌ الإجراءات،‌

ام‌حقوق‌الإنسان‌لدى‌العام ‌بمراكز‌‌احت  ز لي 
من‌‌ العديد‌ وتنفيذ‌ والتأهيل،‌ الإصلاح‌
التوجه‌‌ هذا‌ تدعم‌ ‌ ي

الن  التدريبية‌ الدورات‌
بالأكاديمية‌ التدريب‌ كلية‌ مع‌ بالتنسيق‌
للصليب‌ الدولية‌ واللجنة‌ طة‌ للشر الملكية‌
‌‌. ي
المدنز للدفاع‌ العامة‌ والإدارة‌ الأحمر،‌
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‌الدولية‌ذات‌ وذلك‌بما‌يتوافق‌مع‌المعايت 
 الصلة.‌

يتعل لاء،‌وفيما‌ ز للتز ‌دورات‌توعوية‌ بتوفت  ق‌
والتأهيل‌‌ للإصلاح‌ العامة‌ الإدارة‌ تسع‌
افية‌ومهنية‌إلى‌تقديم‌برامج‌‌ وبمنهجية‌احت 
لاء‌ ز للتز وفعالة‌ متكاملة‌ وتأهيلية‌ إصلاحية‌
مختلف‌‌ ‌ تغظي ‌،

ً
احتياطيا ‌ ز والمحبوسي 

الثقافية‌‌ امج‌ التر ذلك‌ ‌ ي
فز بما‌ الجوانب،‌

‌
ً
،‌فضلا ي

‌عن‌‌والرياضية‌وبرامج‌الإرشاد‌الدينز
مواصلة‌‌ ‌ ي

فز ‌ ز الراغبي  لاء‌ ز
للتز الفرصة‌ إتاحة‌

للتدريب‌ ناض‌ بمركز‌ للالتحاق‌ تعليمهم‌
فهمهم‌ تعزيز‌ بهدف‌ وذلك‌ والتأهيل،‌
لحقوقهم‌وواجباتهم،‌ودعم‌إعادة‌إدماجهم‌‌
‌الوطنية‌ ‌للمعايت 

ً
‌المجتمع‌وفقا ي

‌فز ي الإيجانر
‌والدولية‌ذات‌الصلة.‌

5‌

العمل‌على‌مراجعة‌محتويات‌المتجر‌
والتأكد‌‌ دوري‌ بشكل‌ يل(‌ ز التز )دكان‌
من‌توافر‌جميع‌السلع‌الأساسية‌من‌
بجميع‌‌ الرياضية‌ والأحذية‌ الملابس‌
المقاسات،‌ومواد‌التنظيف‌والعناية‌‌
لضمان‌ والمأكولات،‌ الشخصية،‌
يودون‌‌ ما‌ لاء‌على‌ ز التز حصول‌جميع‌
مراقبة‌ أهمية‌ عن‌ ‌

ً
فضلً اءه،‌ شر

مناسبة‌‌ أنها‌ من‌ للتأكد‌ الأسعار‌
‌للجميع.‌

مع‌‌يت ومستمر‌ دوري‌ بشكل‌ التنسيق‌ م‌
السلع‌‌ ‌ توفت  بشأن‌ العام‌ الأمن‌ أسواق‌
لمتطلبات‌ ‌

ً
وفقا لاء‌ ز التز متجر‌ ‌ ي

فز المتاحة‌
‌‌،
ً
احتياطيا ‌ ز والمحبوسي  لاء‌ ز

التز واحتياجات‌
من‌ الأساسية‌ السلع‌ جميع‌ يشمل‌ بما‌
بجميع‌‌ الرياضية‌ والأحذية‌ الملابس‌
والعناية‌ التنظيف‌ ومواد‌ المقاسات،‌

والمأك إجراء‌‌الشخصية،‌ يتم‌ كما‌ ولات.‌
مراجعة‌منتظمة‌للأسعار‌المعتمدة‌والتأكد‌
من‌مدى‌مطابقتها‌للأسعار‌المتداولة‌خارج‌‌
مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل‌بما‌يضمن‌العدالة‌
لاء‌أعباء‌مالية‌ ز ‌وعدم‌تحميل‌التز ‌التسعت  ي

فز
مبادئ‌‌ مع‌ ‌

ً
اتساقا وذلك‌ رة،‌ متر ‌ غت 

‌
ً
الشفافية‌وحماية‌حقوق‌المستفيدين‌وفقا

‌ذات‌الصلةللأنظ ‌.‌مة‌المعمول‌بها‌والمعايت 

6‌

والتأهيل‌‌ الإصلاح‌ مركز‌ دعوة‌
تسهيل‌ إلى‌ ‌ الاحتياطي والحبس‌
‌من‌‌ ز ‌أو‌المحكومي  ز ‌الموقوفي  ز تمكي 
محاميهم،‌‌ مع‌ ‌ المباشر التواصل‌
المناسبة‌ البيئة‌ ‌ توفت  على‌ والعمل‌

‌لما‌نص‌عليه‌قانون‌مؤسسة‌الإصلاح‌
ً
وفقا

‌‌ ز تمكي  يتم‌ التنفيذية،‌ ولائحته‌ والتأهيل‌
‌‌ ز ‌من‌الجنسي 

ً
‌احتياطيا ز لاء‌والمحبوسي  ز

التز
‌
ً
وفقا ‌ ز القانونيي  ممثليهم‌ مع‌ التواصل‌ من‌
سواء‌‌ المراكز،‌ ‌ ي

فز بها‌ المعمول‌ للإجراءات‌
الاتصال‌‌ أو‌ ة‌ المباشر الزيارة‌ طريق‌ عن‌
،‌وذلك‌بناءً‌على‌ ي

‌أو‌الاتصال‌المرن  ي
الهاتقز
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الشية‌‌ يضمن‌ بما‌ لذلك‌
‌والخصوصية.‌

قبلهم‌‌ من‌ المقدم‌ ‌الطلب‌ المحامي ‌ عتر أو‌
هذا‌ ويتم‌ رسمية.‌ وكالة‌ بموجب‌ الموكل‌
التواصل‌بالشكل‌الذي‌يضمن‌الخصوصية‌‌
والشية‌التامة،‌بما‌يكفل‌حماية‌حق‌الدفاع‌
يعات‌‌ للتشر ‌

ً
وفقا القانونية‌ والمشورة‌

الصلة‌‌ ذات‌ الدولية‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌
‌بحقوق‌المحتجزين.‌

7‌

العلاقة‌ ذات‌ الجهات‌ ‌ ز بي  التنسيق‌
النيابة‌العامة،‌وزارة‌‌‌-)وزارة‌الداخلية‌‌

الإسلامية‌‌ والشؤون‌ العدل‌
إجراءات‌‌ تشيــــع‌ بهدف‌ والأوقاف،‌
‌‌ ز للموقوفي  الرسمية‌ الوكالة‌ منح‌
زمنية‌‌ مدد‌ وتحديد‌ ‌، ز والمحكومي 

‌قصوى‌لإتمام‌الطلبات‌المقدمة.‌

يتم‌التنسيق‌المستمر‌مع‌الجهات‌المعنية‌
دارة‌‌لاستكمال‌الإجراءات‌المتعلقة‌بمراكز‌الإ‌

‌، تأخت  أي‌ دون‌ والتأهيل‌ للإصلاح‌ العامة‌
‌‌ ز بي  ‌ المؤسسىي التعاون‌ إطار‌ ‌ ي

فز وذلك‌
المدد‌ تحديد‌ أما‌ العلاقة.‌ ذات‌ الجهات‌
فيندرج‌‌ الطلبات‌ بإنجاز‌ الخاصة‌ الزمنية‌
ضمن‌اختصاص‌الجهات‌الأخرى‌المعنية،‌
القانونية‌‌ للأطر‌ ‌

ً
وفقا معه‌ التعامل‌ ويتم‌

بما‌يضمن‌‌ بها،‌ المعمول‌ ام‌‌والإجرائية‌ احت 
‌ ست  وحسن‌ الواجبة‌ القانونية‌ الإجراءات‌

‌العدالة.‌

8‌

مع‌‌ التنسيق‌ تعزيز‌ على‌ العمل‌
مجلس‌ دول‌ ‌ ي

فز ة‌ النظت  الجهات‌
من‌‌ العربية،‌ الخليج‌ لدول‌ التعاون‌
أو‌‌ ‌ ي

ونز الإلكت  الربط‌ تفعيل‌ خلال‌
تتيح‌‌ معلومات‌ تبادل‌ آلية‌ إنشاء‌
أية‌‌ بوجود‌ ا‌

ً
مسبق ‌ ز المواطني  تنبيه‌

لتلك‌ دخولهم‌ على‌ مفروضة‌ قيود‌
‌ عتر مغادرتهم‌ قبل‌ وذلك‌ الدول،‌

ب الحدودية،‌ يتيح‌المنافذ‌ ما‌
أوضاعهم‌ معالجة‌ ‌ ز للمواطني 
من‌‌ ويقلل‌ السفر،‌ قبل‌ القانونية‌
كما‌‌ المنافذ.‌ على‌ الإرجاع‌ حالات‌
إمكانية‌ دراسة‌ إلى‌ المؤسسة‌ تدعو‌
التطبيقات‌‌ ‌ ي

فز ذلك‌ ‌ ز تضمي 
التصاريــــح‌‌ منصات‌ أو‌ ونية‌ الإلكت 
وكفاءة‌‌ للشفافية‌ تعزيزًا‌ المعتمدة،‌

‌الإجراءات.‌

الإدا مع‌ مستمرة‌ بصورة‌ التنسيق‌ رة‌يتم‌
بشأن‌‌ الجنائية‌ والأدلة‌ للمباحث‌ العامة‌
الحالات‌المتعلقة‌بوجود‌قيود‌على‌دخول‌
التعاون‌ مجلس‌ دول‌ بعض‌ إلى‌ ‌ ز المواطني 
بكل‌‌ المختصة‌ الجهة‌ مخاطبة‌ تتم‌ حيث‌
حالة‌على‌حدة‌لاتخاذ‌ما‌يلزم‌من‌إجراءات‌‌
إبلاغ‌ يتم‌ الرسمية‌ الردود‌ ورود‌ وعند‌
إطار‌ ‌ ي

فز وذلك‌ بالنتيجة،‌ الشأن‌ صاحب‌
هذه‌‌الق مثل‌ مع‌ للتعامل‌ المعتمدة‌ نوات‌

 الحالات.‌

‌هذا‌السياق،‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌هذه‌ ي
وفز

على‌‌ الدولة‌ سيادة‌ لمبدأ‌ تخضع‌ التوصية‌
إقليمها،‌والذي‌استقر‌عليه‌الفقه‌والقضاء‌
بسلطة‌‌ دولة‌ كل‌ بتمتع‌ ‌ ي

ويقصز ‌، الدولىي
الأجانب‌‌ دخول‌ تنظيم‌ ‌ ي

فز مطلقة‌ تقديرية‌
ذلك‌‌ من‌ منعهم‌ أو‌ إقليمها‌ تحديد‌إلى‌ أو‌

‌لمصالحها‌العليا‌‌
ً
وط‌إقامتهم‌فيه،‌وفقا شر

ومتطلبات‌أمنها‌وسلامتها.‌وبناءً‌عليه،‌فإن‌‌
‌قبول‌أو‌رفض‌دخول‌أي‌ ي

لكل‌دولة‌الحق‌فز
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بالإفصاح‌‌ ام‌ ز الت  دون‌ أراضيها‌ إلى‌ شخص‌
المسبق‌عن‌الأسباب،‌الأمر‌الذي‌يجعل‌من‌‌
ملزمة‌ آلية‌ إنشاء‌ ‌

ً
قانونا الممكن‌ ‌ غت 
‌بشأن‌‌للإخطار‌المسبق‌أو‌‌ ي

ونز الربط‌الإلكت 
من‌ باعتبارها‌ الدخول‌ من‌ المنع‌ قرارات‌

‌صميم‌الاختصاص‌السيادي‌للدول.‌

9‌

لإجراءات‌ ‌ ز الخاضعي  الأجانب‌ إبلاغ‌
حيل‌‌ الت  بأسباب‌ الإداري‌ حيل‌ الت 
منحهم‌‌ مع‌ وواضح،‌ ‌ رسمي بشكل‌
لتسوية‌ معقولة‌ زمنية‌ مهلة‌
تظلم‌‌ تقديم‌ أو‌ القانونية‌ أوضاعهم‌

‌‌ ي
فز خاصة‌ القرار،‌ ‌على‌ ي

الن  الحالات‌
‌أحد‌والدي‌طفل‌ ي يكون‌فيها‌الأجننر

‌المملكة.‌ ي
‌متواجد‌فز ي

‌بحرينز

حيل‌‌ ‌صدر‌بحقه‌أمر‌بالت  ي عند‌وجود‌أجننر
الإداري،‌يتم‌استدعاؤه‌إلى‌شؤون‌الجنسية‌
‌بأسباب‌‌

ً
والجوازات‌والإقامة‌وإبلاغه‌رسميا

لتسوية‌ زمنية‌ مهلة‌ منحه‌ ويتم‌ حيل،‌ الت 
نفسه‌‌ ‌ ز تجهت  أو‌ القانونية‌ للسفر،‌أوضاعه‌

بالإجراءات‌ علمه‌ يفيد‌ إقرار‌ على‌ وقع‌ وي 
‌‌ ي
فز شخص‌ لأي‌ يحق‌ بحقه.‌كما‌ المتخذة‌

المختص‌ القضاء‌ إلى‌ اللجوء‌ الحالة‌ هذه‌
وذلك‌ حيل،‌ الت  قرار‌ على‌ التظلم‌ لتقديم‌
للإجراءات‌‌ ‌

ً
اما واحت  ‌ ي

التقاضز لحق‌ ‌
ً
ضمانا

مع‌‌ يتوافق‌ وبما‌ الواجبة،‌ القانونية‌
الدو‌ ‌ والمعايت  الوطنية‌ يعات‌ لية‌ذات‌التشر

‌الصلة.‌

‌

ي التقرير السنوي لعام  
 
بية والتعليم على توصيات المؤسسة الواردة ف : رد وزارة الثر ي

الفرع الثان 
2024 

‌

 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

1‌

العمل‌على‌تسهيل‌إدماج‌الأشخاص‌‌
‌أو‌‌‌- ‌السامي ‌بالعفو‌الملكي

ز المشمولي 
الذين‌تم‌استبدال‌عقوبتهم‌بعقوبات‌‌

‌بديلة‌‌ ‌للمسار‌‌‌–وتدابت  ي
للتسجيل‌فز

لديهم‌ الصعوبات‌ وتذليل‌ ‌، الصناعي
‌التعليم‌‌ ي

سواء‌عن‌طريق‌تسجيلهم‌فز
أو‌ المنازل‌ نظام‌ ‌عن‌طريق‌ الصناعي
تخصيص‌مدارس‌مسائية‌متخصصة‌‌

‌ ي
ذات‌المسار،‌وذلك‌لاستكمال‌ما‌‌‌‌فز

‌من‌مدة‌تعليمهم.‌ ‌تبق 

بية‌والتعليم‌بتسجيل‌جميع‌‌ تسمح‌وزارة‌الت 
‌أو‌‌ ‌السامي ‌بالعفو‌الملكي

ز الطلبة‌المشمولي 
‌‌ ي
الذين‌استبدلت‌عقوبتهم‌بعقوبات‌بديلة‌فز

توحيد‌‌ نظام‌ سواء‌ضمن‌ الثانوي،‌ التعليم‌
‌‌، ي
والمهنز ‌ ي

الفنز التعليم‌ نظام‌ أو‌ المسارات‌
يطة‌عدم‌تجاوزهم‌من‌) عاما،‌وذلك‌‌(‌‌21شر

‌  بوي‌المعتمد.‌وفقا‌لنظام‌التقويم‌الت 

‌التعليم‌‌ ي
أما‌فيما‌يخص‌إمكانية‌تسجيلهم‌فز

‌بنظام‌الانتساب‌المنازل،‌فإن‌‌ ي
‌والمهنز ي

الفنز
‌هذا‌ ي

فز المقررات‌ أن‌طبيعة‌ توضح‌ الوزارة‌
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تتطلب‌‌ تطبيقية‌ عملية‌ مواد‌ ‌ هي المسار‌
ط‌‌ الساعات‌كشر من‌ لعدد‌ فعليا‌ حضورًا‌
بحسب‌‌ وذلك‌ والتقييم،‌ للنجاح‌ ‌ أساشي

‌‌طبيعة‌كل‌مقرر.‌‌ ي
‌فز ز وعليه،‌يمكن‌للراغبي 

متابعة‌تعليمهم‌بنظام‌الانتساب‌الاستفادة‌
من‌نظام‌توحيد‌المسارات،‌الذي‌يتناسب‌‌

‌مع‌متطلبات‌الدراسة‌بنظام‌المنازل.‌

 

ي التقرير السنوي لعام 
 
 2024الفرع الثالث: رد وزارة العمل على توصيات المؤسسة الواردة ف

‌

 الوزارةمختصر رد  التوصية  الرقم 

1‌

الوظائف‌ تحديد‌ إمكانية‌ ‌ ي
فز النظر‌

بدل‌ وقف‌ تم‌ بسببها‌ ‌ ي
الن  المناسبة‌

إذ‌ العمل،‌ ‌عن‌ ز الباحثي  التعطل‌عن‌
‌أن‌ذلك‌يختلف‌من‌شخص‌لأخر.‌

إجراءات‌ أن‌جميع‌ التأكيد‌على‌ الوزارة‌ تود‌
بدل‌‌ ضف‌ وقف‌ أو‌ ضف‌ استحقاق‌

‌( رقم‌ القانون‌ لأحكام‌ تخضع‌ (‌‌78التعطل‌
التعطل‌‌‌‌2006لسنة‌‌ ضد‌ ‌ ز التأمي  بشأن‌

يعد‌من‌‌ الذي‌ التعطل،‌ ‌ضد‌ ز التأمي  قانون‌
‌‌ معايت  مع‌ والمتوافقة‌ الرائدة‌ يعات‌ التشر
العمل‌الدولية.‌وقد‌تضمن‌القانون‌ضوابط‌‌

‌ بدل‌ومعايت  استحقاق‌ لوقف‌ دقيقة‌ ‌
التعطل‌وسقوط‌الحق‌فيه‌من‌أبرزها‌رفض‌
ر‌ المتعطل‌الالتحاق‌بعمل‌مناسب‌دون‌متر
ملاءمة‌‌ مدى‌ تحديد‌ ‌ ي

فز راع‌ وي  ‌. ز مرتي 
قدرات‌‌ منها‌ أوجه،‌ عدة‌ المعروض‌ العمل‌
العملية،‌‌ اته‌ وختر ومؤهلاته‌ المتعطل‌
وإمكانية‌إعادة‌تأهيله،‌وسنه،‌ومدة‌خدمته‌

السا وظيفته‌ ‌ ي
عن‌فز تعطله‌ ة‌ وفت  بقة،‌

المعروض‌‌ الأجر‌ يكون‌ أن‌ يطة‌ شر العمل،‌
ا‌
ً
أعلى‌من‌مقدار‌بدل‌التعطل،‌وذلك‌استناد

‌( المادة‌ أحكام‌ ‌‌24إلى‌ ز التأمي  قانون‌ من‌ ‌)
 .ضد‌التعطل

على‌‌ الحرص‌ إطار‌ ‌ ي
فز التنظيم‌ هذا‌ ‌ ي

ويأن 
المنافع‌‌ استحقاق‌ ‌ ي

فز العدالة‌ مبدأ‌ ترسيخ‌
‌عن‌عمل،‌‌التأمينية،‌وضمان‌جدية‌‌ ز الباحثي 

‌‌ ز وتحقيق‌الأهداف‌الأساسية‌لقانون‌التأمي 
‌‌ ز ‌تشجيع‌الباحثي  ي

ضد‌التعطل،‌والمتمثلة‌فز
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على‌ الشباب‌ فئة‌ وبالأخص‌ عمل،‌ عن‌
‌‌ ي
فز والمساهمة‌ العمل‌ سوق‌ ‌ ي

فز الانخراط‌
أن‌ الوزارة‌ تؤكد‌ كما‌ الاقتصادية.‌ التنمية‌
‌ ي
فز المالية‌ والإعانات‌ الدعم‌ برامج‌ جميع‌

‌ العالم‌ دول‌ ‌مختلف‌ لمعايت  تخضع‌
توجيهها‌‌ تضمن‌ محددة‌ وضوابط‌
غاياتها‌‌ يحقق‌ وبما‌ ‌، ز الفعليي  ‌ ز للمستحقي 

‌.الاجتماعية‌والاقتصادية‌المنشودة‌

2‌

على‌ ‌ ي الرقانر الوزارة‌ دور‌ تفعيل‌
فرص‌ بعرض‌ تقوم‌ ‌ ي

الن  المؤسسات‌
‌عن‌ ز وظيفية‌أو‌تدريبية‌على‌الباحثي 
أو‌‌ الراتب‌ من‌ ‌ ز معي  بمقدار‌ عمل‌

ثم‌‌ ومن‌ هذه‌المكافأة‌ بعض‌ تقوم‌
بعد‌‌ المبلغ‌ بتقليل‌ المؤسسات‌
المقابلة‌ إجراءات‌ استكمال‌

‌الشخصية‌للمتقدم.‌

على‌ الوظيفية‌ الفرص‌ عرض‌ بخصوص‌
الوزارة‌ فإن‌ للتوظيف،‌ الوطنية‌ المنصة‌
تقوم‌بتقييم‌الشاغر‌قبل‌عرضه‌للتأكد‌من‌
زيادة‌ أو‌ مطابقة‌ الأجور‌ مستويات‌ أن‌
مقدارها‌عما‌هو‌مقرر‌لكل‌مؤهل،‌حيث‌إن‌
ألا‌ ‌يجب‌ الجامعي الباحث‌عن‌عمل‌ راتب‌

عن‌‌ عن‌‌‌‌500يقل‌ الدبلوم‌ وحملة‌ دينار،‌
فما‌‌‌430 الثانوية‌ الشهادة‌ وحملة‌ دينار،‌

عن‌‌ مستويات‌‌‌‌350دون‌ وترتفع‌ دينار،‌
الأجور‌بحسب‌العرض‌والطلب،‌وبحسب‌‌
التخصص،‌ولا‌يمكن‌لصاحب‌العمل‌تقليل‌
من‌‌ ‌ الوزارة‌هي إن‌ ذلك،‌حيث‌ عن‌ الراتب‌

لعمل‌لتمرير‌طلبات‌التوظيف‌‌تعتمد‌عقود‌ا
‌ ز للتأمي  العامة‌ الهيئة‌ لدى‌ ‌ ز والتأمي 

‌.  الاجتماعي

‌حال‌ ي
أما‌بخصوص‌مكافأة‌التدريب،‌فإنه‌فز

المكافأة‌‌ مبلغ‌ بتقليل‌ العمل‌ صاحب‌ قيام‌
‌ ي
فز عرضه‌ تم‌ وما‌ عليه‌ متفق‌ هو‌ عما‌

التواصل‌ عمل‌ عن‌ للباحث‌ يتاح‌ المنصة،‌
ونية‌للتواصل‌ ‌الخدمة‌الإلكت  مع‌الوزارة‌عتر
الخط‌ على‌ الاتصال‌ أو‌ والاستفسارات،‌
‌للوزارة‌التحقيق‌واتخاذ‌ما‌ الساخن،‌ليتسنز
‌قد‌تصل‌إلى‌حرمان‌‌ ي

يلزم‌من‌إجراءات،‌والن 
المنشأة‌المخالفة‌من‌برنامج‌التدريب‌على‌
المنشأة‌ المتدرب‌من‌ العمل‌وسحب‌ رأس‌

‌المخالفة.‌

3‌
‌ ي
ام‌بالشفافية‌والعدالة‌فز ز أهمية‌الالت 

ز‌ الباحثي  ملف‌ ‌إدارة‌ العمل،‌‌‌ عن‌
وعدم‌إيقاف‌ضف‌بدل‌التعطل‌إلا‌‌

شيح‌ أن‌الباحث‌عن‌عمل‌هو‌من‌يقوم‌بت 
على‌ المناسبة‌ الوظيفية‌ للشواغر‌ نفسه‌
من‌ يتم‌ ‌ ي

والن  للتوظيف،‌ الوطنية‌ المنصة‌
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بعد‌التحقق‌فعليًا‌من‌رفض‌الباحث‌
‌‌ توفت  مع‌ مناسبة‌ وظيفية‌ لفرص‌

‌فرصة‌كافية‌للرد‌أو‌التظلم.‌

الت‌ جميع‌ توضيح‌ الخاصة‌خلالها‌ فاصيل‌
تفاصيل‌‌ حيث‌ من‌ ‌، ي

الوظيقز بالشاغر‌
والمؤهل‌‌ ‌ ي

الوظيقز والمسم‌ الراتب‌
ونوع‌‌ وموقعها‌ المنشأة‌ واسم‌ والتخصص‌
أو‌ ‌ نوبات‌كلىي أو‌ واحد‌ دوام‌ سواء‌ الدوام‌
‌ ،‌وإن‌كان‌هناك‌متطلبات‌لزي‌رسمي ي

جزن 
‌‌ ي
ونز الإلكت  النظام‌ أن‌ ها.‌كما‌ وغت  للوظيفة‌

وتخصص‌ مؤهل‌ لمطابقة‌ ‌
ً
آليا مصمم‌

اطات‌الخاصة‌ال باحث‌عن‌عمل‌مع‌الاشت 
من‌‌ تحديدها‌ تم‌ ‌ ي

والن  ‌، ي
الوظيقز بالشاعر‌

 قبل‌صاحب‌العمل.‌

شيح‌نفسه‌‌ وبعد‌قيام‌الباحث‌عن‌عمل‌بت 
لحضور‌ دعوته‌ يتم‌ الوظيفية،‌ للشواغر‌
نظام‌ خلال‌ من‌ العمل‌ صاحب‌ مقابلة‌
الرسائل‌ ‌ عتر وذلك‌ الحكومية،‌ الإشعارات‌

‌( ة‌ القصت  يSMSالنصية‌ التر وعلى‌ د‌(،‌
المنصة‌ نظام‌ خلال‌ ومن‌ ‌، ي

ونز الإلكت 
مقابلة‌ كل‌ ‌ وتعتتر للتوظيف.‌ الوطنية‌
توظيف‌حضورية‌مع‌صاحب‌العمل‌فرصة‌‌
شيح‌‌ بالت  الاعتداد‌ يتم‌ ولا‌ واحدة،‌ عمل‌

‌على‌أنه‌فرصة‌عمل.‌ ي
‌المبدن  ي

ونز ‌الإلكت 

‌إطار‌تعزيز‌الشفافية‌والوضوح،‌أتاحت‌‌ ي
وفز

‌ ي
الوزارة،‌ضمن‌حساب‌الباحث‌عن‌عمل‌فز

‌المنصة، سجل‌‌‌ لعرض‌ ونية‌ إلكت  خدمة‌
شيح‌نفسه‌لها،‌إضافة‌‌ ‌قام‌بت  ي

الوظائف‌الن 
شيحات‌الصادرة‌عن‌أصحاب‌‌ إلى‌نتائج‌الت 
العمل،‌ويتيح‌هذا‌النظام‌للباحث‌عن‌عمل‌‌
‌حال‌وجود‌‌ ي

تقديم‌تظلم‌أو‌مراجعة‌الوزارة‌فز
شيحات‌ الت  بنتائج‌ تتعلق‌ ملاحظات‌ أي‌

 والمقابلات.‌

ال ‌ ي
ونز الإلكت  النظام‌ يلزم‌ ‌‌كما‌ ي

فز مستخدم‌
سبب‌‌ بإدخال‌ العمل‌ صاحب‌ المنصة‌
‌حال‌عدم‌قبول‌المرشح‌أو‌رفض‌ ي

الرفض‌فز
بحيث‌‌ المقدم،‌ للعرض‌ الباحث‌عن‌عمل‌
على‌‌ الاطلاع‌ من‌ ‌ ز الطرفي  كلا‌ يتمكن‌
الوزارة‌‌ موظف‌ يعتمدها‌ ‌ ي

والن  النتيجة،‌
‌مقابلة‌التوظيف.‌وتتيح‌المنصة‌‌ ي

‌فز الحاضز
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‌ تغت  ‌حال‌ ي
المقابلة‌فز نتيجة‌ أيضا‌تحديث‌

سواء‌‌رأ المقابلة،‌ بعد‌ ‌ ز الطرفي  أحد‌ ي‌
تحديد‌ أو‌ ثانية‌ مقابلة‌ طلب‌ بخصوص‌

‌موعد‌التوقيع‌العقد.‌

يمكن‌‌ أنه‌ الوزارة‌ توضح‌ الإطار،‌ هذا‌ ‌ ي
وفز

استحقاقه‌ متابعة‌ملف‌ للباحث‌عن‌عمل‌
المنصة‌ ‌ عتر ‌ مباشر بشكل‌ التعطل‌ لبدل‌
الوطنية‌للتوظيف،‌حيث‌يستطيع‌الوقوف‌

خلال‌‌‌‌على‌أسباب‌الاستحقاق‌أو‌عدمه‌من
بما‌ به،‌ الخاصة‌ المعلومات‌ عرض‌ شاشة‌
‌ ي
يضمن‌أعلى‌درجات‌الشفافية‌والمساواة‌فز

‌الاطلاع‌على‌المعلومات‌والبيانات.‌

وفيما‌يتعلق‌بإجراءات‌التظلم‌من‌قرار‌وقف‌‌
أو‌إسقاط‌يدل‌التعطل،‌فقد‌وفرت‌الوزارة‌
عمل‌ عن‌ للباحث‌ تتيح‌ ونية‌ إلكت  خدمة‌

قيود‌تقديم‌تظلمه‌بشكل‌حر‌ومفصل‌دون‌‌
‌ ي
فز النظر‌ ويتم‌ ‌، ي

ونز الإلكت  النظام‌ ‌ عتر
‌‌ ي
التظلمات‌من‌قبل‌لجنة‌مختصة‌تنظر‌فز

التظلم‌بصورة‌محايدة‌وموضوعية،‌تشكل‌
بقرار‌من‌الوزير،‌وذلك‌وفقا‌لأحكام‌المادة‌‌

‌ضد‌التعطل.‌26)‌ ز ‌(‌من‌قانون‌التأمي 

حق‌‌ عمل‌ عن‌ للباحث‌ القانون‌ كما‌كفل‌
‌ أمام‌ اللجنة‌ قرار‌ ‌ ي

فز المحكمة‌‌الطعن‌
درجات‌ كافة‌ له‌ يضمن‌ بما‌ المختصة،‌
ويؤكد‌‌ وخارجها،‌ الوزارة‌ داخل‌ اض‌ الاعت 
‌‌ ز الباحثي  حماية‌حقوق‌ على‌ الوزارة‌ حرص‌
التعطل‌ بدل‌ وصول‌ وضمان‌ عمل‌ عن‌

‌لمستحقيه‌وفق‌أحكام‌القانون.‌

4‌

بوقف‌ قرار‌ أي‌ اتخاذ‌ عن‌ الامتناع‌
إشعار‌ بعد‌ إلا‌ التعطل‌ مستحقات‌

رس بشكل‌ العمل‌ عن‌ ‌الباحث‌ مي
ومسبق،‌مع‌توضيح‌الأسباب‌والمدة‌
الزمنية‌المتاحة‌لهم‌لتقديم‌ما‌يثبت‌

‌الضف.‌ ي
‌أحقيتهم‌فز

الباحث‌عن‌ بإشعار‌ تقوم‌ أنها‌ الوزارة‌ تؤكد‌
‌حال‌رفضه‌لأي‌فرصة‌عمل،‌وذلك‌ ي

عمل‌فز
‌‌ ي
فز المعتمد‌ الإشعارات‌ نظام‌ خلال‌ من‌

تكرار‌ ‌حال‌ ي
للتوظيف‌وفز الوطنية‌ المنصة‌
ا‌‌رفض‌فرصة‌عمل‌ثانية،‌يتم‌

ً
إشعاره‌مجدد
‌رفع‌تظلم‌ ي

بهذا‌الرفض‌مع‌توضيح‌حقه‌فز
‌( خلال‌ النظام‌ ‌ عتر ‌ ي

ونز من‌15إلكت  يوما‌ ‌)
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ا‌الأحكام‌
ً
تاريــــخ‌استلام‌الإشعار،‌وذلك‌وفق

‌ضد‌التعطل.‌26المادة‌)‌ ز  (‌من‌قانون‌التأمي 

خدمات‌‌ جميع‌ أن‌ الوزارة‌ تؤكد‌ كما‌
للشواغر‌‌ شيح‌ والت  والتدريب‌ التوظيف‌

التدر‌ وبرامج‌ متاحة‌الوظيفية‌ تظل‌ يب‌
‌‌ ‌عن‌عمل‌دون‌انقطاع،‌حن  ز لكافة‌الباحثي 
ضف‌‌ وقف‌ فيها‌ يتم‌ ‌ ي

الن  الحالات‌ ‌ ي
فز

أي‌ حذف‌ يتم‌ ولا‌ التعويض،‌ أو‌ الإعانة‌
‌هذه‌‌ ي

باحث‌عن‌عمل‌من‌سجلات‌الوزارة‌فز
‌الحالات.‌

5‌

التواصل‌‌ طرق‌ ‌ ز تحسي  على‌ العمل‌
أن‌‌ وضمان‌ عمل،‌ عن‌ ‌ ز الباحثي  مع‌

‌ القرارات‌ جميع‌ المتعلقة‌‌تكون‌
مصحوبة‌‌ التعطل‌ بدل‌ ‌ ي

فز بحقهم‌
أو‌ الطعن‌ يمكن‌ واضحة‌ بإجراءات‌

اض‌عليها.‌ ‌الاعت 

قنوات‌‌ تعزيز‌ على‌ الوزارة‌ حرص‌ إطار‌ ‌ ي
فز

وتقديم‌‌ عمل‌ عن‌ ‌ ز الباحثي  مع‌ التواصل‌
وفرت‌‌ فقد‌ لهم،‌ وشاملة‌ ميشة‌ خدمات‌
الوزارة‌من‌خلال‌المنصة‌الوطنية‌للتوظيف‌
بالتوظيف‌‌ الخاصة‌ الاستفسارات‌ خدمة‌
‌ ‌تعنز ي

‌ضد‌التعطل،‌والن  ز والتدريب‌والتأمي 
‌عن‌ ز بمعالجة‌شكاوى‌واستفسارات‌الباحثي 
التوظيف،‌ بخدمات‌ المتعلقة‌ عمل‌
والشواغر‌الوظيفية‌والتدريبية،‌والمقابلات‌‌
أعذار‌‌ ‌ ي

الجماعية،‌ومواعيد‌الحضور،‌وتلق 
إلى‌‌ إضافة‌ الحضور،‌ على‌ القدرة‌ عدم‌
‌‌ ي
أخصان  مقابلة‌ مواعيد‌ تحديد‌ طلبات‌

الخدمات‌‌التوظ من‌ ها‌ وغت  والتدريب‌ يف‌
ذات‌الصلة،‌كما‌يقوم‌مركز‌خدمة‌العملاء‌
على‌‌ والرد‌ ‌ ز المراجعي  باستقبال‌ الوزارة‌ ‌ ي

فز
المثلى‌‌ للاستفادة‌ وتوجيههم‌ استفساراتهم‌
‌ ي
‌تقدمها‌الوزارة‌فز ي

من‌جميع‌الخدمات‌الن 
‌ضد‌ ز مجالات‌التوظيف‌والتدريب‌والتأمي 

 التعطل.‌

ا ضمان‌ على‌ الوزارة‌ من‌ لشفافية‌‌وحرصا‌
أتيح‌ فقد‌ الإجراءات،‌ ‌ ي

فز والإنصاف‌
النظام‌ ‌ عتر تظلماتهم‌ تقديم‌ للمستفيدين‌
يتيح‌لهم‌‌ بما‌ ‌المخصص‌لذلك،‌ ي

ونز الإلكت 
على‌‌ والاطلاع‌ التظلم‌ ومتابعة‌ تقديم‌
بكل‌يش‌وسهولة.‌وتقوم‌ ونيًا‌ إلكت  نتيجته‌
الحالات‌‌ بدراسة‌ التظلمات‌ ‌ ي

فز البت‌ لجنة‌
الأسب مراعاة‌ مع‌ بعناية،‌ اب‌المقدمة‌
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‌‌ ي
الن  الإنسانية‌ والاعتبارات‌ الموضوعية‌

الباحثون‌عن‌عمل،‌وذلك‌بغرض‌‌ يطرحها‌
الضف‌‌ قوائم‌ ‌ ي

فز ‌ ز المستحقي  إدراج‌ إعادة‌
‌وفقا‌للضوابط‌القانونية‌المعتمدة.‌

 

ي التقرير 
 
ي على توصيات المؤسسة الواردة ف

الفرع الرابع: رد وزارة الإسكان والتخطيط العمران 
 2024السنوي لعام 

‌

 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

1‌

‌‌ ز ‌موحد‌بي  ي
ونز إنشاء‌نظام‌ربط‌إلكت 

الحكومية‌‌ والجهات‌ الإسكان‌ وزارة‌
المعلومات،‌‌ تكامل‌ لضمان‌ الأخرى‌
‌قد‌يحدث‌بسبب‌ وتفادي‌أي‌تأخت 
عدم‌تحديث‌بيانات‌صاحب‌الطلب‌

‌. ي
‌الإسكانز

سبق‌للوزارة‌أن‌قامت‌بتوسيع‌نطاق‌الربط‌
‌( من‌ ‌ ي

ونز )‌4الإلكت  إلى‌ جهات‌ جهة‌‌11(‌ ‌)
حكومية‌وخاصة،‌حيث‌يسهم‌نظام‌الربط‌‌
‌ ز بي  البيانات‌ تبادل‌ ‌ ز تمكي  ‌ ي

فز ‌ ي
ونز الإلكت 

مما‌ وأمن،‌ فوري‌ بشكل‌ والجهات‌ الوزارة‌
التشغيلية‌ الكفاءة‌ مستوى‌ رفع‌ من‌ يعزز‌
وشعة‌‌ المعاملات‌ دقة‌ إلى‌ بالإضافة‌

‌إنجا ز لتحسي  جهودها‌ ضمن‌ وذلك‌ زها،‌
جودة‌الخدمات‌وتسهيل‌الإجراءات‌وتقليل‌‌
الاعتماد‌على‌المعاملات‌الورقية‌من‌خلال‌

‌للبيانات‌ ‌.التحديث‌الآلىي

‌بتطوير‌‌
ً
خدمة‌‌‌35كما‌قامت‌الوزارة‌مؤخرا

تطوير‌‌ وع‌ مشر ضمن‌ جديدة‌ ونية‌ إلكت 
‌إطار‌جهود‌ ي

الخدمات‌الحكومية،‌وذلك‌فز
لتطو‌ المستمرة‌ الخدمات‌الوزارة‌ ير‌

‌‌ ز ‌وتحسي  الحكومية،‌ودعما‌للتحول‌الرقمي
،‌حيث‌ ز جودة‌الخدمات‌المقدمة‌للمواطني 
وع‌إلى‌تقليل‌المستندات‌ يهدف‌هذا‌المشر

%،‌وتقليص‌‌50المطلوبة‌بنسبة‌لا‌تقل‌عن‌‌
مدة‌اتفاقية‌مستوى‌الخدمة‌بنسبة‌لا‌تقل‌

الإجراءات‌25عن‌‌ تشيــــع‌ يضمن‌ بما‌ ‌،%
ال ‌ ي

ونز الإلكت  التحول‌ كامل،‌وتحقيق‌
خلال‌ من‌ المستخدم‌ تجربة‌ ‌ ز وتحسي 
مختلف‌‌ ‌ ي

فز والإجراءات‌ المعلومات‌ توحيد‌
‌.القنوات‌الحكومية
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‌

‌

: ردود  ي
 التوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق الانسان الجهات على المطلب الثان 

 

 تمهيد: 

عن‌‌ الصادرة‌ التوصيات‌ بشأن‌ المختصة‌ الجهات‌ ردود‌ متابعة‌ المطلب‌ هذا‌ يتناول‌ سوف‌
التدريبية‌ امج‌ بالتر ‌مجال‌تعزيز‌حقوق‌الإنسان‌والمعنية‌ ي

الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌فز المؤسسة‌
‌ثلاثة‌فروع‌،‌وذلك‌2024لعام‌‌والتثقيفية ي

:‌فز ي
‌على‌النحو‌الآن 

 

ردود الجهات المختصة بشأن توصيات الحلقة النقاشية حول "دعم الأشخاص الفرع الأول:  
 بالعفو الملكي 

السامي والمستفيدين من العقوبات والتدابثر البديلة"المشمولير 
‌(219‌) 

 

 مختصر رد وزارة الداخلية  التوصية  الرقم 

1‌

العقوبة‌ تكون‌ أن‌ مراعاة‌
بخدمة‌ المتعلقة‌ البديلة‌

والمنصوص‌عليها‌‌‌‌-المجتمع‌‌
‌المادة‌)‌ ي

(‌من‌القانون‌رقم‌2فز
‌(18‌ لسنة‌ ‌)2017‌ بشأن‌‌

البديلة‌‌ ‌ والتدابت  ‌-العقوبات‌
‌ذات‌‌ ي

‌الذي‌فز ي
المجال‌المهنز

أو‌‌ المستفيد،‌ فيه‌ يعمل‌ كان‌
العمل‌‌ جهة‌ ذات‌ ‌ ي

فز تكون‌
‌كان‌يعمل‌فيه‌ ي

‌الن 

،‌يتم‌اختيار‌2017(‌لسنة‌‌18منذ‌تطبيق‌القانون‌رقم‌)‌
‌‌ يراعي شامل‌ فردي‌ تقييم‌ وفق‌ البديلة‌ العقوبات‌
الجوانب‌التأهيلية‌والاجتماعية‌والمهنية،‌مع‌الحرص‌

‌خدمة‌المجتمع ي
‌عقوبة‌العمل‌فز ي

على‌مواءمة‌العمل‌‌‌‌فز
فائدة‌‌ يحقق‌ بما‌ المستفيد‌ ات‌ وختر مهارات‌ مع‌
مع‌ ا‌

ً
اتساق وذلك‌ اندماجه،‌ إعادة‌ ويعزز‌ مزدوجة‌

جانب‌‌ إلى‌ الإصلاحية،‌ وفلسفته‌ القانون‌ نصوص‌
تطوير‌برامج‌التأهيل‌والتدريب‌بالتعاون‌مع‌الجهات‌
العمل،‌ لسوق‌ المستفيدين‌ جاهزية‌ لدعم‌ المختلفة‌

الخل مراعاة‌ يجعل‌ أساسية‌‌مما‌ ممارسة‌ المهنية‌ فية‌
‌متوازن‌يحقق‌المصلحة‌العامة.‌ ي

‌ضمن‌إطار‌قانونز

2‌

إنشاء‌ إمكانية‌ على‌ التأكيد‌
يوضح‌ شادي‌ است  دليل‌
أو‌‌ العقوبات‌ تنفيذ‌ ‌ معايت 
وكيفية‌ البديلة،‌ ‌ التدابت 

‌استفادة‌المستفيدين‌منها

توفر‌الإدارة‌العامة‌لتنفيذ‌الأحكام‌والعقوبات‌البديلة‌‌
و‌ ‌منصة‌إلكت 

ً
عد‌دليلً

 
نية‌شاملة‌وسهلة‌الاستخدام‌ت

والإجرائية،‌ القانونية‌ المعلومات‌ يضم‌ ‌
ً
متكاملً

والنماذج‌ التقديم،‌ وآليات‌ الاستفادة،‌ وط‌ وشر
يعزز‌‌ مما‌ التأهيلية،‌ امج‌ التر جانب‌ إلى‌ يعات،‌ والتشر
للخدمات‌‌ المستفيدين‌ وصول‌ ويسهّل‌ الشفافية‌
تحديث‌‌ استمرار‌ مع‌ اماتهم،‌ ز والت  حقوقهم‌ وفهم‌
مرجع‌‌ وتقديم‌ للتطورات‌ مواكبته‌ لضمان‌ المحتوى‌

 
والشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف؛‌وعليه‌‌قامت‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌بمخاطبة‌وزارة‌الداخلية‌وزارة‌العدل‌‌‌(219)

‌‌ ي
‌طباعة‌هذا‌التقرير‌لم‌تتلق  أجابت‌وزارة‌الداخلية‌مرئياتها‌بخصوص‌التوصيات‌الصادرة‌عن‌الحلقة‌النقاشية،‌وحن 

‌هذا‌الشأن.‌ ي
ا‌من‌وزارة‌العدل‌والشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف‌رغم‌متابعة‌الموضوع‌معها‌فز

ً
 المؤسسة‌رد
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للعقوبات‌ الأمثل‌ التطبيق‌ يدعم‌ موثوق‌ ‌ ي
ونز إلكت 
‌البديلة.‌

3‌

توجيه‌ على‌ العمل‌ مراعاة‌
‌ ي
الن  والمؤسسات‌ الجهات‌

من‌ المستفيدين‌ تستقبل‌
البديلة‌ ‌ والتدابت  العقوبات‌
مع‌ التعامل‌ كيفية‌ على‌
يحقق‌‌ مما‌ المستفيدين،‌

وإدماجهم‌مع‌إعادة‌تأهيلهم‌‌
‌المجتمع‌

تعتمد‌الإدارة‌العامة‌لتنفيذ‌الأحكام‌والعقوبات‌البديلة‌
مع‌‌ والتنسيق‌ المجتمعية‌ التوعية‌ ‌ ي

فز ‌
ً
متكاملً نهجًا‌

على‌ فة‌ المشر والخاصة‌ الحكومية‌ الجهات‌
بالرعاية‌ المعنية‌ الجهات‌ يشمل‌ بما‌ المستفيدين،‌
خلال‌‌ من‌ ‌، والاجتماعي ‌ النفسىي والدعم‌ الطبية‌

ية‌وأدلة‌إرشادية‌وورش‌تدريبية‌تهدف‌‌اجتماعات‌دور‌
دعم‌ ‌ ي

فز الجهات‌ هذه‌ دور‌ وتعزيز‌ الفهم‌ توحيد‌ إلى‌
المستفيدين،‌إضافة‌إلى‌تطبيق‌آليات‌متابعة‌ميدانية‌
ومأموري‌‌ ‌ ي

القضان  الضبط‌ مأموري‌ ‌ عتر دقيقة‌
‌ مباشر وتواصل‌ منتظمة‌ زيارات‌ العقوبات‌من‌خلال‌
التنفيذ،‌‌ وحسن‌ ام‌ ز الالت  لضمان‌ ‌، ز في  المشر مع‌

اف‌‌وم ‌بأول،‌بما‌يعزز‌جودة‌الإشر
ً
عالجة‌التحديات‌أول

التأهيلية‌‌ الأهداف‌ ويحقق‌ ‌ المؤسسىي والتكامل‌
‌والاجتماعية‌للعقوبات‌البديلة.‌

4‌

‌من‌ ي
توسيع‌قائمة‌الأماكن‌الن 

تنفيذ‌ فيها‌ يتم‌ أن‌ الممكن‌
خدمة‌ ‌ ي

فز العمل‌ عقوبة‌
من‌ كواحدة‌ المجتمع‌

‌العقوبات‌البديلة‌

ذ‌الأحكام‌والعقوبات‌البديلة‌‌تعمل‌الإدارة‌العامة‌لتنفي
اكاتها‌مع‌الجهات‌الحكومية‌والخاصة‌ على‌توسيع‌شر
مع‌‌ تعاون‌ واتفاقيات‌ تفاهم‌ مذكرات‌ خلال‌ من‌
‌‌ توفت  بهدف‌ ومهنية،‌ وصحية‌ تعليمية‌ مؤسسات‌
‌‌ وتراعي المستفيدين‌ تستوعب‌ متنوعة‌ عمل‌ بيئات‌
مجالات‌‌ تنويــــع‌ ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ اتهم،‌ وختر احتياجاتهم‌
جتمع،‌وتعزيز‌فرص‌تطوير‌المهارات‌تنفيذ‌خدمة‌الم

لتوسيع‌‌ الجهود‌ استمرار‌ مع‌ ‌، ي الإيجانر والاندماج‌
ويدعم‌‌ مجتمعيًا‌ ‌

ً
تكاملً يحقق‌ بما‌ كاء‌ الشر قاعدة‌

اكة‌الفاعلة.‌ ‌القائم‌على‌الشر ‌النموذج‌الإصلاخي

5‌

الوطنية‌ المؤسسة‌ دعوة‌
حلقة‌ لعقد‌ الإنسان‌ لحقوق‌
وزارة‌ مع‌ بالتعاون‌ نقاشية‌

ا والشؤون‌ لإسلامية‌العدل‌
الأعلى‌‌ والمجلس‌ والأوقاف،‌
‌ ي
الن  ‌ المعايت  حول‌ للقضاء‌

إصدار‌‌ يتم‌ أساسها‌ على‌
‌ والتدابت  بالعقوبات‌ الحكم‌

‌البديلة‌

واضحة‌‌ بنصوص‌ العقوبات‌ استبدال‌ ‌ معايت  حدد‌
 
ت

‌( رقم‌ القانون‌ ‌ ي
فز لسنة‌‌18وضيحة‌ بشأن‌‌‌‌2017(‌

‌البديلة،‌حيث‌وضع‌القانون‌إطارًا‌‌ العقوبات‌والتدابت 
وط‌الاستفادة‌وآليات‌التقديم،‌‌قانونيً‌ ا‌ينظم‌شر

ً
ا‌دقيق

‌متكامل‌يبدأ‌ ي
وتخضع‌طلبات‌الاستبدال‌لمسار‌إجران 

العامة‌ الإدارة‌ قبل‌ من‌ عليه‌ المحكوم‌ ملف‌ بدراسة‌
لتنفيذ‌الأحكام‌والعقوبات‌البديلة،‌ثم‌إبداء‌الرأي‌من‌
‌تنفيذ‌العقاب‌الذي‌ ي

‌إلى‌قاضز
ً
النيابة‌العامة،‌وصول
ال الصلاحية‌ ‌‌يملك‌ ي

النهان  القرار‌ إصدار‌ ‌ ي
فز حضية‌

‌المحددة،‌وهو‌ما‌‌ بالاستبدال‌أو‌الرفض‌وفق‌المعايت 
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‌تطبيق‌ ي
يضمن‌الشفافية‌والدقة‌وتوحيد‌الإجراءات‌فز

ذاته‌ الوقت‌ ‌ ي
فز الوزارة‌ تأكيد‌ مع‌ البديلة،‌ العقوبات‌

وتدعم‌ ‌ ي
القانونز ‌ الوعي تعزز‌ ‌ ي

الن  بالمبادرات‌ ترحيبها‌
‌. ‌الحوار‌المؤسسىي

 

: الفرع   ي
الوطنية لحقوق الإنسان بشأن  الثان  المؤسسة  الطاولة المستديرة   توصيات  فعالية 

ي مملكة البحرين"
 
 حول "ضوابط سكن العمالة الوافدة ف

العمالة‌ سكن‌ "ضوابط‌ بعنوان‌ لمستديرة‌ لطاولة‌ خاصة‌ فعالية‌ تنظيم‌ إلى‌ المؤسسة‌ بادرت‌
قدت‌)‌ ‌مملكة‌البحرين"،‌حيث‌ع  ي

ة‌الممتدة‌‌(‌‌4الوافدة‌فز اجتماعات‌متتالية،‌وذلك‌خلال‌الفت 
‌‌‌‌15إلى‌‌‌‌2025يونيو‌‌‌‌30من‌‌ ،‌هدفت‌إلى‌بحث‌ظاهرة‌سكن‌العمالة‌الوافدة‌داخل‌‌2025سبتمتر

يحفظ‌‌ لائق‌ سكن‌ ‌ توفت  تضمن‌ عملية‌ حلول‌ ووضع‌ الجوانب،‌ مختلف‌ من‌ السكنية‌ الأحياء‌
 لة‌الوافدة.‌الكرامة‌الإنسانية‌ويعزز‌الصحة‌والسلامة‌وجودة‌الحياة‌للعما

العمل،‌وزارة‌الصحة،‌وزارة‌ :‌وزارة‌ المعنية،‌وهي ‌الاجتماعات‌الجهات‌الحكومية‌ ي
وقد‌شارك‌فز

،‌وهيئة‌تنظيم‌سوق‌ ي
الأشغال،‌وزارة‌شؤون‌البلديات‌والزراعة،‌وزارة‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز

:‌العمل،‌مع‌إحاطة‌وزارة‌الداخلية‌بمخرجاتها؛‌وقد‌جاءت‌توصيات‌الفعالية‌على‌ ي
 النحو‌الآن 

 اعتماد نموذج للتنظيم:   (1)

• ‌‌( مّالية‌ الع  ل‌ ز 
التز  بنظام‌ تعمل‌ ‌ لمبان  خيص‌ ‌Hostelالت  ي

فز ومن‌ للعمال‌ المخصّصة‌ ‌)
‌، ز القاطني  عدد‌ وتتابع‌ الاستيعابية‌ السعة‌ د‌

ِّ
حد

 
ت بمنصة‌حكومية‌ ربطها‌ مع‌ حكمهم،‌

صة.‌وتضبط‌إصدار‌البطاقات‌السكانية‌على‌العنوان‌بما‌يتوافق‌مع‌السعة‌
َّ
 المرخ

‌الفردي‌المرتبط‌بمنصة‌حكومية‌‌ • ك‌بنظام‌التأجت 
‌المشت  إعادة‌تنظيم‌السكن‌الجماعي

 كما‌أسلف‌تفصيله.‌

كة‌‌ • اطات‌سكنات‌العمال‌الحالية‌وإمكانية‌تحويلها‌إلى‌سكنات‌جماعية‌مشت  تطوير‌اشت 
مّالية‌)‌ ل‌الع  ز 

 (.‌Hostelاو‌مبان‌تعمل‌بنظام‌التز 

خيص‌عدد‌القاطن‌‌ • ‌الت  ز ‌ضمن‌بيانات‌تضمي  صة(‌للمبنز
َّ
‌المسموح‌به‌)السعة‌المرخ ز ي 

‌ ز خيص،‌وربطه‌بعدد‌عقود‌الإيجار‌الفردية‌الصادرة،‌بحيث‌لا‌يتجاوز‌عدد‌القاطني  الت 
إصدارها‌‌ المسموح‌ السكانية‌ البطاقات‌ بعدد‌ ذلك‌ وربط‌ المحددة،‌ السعة‌ ‌ ز الفعليي 

‌. ‌المبنز  لشاغلىي

 إلزام أصحاب العمل بتوفثر سكن ملائم:  (2)

ام‌بمستوى‌‌‌سنّ‌ • ز ‌سكنات‌مرخصة‌وربط‌الالت  ي
‌سكن‌فز لزم‌أصحاب‌العمل‌بتوفت 

يــــع‌ي  تشر
‌عقود‌وتصاريــــح‌العمل.‌ ي

ام‌فز ز درج‌هذا‌الالت   أجر‌العامل،‌على‌أن‌ي 

استثنائية‌‌ • حالات‌ على‌ واقتصاره‌ النقدي‌ السكن‌ بدل‌ منح‌ من‌ للحد‌ ضوابط‌ وضع‌
‌بدائل‌سكنية‌نظا ز سوّغة‌بحسب‌مستوى‌دخل‌العامل،‌مع‌تأمي   مية.‌‌م 
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 ضبط الكثافة والحد الأدن  للخدمات:  (3)

ص‌لسكن‌العمال‌)السعة‌المعتمدة(،‌‌ •
ّ
‌مرخ ‌كل‌مبنز ي

تحديد‌الحد‌الأقص‌للإشغال‌فز
زل‌العمال‌)‌

 
،‌بمعدل‌Hostelسواء‌بنظام‌ن (‌أو‌أي‌فئة‌أخرى‌بما‌فيها‌السكن‌الجماعي

،‌وبحد‌أقص‌‌‌‌²م‌‌4ساكن‌واحد‌لكل‌‌ خاص‌للغرفة‌أش‌‌8–6من‌المساحة‌الإجمالية‌للمبنز
صدر‌

 
وت ‌، ز القاطني  من‌ به‌ المسموح‌ العدد‌ د‌

ّ
يحد خاص‌ ترخيص‌ ويصدر‌ الواحدة.‌

‌. ص‌للمبنز
َّ
‌وفق‌العدد‌المرخ ز  البطاقات‌السكانية‌للقاطني 

‌وفق‌ • ‌المبنز ي
د‌نسبًا‌دنيا‌للمرافق‌الأساسية‌الواجب‌توافرها‌فز

ّ
اطات‌بناء‌تحد إصدار‌اشت 

‌العالمية‌)مرافق‌صحية،‌غرف‌استحم ام،‌مطابخ،‌مرافق‌غسيل(،‌بما‌يضمن‌المعايت 
الحرارة‌‌ درجات‌ يراعيان‌ ‌ ز ملائمي  وتكييف‌ تهوية‌ ‌ توفت  اط‌

اشت  مع‌ العامة،‌ الصحة‌
‌مملكة‌البحرين.‌ ي

‌والظروف‌المناخية‌فز

دة وهوية سكنية:  (4)
َّ
 منصة رقمية موح

وربط‌ • المعتمدة،‌ السعة‌ يتجاوز‌ لا‌ بما‌ ص‌
َّ
المرخ العنوان‌ ضمن‌ ‌ ز القاطني  جميع‌ قيد‌

ونية.‌بياناتهم‌ ‌بالتعاون‌مع‌هيئة‌المعلومات‌والحكومة‌الإلكت  ي
 بالسجل‌السكانز

السعة‌ • يتجاوز‌ لا‌ بما‌ ‌ المبنز ‌ ي
فز عنوانه‌ تثبيت‌ مع‌ للعامل‌ السكانية‌ البطاقة‌ إصدار‌

 المعتمدة.‌‌‌

‌عند‌مدخل‌سكنات‌العمال‌تتضمن‌رمز‌استجابة‌شيــــع‌‌ • تركيب‌لوحة‌تعريفية‌بالمبنز
‌(QR‌‌.) 

 السلامة والوقاية:  (5)

الطوارئ،‌الال • مخارج‌ يشمل‌ بما‌ ‌، ي
المدنز للدفاع‌ العامة‌ الإدارة‌ اطات‌ باشت  الكامل‌ ام‌ ز ت 

حالات‌ ‌ ي
فز ‌ المبنز إخلاء‌ على‌ الدوري‌ والتدريب‌ الإطفاء،‌ ومعدات‌ الحريق،‌ وأنظمة‌

 الطوارئ.‌

(6)  : ي
 الإطار المكان 

مّالية‌)‌ • ل‌الع  ز 
‌والتز  الشوارع‌(‌وسكن‌العمال‌على‌‌Hostelقض‌تراخيص‌السكن‌الجماعي

تحديث‌ مع‌ حاليًا،‌ فة‌
َّ
المصن العمال"‌ "سكن‌ مناطق‌ ‌ ي

فز وكذلك‌ والخدمية،‌ التجارية‌
ومواقف‌ الأساسية‌ الخدمات‌ ‌ وتوفت  التوصيات،‌ هذه‌ مع‌ يتوافق‌ بما‌ اطات‌

الاشت 
‌تلك‌المناطق.‌ ي

 للمركبات‌والدراجات‌فز

 الإيجارات والحد من الاستغلال:  (7)

• ‌ المبنز مالك‌ ‌ ز لتمكي  الإيجارات‌ قانون‌ فردية‌‌تعديل‌ إيجار‌ عقود‌ إبرام‌ من‌ ص‌
َّ
المرخ ‌

‌‌ ي
فز المحددة‌ السعة‌ الإشغال‌ ‌ إجمالىي تتجاوز‌ ألا‌ على‌ ‌،

ز القاطني  مع‌ متعددة‌ ة‌ مباشر
ة‌عن‌ ‌من‌الباطن‌ويحمّل‌المالك‌المسؤولية‌المباشر ‌من‌التأجت 

ّ
،‌بما‌يحد ترخيص‌المبنز

‌أي‌تجاوزات.‌

‌المضّح‌بها،‌‌ • ‌منع‌حجز‌الوثائق‌الشخصية‌وفرض‌الرسوم‌غت  ز وإلزام‌الملاك‌والمشغلي 
/إيصالات‌رسمية‌قابلة‌للمراجعة‌والتتبع.‌‌ ‌وإصدار‌فواتت  ‌التسعت  ي

 بالشفافية‌فز

‌‌
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 الحوكمة المؤسسية والبلدية:  (8)

• ‌ ي
‌بما‌يتوافق‌مع‌هذه‌التوصيات،‌وإسناد‌صلاحية‌ترخيص‌مبانز اطات‌التعمت 

تعديل‌اشت 
خيص‌والرقاب ة‌والإنفاذ‌بالتنسيق‌مع‌سكن‌العمال‌إلى‌جهة‌تنفيذية‌مختصة‌تتولى‌الت 

‌الجهات‌الحكومية‌الأخرى.‌‌

خيص‌ • ‌الموافقات‌على‌إصدار‌أو‌تحويل‌الرخص،‌وربط‌الت  ي
اك‌المجالس‌البلدية‌فز إشر

‌. ي
‌السجل‌السكانز ‌عتر ‌الفعلىي

ز  بعدد‌القاطني 

 :وضبط المخالفات التفتيش (9)

ة‌إلى‌‌ • كة‌نهارية‌وليلية،‌مع‌آلية‌دخول‌ميشَّ فة‌‌تنفيذ‌حملات‌تفتيش‌مشت  عرَّ المساكن‌الم 
 (.‌‌QRبلوحات‌واضحة‌تتضمن‌رمز‌استجابة‌شيــــع‌)‌

‌عند‌عدم‌ • ي
تطبيق‌منظومة‌جزاءات‌تدريجية‌ورادعة:‌غرامات‌متصاعدة،‌وإغلاق‌جزن 

ار‌بالعمالة.‌  تصحيح‌المخالفة،‌وإخلاء‌منظم‌وآمن‌دون‌الإضز

 الشكاوى والتوعية:  (10)

‌الشية‌)خ • ط‌ساخن‌وتطبيقات‌رقمية(،‌مع‌إنشاء‌آلية‌شكاوى‌متعددة‌اللغات‌تراعي
‌واضح‌لمعالجة‌البلاغات.‌ ي

‌تتبع‌زمنز

والواجبات‌ • الحقوق‌ حول‌ العقارات‌ وأصحاب‌ للعمال‌ توعوية‌ حملات‌ إطلاق‌
اطات‌التنظيمية‌اللازمة.‌‌  والاشت 

خيص:  (11)  تجديد الثر

• ‌ مّالية،‌والسكن‌الجماعي ل‌الع  ز 
خيص‌سنويًا‌لجميع‌مساكن‌العمال‌والتز  وجوب‌تجديد‌الت 

‌ اطات‌الصحية‌والتنظيمية‌والسلامة‌المشت  ام‌بالاشت  ز ك،‌بعد‌اجتياز‌تفتيش‌يثبت‌الالت 
الرقمية‌قبل‌ المنصة‌ ،‌مع‌تحديث‌بيانات‌الإشغال‌على‌ ي

المدنز الدفاع‌ وفق‌متطلبات‌
 الإصدار‌أو‌التجديد.‌‌

اطات:  (12)  المراجعة التنظيمية والعمرانية وتحديث الاشثر

• ‌ ي
‌تتولى‌وزارة‌الإسكان‌والتخطيط‌العمرانز ز اطات‌سكن‌العمال‌من‌الناحيتي 

مراجعة‌اشت 
التنظيمية‌والعمرانية‌وتحديثها‌بشكل‌دوري،‌وبما‌يتناسب‌مع‌المخرجات‌النهائية‌لهذا‌

ح‌وسائر‌التوصيات‌الواردة‌فيه.‌  المقت 

والارتدادات،‌ • بها،‌ المسموح‌ والاستخدامات‌ الكثافة،‌ ‌ معايت  ضبط‌ التحديث‌ يشمل‌
والد المركبات‌ مواقف‌ اطات‌ وربط‌واشت  كة،‌ المشت  والفراغات/المساحات‌ راجات،‌
صة.‌

َّ
‌بالسعة‌المرخ  الإشغال‌الفعلىي

صة‌للعمال،‌تتضمن‌على‌الأقل:‌ • مّالية‌المخصَّ ل‌الع  ز 
اطات‌نوعية‌للتز   إضافة‌اشت 

مساحات‌ • موقع،‌ استقبال/إدارة‌ نة،‌ ؤمَّ م  مداخل‌ ل:‌ ز 
للتز  ووظيفية‌ تصميمية‌ ‌ معايت 

عا كة،‌غرف‌نوم‌وفق‌السر
 ت‌المعتمدة،‌مرافق‌خدمية‌كافية.‌معيشة‌مشت 

‌العام‌للسكن‌ • ‌والغسيل‌تفوق‌الحد‌الأدنز نيا‌لمرافق‌الصحة‌والنظافة‌والطهىي
 
نسب‌د

ل.‌ ز 
،‌بما‌يتلاءم‌مع‌طبيعة‌التز   الجماعي
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• ‌، ي
ضوضان  عزل‌ نفايات،‌ إدارة‌ وتكييف،‌ تهوية‌ معدلات‌ وتشغيلية:‌ بيئية‌ مواصفات‌

 وإدارة‌الطاقة‌والمياه.‌

واضحة،‌متطلبات‌‌ • طوارئ‌ مخارج‌ محسّنة،‌ وإطفاء‌ إنذار‌ أنظمة‌ الإضافية:‌ السلامة‌
ق.‌
َّ
وث  خطط‌إخلاء‌وتدريب‌دوري‌م 

خيص‌والسعة‌ورمز‌‌ • ‌QRهوية‌وتشغيل:‌لوحة‌تعريفية‌خارجية‌تتضمن‌رقم‌الت  ز ،‌وتعيي 
ف‌تشغيل‌معتمد‌وسجل‌صيانة‌دوري.‌  مشر

اطات‌بالتنسيق‌مع‌الجهات‌المعنية،‌‌ • بما‌فيها‌الإدارة‌العامة‌للدفاع‌يتم‌إعداد‌هذه‌الاشت 
وهيئة‌ البلدية،‌ والمجالس‌ والزراعة،‌ البلديات‌ شؤون‌ ووزارة‌ العمل،‌ ووزارة‌ ‌، ي

المدنز
ونية،‌لضمان‌اتساقها‌وإمكانية‌ تنظيم‌سوق‌العمل،‌وهيئة‌المعلومات‌والحكومة‌الإلكت 

 تطبيقها.‌‌

‌

‌‌
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 بحقوق الطفل التوصيات المتعلقة  ردود الجهات على    : لث الثا   المبحث 

 

 تمهيد: 

توصياتها‌ تنفيذ‌ متابعة‌ ‌ ي
فز الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ به‌ تضطلع‌ الذي‌ الدور‌ إطار‌ ‌ ي

فز
ورصد‌مدى‌الاستجابة‌لها،‌ولا‌سيما‌التوصيات‌المتعلقة‌بحماية‌وتعزيز‌حقوق‌الطفل،‌باعتبارها‌

ا،‌فقد‌حرصت‌المؤسسة‌على‌‌من‌الركائز‌الأساسية‌لضمان‌تمتعه‌بحقوقه‌وحرياته‌المكفولة‌‌
ً
قانون

‌المتخذة‌لتنفيذ‌ التواصل‌مع‌الجهات‌الرسمية‌ذات‌الصلة‌لطلب‌إفادتها‌بشأن‌الإجراءات‌والتدابت 
‌هذا‌الشأن‌ ي

 .تلك‌التوصيات،‌والوقوف‌على‌ما‌تحقق‌من‌نتائج‌وخطوات‌عملية‌فز

‌هذا‌السياق،‌خاطبت‌المؤسسة ي
‌إطار‌عددا‌من‌الجهات‌الحكومية‌‌وفز ي

متابعة‌تنفيذ‌‌‌،‌وذلك‌فز
لجهات‌‌تلك‌اكرها‌وتقديرها‌لشتعرب‌المؤسسة‌عن‌‌،‌و‌التوصيات‌ذات‌الصلة‌باختصاص‌كل‌جهة

‌مع‌طلبات‌المؤسسة،‌وما‌قدمته‌من‌ردود‌ومعلومات‌‌ ي اء‌وتفاعل‌إيجانر
ّ
على‌ما‌أبدته‌من‌تعاون‌بن

مم ‌ ي
فز الطفل‌ حقوق‌ وتعزيز‌ حماية‌ مجال‌ ‌ ي

فز المبذولة‌ الوطنية‌ الجهود‌ إبراز‌ ‌ ي
فز لكة‌أسهمت‌
‌أربعة‌فروع‌‌البحرين ي

،‌‌2024يخصص‌ثلاث‌منها‌لتوصيات‌عام‌‌،‌وسيتم‌التطرق‌لتلك‌الردود‌فز
‌يخصص‌الفرع‌الرابع‌لتوصيات‌‌ ز ‌حي  ي

الملتفر السنوي الأول لأطفال مملكة البحرين تحت  فز
اير‌‌عنوان: "لديك الحق .. لديك صوت ‌فتر ي

:‌،‌‌2025الذي‌أقيم‌فز ي
‌كما‌الآن 

‌

ي التقرير السنوي لعام  الفرع الأول: رد وزارة ال
 
 2024داخلية على توصيات المؤسسة الواردة ف

 

 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

لاء‌‌1 ز التز لمكافأة‌ آلية‌ إيجاد‌ ‌ ي
فز النظر‌

‌‌ ي
فز ‌ ز الراغبي  السن‌ صغار‌ ‌ ز والموقوفي 

امتيازات‌‌ ومنحهم‌ تعليمهم،‌ استكمال‌
بالمركز،‌ تواجدهم‌ ة‌ فت  خلال‌ خاصة‌

مدة‌الاتصال،‌كزيادة‌مدة‌التشمس،‌أو‌‌
‌، شيح‌للعفو‌الملكي

ة‌الزيارة،‌أو‌الت  أو‌فت 
مدة‌ إنقاص‌ أو‌ البديلة،‌ العقوبات‌ أو‌
الجهة‌ مع‌ بالتعاون‌ المحكومية‌
‌‌ غت  حث‌ أجل‌ من‌ ها،‌ وغت  المختصة‌
‌بالتعلم‌على‌مواصلة‌تعليمهم.‌ ز ‌الراغبي 

إجراء‌ يتم‌ التعليم،‌ باستكمال‌ يتعلق‌ فيما‌
‌‌ ز والموقوفي  لاء‌ ز

التز لكافة‌ صغار‌مقابلات‌
دراستهم‌‌ مواصلة‌ على‌ وتشجيعهم‌ السن‌
يتم‌ المركز،‌حيث‌ ‌ ي

ة‌تواجدهم‌فز خلال‌فت 
والتعليم‌‌ بية‌ الت  وزارة‌ إلى‌ أسمائهم‌ رفع‌
 .لقبولهم‌والسماح‌لهم‌باستكمال‌تعليمهم

الذين‌‌ لاء‌ ز التز جميع‌ قبول‌ بالفعل‌ تم‌ وقد‌
وذلك‌ دراستهم.‌ لمواصلة‌ بطلبات‌ تقدموا‌

‌‌ ي
‌إطار‌دعم‌الحق‌فز ي

التعليم‌وتعزيز‌إعادة‌فز
 .التأهيل

‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل‌تنظيم‌ ي
كما‌يتم‌فز

وترفيهية‌تشمل‌ تربوية‌ وأنشطة‌ مسابقات‌
الذهنية‌ والألعاب‌ الشعبية‌ الألعاب‌
الكريم،‌‌ القرآن‌ من‌ أجزاء‌ وحفظ‌ والعقلية‌
منح‌‌ يتم‌ الأنشطة‌ هذه‌ نتائج‌ ضوء‌ وعلى‌
كوبونات‌ صورة‌ ‌ ي

فز مالية‌ مكافآت‌ لاء‌ ز التز
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 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

ائية، ومنحهم‌زيارات‌خاصة‌مع‌ذويــهم،‌‌‌شر
وزيادة‌مدة‌التشمس‌المقررة‌لهم،‌بالإضافة‌

‌إلى‌مكافآت‌عينية‌أخرى.‌

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌هذه‌الحوافز‌لا‌تقتض‌
‌استكمال‌دراستهم،‌‌ ي

فز ‌ ز الراغبي  لاء‌ ز
التز على‌

‌ ز المنضبطي  لاء‌ ز
التز لجميع‌ تمنح‌ وإنما‌

‌المركز،‌وذلك‌‌ ز ‌بتعليمات‌وقواني  ز مي  ز
والملت 
والانضباط‌‌‌‌بهدف ‌ ي الإيجانر السلوك‌ تعزيز‌

 .داخل‌البيئة‌الإصلاحية‌

أو‌ ‌ الملكي للعفو‌ شيح‌
بالت  يتعلق‌ فيما‌ أما‌

الامتيازات‌‌ من‌ ها‌ غت  أو‌ البديلة‌ العقوبات‌
دوري‌‌ بشكل‌ فيتم‌ التوصية،‌ ‌ ي

فز الواردة‌
لاء‌‌ ز تزويد‌اللجنة‌المختصة‌بأسماء‌كافة‌التز
‌ الملكي العفو‌ ضمن‌ إدراجهم‌ ‌ ي

فز للنظر‌
وط‌الخاص‌أو‌غ ‌للشر

ً
،‌وفقا ه‌من‌التدابت  ت 

بسلوك‌‌ تتعلق‌ ‌ ي
الن  المعتمدة‌ ‌ والمعايت 

ها‌‌ القضية،‌وغت  ونوع‌ الحكم،‌ يل‌ومدة‌ ز
التز

تندرج‌ضمن‌صلاحيات‌ ‌ ي
الن  الضوابط‌ من‌
 .الجهة‌المختصة

‌نيابة‌ ي
كما‌يتم‌تزويد‌النيابة‌العامة‌ممثلة‌فز

حالة‌‌ عن‌ دورية‌ بتقارير‌ والطفل،‌ الأشة‌
ال داخل‌ وسلوكه‌ يل‌ ز انقضاء‌‌التز بعد‌ مركز‌

وذلك‌ بحقه‌ الصادرة‌ العقوبة‌ مدة‌ نصف‌
‌‌
ً
لاء‌وفقا ز ‌لقراراتها‌ومتابعتها‌لأوضاع‌التز

ً
دعما

 للأطر‌القانونية‌المعمول‌به.‌

تشيــــع‌‌‌2 نحو‌ اللازمة‌ الإجراءات‌ اتخاذ‌
الصادرة‌ القضائية‌ الأحكام‌ تنفيذ‌ آلية‌
يتعلق‌ فيما‌ المختصة‌ المحاكم‌ عن‌

‌ ‌ ي
تقصز ‌ ي

والن  شؤون‌‌بالطفل،‌ بإلزام‌
الجنسية‌والجوازات‌والإقامة‌بإصدار‌أو‌
‌تجديد‌وثيقة‌جوازات‌السفر‌للأطفال.‌

تعمل‌شؤون‌الجنسية‌والجوازات‌والإقامة‌‌
القضائية‌‌ الأحكام‌ تنفيذ‌ ضمان‌ على‌
المتعلقة‌بإصدار‌أو‌تجديد‌جوازات‌السفر‌‌
والإدارية‌ القانونية‌ الضوابط‌ للأطفال‌وفق‌

كما‌ الطفل،‌ مصلحة‌ يحقق‌ ‌وبما‌ تقوم‌‌‌
لتسهيل‌ المعنية‌ الجهات‌ مع‌ بالتنسيق‌
اللازمة‌‌ الزمنية‌ المدد‌ وتقليل‌ الإجراءات‌
لتنفيذ‌الأحكام‌مع‌مراعاة‌ما‌تفرضه‌الأنظمة‌
إدارية‌لضمان‌سلامة‌إصدار‌‌ من‌متطلبات‌
بتنفيذ‌ الإدارة‌ م‌ ز تلت  السفر،‌حيث‌ جوازات‌
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 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

استيفائها‌ فور‌ والباتة‌ النهائية‌ الأحكام‌
‌لمتطلبات‌التنفيذ.‌

الحضور‌‌3 ‌مسألة‌وجوب‌ ي
النظر‌فز إعادة‌

سفر‌‌ جواز‌ وثيقة‌ م‌
ّ
تسل عند‌ ‌ الشخصي

الطفل‌بعد‌إصداره‌أو‌تجديده،‌والسماح‌
أو‌‌ وموثق‌ خاص‌ توكيل‌ لديهم‌ لمن‌
الوثيقة‌‌ هذه‌ م‌

ّ
تسل بحق‌ عليه‌ مصدق‌

التوكيل‌الخاص،‌ولاسيما‌ بموجب‌هذا‌
محظور‌‌ أي‌ يوجد‌ لا‌ ‌ ي

الن  الحالات‌ ‌ ي
فز

‌على‌الشخص‌صاحب‌الجواز.‌ ي
‌أمنز

طبيعة‌ ذو‌ إجراء‌ السفر‌ جواز‌ تسليم‌ يعد‌
عالية‌ رسمية‌ وثيقة‌ لكونه‌ ‌، حساسة‌
حال‌ ‌ ي

فز استخدامها‌ إساءة‌ يمكن‌ الحماية‌
معه‌ يتعذر‌ مما‌ صفة‌ ذي‌ ‌ لغت  تسليمها‌
من‌ أو‌ العلاقة‌ لصاحب‌ إلا‌ الجواز‌ تسليم‌
‌ ي
‌يثبت‌أحقيته‌فز

ً
‌مصدقا

ً
‌خاصا

ً
يحمل‌توكيلا

‌بالمعاي
ً
اما ز ‌استلام‌جواز‌السفر‌و‌ذلك‌الت  ت 

الوثائق‌ حماية‌ ‌ ي
فز بها‌ المعمول‌ ‌ ي

القانونز
وع‌لها‌ ‌مشر الرسمية‌ومنع‌أي‌استخدام‌غت 

(‌من‌‌13،‌ويحتكم‌هذا‌الإجراء‌لنص‌المادة‌)‌
‌تنص‌على‌أن‌"‌‌ ي

قانون‌جوازات‌السفر‌والن 
سفر‌ جوازات‌ الأهلية‌ ناقصو‌ يمنح‌ لا‌
‌‌،" ز مستقلة،‌إلا‌بموافقة‌ممثليهم‌القانونيي 

وا الجنسية‌ شؤون‌ بأن‌ ‌
ً
لجوازات‌علما

‌إجراءات‌‌ والإقامة‌قد‌وضعت‌تنظيم‌لتسيت 
‌عن‌أبنائها‌

ً
‌قانونيا

ً
اعتبار‌الأم‌الحاضنة‌ممثلا

الصفة‌ من‌ التحقق‌ ‌ ي
فز يتمثل‌ القض‌

‌ يستوفز والذي‌ الطلب‌ لمقدم‌ القانونية‌
 بتقديم‌المتطلبات‌التالية‌:‌

o واستلام‌ لإصدار‌ إداري‌ ‌ ي
قضان  حكم‌

‌وبات.‌ ي
‌جواز‌السفر‌على‌أن‌يكون‌نهان 

o ح الممثل‌‌أو‌ ‌ ز بتعيي  ‌ عي
شر ‌ ي

قضان  كم‌
أن‌ على‌ الحضانة‌ بثبوت‌ أو‌ ‌ ي

القانونز
‌وبات.‌ ي

‌يكون‌نهان 

o ‌.خاص‌من‌الأب‌ ‌أو‌توكيل‌رسمي

o ‌ ز بتعيي  عية‌ المحاكم‌الشر أو‌شهادة‌من‌
‌. ي
‌الممثل‌القانونز

مع‌‌4 للتعامل‌ متخصصة‌ وحدة‌ إنشاء‌
الإصلاح‌‌ مراكز‌ داخل‌ الأطفال‌ شكاوى‌

‌ الاحتياطي والحبس‌ أن‌‌،‌‌والتأهيل‌ على‌
تتكون‌من‌كوادر‌مدربة‌نفسيًا‌وقانونيًا،‌
التنمية‌ بوزارة‌ ة‌ مباشر مرتبطة‌ وتكون‌

‌للقانون‌رقم‌)‌
ً
بإصدار‌‌‌‌2021(‌لسنة‌‌4وفقا

الأطفال‌‌ الإصلاحية‌ العدالة‌ قانون‌
الطفل‌‌ فإن‌ المعاملة‌ سوء‌ من‌ وحمايتهم‌

تجاوز‌‌ يتجاوز‌‌‌15الذي‌ ولم‌ ميلادية‌ سنة‌
18‌ ارتكابه‌‌‌ وقت‌ كاملة‌ ميلادية‌ سنة‌

يتم‌ ولا‌ مخففة‌ لعقوبات‌ يخضع‌ الجريمة‌
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التحقيق‌الاجتماعية على‌ وتعمل‌ ‌،
‌. ي
‌الفوري‌والتدخل‌الوقان 

من‌‌ هم‌ غت  مع‌ الأطفال‌ سجن‌ أو‌ حبس‌
مك ‌ ي

فز ‌ ز تصنيف‌البالغي  يراع‌ واحد‌كما‌ ان‌
ونوع‌ والجنس‌ السن‌ بحسب‌ الاطفال‌

 الجريمة‌ومدة‌العقوبة.‌

للشكاوى‌‌ صندوق‌ لاء‌ ز التز ‌ مبنز ‌ ي
فز ويوجد‌

الداخلية،‌ والتحريات‌ التدقيق‌ لإدارة‌ يتبع‌
بهم‌ الخاصة‌ الشكاوى‌ بكتابة‌ لاء‌ ز التز يقوم‌
الغرض‌‌ لهذا‌ مخصصة‌ استمارة‌ ضمن‌
لذلك،‌ المخصص‌ الصندوق‌ ‌ ي

فز ووضعها‌
ي التدقيق‌‌حيث‌ لإدارة‌ يتبع‌ موظف‌ وجد‌

والتحريات‌الداخلية‌يقوم‌بالحضور‌للمركز‌
وفتح‌الصندوق‌وجمع‌هذه‌الشكاوى‌ونقلها‌

‌إلى‌إدارته‌للنظر‌فيها‌والتقرير‌حيالها.‌

 

ي التقرير السنوي لعام  
 
بية والتعليم على توصيات المؤسسة الواردة ف : رد وزارة الثر ي

الفرع الثان 
2024 

 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

مرنة‌ 1 تعليمية‌ سياسات‌ ‌ ي
تبنز ‌ ي

فز النظر‌
عن‌‌ ‌ ز المنقطعي  الأطفال‌ إدماج‌ لإعادة‌
ظروف‌ أو‌ عقوبات‌ بسبب‌ الدراسة‌
تعليمية‌ مسارات‌ وإتاحة‌ اجتماعية،‌
ووضعهم‌‌ قدراتهم‌ تناسب‌ بديلة‌

‌ ي
 .القانونز

مبدأ‌‌ لتطبيق‌ الدائم‌ سعيها‌ الوزارة‌ تؤكد‌
الوزارة‌دورها‌‌‌‌إلزامية‌التعليم،‌حيث‌تفعل

أمر‌ ‌ ولىي ام‌
ز الت  مدى‌ من‌ للتأكد‌ ‌ ي الرقانر

وذلك‌‌ التعليم،‌ ‌ ي
فز الحق‌ بكفالة‌ الطفل‌

‌المادة‌الثامنة‌من‌القانون‌ ي
وفقا‌لما‌جاء‌فز

بشأن‌التعليم.‌كما‌‌‌2005لسنة‌‌(‌‌27رقم‌)‌
تربوية‌ سياسات‌ ضمن‌ الوزارة‌ تعمل‌
الأطفال‌ إعادة‌دمج‌ متكاملة‌على‌ وإدارية‌

‌ الدراسة‌ عن‌ ‌ ز التعليم‌‌المنقطعي  ‌ ي
فز

إتاحة‌ خلال‌ من‌ أو‌ ‌ النظامي ‌ الحكومي
لتمكينهم‌‌ بديلة‌ومرنة،‌ تعليمية‌ مسارات‌
عدم‌ يضمن‌ بما‌ دراستهم،‌ استكمال‌ من‌
التعليم‌ ‌ ي

فز حقه‌ من‌ طفل‌ أي‌ حرمان‌
‌ ‌.النظامي
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بية‌‌  الت  وزارة‌ تمكنت‌ السياق،‌ هذا‌ ‌ ي
وفز

‌ إعادة‌ من‌ ‌33والتعليم‌ بحرينيا‌‌‌ طفلا‌
مقاعد‌‌ إلى‌ ‌ ز الفصل‌منقطعي  الدراسة‌خلال‌

‌( ‌ الدراشي العام‌ من‌ الأول‌ ‌ -2024الدراشي
2025‌)‌ ي

الن  الجهود‌ تضافر‌ بفضل‌ وذلك‌ ‌،
تبذلها‌الوزارة‌من‌خلال‌وحدة‌إلزامية‌التعليم‌‌

 .بالوزارة

‌لانقطاع‌الأطفال‌عن‌ ويعزى‌السبب‌الرئيسىي
الأشي‌ التفكك‌ إلى‌ الدراسة‌ مقاعد‌
الأطفال‌ يكون‌ ‌ ي

الن  الاجتماعية‌ والمشكلات‌
‌‌ض ي سلنر بشكل‌ ينعكس‌ ما‌ وهو‌ حيتها،‌

والدستورية‌‌ القانونية‌ حقوقهم‌ على‌ ‌ وخطت 
بية‌والتعليم‌‌ ‌وتقوم‌وزارة‌الت  وأمنهم‌التعليمي
جميع‌‌ بيانات‌ ‌ ي

فز بالتدقيق‌ سنوي‌ بشكل‌
‌سن‌التمدرس،‌كما‌تتأكد‌من‌ ز المواليد‌البالغي 
المدارس،‌ ‌ ي

فز بتسجيلهم‌ أمورهم‌ أولياء‌ قيام‌
الطفل‌‌ تسجيل‌ عدم‌ ‌ ز تبي  من‌وإذا‌ البالغ‌

‌الوزارة‌ ي
التمدرس،‌فإن‌الجهات‌المختصة‌فز

الاتصال‌‌ ‌ عتر الأسباب‌ من‌ ة‌ مباشر تتحقق‌
ذلك‌‌ تعذر‌ وإذا‌ أمره،‌ ‌ أو‌ولىي الطفل‌ بوالدي‌
‌‌ ي
فز البحث‌ أو‌ الأقارب‌ مع‌ التواصل‌ يتم‌
‌الذي‌يعيش‌فيه‌الطفل  .المحيط‌الاجتماعي

2 

للتدخل،‌‌ ك‌ مشت  بروتوكول‌ إعداد‌
الجهات‌‌ ‌ ز بي  التخصصات‌ متعدد‌
الداخلية،‌‌ الصحة،‌ بية،‌ )الت  المعنية‌
حقوق‌‌ مفوض‌ الطفل،‌ حماية‌
‌قضايا‌الإساءة‌للأطفال‌ ي

 الطفل(‌فز

تعمل‌الوزارة‌على‌تقديم‌مختلف‌أوجه‌الدعم‌
يتعرض‌ ‌ ي

الن  للحالات‌ الممكنة‌ والتسهيلات‌
فيها‌الأطفال‌للإساءة‌الجسدية‌أو‌النفسية،‌‌
ذات‌‌ الجهات‌ مع‌ المستمر‌ بالتنسيق‌ وذلك‌

‌ وهي حماية‌العلاقة،‌ ومركز‌ العامة،‌ النيابة‌ ‌
الاجتماعية،‌ التنمية‌ لوزارة‌ التابع‌ الطفل‌
‌ ي
ونز ‌الفضاء‌الإلكت  ي

ووحدة‌حماية‌الأطفال‌فز
وحدة‌ إلى‌ بالإضافة‌ الداخلية‌ لوزارة‌ التابع‌
‌ النفسىي الطب‌ ‌ بمستشقز والناشئة‌ الأطفال‌
على‌ الوزارة‌ وتشدد‌ الصحة،‌ لوزارة‌ التابع‌

امها‌بتفعيل‌أي‌بروتوكول‌‌ ز ‌‌الت  تعاون‌مستقبلىي
 يهدف‌إلى‌توحيد‌آليات‌الإبلاغ‌والتدخل.‌

‌
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كما‌تنوه‌الوزارة‌بالدور‌الفعال‌الذي‌تضطلع‌ ‌
‌‌ ي
والن  الإنسان،‌ لحقوق‌ الوطنية‌ اللجنة‌ به‌

ذات‌ الجهات‌ من‌ ا‌
ً
عدد عضويتها‌ ‌ ي

فز تضم‌
والتعليم،‌‌ بية‌ الت  وزارة‌ بينها‌ ومن‌ العلاقة،‌

بكافة‌‌ اللجنة‌ هذه‌ تختص‌ المسائل‌‌حيث‌
ذلك‌‌ ‌ ي

فز بما‌ الإنسان،‌ بحقوق‌ المتعلقة‌
‌القضايا‌الخاصة‌بالأطفال.‌

3‌‌ ي
فز التسجيل‌ لإتاحة‌ آلية‌ إيجاد‌

‌‌، ز لاء‌والموقوفي  ز
‌للتز المسار‌الصناعي

ناض‌ مركز‌ ‌ ي
فز بإدراجهم‌ والسماح‌

‌باعتباره‌الأقرب‌لمركز‌ ي
‌والتقنز العلمي

الإصلاح‌والـتأهيل،‌أو‌التعاون‌معهم‌‌
والأ‌ الموارد‌ ‌ ‌لتوفت  ز وتجهت  جهزة‌

‌حالة‌عدم‌توافر‌ ي
المكان‌بالمعدات‌فز

بية‌ الت  وزارة‌ لدى‌ اللازمة‌ الإمكانية‌
استيعاب‌‌ بهدف‌ وذلك‌ والتعليم،‌
لاء‌وتوجيهها‌نحو‌التعليم‌ ز طاقات‌التز
وسهولة‌ الجاد‌ ‌ ي

المهنز والعمل‌
التعليم‌‌ إن‌ إذ‌ المجتمع،‌ ‌ ي

فز دمجهم‌
يعود‌عليهم‌بالنفع‌والفائدة‌ليصبحوا‌

‌المجتمع‌بعد‌‌عناض‌فعّالة‌وبنا‌ ي
ءّة‌فز

الإصلاح‌ مركز‌ من‌ خروجهم‌
 والتأهيل.‌

إن‌هذه‌التوصية‌تخرج‌عن‌نطاق‌اختصاص‌
بية‌والتعليم،‌نظرا‌لعدم‌تبعية‌مركز‌‌ وزارة‌الت 
‌ التنظيمي للهيكل‌ ‌ ي

والتقنز ‌ العلمي ناض‌
بية‌والتعليم.‌ ‌المعتمد‌لدى‌وزارة‌الت 

الإصلاح‌‌4 مركز‌ مكتبة‌ إثراء‌ ‌ ي
فز النظر‌

ها‌ ز وتجهت  السن،‌ لصغار‌ والتأهيل‌
 بجميع‌الكتب‌والموارد‌اللازمة.‌

‌ توفت  على‌ والتعليم‌ بية‌
الت  وزارة‌ تحرص‌

‌‌ ي
فز ‌ ز الراغبي  لاء‌ ز

التز للطلبة‌ الدراسية‌ الكتب‌
‌مركز‌الإصلاح‌والتأهيل،‌‌ ي

استكمال‌التعليم‌فز
استعدادها‌ تؤكد‌ كما‌ دوري،‌ بشكل‌ وذلك‌
المكتبة‌‌ هذه‌ إثراء‌ أجل‌ من‌ للتعاون‌ التام‌
وفقا‌‌ التعليمية‌ والمراجع‌ بالمصادر‌
اكة‌ الشر إطار‌ ‌ ي

فز وذلك‌ المتبعة،‌ للإجراءات‌
‌المجتمعية‌والمسؤولية‌الوطنية.‌
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5‌‌‌ ي
ف‌النظر‌فز ‌منسق‌خاص‌يشر ز تعيي 

لاء‌ ز بالتز المتعلقة‌ التعليم‌ على‌عملية‌
حصولهم‌ من‌ ويتأكد‌ السن،‌ صغار‌
‌تساعدهم‌‌ ي

على‌المواد‌والأدوات‌الن 
الاستع ويمكن‌ التعلم،‌ انة‌على‌

البوابة‌ ‌ ي
فز المتوافرة‌ بالمعلومات‌

تمتع‌‌ لضمان‌ للوزارة،‌ التعليمية‌
‌التعليم.‌ ي

لاء‌بحقهم‌فز ز  جميع‌التز

بالمنطقة‌ التعليمية‌ العمليات‌ إدارة‌ تختص‌
بمتابعة‌الشؤون‌المتعلقة‌‌(‌‌3التعليمية‌رقم‌)‌

الدعم‌‌ وتقديم‌ السن‌ صغار‌ من‌ لاء‌ ز بالتز
لضمان‌‌ لهم‌ اللازم‌ ‌ ي

واللوجسن  ‌ التعليمي
بشكل‌‌ التعليمية‌ الخدمة‌ على‌ حصولهم‌
المنسق‌‌ دور‌ الإدارة‌ هذه‌ وتتولى‌ مستمر،‌
مركز‌‌ مع‌ الفعّال‌ التنسيق‌ لضمان‌ ‌ الفعلىي

 الإصلاح‌والتأهيل‌بوزارة‌الداخلية.‌

بإتاحة‌ والتعليم‌ بية‌ الت  وزارة‌ تقوم‌ كما‌
التعليمية‌‌ البوابة‌ ‌ عتر الدراسية‌ المقررات‌

تو‌ إلى‌ بالإضافة‌ لها،‌ التابعة‌ ‌‌الرسمية‌ فت 
من‌‌ لاء‌ ز التز تمكن‌ ‌ ي

الن  المتلفزة‌ الدروس‌
المحتوى‌‌ من‌ والاستفادة‌ الدروس‌ مراجعة‌
‌ ي
الذان  التعلم‌ فرص‌ يعزز‌ مما‌ ‌، التعليمي

وزارة‌ مع‌ الوثيق‌ بالتنسيق‌ وذلك‌ المستمر،‌
‌الداخلية‌ومركز‌الإصلاح‌والتأهيل.‌

‌

ي التقرير السنوي  الفرع الثالث: رد وزارة التنمية الاجتماعية على توصيات المؤسسة 
 
الواردة ف

 2024لعام 

 

 مختصر رد الوزارة التوصية  الرقم 

الضمان‌ 1 مظلة‌ توسيع‌
‌لتشمل‌الأطفال‌‌ الاجتماعي
‌ظروف‌استثنائية‌مثل:‌ ي

‌فز

من‌‌ ‌ ي
تعانز ‌ ي

الن  الحالات‌
من‌ أو‌ دخل‌ مصدر‌ غياب‌

‌لائقة‌  ظروف‌سكن‌غت 

الاستثنائية‌‌ الفئات‌ خدماتها‌ ضمن‌ الوزارة‌ تشمل‌
‌:التالية

o الثامنة‌‌الولد سن‌ يتجاوز‌ لم‌ ‌ أننر أو‌ ذكر‌ ،‌كل‌
ة،‌أو‌تجاوزها‌وليس‌له‌من‌يعوله‌أو‌مال‌كاف‌‌ عشر
‌التعليم‌ ي

ط‌أن‌يثبت‌استمراره‌فز يعتمد‌عليه،‌بشر
‌حصوله‌على‌الشهادة‌الجامعية‌الأولية ‌.وحن 

o والده‌وليس‌له‌عائل‌مقتدر‌‌اليتيم‌ ،‌كل‌من‌توفز
‌‌ملزم‌بالإنفاق‌عليه‌ولا‌مال‌كاف‌يعتمد‌ع ي

ليه‌فز
‌حكم‌اليتيم‌مجهول‌الأبوين‌أو‌‌ ي

‌فز معيشته،‌ويعتتر
‌( البند‌ المادة‌‌6الأب‌مع‌مراعاة‌حكم‌ (‌من‌هذه‌

‌2006لسنة‌‌‌‌18)المادة‌الأولى‌من‌القانون‌رقم‌‌
‌)  بشأن‌الضمان‌الاجتماعي
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1‌o .‌

o يعيشون‌ الذين‌ الأطفال‌
‌بحرينيات‌ ‌مع‌أمهات‌غت 
انفصال‌ من‌ يعانون‌ أو‌
إعالة‌ دون‌ الوالدين‌
كافية،‌من‌خلال‌"معونة‌
الحد‌ تضمن‌ خاصة"‌
الاستقرار‌ من‌ ‌ الأدنز

‌. ي
 المعيسىر

‌

o كل‌أشة‌يكون‌عائلها‌الوحيد‌قد‌أشة المسجون‌،
تجاوز‌‌ لمدة‌ للحرية‌ مقيد‌ ‌ ي

نهان  نفذ‌ضده‌حكم‌
‌‌ ي
فز عليه‌ تعتمد‌ مال‌كاف‌ لها‌ وليس‌ ‌

ً
واحدا ‌

ً
شهرا

‌.معيشتها

o   الإعاقة،مخصص‌ المخصص‌‌ هذا‌ يضف‌
‌( رقم‌ الوزاري‌ للقرار‌ وفقا‌ لسنة‌‌24لمستحقيه‌ ‌)

مخصص‌‌2008 استحقاق‌ ‌ معايت  بشأن‌ م‌
تصنيف‌‌ بحسب‌ المبلغ‌ ضف‌ ويتم‌ الإعاقة،‌

‌كان‌أو‌بالغا
ً
‌.الإعاقة‌بسيطة‌/‌شديدة(‌طفلا

بما‌ الفئــات‌ هذه‌ شمول‌ على‌ حرصها‌ الوزارة‌ وتؤكد‌
‌يحقق‌الأهداف‌الإنسانية‌والاجتماع ية،‌وفق‌المعايت 

‌القانون‌رقم‌)‌ ي
وط‌المنصوص‌عليا‌فز (‌لسنة‌18والشر

2006‌‌.  بشأن‌الضمان‌الاجتماعي

بمركز‌‌2 الخاصة‌ التوصية‌
‌حماية‌الطفل:‌

الإحالة‌ شعة‌ ضمان‌
‌حالات‌الإيذاء‌ ي

والتحقيق‌فز
‌‌ النفسىي أو‌ الجسدي‌
واتخاذ‌ للأطفال،‌
اللازمة‌‌ الوقائية‌ الإجراءات‌
الجهات‌‌ مع‌ بالتعاون‌

‌.المختصة

‌مركز‌حماية‌الطفل‌اتباع‌الإجراءات‌التالية‌فور‌ ي
يتم‌فز

 :ورود‌البلاغات

 :اعتماد إجراءات المركز .1

للخطر‌ بتعرض‌الأطفال‌ المتعلقة‌ تطبيق‌الإجراءات‌
‌‌2021(‌لسنة‌‌4أو‌سوء‌المعاملة‌وفق‌القانون‌رقم‌)‌

بشأن‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌
تحقيق‌‌المعاملة،‌‌ بهدف‌ وذلك‌ التنفيذية‌ ولائحته‌

من‌‌ ورعايتهم‌وحماتهم‌ للأطفال‌ الإصلاحية‌ العدالة‌
الطفل‌‌ المصالح‌ تكون‌ ان‌ ‌ وتراعي المعاملة‌ سوء‌

‌يتم‌اتخاذها ي
‌جميع‌القرارات‌الن  ي

 .الفضلى‌فز

ام المركز بالإجراءات المنصوص عليها .2  :الثر 

عند‌ التنفيذية‌ واللائحة‌ القانون‌ ‌ ي
فز ورد‌ بما‌ ام‌ ز الالت 

 رود‌أي‌بلاغ‌عن‌طريق‌القنوات‌الرسمية‌والمعتمدة‌و‌

 إجراءات استقبال البلاغات:  .3

المعنية‌ الجهات‌ من‌ المركز‌ إلى‌ الإخطار‌ ورود‌ عند‌
‌المادة‌)‌ ي

(‌من‌القانون،‌أو‌عن‌‌45المنصوص‌عليها‌فز
،‌أو‌الخط‌الساخن،‌يجب‌ طريق‌الحضور‌الشخصي

‌: ‌على‌المركز‌اتخاذ‌ما‌يلىي

o لضمان‌متابعة‌كل‌‌فتح‌البلاغ‌وتقييده‌‌‌ برقم‌رسمي
‌حالة‌بشكل‌دقيق.‌
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o مقدم‌ من‌ المطلوبة‌ البيانات‌ جميع‌ تسجيل‌
وتفاصيل‌ المبلغ‌وصفته،‌ اسم‌ ذلك‌ بما‌ البلاغ،‌

‌الواقعة.‌

o إذا‌كان‌‌ ما‌ لتحديد‌ منه‌ والتحقق‌ البلاغ‌ فحص‌
‌.
ً
‌يشكل‌جناية‌أو‌جنحة‌معاقب‌عليها‌قانونا

o إذا‌ثبت‌ذلك،‌يتم‌إخطار‌الجهة‌الأمنية‌المختصة‌‌
‌لاتخاذ‌ما‌يلزم‌من‌إجراءات.‌

ً
‌فورا

o ومتابعة‌‌ للأطفال‌ المختصة‌ النيابة‌ إخطار‌
‌الإجراءات‌القانونية‌حسب‌القانون.‌

o مع‌‌‌، ‌رسمي ‌محضز ي
تسجيل‌جميع‌الإجراءات‌فز

‌قدمت‌ ي
‌تاريــــخ‌ووقت‌الإبلاغ،‌الجهة‌الن  ز تضمي 

للطفل‌‌ الأساسية‌ البيانات‌ المبلغ،‌ البلاغ،‌صفة‌
‌وموضوع‌الشكوى.‌

o أمره‌‌تثبيت‌تاريــــخ‌و‌‌ وقت‌استدعاء‌الطفل‌أو‌ولىي
أو‌ تطورات‌ أي‌ وكذلك‌ عنه،‌ المسؤول‌ أو‌

‌. ‌المحضز ي
 مستجدات‌لاحقة‌فز

o ‌‌،متابعة‌البلاغ‌وفق‌الإجراءات‌القانونية‌والإدارية
‌اللازمة‌لحماية‌الطفل‌فور‌‌ وضمان‌اتخاذ‌التدابت 

‌ذلك:‌ ي
 التأكيد‌من‌صحة‌البلاغ،‌بما‌فز

للاستماع‌‌ - أمره‌ ‌ ولىي أو‌ الطفل‌ استدعاء‌
 لأقوال.‌ل

مدى‌ - لتحديد‌ اللازم‌ ‌ ي الطنر الفحص‌ إجراء‌
‌أو‌ ر‌جسدي‌أو‌نفسىي تعرض‌الطفل‌لأي‌ضز
سوء‌ أو‌ للخطر‌ التعرض‌ نتيجة‌ ‌ ي

مرضز
 المعاملة.‌

o الوقائية‌أو‌العلاجية‌المناسبة‌وفق‌‌ اتخاذ‌التدابت 
 القانون‌لضمان‌سلامة‌الطفل‌وحقوقه.‌

 التدابثر الموضوعية:  .4

يتم‌‌ الشكوى‌ صحة‌ ثبوت‌ حال‌ ‌ ي
‌‌فز التدابت  اتخاذ‌

‌تشمل:‌48المناسبة‌وفق‌المادة‌)‌ ي
‌(‌من‌القانون‌والن 

o يلزم‌لعلاج‌الطفل‌من‌أي‌مرض‌يكون‌‌ اتخاذ‌ما‌
‌قد‌أصابه‌نتيجة‌تعرضه‌للخطر‌أو‌سوء‌المعاملة.‌

o أو‌‌ أمره‌ ‌ ولىي مع‌ ‌ العائلىي محيطه‌ ‌ ي
فز الطفل‌ إبقاء‌

لرفع‌ اللازمة‌ الإجراءات‌ باتخاذ‌ عنه‌ المسئول‌
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محددة‌‌ آجال‌ ‌ ي
فز وذلك‌ به‌ المحدق‌ الخطر‌

 وتحت‌رقابة‌المركز.‌

o مع‌تنظيم‌طرق‌‌‌ ‌محيطه‌العائلىي ي
إبقاء‌الطفل‌فز

بتقديم‌‌ المعنية‌ الجهة‌ من‌ ‌ الاجتماعي التدخل‌
بوية‌والص حية‌اللازمة‌الخدمات‌الاجتماعية‌والت 

 للطفل‌وعائلته‌ومساعدتها.‌

o أخذ‌ مع‌ ‌ العائلىي محيطه‌ ‌ ي
فز الطفل‌ إبقاء‌

‌ ز وبي  بينه‌ اتصال‌ لمنع‌كل‌ اللازمة‌ الاحتياطات‌
‌
ً
تهديدا يمثلوا‌ أن‌ شأنهم‌ من‌ الذين‌ الأشخاص‌

 لصحته‌أو‌سلامته‌البدنية‌أو‌المعنوية.‌

o بإيداع‌‌ للطفولة‌ القضائية‌ اللجنة‌ لدى‌ التوصية‌
‌زوا‌‌-الطفل‌‌ ز ل‌الخطر‌عنه‌لدى‌إحدى‌‌إلى‌حي 

أو‌ مؤسسات‌ إحدى‌ أو‌ المؤتمنة‌ العائلات‌
بوية‌أو‌إحدى‌ جمعيات‌الرعاية‌الاجتماعية‌أو‌الت 
‌
ً
طبقا وذلك‌ العلاجية،‌ أو‌ الصحية‌ المؤسسات‌

‌هذا‌القانون.‌ ي
‌للإجراءات‌المقررة‌فز

o عية‌المختصة‌‌ عند‌‌‌-رفع‌الأمر‌إلى‌المحكمة‌الشر
ا‌‌-الاقتضاء‌‌ أمر‌ ‌ ولىي إلزام‌ ‌ ي

فز أو‌‌للنظر‌ لطفل‌
للطفل،‌ويكون‌قرار‌ بنفقة‌وقتية‌ المسئول‌عنه‌
قيد‌‌ ولو‌كان‌ التنفيذ‌ واجب‌ ذلك‌ ‌ ي

فز المحكمة‌
‌الطعن‌فيه.‌

o عاجلة‌‌ إجراءات‌ من‌ يلزم‌ ما‌ حالات‌‌‌‌-اتخاذ‌ ‌ ي
فز

 الخطر‌المحدق‌على‌الطفل.‌

o فيه‌ يتعرض‌ الذي‌ المكان‌ من‌ الطفل‌ إخراج‌
‌‌ ي
للخطر‌ونقله‌إلى‌مكان‌أمن‌وللمركز‌الاستعانة‌فز

 فراد‌السلطة‌العامة‌عند‌الاقتضاء.‌ذلك‌بأ

(  50( و )49الإجراءات الطارئة وفق المادتير  ) .5
 من القانون: 

إجراءات   باتخاذ  المركز  يقوم  الطارئة  الحالات  ي 
 
ف

تلك  ونظمت  الحضانة،  بنقل  متعلقة  لازمة 
ي المادتير   

 
:   50و  49الإجراءات ف  من القانون، كالتالي

o الطفل‌‌ لمركز‌حماية‌ الحصول‌‌-يجوز‌ على‌‌‌‌بعد‌
نقل‌الطفل‌‌‌-إذن‌من‌النيابة‌المتخصصة‌للطفل‌

بشكل‌ المعاملة‌ لسوء‌ أو‌ للخطر‌ المعرض‌
يتولى‌ الذي‌ الشخص‌ مع‌ بقاؤه‌ معه‌ يستحيل‌
‌الرعاية‌له،‌على‌أن‌ حضانته‌إلى‌مكان‌آمن‌وتوفت 
يتم‌عرض‌الطفل‌على‌المحكمة‌المختصة‌خلال‌



315 
 

بشأنه،‌ قرارها‌ لإصدار‌ ساعة‌ ين‌ وعشر أربــع‌
ب‌من‌المحكمة‌المختصة‌إصدار‌وللمركز‌أن‌يطل

حكم‌بنقل‌حضانة‌الطفل‌إلى‌أشة‌حاضنة‌على‌
‌حالة‌‌ ي

‌الدرجة‌الرابعة‌وفز أن‌تكون‌من‌أقاربه‌حن 
تنقل‌ الدرجة،‌ هذه‌ ضمن‌ أقارب‌ وجود‌ عدم‌

‌لذلك.‌
ً
 الحضانة‌إلى‌من‌تراه‌المحكمة‌أهلا

o للخطر‌أو‌سوء‌المعاملة‌من‌‌
ً
إذا‌كان‌الطفل‌معرضا
‌أمره‌أو‌المسئ ‌حاجة‌عاجلة‌‌قبل‌ولىي ي

ول‌عنه‌وفز
للحماية،‌جاز‌لمركز‌حماية‌الطفل‌أن‌يطلب‌من‌‌
مؤقت‌ قرار‌ إصدار‌ للطفل‌ المتخصصة‌ النيابة‌
أن‌ المركز‌على‌ يختاره‌ آمن‌ آخر‌ مكان‌ إلى‌ بنقله‌
‌أول‌‌ ي

يعرض‌أمر‌الطفل‌على‌المحكمة‌المختصة‌فز
يوم‌عمل‌لاتخاذ‌القرار‌بشأنه،‌أو‌تحديد‌الشخص‌‌

‌يمكن‌أن‌ت ي
ف‌عليه‌أو‌ترعاه‌بصفة‌أو‌الجهة‌الن  شر

‌مؤقتة‌أو‌دائمة‌ومقدار‌نفقته‌والمكلف‌بأدائها.‌

6.  :  الضوابط عند اتخاذ التدابثر

o إلى‌إنهاء‌تعرض‌الطفل‌‌ يجب‌أن‌تهدف‌التدابت 
‌للخطر‌أو‌سوء‌المعاملة.‌

o ‌‌ تأخت  لتجنب‌ ‌ التدابت  اتخاذ‌ ‌ ي
فز التدرج‌ مراعاة‌

الأولوية‌ إعطاء‌ مع‌ الخطر،‌ مصدر‌ وقف‌
‌للإجراءات‌الوقائية‌والإرشادية‌والإصلاحية.‌

o لضمان‌ ‌ التدابت  ‌ ي
فز دوري‌ بشكل‌ النظر‌ إعادة‌

‌تحقيق‌مصلحة‌الطفل‌الفضلى.‌

o مع‌أخذ‌‌ ‌محيطة‌العائلىي ي
تفضيل‌إبقاء‌الطفل‌فز

‌‌ التعهد‌من‌رب‌الأشة‌أو‌من‌يقوم‌مقامة‌بتوفت 
 الحماية‌اللازمة.‌

o الطفل‌والأشخاص‌الذين‌قد‌‌‌ ز منع‌أي‌اتصال‌بي 
‌لسلامته.‌يشكل

ً
 ون‌تهديدا

o إذا‌تعذر‌‌ طلب‌إخراج‌الطفل‌من‌محيطه‌العائلىي
ح‌إبداعه‌فيها‌‌ بقاؤه‌فيه،‌مع‌تحديد‌الجهة‌المقت 

‌ومدة‌الإبداع‌وفق‌الإجراءات‌القانونية.‌

o الحاجة‌‌ عند‌ الطفل‌ إيداع‌ مكان‌ عن‌ الإفصاح‌
‌أمره‌أو‌المسؤول‌عنه‌إلا‌إذا‌كان‌ بالتنسيق‌مع‌ولىي

 ذلك‌ضد‌مصلحة‌الطفل.‌

‌

‌
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 الإجراءات الوقائية والإرشادية والعلاجية:  .7

o الأمور‌‌ وأولياء‌ للأطفال‌ وقائية‌ برامج‌ تنفيذ‌
‌الفئات‌العمرية‌‌ ‌وفق‌منهجية‌تراعي ز والمختصي 

‌عرضه‌للمخاطر.‌ ‌والمناطق‌الأكتر

o ‌‌،الحماية وسبل‌ الطفل‌ بحقوق‌ ‌ الوعي تعزيز‌
العقاب‌‌ ‌عن‌

ً
بعيدا إيجابية‌ تربوية‌ بدائل‌ وتقديم‌

‌. ‌الجسدي‌أو‌النفسىي

o الصحة‌‌ لتعزيز‌ العلاجية‌ التدخلات‌ تقديم‌
‌‌ ي
النفسية‌والاجتماعية‌للأطفال‌وإعادة‌دمجهم‌فز

‌. ‌محيطهم‌الأشي‌والاجتماعي

o التدخل‌‌ لضمان‌ ‌ ز والمختصي  ‌ ز العاملي  تدريب‌
‌. ي
افز ‌الشيــــع‌والاحت 

o ‌ والمجتمعي ‌ الاجتماعي الدعم‌ شبكات‌ تعزيز‌
للوقاية‌من‌العنف‌الأشي‌والجريمة‌والاستغلال‌‌

‌للأطفال.‌الاقتصادي‌ ‌أو‌الجنسىي

ام والرقابة:  .8  الالثر 

o يخضع‌المركز‌لرقابة‌وزارة‌التنمية‌الاجتماعية‌مع‌
والتدخل‌‌ للتقييم‌ متقدمة‌ آليات‌ بتنفيذ‌ ام‌ ز الالت 

‌. ‌والاجتماعي ‌والحماية‌والدعم‌النفسىي

o ‌‌ ي
فز كاء‌ الشر مع‌ التنسيق‌ آليات‌ وتحديث‌ تطوير‌

الاستجابة‌‌ شعة‌ لضمان‌ الحماية‌ منظومة‌
والدولية‌‌وجودة‌‌ الوطنية‌ ‌ المعايت  وفق‌ التدخل‌

‌المعتمدة.‌

o جميع‌‌ ‌ ي
فز الفضلى‌ الطفل‌ مصلحة‌ مراعاة‌

امج،‌وجعل‌حماية‌الطفل‌أولوية‌ السياسات‌والتر
وطنية‌مع‌تقليل‌الأعباء‌الاقتصادية‌المستقبلية‌

‌الناتجة‌عن‌الإهمال‌أو‌الانحراف.‌

اتيجية‌‌ است  ‌ تعتتر المركز‌ ينفذها‌ ‌ ي
الن  امج‌ التر إن‌ كما‌

ة‌متكاملة‌لضمان‌حماية‌حقوق‌الطفل‌وتعزيز‌وطني
أش‌ وبناء‌ ‌ والتعليمي ‌ والاجتماعي ‌ النفسىي نموه‌

‌.
ً
‌وأمانا

ً
‌استقرارا ‌ومجتمع‌أكتر

ويتولى‌المركز‌متابعة‌أوضاع‌الأطفال‌الصادر‌بشأنهم‌‌
محاكم‌ أو‌ للطفولة‌ القضائية‌ اللجنة‌ من‌ قرارات‌
الرعاية‌‌ مؤسسات‌ ‌ ي

فز بإيداعهم‌ الإصلاحية‌ العدالة‌
‌إلى‌أحكام‌القرار‌رقم‌)‌الاجت

ً
(‌‌43ماعية،‌وذلك‌استنادا

المؤسسات‌‌‌2025لسنة‌‌ التنظيمية‌ اللائحة‌ بشأن‌
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إجراءات‌‌ اللائحة‌ نظمت‌ وقد‌ الاجتماعية،‌ الرعاية‌
الطفل،‌ كرامة‌ صون‌ يكفل‌ بما‌ ام‌ ز والالت  الرقابة‌
‌بيئة‌آمنة‌تحقق‌المصلحة‌الفضلى‌له،‌ وضمان‌توفت 

‌وفق‌الضوابط‌المعتمدة.‌

 

ال المختصة  رابع:  الفرع  الجهات  لأطفال   (220)‌ردود  الأول  السنوي  الملتفر  توصيات  بشأن 
 2025لعام  مملكة البحرين تحت عنوان: "لديك الحق .. لديك صوت"

 ملخص رد وزارة التنمية الاجتماعية  التوصية  الرقم 

1‌
الوطنية‌ المنظومة‌ تطوير‌

‌لحماية‌حقوق‌الطفل

يعية‌‌ التشر منظومتها‌ تطوير‌ البحرين‌ مملكة‌ تواصل‌
لحماية‌ورعاية‌الأطفال‌من‌خلال‌مراجعات‌مستمرة‌‌
الطفل،‌ لحقوق‌ المتحدة‌ الأمم‌ اتفاقية‌ مع‌ ‌ تتماشر
نهج‌ ‌ عتر للطفل‌ الفضلى‌ المصلحة‌ مبدأ‌ يكرّس‌ وبما‌
يعات‌ ‌إصدار‌تشر ي

شامل‌ومتكامل،‌وقد‌تجسد‌ذلك‌فز
‌( رقم‌ القانون‌ أبرزها‌ من‌ ‌2025لسنة‌‌‌‌(‌21حديثة‌

(‌‌4المعدل‌لقانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌رقم‌)‌
‌ الطفل‌2021لسنة‌ حماية‌ مركز‌ منح‌ والذي‌ ‌،

‌ التدابت  على‌ اف‌ والإشر تنفيذ‌ ‌ ي
فز إضافية‌ صلاحيات‌

واللجنة‌ الإصلاحية‌ العدالة‌ محاكم‌ عن‌ الصادرة‌
(‌لسنة‌43القضائية‌للطفولة،‌إلى‌جانب‌القرار‌رقم‌)‌

تنظيمية‌لمؤسسات‌الرعاية‌‌بإصدار‌اللائحة‌ال‌‌2025
للإدارة‌ واضحة‌ ‌ معايت  وضعت‌ ‌ ي

الن  الاجتماعية‌
ام‌ ز الالت  وضمنت‌ ‌ ز العاملي  مسؤوليات‌ وحددت‌
هذه‌ دور‌ نظمت‌ كما‌ والكرامة،‌ الحماية‌ بمبادئ‌
‌تقديم‌خدمات‌متكاملة‌تشمل‌الدعم‌‌ ي

المؤسسات‌فز
الدمج‌ وإعادة‌ ‌ ي

والمهنز ‌ التعليمي والتأهيل‌ ‌ النفسىي
،‌مع‌إسناد‌م اف‌والتقييم‌والمتابعة‌‌المجتمعي هام‌الإشر

‌ويحقق‌ إلى‌الوزارة،‌بما‌يعزز‌فعالية‌الإطار‌المؤسسىي
‌.الأهداف‌الإنسانية‌والاجتماعية‌المرجوة‌

2‌
‌ الدولىي التعاون‌ تعزيز‌
حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز ‌ والإقليمي
‌الطفل

اكات‌ امها‌بتعزيز‌الشر ز تؤكد‌وزارة‌التنمية‌الاجتماعية‌الت 
الدولية‌‌ المنظمات‌ بحقوق‌‌مع‌ المعنية‌ والإقليمية‌

الإصلاحية‌ العدالة‌ قانون‌ مع‌ انسجامًا‌ الطفل،‌
التعاون‌‌ قنوات‌ تفعيل‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ للأطفال،‌
‌‌ ي
فز والمشاركة‌ الممارسات،‌ وأفضل‌ ات‌ الختر لتبادل‌

الكوادر‌ لتطوير‌ الدولية‌ والمنتديات‌ المؤتمرات‌

 
لحقوق‌الإنسان‌بمخاطبة‌وزارة‌الداخلية‌وزارة‌العدل‌والشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف؛‌وعليه‌‌‌قامت‌المؤسسة‌الوطنية‌‌(220)

‌‌ ي
‌طباعة‌هذا‌التقرير‌لم‌تتلق  أجابت‌وزارة‌الداخلية‌مرئياتها‌بخصوص‌التوصيات‌الصادرة‌عن‌الحلقة‌النقاشية،‌وحن 

ا‌من‌وزارة‌العدل‌والشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف‌رغم‌متابعة‌ا‌
ً
‌هذا‌الشأن.‌المؤسسة‌رد ي

 لموضوع‌معها‌فز
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 ملخص رد وزارة التنمية الاجتماعية  التوصية  الرقم 

تعاون‌‌ واتفاقيات‌ تفاهم‌ مذكرات‌ وإبرام‌ الوطنية،‌
آ تطوير‌ إلى‌‌تدعم‌ الإجراءات،‌ وتوحيد‌ العمل‌ ليات‌

لرصد‌‌ كة‌ مشت  وتقييم‌ متابعة‌ أنظمة‌ إنشاء‌ جانب‌
الخدمات،‌‌ جودة‌ ‌ ز وتحسي  الدولية‌ ‌ بالمعايت  ام‌ ز

الالت 
‌الأطفال‌‌ ‌بيئة‌آمنة‌وداعمة‌تحمي ‌توفت  ي

بما‌يسهم‌فز
‌.من‌مختلف‌أشكال‌الإساءة‌والاستغلال

3‌
‌ ي
فز الأطفال‌ مشاركة‌ تعزيز‌

‌صنع‌القرار‌

عد‌‌
 
‌‌ت ي

‌صنع‌القرار‌من‌المبادئ‌الن  ي
مشاركة‌الأطفال‌فز

خلال‌‌ من‌ تعزيزها‌ على‌ البحرين‌ مملكة‌ تحرص‌
‌ ي
فز وإدماجهم‌ آرائهم‌ عن‌ ‌ التعبت  من‌ تمكينهم‌

وذلك‌ بحقوقهم،‌ الصلة‌ ذات‌ الاستشارية‌ المنصات‌
‌تعمل‌على‌‌ ي

بالتنسيق‌مع‌اللجنة‌الوطنية‌للطفولة‌الن 
الأطفال‌ أصوات‌ لإيصال‌ مؤسسية‌ آليات‌ ‌‌تفعيل‌
حاتهم،‌إلى‌جانب‌دور‌إدارة‌تنمية‌الطفولة‌بوزارة‌‌ ومقت 
امج‌‌ والتر المبادرات‌ تنظيم‌ ‌ ي

فز الاجتماعية‌ التنمية‌
‌‌ وتنمّي المجتمعية‌ مشاركتهم‌ تعزز‌ ‌ ي

الن  التفاعلية‌
بناء‌ ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ والانتماء،‌ المسؤولية‌ قيم‌ لديهم‌
السياسات‌ تطوير‌ ‌ ي

فز الإسهام‌ على‌ وقادر‌ واعٍ‌ جيل‌
امج‌وترسيخ‌ث ‌قافة‌الحوار‌والمواطنة‌الفاعلة.‌والتر

4‌
والتثقيف‌ التوعية‌ تعزيز‌

‌بحقوق‌الطفل

ثقافة‌‌ ‌ بنشر ا‌ ً اهتمامًا‌كبت  الطفل‌ حماية‌ مركز‌ ‌ يولىي
انسجامًا‌ بها،‌ ‌ المجتمعي ‌ الوعي وتعزيز‌ الطفل‌ حقوق‌
ولائحته‌‌ للأطفال‌ الإصلاحية‌ العدالة‌ قانون‌ مع‌
توعوية‌ ومبادرات‌ برامج‌ تنفيذ‌ من‌خلال‌ التنفيذية،‌

مفاهيم‌‌ت سيخ‌ لت  المجتمع‌ فئات‌ مختلف‌ ستهدف‌
الحماية‌وتعزيز‌ثقافة‌الإبلاغ‌والتدخل‌المبكر،‌وتوعية‌
الحماية‌ بآليات‌ ‌ ز والعاملي  الأمور‌ وأولياء‌ الأطفال‌
وسبل‌التواصل‌مع‌خط‌نجدة‌ومساندة‌الطفل،‌إلى‌
امج‌التدريبية‌ ‌التر ي

جانب‌دمج‌رسائل‌حقوق‌الطفل‌فز
الوسائل‌‌ واستخدام‌ ‌‌والتوعوية‌ ي

فز الحديثة‌ الرقمية‌
بحقوقهم،‌‌ الأطفال‌ ‌ وعي رفع‌ ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ ها،‌ نشر
الإيجابية‌لدى‌الأش،‌وتعزيز‌ بية‌ الت  أساليب‌ وتطوير‌
ورفع‌كفاءة‌ للأطفال،‌ والاجتماعية‌ النفسية‌ الصحة‌
الدعم‌‌ شبكات‌ وتقوية‌ الطفولة،‌ مجال‌ ‌ ي

فز ‌ ز العاملي 
العنف‌‌ أشكال‌ مختلف‌ من‌ والوقاية‌ ‌ الاجتماعي

‌.والإساءة‌

‌
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 مختصر رد وزارة الإعلام  التوصية  الرقم 

1‌
الوطنية‌ المنظومة‌ تطوير‌

‌لحماية‌حقوق‌الطفل
‌تعزيز‌‌ ي

تؤمن‌وزارة‌الإعلام‌بالدور‌المحوري‌للإعلام‌فز
وتعمل‌ الطفل،‌ بحقوق‌ ‌ الوعي ‌ ونشر الإنسان‌ حقوق‌
والمسموعة‌‌ المرئية‌ الوسائل‌ مختلف‌ توظيف‌ على‌
‌موجه‌للأطفال‌والأش‌‌ والرقمية‌لإنتاج‌محتوى‌إعلامي
بوية‌ومفاهيم‌الحماية‌والمواطنة،‌من‌‌ يرسخ‌القيم‌الت 

مثل إذاعية‌ برامج‌ خط‌‌‌خلال‌ و"ما‌ أفهم"‌ أن‌ "أريد‌
"،‌وبرامج‌تلفزيونية‌مثل‌

ً
القلم"‌و"ذكاء"‌و"لنبدأ‌معا

إلى‌‌ ويانا"،‌ و"صيفكم‌ البحرين"‌ و"صباح‌ "مشاوير"‌
‌عن‌ جانب‌إتاحة‌مساحة‌للأطفال‌للمشاركة‌والتعبت 
المنصات‌ استخدام‌ إلى‌ الوزارة‌ تسع‌ كما‌ آرائهم،‌
م بالتعاون‌ مبتكرة‌ توعوية‌ رسائل‌ ‌ نشر ‌ ي

فز ع‌‌الرقمية‌
الأطفال‌ ‌ وعي تنمية‌ ‌ ي

فز يسهم‌ بما‌ الوطنية،‌ الجهات‌
كاء‌ صورتهم‌كشر وتعزيز‌ الإيجابية‌ مشاركتهم‌ ودعم‌

‌المجتمع.‌ ي
‌فز ز ‌فاعلي 

2‌
‌ الدولىي التعاون‌ تعزيز‌
حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز ‌ والإقليمي
‌الطفل

3‌
‌ ي
فز الأطفال‌ مشاركة‌ تعزيز‌

‌صنع‌القرار‌

4‌
والتثقيف‌ التوعية‌ تعزيز‌

‌بحقوق‌الطفل

‌

بية والتعليم  التوصية  الرقم   رد وزارة الثر

1‌
الوطنية‌ المنظومة‌ تطوير‌

‌لحماية‌حقوق‌الطفل

( رقم‌ التعليم‌ قانون‌ لسنة‌‌27يمثل‌ الإطار‌‌‌‌2005(‌
‌مملكة‌البحرين،‌‌ ي

‌لتنظيم‌العملية‌التعليمية‌فز الأساشي
إعداد‌ إلى‌ ويــهدف‌ للجميع‌ التعليم‌ يكفل‌حق‌ حيث‌
‌وثقافيًا‌ومهنيًا،‌مع‌إدماج‌مبادئ‌‌

ً
‌ووطنيا

ً
المتعلم‌علميا

لإصدار‌ التعاون‌ وتعزيز‌ المناهج‌ ‌ ي
فز الإنسان‌ حقوق‌
ال تنظم‌ يعات‌ بما‌‌تشر الخاصة‌ التعليمية‌ مؤسسات‌

‌‌ ي الطلانر الانضباط‌ لائحة‌ الطلبة،‌كما‌صدرت‌ ‌ يحمي
التعليمية‌‌ والبيئات‌ المدارس‌ داخل‌ السلوك‌ لتنظيم‌
أثناء‌الأنشطة،‌من‌‌ أو‌ ونيًا‌ إلكت  أو‌ المختلفة‌حضوريًا‌
ام‌‌ ز الالت  تعزز‌ وإرشادية‌ تربوية‌ معالجات‌ خلال‌
الوطن والهوية‌ الانضباط‌ قيم‌ وترسخ‌ ‌ ز ية‌بالقواني 

‌والمواطنة‌الإيجابية‌لدى‌الطلبة.‌

2‌
‌ الدولىي التعاون‌ تعزيز‌
حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز ‌ والإقليمي
‌الطفل

مع‌‌ اكاتها‌ شر تعزيز‌ على‌ والتعليم‌ بية‌ الت  وزارة‌ تعمل‌
‌مملكة‌‌ ي

الإنسان‌فز المعنية‌بحقوق‌ الوطنية‌ الجهات‌
بالتعاون‌مع‌وزارة‌ ‌"

ً
البحرين،‌من‌خلال‌برنامج‌"معا

‌‌الداخلية،‌‌ ي
المدنز المجتمع‌ مؤسسات‌ مع‌ والتعاون‌

الجهود‌‌ ‌ ي
فز مشاركتها‌ جانب‌ إلى‌ البحرين،‌ إنجاز‌ مثل‌

الإنسان،‌كما‌ لحقوق‌ الوطنية‌ اللجنة‌ ‌ عتر الوطنية‌
اليونسكو‌‌ مثل‌ منظمات‌ مع‌ ‌ الدولىي تعاونها‌ تعزز‌
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بية والتعليم  التوصية  الرقم   رد وزارة الثر

ات‌ واليونيسف‌ومنظمة‌الصحة‌العالمية‌لتبادل‌الختر
م‌بتنفيذ‌وتطوير‌السياسات‌التعليمية‌والمناهج،‌وتل ز ت 

‌‌ ي
فز والمشاركة‌ الدولية‌ والمبادرات‌ الاتفاقيات‌

تطوير‌ يدعم‌ بما‌ والدولية‌ الإقليمية‌ الحوارات‌
البيئة‌ ‌ ي

فز الإنسان‌ حقوق‌ وتعزيز‌ الحماية‌ سياسات‌
‌التعليمية.‌

3‌
‌ ي
فز الأطفال‌ مشاركة‌ تعزيز‌

‌صنع‌القرار‌

الفرصة‌للأطفال‌والطلبة‌ والتعليم‌ بية‌ الت  تتيح‌وزارة‌
آرا عن‌ ‌ ‌‌للتعبت  ي

الن  القرارات‌ ‌صنع‌ ي
فز والمشاركة‌ ئهم‌

حوارية‌‌ منصات‌ وتفعيل‌ ‌، التعليمي مسارهم‌ تخص‌
اللجنة‌‌ تشكيل‌ تم‌ حيث‌ منظمة،‌ واستشارية‌
‌‌ ي
فز تضم‌ ‌ ي

الن  الثانوية‌ للمدارس‌ الطلابية‌ الاستشارية‌
(‌طالبًا‌وطالبة‌يمثلون‌جميع‌المدارس‌40عضويتها‌)‌

‌مملكة‌البحرين،‌وذلك‌لاستعراض‌واعتما ي
د‌الثانوية‌فز

‌وطرح‌العديد‌من‌المحاور‌ ي
جدول‌الامتحانات‌النهان 

،‌كما‌يشارك‌طلبة‌مملكة‌‌ التعليمي ‌تخص‌الشأن‌ ي
الن 

إلى‌‌ بالإضافة‌ للطفل،‌ ‌ ي العرنر لمان‌ التر ‌ ي
فز البحرين‌

يتم‌‌ ‌ ي
الن  الطلابية‌ العمل‌ وفرق‌ اللجان‌ من‌ العديد‌

الدراسية‌‌ المناهج‌ وتلعب‌ المدارس،‌ ‌ ي
فز تشكيلها‌

الطلا‌ تعزيز‌‌والأنشطة‌والمسابقات‌ ‌ ي
فز ‌
ً
فاعلً بية‌دورًا‌

روح‌ وتنمية‌ القرار‌ اتخاذ‌ ‌ ي
فز المشاركة‌ ثقافة‌

‌.المسؤولية

4‌
والتثقيف‌ التوعية‌ تعزيز‌

‌بحقوق‌الطفل

بية‌والتعليم‌على‌دمج‌مفاهيم‌حقوق‌ تعمل‌وزارة‌الت 
بية‌للمواطنة‌وحقوق‌الإنسان‌‌ ‌مقررات‌الت  ي

الإنسان‌فز
‌‌ ي
مواد‌أخرى‌مثل‌‌كمادة‌إلزامية،‌إلى‌جانب‌تضمينها‌فز

بية‌الإسلامية‌واللغة‌العربية،‌مع‌تحديث‌المناهج‌‌ الت 
الاجتماعية‌‌ بية‌ الت  مفاهيم‌ لتعزيز‌ مستمر‌ بشكل‌
والتعليم‌المبكر‌وترسيخ‌الهوية‌الوطنية‌منذ‌المراحل‌
عمل‌ وورش‌ وأنشطة‌ برامج‌ تنفذ‌ كما‌ الأولى،‌
الإنسان‌ بحقوق‌ ‌ الوعي لرفع‌ سنوية‌ ومسابقات‌

وأو‌ الطلبة‌ وتفعّل‌بمشاركة‌ ‌، ز والمعلمي  الأمور‌ لياء‌
برامج‌الحملة‌الوطنية‌"حماية"‌لمكافحة‌الاستغلال‌‌
بوية‌ ،‌إلى‌جانب‌تدريب‌الكوادر‌الت  ي

ونز از‌الإلكت  ز والابت 
الإنسان،‌ حقوق‌ لمؤسسات‌ توعوية‌ زيارات‌ وتنظيم‌
إضافة‌إلى‌توظيف‌المنصات‌الرقمية‌لإنتاج‌محتوى‌

‌ ي
‌من‌قبل‌الطلبة‌يعزز‌مشاركتهم‌فز ،‌‌إبداعي ‌الوعي نشر

المؤسسة‌ مع‌ بالتعاون‌ امها‌ ز الت  الوزارة‌ تأكيد‌ مع‌
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يرسخ‌ بما‌ المناهج‌ الإنسان‌وتطوير‌ لحقوق‌ الوطنية‌
‌حقوق‌الطفل‌ويضمن‌استدامتها.‌

‌

 رد وزارة الخارجية   التوصية  الرقم 

1‌
الوطنية‌ المنظومة‌ تطوير‌

‌لحماية‌حقوق‌الطفل

التوصيات‌وإسهامها‌‌وزارة‌الخارجية‌على‌أهمية‌‌أكدت‌‌
‌زيادة‌تعزيز‌حقوق‌الطفل‌وضمان‌مراعاة‌مصالحه‌‌ ي

فز
حت‌إحالة‌التوصيات‌إلى‌اللجنة‌‌ الفضلى،‌وعليه،‌اقت 
التنمية‌‌ وزير‌ سعادة‌ يرأسها‌ ‌ ي

الن  للطفولة‌ الوطنية‌
‌مدى‌إمكانية‌تطبيقها‌باعتبار‌أن‌ ي

الاجتماعية‌للنظر‌فز
‌الجهة‌ذات‌الاختصاص.‌ ‌اللجنة‌الوطنية‌للطفولة‌هي

2‌
‌ الدولىي التعاون‌ تعزيز‌
حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز ‌ والإقليمي
‌الطفل

3‌
‌ ي
فز الأطفال‌ مشاركة‌ تعزيز‌

‌صنع‌القرار‌

4‌
والتثقيف‌ التوعية‌ تعزيز‌

‌بحقوق‌الطفل

‌

 رد مجلس الشورى  التوصية  الرقم 

1‌
الوطنية‌ المنظومة‌ تطوير‌

‌لحماية‌حقوق‌الطفل

ر‌لجنة‌شؤون‌المرأة‌والطفل‌بمجلس‌الشورى‌ما‌
ّ
تقد

تضمنته‌التوصية‌من‌توجه‌يهدف‌إلى‌تعزيز‌منظومة‌‌
‌مملكة‌البحرين‌وتطوير‌أطرها‌‌ ي

حماية‌حقوق‌الطفل‌فز
المتحدة‌‌ الأمم‌ اتفاقية‌ مع‌ يتوافق‌ بما‌ يعية‌ التشر
لحقوق‌الطفل،‌مؤكدة‌أن‌حماية‌الطفل‌تمثل‌أولوية‌
يعية‌تعكس‌اهتمام‌مملكة‌البحرين‌بصون‌حقوقه‌‌ تشر

وقد‌ المستقبل،‌ أساس‌ من‌‌‌باعتباره‌ المجلس‌ عمل‌
يعات‌ خلال‌اللجنة‌على‌دراسة‌وتطوير‌عدد‌من‌التشر

‌( رقم‌ الطفل‌ قانون‌ أبرزها‌ الصلة،‌ لسنة‌37ذات‌ ‌)
(‌‌4،‌وقانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌رقم‌)‌2012
،‌وقانون‌الحماية‌من‌العنف‌الأشي‌رقم‌2021لسنة‌‌

لسنة‌‌17)‌ تعديلات‌على‌2015(‌ اح‌ اقت  جانب‌ إلى‌ ‌،
‌‌قانون‌الطفل،‌ك ز ما‌أقر‌المجلس‌مجموعة‌من‌القواني 

‌القطاع‌‌ ي
الداعمة‌مثل‌قانون‌الأشة،‌وقانون‌العمل‌فز

وقانون‌‌ الإعاقة،‌ ذوي‌ وتأهيل‌ رعاية‌ وقانون‌ ‌، الأهلىي
يعية‌متكاملة‌لحماية‌ التعليم،‌بما‌يشكل‌منظومة‌تشر
وتحديث‌‌ مراجعة‌ على‌ العمل‌ استمرار‌ مع‌ الطفل،‌
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الدولية المستجدات‌ يواكب‌ بما‌ ‌ ز ‌القواني  ويعزز‌‌‌
‌المملكة ي

‌.ضمانات‌الحماية‌القانونية‌للأطفال‌فز

2‌
‌ الدولىي التعاون‌ تعزيز‌
حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز ‌ والإقليمي
‌الطفل

‌الدبلوماسية‌‌ ي
يحرص‌مجلس‌الشورى‌ضمن‌نهجه‌فز

‌ ي
فز ‌ والإقليمي ‌ الدولىي التعاون‌ تعزيز‌ على‌ لمانية‌ التر

‌‌ ي
فز مشاركاته‌ خلال‌ من‌ الطفل‌ حقوق‌ حماية‌ مجال‌

والاجتماع ذات‌‌المؤتمرات‌ الدولية‌ لمانية‌ التر ات‌
‌ ي
لمانز التر الاتحاد‌ اجتماعات‌ شملت‌ ‌ ي

والن  الصلة،‌
المتوسط‌ الأبيض‌ للبحر‌ لمانية‌ التر والجمعية‌ ‌ الدولىي
حقوق‌ حول‌ كة‌ المشت  اضية‌ الافت  والاجتماعات‌
الأطفال‌‌ وحماية‌ الاجتماعية‌ والعدالة‌ الطفل‌
‌ غت  ‌ ي

والتبنز بالأشخاص‌ الاتجار‌ ومكافحة‌ ‌ ز واللاجئي 
‌ ي
بتعزيز‌القانونز المتعلقة‌ العمل‌ ورش‌ جانب‌ إلى‌ ‌،

بما‌ انيات،‌ ز والمت  يعات‌ التشر ‌ ي
فز الطفل‌ حقوق‌ إدماج‌

‌نقل‌أفضل‌الممارسات‌الدولية‌إلى‌المنظومة‌ ي
يسهم‌فز

‌هذا‌المجال،‌‌ ي
الوطنية‌وإبراز‌تجربة‌مملكة‌البحرين‌فز

الحكومية‌ بالجهات‌ استعانتها‌ اللجنة‌ تؤكد‌ كما‌
دراس عند‌ ‌ ي

المدنز المجتمع‌ يعات‌‌ومؤسسات‌ التشر ة‌
‌بما‌‌ ز ذات‌الصلة‌لضمان‌تكامل‌الجهود‌وتطوير‌القواني 

‌.يحقق‌المصلحة‌الفضلى‌للطفل

3‌
‌ ي
فز الأطفال‌ مشاركة‌ تعزيز‌

‌صنع‌القرار‌

الشورى‌‌ بمجلس‌ والطفل‌ المرأة‌ شؤون‌ لجنة‌ عرب‌
 
ت

مشاركة‌‌ تعزيز‌ إلى‌ الداعية‌ للتوصية‌ تقديرها‌ عن‌
‌إنشاء‌منصات‌‌ القرار‌عتر ‌صنع‌ ي

ومجالس‌‌الأطفال‌فز
حاتهم،‌مؤكدة‌أهمية‌هذا‌ استشارية‌لنقل‌آرائهم‌ومقت 
لدى‌ والمسؤولية‌ المشاركة‌ قيم‌ ترسيخ‌ ‌ ي

فز التوجه‌
ضمن‌ يندرج‌ تنفيذه‌ أن‌ إلى‌ الإشارة‌ مع‌ النشء،‌
ذاته‌تؤكد‌‌ الوقت‌ ‌ ي

التنفيذية،‌وفز الجهات‌ اختصاص‌
‌هذا‌المجال،‌‌ ي

اللجنة‌دعمها‌الكامل‌للجهود‌الوطنية‌فز
ا أن‌مجلس‌ إلى‌ ة‌ ‌‌مشت  التوجه‌عتر يعزز‌هذا‌ لشورى‌

(‌زيارة‌مدرسية‌57دوره‌التوعوي‌من‌خلال‌استقبال‌)‌
‌( نحو‌ فيها‌ لتعريفهم‌1650شارك‌ وطالبة‌ طالبًا‌ ‌)

‌ الوعي تعزيز‌ ‌ ي
فز يسهم‌ بما‌ ‌، يعي

التشر العمل‌ بآليات‌
‌وتنمية‌روح‌المواطنة‌والمشاركة‌المجتمعية‌ ي

لمانز التر
‌.لدى‌الجيل‌الناشر ‌

4‌
والتثقي‌ التوعية‌ ف‌تعزيز‌

‌بحقوق‌الطفل

تؤكد‌لجنة‌شؤون‌المرأة‌والطفل‌بمجلس‌الشورى‌أن‌‌
ة‌أساسية‌‌ ز عدان‌ركت 

 
التوعية‌والتثقيف‌بحقوق‌الطفل‌ت

منذ‌‌ الإنسان‌ ثقافة‌حقوق‌ وترسيخ‌ الوقائية‌ للحماية‌
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من‌‌ المجال‌ هذا‌ اعتبار‌ مع‌ المبكرة،‌ المراحل‌
بوية‌وتقدير‌الجهود‌ اختصاص‌الجهات‌التنفيذية‌والت 

ذولة‌فيه،‌كما‌تشجع‌اللجنة‌على‌توظيف‌الوطنية‌المب
المناهج‌الدراسية‌والتقنيات‌الحديثة‌ووسائل‌الإعلام‌
‌وتعزيز‌قيم‌التسامح‌والمواطنة‌المسؤولة،‌ ‌الوعي لنشر
يعية‌لهذا‌الملف‌من‌خلال‌‌ وتؤكد‌متابعة‌السلطة‌التشر
لمانية‌ التر الأسئلة‌ ذلك‌ ‌ ي

فز بما‌ الرقابية،‌ أدواتها‌
بية‌والتعليم‌بشأن‌تطوير‌‌الموجهة‌إلى‌سعادة‌وزير‌ الت 

المناهج‌بما‌يعزز‌حقوق‌الطفل،‌مع‌إبداء‌استعدادها‌
‌مستقبلية‌‌ ز وعات‌قواني  حات‌أو‌مشر لدراسة‌أي‌مقت 
‌‌ ي
الحقوف  للتثقيف‌ ‌ ي

القانونز الإطار‌ تطوير‌ ‌ ي
فز تسهم‌

‌حماية‌الطفل.‌ ي
اكة‌الوطنية‌فز ‌وتعزيز‌الشر

‌

 رد مجلس النواب  التوصية  الرقم 

1‌
‌ الوطنية‌تطوير‌ المنظومة‌

‌لحماية‌حقوق‌الطفل

الوطنية‌ منظومتها‌ بتعزيز‌ البحرين‌ مملكة‌ قامت‌
من‌ عدد‌ إصدار‌ خلال‌ من‌ الطفل‌ حقوق‌ لحماية‌

يعات‌المهمة،‌من‌أبرزها‌قانون‌الطفل‌رقم‌)‌ (‌‌37التشر
،‌وقانون‌تسجيل‌المواليد‌والوفيات‌رقم‌‌2012لسنة‌‌

لسنة‌‌7)‌ الحضانة‌2019(‌ بشأن‌ بقانون‌ والمرسوم‌ ‌،
،‌وقانون‌رعاية‌وتأهيل‌‌2000(‌لسنة‌‌22الأشية‌رقم‌)‌

،‌وقانون‌2006(‌لسنة‌‌74وتشغيل‌ذوي‌الإعاقة‌رقم‌)
‌( رقم‌ د‌ والتشر التسول‌ ‌5مكافحة‌ لسنة‌ ‌)2007‌‌،

،‌وقانون‌الحماية‌‌2017(‌لسنة‌‌19وقانون‌الأشة‌رقم‌)‌
،‌إضافة‌إلى‌‌2015(‌لسنة‌17من‌العنف‌الأشي‌رقم‌)‌

للأ‌ الإصلاحية‌ العدالة‌ )‌قانون‌ رقم‌ لسنة‌‌4طفال‌ ‌)
ذات‌2021 الدولية‌ بالاتفاقيات‌ امها‌ ز الت  جانب‌ إلى‌ ‌،

الصلة‌بحقوق‌الطفل،‌كما‌واصل‌مجلس‌النواب‌دوره‌‌
مناقشة‌‌ خلال‌ من‌ ‌ يعي

التشر الإطار‌ تطوير‌ ‌ ي
فز

استخدام‌‌ ترشيد‌ اح‌ اقت  منها‌ ‌، ز قواني  حات‌
ومقت 

وع‌قانون‌‌ ،‌ومشر الأطفال‌لوسائل‌التواصل‌الاجتماعي
اح‌خفض‌لإعانة‌الطفل‌ل البحرينية،‌واقت  دعم‌الأش‌

الجهود‌ استمرارية‌ يعكس‌ بما‌ بالتعليم،‌ الإلزام‌ سن‌
الوطنية‌لتعزيز‌حماية‌الطفل‌ودعم‌استقراره‌الأشي‌‌

‌. ‌والتعليمي
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2‌
‌ الدولىي التعاون‌ تعزيز‌
حقوق‌ مجال‌ ‌ ي

فز ‌ والإقليمي
‌الطفل

‌ ي
فز ‌ والإقليمي ‌ الدولىي التعاون‌ تعزيز‌ صعيد‌ على‌ أما‌

لمانية‌‌ مجال‌حقوق‌الطفل،‌فقد‌شاركت‌الشعبة‌التر
‌عدد‌من‌الفعاليات‌والاجتماعات‌ ي

لمملكة‌البحرين‌فز
‌‌ ي
الدولية،‌من‌بينها‌ورشة‌عمل‌حول‌حقوق‌الطفل‌فز

‌( العامة‌ الجمعية‌ هامش‌ على‌ الرقمية‌ (‌‌151البيئة‌
‌ ي
فز ‌ الدولىي ‌ ي

لمانز التر ‌للاتحاد‌ ‌‌ عام‌ ،‌‌2025جنيف‌
‌بعنوان‌ ‌الدولىي ي

لمانز ‌للاتحاد‌التر ي
اضز والاجتماع‌الافت 

اير‌‌ ‌فتر ي
،‌إضافة‌‌2024"جعل‌حقوق‌الطفل‌مهمة"‌فز

‌اجتماعات‌الجمعية‌)‌ ي
(‌وندوات‌147إلى‌مشاركات‌فز

الطفل،‌‌ حماية‌ حول‌ اليونيسف‌ مع‌ كة‌ مشت  وبرامج‌
لجنة‌‌ برئاسة‌ ‌ الأمت  عبد‌ زينب‌ النائب‌ فازت‌ كما‌

الاجت ‌الشؤون‌ ي
فز والشباب‌ والطفل‌ والمرأة‌ ماعية‌

،‌وشاركت‌النائبة‌مريم‌الظاعن‌ ي ‌العرنر ي
لمانز الاتحاد‌التر

‌حماية‌ ي
‌أنشطة‌دولية‌استعرضت‌جهود‌البحرين‌فز ي

فز
الأطفال‌والأيتام،‌إلى‌جانب‌مشاركات‌برلمانية‌أخرى‌
ام‌المملكة‌بالاتفاقيات‌الدولية‌ذات‌الصلة،‌ ز أكدت‌الت 

الرسمية المداخلات‌ شددت‌ ‌كما‌ كفاءة‌‌ على‌
از‌ ز ‌مكافحة‌عمل‌الأطفال‌والابت  ي

يعات‌الوطنية‌فز التشر
‌عن‌صدور‌القانون‌رقم‌)‌

ً
،‌فضلً ي

ونز (‌لسنة‌‌19الإلكت 
2004‌ ‌‌ ز وتوكولي  التر إلى‌ الانضمام‌ على‌ بالموافقة‌

اك‌ اشت  بشأن‌ الطفل‌ حقوق‌ لاتفاقية‌ ‌ ز الاختياريي 
اعات‌المسلحة‌واستغلالهم.‌ ز ‌التز ي

‌الأطفال‌فز

3‌
‌ ‌تعزيز‌ ي

فز الأطفال‌ مشاركة‌
‌صنع‌القرار‌

‌صنع‌القرار،‌نظم‌ ي
فيما‌يتعلق‌بتعزيز‌دور‌الأطفال‌فز

‌ عام‌ ‌ ي
فز النواب‌ ‌2020مجلس‌ "برلمان‌‌ برنامج‌

العملية‌‌ ‌ ي
فز الشباب‌ إدماج‌ مبادرات‌ ضمن‌ الشباب"‌

عد‌بتاريــــخ‌‌ ‌ذلك‌جلسة‌محاكاة‌عن‌ب  ي
يعية،‌بما‌فز التشر

26‌‌‌‌ ،‌إلى‌جانب‌فعاليات‌وبرامج‌سنوية‌‌2020نوفمتر
المجتمع‌ فئات‌ مختلف‌ تستهدف‌ لمانية‌ التر للثقافة‌

فيها‌من‌هم‌دون‌‌ بالعمل‌‌‌‌18بما‌ ‌ الوعي لتعزيز‌ عامًا‌
،‌كما‌تواصل‌الأمانة‌العامة‌لمجلس‌ ي ‌والرقانر يعي

التشر
لمانية‌ التر بالتجربة‌ للتعريف‌ الطلبة‌ استقبال‌ النواب‌
ة‌‌ نشر إصدار‌ إلى‌ إضافة‌ الجلسات،‌ متابعة‌ وإتاحة‌

‌‌" الصغت  ‌ ي
لمانز تتضمن‌‌"التر ‌ ي

والن  للأطفال‌ الموجهة‌
وشخصيات‌ ورسومات‌ ومسابقات‌ ا‌ تثقيفيًّ محتوى‌
عن‌‌ ‌

ً
فضلً لمانية،‌ التر المفاهيم‌ لتبسيط‌ كارتونية‌

اضية‌حول‌برلمان‌الطفل‌بما‌‌ استضافة‌ورش‌عمل‌افت 
‌لدى‌النشء.‌ ‌يعزز‌المشاركة‌والتثقيف‌السياشي
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4‌
والتثقيف‌ التوعية‌ تعزيز‌

‌بحقوق‌الطفل

بتعز‌ يتعلق‌ يشارك‌‌فيما‌ الطفل،‌ بحقوق‌ التوعية‌ يز‌
الأيام‌‌ إحياء‌ ‌ ي

فز ‌ الدولىي المجتمع‌ ‌ ي النيانر المجلس‌
الخدمات‌ لجنة‌ أصدرت‌ الصلة،‌حيث‌ ذات‌ الدولية‌
‌‌ ي
‌للتوعية‌بحقوق‌الطفل‌فز ‌بمناسبة‌اليوم‌العالمي

ً
بيانا

الأول‌من‌أكتوبر،‌أشارت‌فيه‌إلى‌ما‌تحقق‌من‌إنجازات‌
المجال، هذا‌ ‌ ي

فز مهمة‌ وقانونية‌ يعية‌ أبرزها‌‌‌‌تشر من‌
قانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌‌
جانب‌‌ إلى‌ الأشة،‌ وقانون‌ الطفل،‌ وقانون‌ المعاملة،‌
المعاهدات‌‌ من‌ عدد‌ إلى‌ البحرين‌ مملكة‌ انضمام‌
الدولية‌ذات‌الصلة،‌كما‌قامت‌الأمانة‌العامة‌لمجلس‌
النواب‌بإصدار‌مجموعة‌من‌المطبوعات‌المتخصصة‌

‌المرأ ز ‌قواني  ي
‌‌فز ز ‌والمهتمي  ز ة‌والطفل‌لإتاحتها‌للباحثي 

الدراسات‌ ودعم‌ القانونية‌ المعرفة‌ ‌ نشر يعزز‌ بما‌
‌المتعلقة‌بحقوق‌الطفل.‌
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لحقوق  الخامس الفصل   الوطنᘭة  المؤسسة  من  المقدمة  الاسᙬشارᗫة  الآراء   :
 الإᙏسان إᣠ السلطات الدستورᗫة 

 

 تمهᘭد وتقسᘭم: 

  

ᢝ    ) 12( نجد أن المادة رقم  بᙏឝشاء المؤسسة،    2014لسنة  )  ᗷ )26الرجᖔع إᣠ أحᜓام القانون رقم  
ᡧᣚ

  منها نصت عᣢ أن تختص المؤسسة ᗷـ: ) ب( الفقرة 

والتوصᘭة " الإᙏسان  ᗷحقوق  المتعلقة  الممل᜻ة   ᢝ
ᡧᣚ بها  المعمول  والنظم  الᙬشـᗫᖁعات  دراسة 

ᢝ تراها مناسᘘة، خاصة فᘭما يتعلق
ᡨᣎلات الᘌالتعدᗷ   ᜻امات الممل ᡧ ᡨᣂعات مع الᗫ ᡫᣄᙬساق هذه الᘻاᗷ  ة

ᗫعات جدᘌدة ذات صلة ᗷحقوق  ᡫᣄᘻ صدارឝة بᘭكون لها التوصᘌ ما᛿ ،سانᙏحقوق الإᗷ ةᘭالدول
 ". الإᙏسان 

 لتلك الاختصاصات، قامت المؤسسة بᗷឝداء رأيها حول عدد من الطلᘘات الواردة عليها  
ً

ᢾᘭوتفع
من الموضوعات المحالة إليها من الحكومة ومجلᢝᣓ الشورى والنواب، إذ ᗷلغ عدد   عدد ᚽشأن  

  ᣠمج1(   عدد   الحكومةالآراء المقدمة إ ᣠلغ عدد الآراء المقدمة إᗷ ᡧ ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ ،شاريᙬلس ) رأي اس

مجلس النواب  ، فᘭما ᗷلغ عدد الآراء الاسᙬشارᗫة المقدمة لرأي اسᙬشاري    ) 2( اثنان  الشورى عدد  
  ᡫᣄع أرᗖعة  مجموعه  )  14( عدد  ᗷما  اسᙬشارᗫ᠍ا،  ᢝ 17( رأᘌ᠍ا  ᡧᣎالزم النطاق  خلال  اسᙬشارᗫا  رأᘌا   (

 . )221( للتقᗫᖁر

العامة عام   الدستورᗫة والمؤسسات  للسلطات  المؤسسة  المقدمة من  ت الآراء الاسᙬشارᗫة  ᡧ ᢕᣂتم
2025    ᡧ ᢕᣌنوعيت  ᡧ ᢕᣌسمتᚽانᘘستوجᘻ    استحضار  ᢝ

ᡧᣚ الملحوظ  التوسع  أولاهما  إليهما:  الإشارة 
ᢝ طبᘭعة الدور الاسᙬشاري للمؤسسة من الرقاᗷة إᣠ المᘘادر 

ᡧᣚ ة، وثانيهما التحولᘭة الدولᘭة؛  المرجع
ᣢة  فعᘭالدول الصكوك  أحᜓام   ᣢالآراء ع تلك   ᢝ

ᡧᣚ الاسᙬناد   ᣆقتᘌ لم  الدولᘭة،  المرجعᘭة   صعᘭد 
ᢝ عمومها، ᗷل امتد لᛳشمل المᘘادئ والقواعد الدولᘭة التخصصᘭة ذات الصلة،  

ᡧᣚ سانᙏلحقوق الإ
د  ع ولعل من أبرزها: قواعد الأمم المتحدة النموذجᘭة الدنᘭا لمعاملة السجناء (قواعد ماندᘌلا)، قوا 
دة  الأمم المتحدة النموذجᘭة الدنᘭا للتدابᢕᣂ غᢕᣂ الإحتجازᗫة (قواعد طوكيو)،  وقواعد الأمم المتح 

 .( ᡧ ᢕᣌكᗷ شأن إدارة قضاء الأحداث (قواعدᚽ  

ᢝ   وᗫضاف
ᡧᣚ سانᙏة لحقوق الإᘭᗖما أقره قضاء المحᜓمة الأورو ᣢتلك الآراء ع ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂذلك تم ال ᣠإ  
ᢝ حينها قد 

ᡧᣚ كون الرأيᘭهذا الصدد ل    ᢝ
ᡧᣚ رسّخᗫنة، وᚏة متᘭمᘭقلលة وᘭة دولᘭأسس حقوق ᣢع ᢝ ᡧᣎُب

ᢝ ودوᢝᣠ راسخ، إᣠ جانب ذلك لم  ᡧᣎعد وطᗷُ ة ذاتᘭالوقت ذاته مᜓانة المؤسسة بوصفها جهة رقاب
ᢝ ممل᜻ة الᘘحᗫᖁن بوصف 

ᡧᣚ ةᗫأحᜓام المحᜓمة الدستور ᣢآرائها ع ᢝ
ᡧᣚ نادᙬالاس ᣢتغفل المؤسسة ع

  ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالمحᜓمة تمثل الحصن الحص حماᘌة الحقوق والحᗫᖁات الأساسᘭة، وأحᜓامها الصادرة  أن 

 تمثل حجة عᣢ الᝣافة، أفراد ᛿انوا أم سلطات عامة. 

ᢝ عدد الآراء الاسᙬشارᗫة ب سᘘة (   2025وشهد عام  
ᡧᣚ ا

᠍
،  2024%) مقارنة ᗷعام  63.6ارتفاع᠍ا ملحوظ

 ᢝ
ᡧᣚ ةᗫشاري وثقة السلطات الدستورᙬدور المؤسسة الاس ᢝᣤادة تناᗫᖂآراء المؤسسة    وتعكس هذه ال

 . الاسᙬشارᗫة ذات الصᘘغة الحقوقᘭة 
 

للاطلاع تفصᘭلا عᣢ الآراء الاسᙬشارᗫة المقدمة من المؤسسة الوطنᘭة لحقوق الإᙏسان إᣠ السلطات الدستورᗫة خلال    )221(
) :  2026- 2013الأعوام  ᢝ

ᡨᣍالآ الراᗷط   ᣢع الاسᙬشارᗫة:  الآراء  قسم  للمؤسسة:   ᢝ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻الإل الموقع  مراجعة   ᢔᣐير  ،(

https://www.nihr.org.bh/Consultative 

https://www.nihr.org.bh/Consultative
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‌( أن‌عدد‌تسع‌ ‌ ز يتبي  للتقرير‌ ‌ ي
الزمنز النطاق‌ المقدمة‌خلال‌ (‌آراء‌‌9وباستقراء‌الآراء‌الاستشارية‌

‌كانت‌الموافقة‌الجزئية‌‌ ز ‌حي  ي
ص‌فيها‌رأي‌المؤسسة‌إلى‌الموافقة‌التامة‌مع‌الموضوع‌الوارد،‌فز

ُ
خل

‌بلغ‌عدد‌الآراء‌‌(‌آراء‌أخرى‌مع‌تقد6على‌عدد‌ست‌)‌ ز ‌حي  ي
يم‌بعض‌الملاحظات‌ذات‌الصلة،‌فز

‌( ثلاث‌ والوطنية‌عدد‌ والإقليمية‌ الأممية‌ ‌ المعايت  مع‌ تتعارض‌ أنها‌ المؤسسة‌ رأت‌ ‌ ي
آراء‌‌3الن  ‌)

‌استشارية.‌

‌قدمتها‌المؤسسة‌إلى‌السلطات‌‌ ي
‌هذا‌الفصل‌للآراء‌الاستشارية‌الن  ي

وعليه،‌سوف‌يتم‌التعرض‌فز
‌‌ ي
لاستعراض‌مدى‌الأخذ‌بمرئيات‌المؤسسة‌‌مباحث:‌يخصص‌المبحث‌الأول‌‌‌أربعةالدستورية‌فز

‌التنفيذية‌‌ ز يعية‌‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌من‌قبل‌السلطتي  ،‌والمبحث‌2025خلال‌عام‌‌والتشر
‌‌ ي
التنفيذيةتعراض‌موجز‌مرئياتها‌المحالة‌إلى‌‌لاسالثانز ‌‌المبحث‌‌و‌،‌‌السلطة‌ لبيان‌موجز‌الثالث‌

‌يخصص‌المبحث‌الرابع‌لبيان‌موجز‌مرئياتها‌المحالة‌‌مرئياتها‌المحالة‌إلى‌مجلس‌الشورى ز ‌حي  ي
،‌فز

‌حقوق‌الإنسان‌الى‌مجلس‌‌ ي
ا‌فز ً ا‌مباشر ً ‌ترى‌أن‌لها‌مساسًا‌أو‌تأثت  ي

‌المواضيع‌الن  ي
‌النواب،‌وذلك‌فز

‌الإقليمية‌والدولية‌‌ ‌الاعتبار‌أحكام‌الدستور‌والصكوك‌والمعايت  ي
ذات‌‌وحرياته‌الأساسية،‌واضعة‌فز

‌.‌الصلة

‌‌
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الأول:   الإنسان من قبل  المبحث  الوطنية لحقوق  المؤسسة  بمرئيات  مدى الأخذ 
يعية  ة  السلط   2025خلال عام  التش 

 

السلطة الآراء الاستشارية المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إل  :  المطلب الأول
يغي ) ‌(مجلس الشورىالتش 

وعات‌‌‌2025أبدت‌المؤسسة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌خلال‌عام‌‌ ‌بشأن‌مشر ز ‌استشاريي  ز رأيي 
‌معروضة‌على‌مجلس‌الشورى،‌وقد‌جاءت‌نتائج‌الأخذ‌بمرئيات‌وملاحظات‌المؤسسة‌ ز قواني 

‌على‌ ي
 :النحو‌الآن 

:‌تم‌الأخذ‌بجميع‌مرئيات‌وملاحظات‌المؤسسة‌أ
ً
 ول

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌‌ -1 مشر
.‌‌2024(‌لسنة‌‌95،‌المرافق‌للمرسوم‌رقم‌)‌2021(‌لسنة‌‌4المعاملة‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌)‌

بشأن‌تعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العدالة‌‌2025(‌لسنة‌21القانون‌رقم‌)‌وقد‌صدر‌بموجب‌
 .2021(‌لسنة‌4الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌)‌

 ثانيًا:‌تم‌الأخذ‌جزئيًا‌بمرئيات‌وملاحظات‌المؤسسة‌

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ -2 بشأن‌تنظيم‌‌‌‌2002(‌لسنة‌‌47مشر
،‌المرافق‌للمرسوم‌رقم‌)‌الصحافة‌والطباع ،‌وقد‌صدر‌بموجب‌2021(‌لسنة‌‌77ة‌والنشر

‌‌2002(‌لسنة‌‌47بتعديل‌بعض‌أحكام‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌‌2025(‌لسنة‌‌41القانون‌رقم‌)‌
‌  .بشأن‌تنظيم‌الصحافة‌والطباعة‌والنشر

‌

ي المطلب  
السلطة  : الآراء الاستشارية المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إل  الثان 
يعية )  (مجلس النواب التش 

عام‌‌ النواب‌‌2025خلال‌ مجلس‌ إلى‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الوطنية‌ المؤسسة‌ قدمت‌ ‌‌رأيًا‌ ‌‌(14)،‌
يعية،‌‌ حيث‌تم‌الأخذ‌بجميع‌مرئيات‌وملاحظات‌استشاريًا‌بشأن‌عدد‌من‌الأدوات‌والملفات‌التشر

‌حيث‌ما‌زالت‌)‌منها‌(‌‌5المؤسسة‌بشأن‌)‌ ي
بت‌(‌‌9،‌فز يعية‌ولم‌ي  يعية‌ضمن‌الدورة‌التشر ملفات‌تشر

:‌فيها‌بعد‌ ي
  ،‌وذلك‌على‌النحو‌الآن 

‌تم‌الأخذ‌بجميع‌مرئيات ي
:‌الأدوات‌القانونية‌الن 

ً
 وملاحظات‌المؤسسة‌بشأنها‌أول

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌‌ -1 مشر
،‌‌2024(‌لسنة‌‌95،‌المرافق‌للمرسوم‌رقم‌)‌2021(‌لسنة‌‌4المعاملة‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌)‌

)‌حيث‌‌ رقم‌ القانون‌ بموجب‌ لسنة‌‌21صدر‌ العدالة‌‌‌2025(‌ قانون‌ أحكام‌ بعض‌ بتعديل‌
 .2021(‌لسنة‌4صلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌)‌الإ‌

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌القانون‌رقم‌)‌ -2 ‌‌‌2017(‌لسنة‌‌18مشر بشأن‌العقوبات‌والتدابت 
‌( رقم‌ للمرسوم‌ المرافق‌ ‌96البديلة،‌ لسنة‌ حيث2024(‌ ‌، 

‌‌2017(‌لسنة‌‌18لقانون‌رقم‌)‌بتعديل‌أحكام‌ا‌‌2025(‌لسنة‌‌20صدر‌بموجب‌القانون‌رقم‌)‌
‌البديلة‌  .بشأن‌العقوبات‌والتدابت 

بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌المرور‌الصادر‌بالقانون‌‌‌2025(‌لسنة‌30المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ -3
 .‌2014(‌لسنة‌23رقم‌)‌
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4- ‌( رقم‌ بقانون‌ لسنة‌‌31المرسوم‌ الصادر‌‌‌‌2025(‌ العقوبات‌ قانون‌ أحكام‌ بعض‌ بتعديل‌
 .‌1976(‌لسنة‌15)‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌

5- ‌( رقم‌ بقانون‌ لسنة‌‌32المرسوم‌ الجنائية‌‌‌‌2025(‌ الإجراءات‌ قانون‌ أحكام‌ بعض‌ بتعديل‌
 .‌2002(‌لسنة‌46الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

يعية‌ ‌ما‌زالت‌ضمن‌الدورة‌التشر ي
يعية‌الن   ثانيًا:‌الملفات‌التشر

1- ‌( المادة‌ بتعديل‌ بقانون‌ اح‌ الصادر‌‌222الاقت  العقوبات‌ قانون‌ بقانون‌رقم‌‌(‌من‌ بالمرسوم‌
 .1976(‌لسنة‌15)‌

اح‌بقانون‌بتعديل‌المادة‌)‌ -2 (‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌‌391الاقت 
 .2002(‌لسنة‌46رقم‌)‌

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌ -3 مشر
‌2002(‌لسنة‌46)‌  .اح‌بقانون‌من‌مجلس‌النواب‌،‌والمعد‌بصيغة‌اقت 

اح‌بقانون‌بتعديل‌المادة -4 من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌‌ (9) الاقت 
 .2002(‌لسنة‌46رقم‌)‌

5- ‌( برقم‌ جديدة‌ مادة‌ بإضافة‌ بقانون‌ اح‌ الصادر‌‌351الاقت  العقوبات‌ قانون‌ إلى‌ مكررًا‌ ‌)
 .1976(‌لسنة‌15بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

اح‌بقانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ -6 (‌‌15الاقت 
‌1976لسنة‌ ز  .‌من‌قانون‌العقوبات (351)و‌ (350)،‌وبخاصة‌المادتي 

اح‌بقانون‌ -7 ‌الخارجبشأن‌الاقت  ي
‌فز ز ‌المقيمي  ز  .‌سجل‌المواطني 

المواد‌‌ -8 ‌ ي
فز التنفيذ‌ قانون‌ أحكام‌ بعض‌ بتعديل‌ بقانون‌ اح‌ الصادر‌الاقت  والتجارية‌ المدنية‌

 .‌2021(‌لسنة‌22بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌
اح‌بقانون‌بشأن‌المحافظة‌على‌الذوق‌العام -9  .الاقت 

‌  
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: الآراء الاستشارية المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  ا  ي
لمبحث الثان 

 السلطة التنفيذية إل  

 

الإنسان   لحقوق  الوطنية  المؤسسة  من  مقدم  ح  المقثر مؤسسات  حق  مجتمع بخصوص 
الأهلية( )الجمعيات  ي 

بالمصروفات    المدن  المتعلقة  اماتها  بالثر  للوفاء  مالية  إيجاد مصادر  ي 
 
ف

 التشغيلية 

 

ح:   مضمون وغايات المقثر

أن‌‌ ‌ ز تبي ّ ‌، ي
المدنز المجتمع‌ المؤسسة‌مع‌عدد‌من‌مؤسسات‌ ‌عقدتها‌ ي

الن  بناءً‌على‌الاجتماعات‌
‌( رقم‌ بقانون‌ بالمرسوم‌ الصادر‌ العامة‌ للأغراض‌ المال‌ جمع‌ لسنة‌‌21قانون‌ ولائحته‌‌‌‌2013(‌

‌( رقم‌ بالقرار‌ الصادرة‌ لسنة‌‌47التنفيذية‌ أمام‌‌‌‌2014(‌ ‌
ً
عائقا لان‌

ّ
شك الأهلية‌ي  الجمعيات‌ قيام‌

ان‌لها‌جمع‌المال‌للضف‌ ز جت 
 
بمهامها،‌لا‌سيما‌فيما‌يتعلق‌بالوفاء‌بمضوفاتها‌التشغيلية،‌إذ‌لا‌ت

‌مستمر‌ ‌غياب‌أي‌دعم‌حكومي ي
على‌الإيجار‌ورسوم‌الكهرباء‌والماء‌والبلدية‌والصيانة‌وما‌إليها،‌فز

ر‌معه‌‌
ّ
يتعذ ‌إلى‌وضع‌ ي

فصز ي  امات،‌مما‌ ز اماتها‌لتغطية‌هذه‌الالت  ز بالت  الوفاء‌ على‌تلك‌الجمعيات‌
 تجاه‌المستأجر‌والجهات‌الحكومية.‌

‌حرية‌تكوين‌‌‌‌الإشارةوتجدر‌‌ ي
‌للحق‌فز

ً
‌موسّعا

ً
‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌أرست‌مفهوما إلى‌أن‌المعايت 

‌تلك‌الجمعيات‌‌ ز ،‌بل‌يمتد‌ليشمل‌تمكي  ‌والتنظيمي ي
الجمعيات،‌لا‌يقتض‌على‌الجانب‌القانونز

بحري العمل‌ قدرة‌‌من‌ أن‌ الصلة‌ ذات‌ الدولية‌ المقررات‌ دت‌
ّ
أك الإطار،‌ هذا‌ ‌ ي

وفز وفاعلية.‌ ة‌
الموارد‌‌ على‌ الحصول‌ على‌ الأهلية‌ أو‌‌-المنظمات‌ عات،‌ وتتر ومنح‌ هبات‌ من‌ شكلها،‌ ‌كان‌

ً
أيا

التشغيلية ية‌تشمل‌المصاريف‌ أو‌موارد‌لوجستية‌وبشر أو‌عينية،‌ ‌‌‌‌-مساعدات‌مالية‌
ً
‌مكوّنا

ّ
عد
 
ت

‌من‌
ً
‌وجوهريا

ً
 مكوّنات‌هذا‌الحق.‌حيويا

ر‌المنع‌‌
ّ
‌أداء‌مهامها‌‌‌القائموقد‌أث ي

‌على‌قدرة‌الجمعيات‌الأهلية‌على‌الاستمرار‌فز
ً
‌بالغا

ً
ا ‌تأثت 

ً
حاليا

‌بقاء‌الجمعية‌وقدرتها‌ ي
‌أساسية‌فز

ً
ة ز ل‌المضوفات‌التشغيلية‌والإدارية‌ركت 

ّ
وتحقيق‌أهدافها،‌إذ‌تمث

‌ ‌نظامها‌الأساشي ي
ف‌الجمعيات‌بالاستمرار‌‌على‌تقديم‌خدماتها‌وفق‌ما‌ورد‌فز

َّ
كل
 
.‌ولا‌يستقيم‌أن‌ت

عات‌الرامية‌إلى‌الوفاء‌بمضوفاتها‌ ‌الوقت‌ذاته‌قبول‌التتر ي
حظر‌عليها‌فز ‌ي  ز ‌حي  ي

‌أداء‌أدوارها،‌فز ي
فز

‌حكمها.‌ ي
‌الكهرباء‌والماء‌ورسوم‌البلدية‌والصيانة‌وما‌فز  الأساسية‌من‌إيجار‌المقر‌وفواتت 

دت‌آليات‌ا
ّ
،‌أك ‌تكوين‌الجمعيات‌أن‌تقييد‌‌وعلى‌الصعيد‌الدولىي ي

لأمم‌المتحدة‌المعنية‌بالحق‌فز
عات‌والهبات‌لتغطية‌مصاريفها‌التشغيلية‌10على‌ما‌يزيد‌على‌)‌‌‌الجمعياتحصول‌‌ %(‌من‌التتر

المادة‌)‌ ،‌ويتعارض‌مع‌أحكام‌ الديمقراطي المجتمع‌ يتناسب‌مع‌متطلبات‌ ‌لا‌
ً
‌قيدا

ّ
عد (‌من‌22ي 

المدنية‌‌ بالحقوق‌ ‌الخاص‌ الدولىي المقررات‌حق‌العهد‌ غفل‌تلك‌
 
ت المقابل،‌لم‌ ‌ ي

والسياسية.‌وفز
دت‌أن‌هذا‌الحق‌لا‌يسوّغ‌‌

ّ
‌أنها‌أك ‌التصدي‌لجرائم‌غسل‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب،‌غت  ي

الدولة‌فز
‌من‌مصادر‌تمويلها‌التشغيلية.‌

ّ
وع‌للجمعيات‌الأهلية‌أو‌الحد  تقييد‌العمل‌المشر
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 خلاصة رأي المؤسسة: 

النتائج‌‌‌‌المؤسسةرأي‌‌تضمّن‌‌ من‌ ‌
ً
على‌‌‌‌والتوصياتجملة إجمالها‌ يمكن‌ والحقوقية،‌ القانونية‌

‌: ي
‌النحو‌الآن 

▪  : ي
 على صعيد التأصيل القانون 

)‌ (‌أ)‌ بقانون‌رقم‌ المرسوم‌ التنفيذية‌من‌الإشارة‌‌‌2013(‌لسنة‌‌21لوحظ‌خلوّ‌ ولائحته‌
‌إلى‌منع‌جمع‌المال‌للأغراض‌الإدارية‌للجمعية،‌وأن‌‌

ً
‌أو‌ضمنا

ً
مفهوم‌"الأغراض‌ضاحة

‌المادة‌)‌ ي
بوصفها‌"جميع‌أوجه‌النفع‌العام‌-‌(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌‌1العامة"‌الوارد‌فز

وعة" ه‌بما‌يشمل‌المضوفات‌التشغيلية‌والإدارية‌للجمعية،‌إذ‌أن‌‌‌-المشر يمكن‌تفست 
الدينية(‌قد‌ أو‌ الثقافية‌ أو‌ التعليمية‌ أو‌ أو‌الاجتماعية‌ ية‌ )الخت  أوجه‌الإنفاق‌الأخرى‌

كرت‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحض.‌
 
 ذ

امات‌ (‌ب)‌ ز الت  بتسديد‌ والخاصة‌ الأفراد‌ من‌ مة‌
َّ
المقد المبالغ‌ تصنيف‌ عدم‌ يمكن‌ كما‌

‌ ‌الحساب‌الأساشي ي
‌هذه‌الحالة‌يمكن‌إيداعها‌فز ي

‌للمال،‌وفز
ً
الجمعية‌التشغيلية‌جمعا

ومصاريف‌ المقر،‌ )إيجار‌ المالية‌ امات‌ ز الالت  تسديد‌ لهدف‌ وتخصيصها‌ للجمعية،‌
...(،‌وتوضيح‌كهربا‌ والتنظيفات‌ البلدية،‌والصيانة‌ نت،‌ورسوم‌ وإنت  ء‌وماء‌وهاتف‌

‌نهاية‌كل‌سنة‌مالية.‌ ي
م‌إلى‌الوزارة‌فز

َّ
‌المقد ‌التقرير‌المالىي ي

 ذلك‌فز

المعنية‌بمكافحة‌غسل‌الأموال‌وتمويل‌‌ (ج)‌ النافذة‌ القانونية‌ أن‌النظم‌ وترى‌المؤسسة‌
العامة‌‌ للأغراض‌ الأموال‌ وجمع‌ يحقق‌‌الإرهاب‌ ‌ ي ورقانر ‌ ي

قانونز غطاء‌ ‌ بتوفت  كفيلة‌
َّع‌بها‌لأغراض‌ ‌من‌احتمالية‌ضف‌الأموال‌المتتر

ّ
المساءلة‌الفاعلة‌على‌النحو‌الذي‌يحد

‌دعوة‌ديوان‌الرقابة‌المالية‌والإدارية‌
َ
وعة،‌إذ‌أعطت‌الوزارة‌المختصة‌سلطة ‌مشر غت 

 بالتدقيق‌على‌حسابات‌المنظمات‌الأهلية‌إذا‌لزم‌الأمر.‌

حة‌لا‌تستلزم‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌تعديل‌أحكام‌‌‌‌وتنوّه المؤسسة‌إلى‌أن‌التعديلات‌المقت 
‌إجراء‌التعديلات‌اللازمة‌على‌أحكام‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌‌ ي

القانون‌النافذ،‌وإنما‌يكقز
 جمع‌المال‌للأغراض‌العامة‌من‌مجلس‌الوزراء‌الموقر.‌

 على صعيد التوصيات:  ▪

‌على‌‌‌2014(‌لسنة‌‌‌47القرار‌رقم‌)‌إجراء‌التعديلات‌اللازمة‌على (‌أ)‌
ً
ليشمل‌النص‌ضاحة

"الأغراض‌ قبيل‌ من‌ ‌ هي الأهلية‌ للمنظمات‌ )الإدارية("‌ التشغيلية‌ "المضوفات‌ أن‌
ر‌بنسبة‌)‌ ‌المادة‌)‌10العامة"،‌وإلغاء‌الحد‌الأقص‌المقرَّ ي

(‌من‌اللائحة‌‌16%(‌الوارد‌فز
عات‌‌ ‌التتر ي

تغطية‌مضوفاتها‌التشغيلية‌ل‌‌والدعمالتنفيذية،‌والسماح‌للجمعيات‌بتلق 
 الأساسية.‌

قدر‌ (‌ب)‌ ‌
ّ
والحد الإدارية‌ الجزاءات‌ فرض‌ ‌ ي

فز التدرج‌ مراعاة‌ إلى‌ المختصة‌ الوزارات‌ دعوة‌
‌ ي
‌بالآلية‌التدرجية‌الن 

ً
اما ز الإمكان‌من‌اللجوء‌للسبل‌القضائية‌ذات‌الصفة‌الجنائية،‌الت 

‌المادة‌)‌
ً
‌21أقرّتها‌ضاحة ‌لدى‌مجالس‌(‌من‌اللائحة‌التنفيذية،‌وإذكاء‌الوعي ي

‌القانونز
‌. ز  إدارة‌الجمعيات‌الأهلية‌وبالأخص‌رؤساء‌مجالس‌الإدارة‌والأمناء‌الماليي 
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لحقوق  الثالث المبحث   الوطنية  المؤسسة  من  المقدمة  الاستشارية  الآراء   :

 الإنسان إل مجلس الشورى 

 

‌اثنان‌‌‌مجموعه‌عدد‌قدمت‌المؤسسة‌إلى‌مجلس‌الشورى‌خلال‌المدة‌الزمنية‌لنطاق‌التقرير‌ما‌‌
:‌‌ما‌يمكن‌إيجاز‌أهم‌ما‌ورد‌فيه‌(‌رأي‌استشاري،2)‌ ي

‌على‌النحو‌الآن 

‌

الأول قانون:  المطلب  وع  للأطفال  مش  الإصلاحية  العدالة  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 
، المرافق للمرسوم رقم  2021( لسنة  4بالقانون رقم )  وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر 

 2024( لسنة 95)

 

وعمضمون   القانون:  مش 

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العدالة‌‌ أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌المشر
)‌ للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌المعاملة‌الصادر الإصلاحية الذي‌‌‌‌2021(‌لسنة‌‌4بالقانون‌رقم‌

‌باستبدال‌نصوص‌المواد‌‌ ي
،‌أولهما‌تقصز ز (‌الفقرة‌الأولى،‌18)‌يتكون‌فضلا‌عن‌الديباجة‌من‌مادتي 

(‌من‌قانون‌العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌‌51(،‌)‌30(‌الفقرة‌الثانية،‌)‌28(،‌)‌27(،‌)25)‌
المختصة‌‌ بالجهات‌ تتعلق‌ تنفيذية‌ ‌ الثانية‌فهىي المادة‌ أما‌ بنصوص‌جديدة،‌ المعاملة‌ من‌سوء‌

 بتنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون،‌وتاريــــخ‌بدء‌العمل‌بما‌ورد‌فيه‌من‌أحكام.‌

‌

وع القانون:   الغاية من مش 

وع‌القانون‌محل‌ ‌إلى‌تحقيقها‌مشر ‌يرمي ي
ثمنت‌المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ‌الأسس‌والأهداف‌الن 

‌‌‌‌-البيان،‌والمتمثلة‌‌ ي
يــــع‌والرأي‌القانونز ‌مذكرة‌هيئة‌التشر ي

إلى‌ضمان‌مساهمة‌‌‌‌–حسبما‌وردت‌فز
‌إعداد‌الاختبارات‌القضائية‌للطفل،‌وزيادة‌ال ي

‌يمكن‌اتخاذها‌إزاءه،‌‌مركز‌حماية‌الطفل‌فز ي
‌الن  تدابت 

‌ ي
فز الحكم‌ وإجازة‌ الطفل،‌ أمور‌ متابعة‌ ‌ ي

فز المشاركة‌ من‌ الداخلية‌ بوزارة‌ المعنية‌ الجهة‌ ‌ ز وتمكي 
‌عند‌توافر‌عذر‌أو‌ظرف‌‌ ‌المحكمة‌من‌مراقبة‌مدى‌‌‌مخففالجنايات‌بالتدابت  ز ‌الجريمة،‌وتمكي  ي

فز
‌متابعة‌التقدم‌الذي‌يحققه‌الطفل‌خلال‌تنفيذه‌العقوبة،‌ومساند ي

ة‌ودعم‌مركز‌حماية‌الطفل‌فز
‌.  وتعزيز‌الرقابة‌على‌تنفيذ‌التدابت 

 

 خلاصة رأي المؤسسة: 

‌رأيها‌الاستشاري‌‌ ي
‌انتهى‌إليها‌قرار‌مجلس‌النواب‌‌أنها‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز ي

تتفق‌مع‌التعديلات‌الن 
وعبشأن‌‌ القانون‌‌‌‌المشر وع‌ مشر ‌ ي

فز المتضمنة‌ حة‌ المقت  التعديلات‌ جوهر‌ أن‌ بوصف‌ بقانون،‌
‌مجال‌قضاء‌الأحداث‌والحماية‌ ي

يعية‌لاسيما‌فز ‌المنظومة‌التشر ي
سوف‌تشكل‌إضافية‌نوعية‌فز

وحرياتهم‌ بحقوقهم‌ الأفراد‌ تمتع‌ على‌ أثرًا‌ ك‌ تت  لا‌ تعديلات‌ ‌ هي ‌ وبالتالىي للأطفال،‌ الجنائية‌
لا‌‌ أنها‌ لحقوق‌الأساسية،‌كما‌ الدولية‌ الصكوك‌ أوردته‌ لما‌ ‌

ً
وفقا الإنسان‌ لحقوق‌ انتهاكا‌ تشكل‌

 الإنسان‌ذات‌الصلة.‌
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ي 
وع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ): المطلب الثان   2002( لسنة 47مش 

 ،  2021( لسنة 77افق للمرسوم رقم )المر بشأن الصحافة والطباعة والنش 

 

وعمضمون   القانون:  مش 

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌المرسوم‌بقانون‌‌ أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌مشر
،‌المرافق‌للمرسوم‌رقم‌)‌‌2002(‌لسنة‌‌47رقم‌)‌ ‌‌2021(‌لسنة‌‌77بشأن‌الصحافة‌والطباعة‌والنشر

‌مسم‌القانون‌ليصبح‌ ‌مجموعها‌تغت  ي
الذي‌يتكون‌فضلا‌عن‌الديباجة‌من‌ثمان‌مواد،‌تضمنت‌فز

"،‌واستبدال‌بعض‌‌‌‌2002(‌لسنة‌‌47"المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ي
ونز بشأن‌الصحافة‌والإعلام‌الالكت 

تنفيذية‌تتعلق‌‌ ‌ الثامنة‌فهىي المادة‌ أما‌ بقانون،‌ المرسوم‌ أحكامه،‌وإضافة‌أحكام‌أخرى‌إلى‌ذات‌
 جهات‌المختصة‌بتنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون،‌وتاريــــخ‌بدء‌العمل‌بما‌ورد‌فيه‌من‌أحكام.‌بال

‌

وعي القانون:   الغاية من مش 

وع‌القانون‌محل‌ ‌إلى‌تحقيقها‌مشر ‌يرمي ي
ثمنت‌المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ‌الأسس‌والأهداف‌الن 

‌‌‌‌-البيان،‌والمتمثلة‌‌ ي
يــــع‌والرأي‌القانونز ‌مذكرة‌هيئة‌التشر ي

إلى‌ضمان‌مساهمة‌‌‌‌–حسبما‌وردت‌فز
‌يمكن‌اتخاذها‌إزاءه،‌‌ ي

‌الن  ‌إعداد‌الاختبارات‌القضائية‌للطفل،‌وزيادة‌التدابت  ي
مركز‌حماية‌الطفل‌فز

‌ ي
فز الحكم‌ وإجازة‌ الطفل،‌ أمور‌ متابعة‌ ‌ ي

فز المشاركة‌ من‌ الداخلية‌ بوزارة‌ المعنية‌ الجهة‌ ‌ ز وتمكي 
‌الجريمة،‌‌ ي

‌عند‌توافر‌عذر‌أو‌ظرف‌مخفف‌فز ‌المحكمة‌من‌مراقبة‌مدى‌الجنايات‌بالتدابت  ز وتمكي 
‌متابعة‌ ي

التقدم‌الذي‌يحققه‌الطفل‌خلال‌تنفيذه‌العقوبة،‌ومساندة‌ودعم‌مركز‌حماية‌الطفل‌فز
‌.  وتعزيز‌الرقابة‌على‌تنفيذ‌التدابت 

 

 خلاصة رأي المؤسسة: 

الاستشاري‌‌ رأيها‌ ‌ ي
فز المؤسسة‌ تحقيقها‌أنها‌‌انتهت‌ إلى‌ ‌ يرمي ‌ ي

الن  والغايات‌ الأهداف‌ مع‌ تتفق‌
‌المواد‌)‌ ي

‌إعادة‌النظر‌فز ي
وع‌قانون؛‌إلا‌إنها‌تأمل‌فز (‌مما‌انتهى‌إليه‌قرار‌مجلس‌‌85(،‌)‌78(،‌)‌71مشر

وع‌القانون،‌بوصفها‌تحمل‌شبهة‌مخالفة‌لنص‌المادة‌)‌ ‌‌19النواب‌بشأن‌مشر (‌من‌العهد‌الدولىي
المدنية‌‌ بالحقوق‌ رقم‌‌‌،والسياسيةالخاص‌ القانون‌ بموجب‌ البحرين‌ مملكة‌ له‌ انضمت‌ الذي‌

‌(56‌‌)2006‌( رقم‌ العام‌ والتعليق‌ ‌،34‌( الإنسان‌ بحقوق‌ المعنية‌ اللجنة‌ عن‌ الصادر‌ ‌)CCPR‌‌)
الملاحظات‌ ضوء‌ على‌ والسياسية،‌ المدنية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ ‌ الدولىي العهد‌ بموجب‌ المنشأة‌

‌الرأي‌الاستشاري.‌التفصيلية‌الواردة‌ ي
 فز
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: الآراء الاستشارية المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  الرابع المبحث  

 إل مجلس النواب 

 

أربعة‌‌قدمت‌المؤسسة‌إلى‌مجلس‌النواب‌خلال‌المدة‌الزمنية‌لنطاق‌التقرير‌ما‌مجموعه‌عدد‌‌
‌ :‌رأيًا‌استشاريًا‌(‌14)‌‌عشر ي

‌،‌يمكن‌إيجاز‌أهم‌ما‌ورد‌فيهم‌على‌النحو‌الآن 

 

اح بقانون:  الأولالمطلب   ( لسنة 46( من المرسوم بقانون رقم )391بتعديل المادة )‌‌الاقثر
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية  2002

 

اح بقانون:   مضمون الاقثر

اح‌بقانون‌‌ (‌من‌المرسوم‌391بتعديل‌المادة‌)‌أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌الاقت 
قانون‌الإجراءات‌الجنائية،‌الذي‌يتكون‌فضلا‌عن‌الديباجة‌‌بإصدار‌‌‌‌2002(‌لسنة‌‌46بقانون‌رقم‌)‌

،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌نص‌المادة‌)‌ ز (‌الفقرة‌)ب(‌من‌قانون‌الإجراءات‌‌391من‌مادتي 
‌أن‌المادة‌الثانية‌تنفيذية.‌ ز ‌حي  ي

 الجنائية‌بنص‌جديد،‌فز

 

اح بقانون:   الغاية من الاقثر

وع‌القانون‌محل‌ثمنت‌المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ‌الأسس‌والأ ‌إلى‌تحقيقها‌مشر ‌يرمي ي
هداف‌الن 

‌المذكرة‌الإيضاحية‌المرفقة‌به‌‌‌‌حسبما‌‌‌-البيان،‌والمتمثلة‌‌ ي
إلى‌تقليل‌المدة‌المقررة‌لرد‌‌‌–وردت‌فز

‌‌ ي
فز عليه‌ المحكوم‌ إدماج‌ عنه‌ ينتج‌ الذي‌ الأمر‌ العفو؛‌ بصدور‌ أو‌ العقوبة‌ انقضاء‌ بعد‌ الاعتبار‌

‌الإصلاح‌والت ي
‌محو‌صحيفة‌سوابقه‌القضائية،‌لتسهيل‌المجتمع‌والشعة‌فز أهيل‌وعدم‌العود‌عتر

‌الوظائف‌بأشع‌وقت؛‌حيث‌أن‌ترك‌المدة‌ ي
ة‌والسلوك‌للتقديم‌فز استخراج‌شهادة‌حسن‌الست 

‌احتمالية‌العود،‌‌ ي
ة‌فز ‌تقديم‌طلب‌رد‌الاعتبار‌تشكل‌خطرًا‌ونسبة‌كبت  ز ‌انقضاء‌العقوبة‌وبي  ز ما‌بي 

 مع‌بالنقص‌والعزلة‌الاجتماعية.‌فضلا‌عن‌شعوره‌أمام‌أشته‌والمجت

 

 خلاصة رأي المؤسسة: 

‌رأيها‌الاستشاري‌أنها‌‌ ي
اح‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز ‌لتحقيقها‌الاقت  ‌يرمي ي

تتفق‌مع‌الغايات‌والأسس‌الن 
الجنائية‌  بقانون السياسية‌ مع‌ ‌ يتماشر محمود‌ مسلك‌ وهو‌ الاعتبار،‌ رد‌ مدة‌ تقليل‌ من‌خلال‌

الدولية‌‌ ‌ المعايت  ومع‌ العادلةالحديثة‌ المحاكمة‌ بضمانات‌ المتصلة‌ الإنسان‌ وأكدت‌‌لحقوق‌ ؛‌
اح‌بقانون‌‌ من‌الدراسة؛‌ذلك‌أن‌تقليل‌مدة‌رد‌الاعتبار‌‌‌لمزيد‌المؤسسة‌على‌أهمية‌إخضاع‌الاقت 

يجب‌أن‌تعكس‌حقيقة‌استقامة‌المحكوم‌عليه،‌ولا‌تكون‌حالة‌ظرفية‌تضعف‌من‌حالة‌الردع‌
‌مجتمع.‌المبتغاة،‌ومن‌ثم‌يعاود‌عدوانه‌على‌ال
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ي 
الثان  الصادر  :  المطلب  الجنائية  الإجراءات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  وع  مش 

اح بقانون "بصيغته المعدلة" ،  2002( لسنة  46بالمرسوم بقانون رقم ) مصاغ بناء على الاقثر
 ( الفقرة )ب( من قانون الإجراءات الجنائية" 391( و)390"المادتان ) من مجلس النواب

 

اح بقانون:   مضمون الاقثر

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌الإجراءات‌‌ أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌مشر
‌( رقم‌ بقانون‌ بالمرسوم‌ الصادر‌ لسنة‌‌46الجنائية‌ بقانون‌‌‌2002(‌ اح‌ الاقت  على‌ بناء‌ )مصاغ‌

المعدلة"‌‌ )‌‌‌من"بصيغته‌ "المادتان‌ النواب(‌ و)‌390مجلس‌ قانون‌‌391(‌ من‌ )ب(‌ الفقرة‌ ‌)
،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌‌الإجراءات‌الجنائية"؛‌‌ ز الذي‌يتكون‌فضلا‌عن‌الديباجة‌من‌مادتي 

‌( ‌ ز المادتي  ‌ ‌391(‌و)‌390نصي ي
الجنائية‌بنصوص‌جديدة،‌فز الفقرة‌)ب(‌من‌قانون‌الإجراءات‌ ‌)

‌أن‌المادة‌الثانية‌تنفيذية.‌ ز  حي 

 

اح بقانون:   الغاية من الاقثر

وع‌القانون‌محل‌ ‌إلى‌تحقيقها‌مشر ‌يرمي ي
ثمنت‌المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ‌الأسس‌والأهداف‌الن 

‌‌‌‌-البيان،‌والمتمثلة‌‌ ي
يــــع‌والرأي‌القانونز ‌مذكرة‌هيئة‌التشر ي

إلى‌تنظيم‌حكم‌رد‌‌‌‌–‌حسبما‌وردت‌فز
الاعتب‌‌بالتخفيفالاعتبار‌‌ فقدان‌ وطه؛‌وذلك‌بجعل‌ الجنايات‌‌من‌قيوده‌وشر ‌ ي

فز إلا‌ يكون‌ ار‌لا‌
‌يتم‌الحكم‌على‌‌ ي

‌‌‌مرتكبها‌والجنح‌الن  بعقوبة‌سالبة‌للحرية‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة،‌وكذا‌تقصت 
المدة‌المطلوبة‌بعد‌انتهاء‌تنفيذ‌العقوبة‌لرد‌الاعتبار،‌وهو‌ما‌يتفق‌مع‌السياسة‌الجنائية‌العقابية‌‌

‌المحكوم‌عل ز ‌اتخذت‌نهج‌الإصلاح‌والتأهيل‌وتمكي  ي
‌المجتمع.‌الن  ي

 يه‌من‌شعة‌الانخراط‌فز

 

 خلاصة رأي المؤسسة: 

‌رأيها‌الاستشاري‌ ي
وع‌انتهت‌المؤسسة‌فز ‌لتحقيقها‌المشر ‌يرمي ي

أنها‌تتفق‌مع‌الغايات‌والأسس‌الن 
من‌خلال‌‌ محمود‌‌‌‌تنظيمبقانون‌ مسلك‌ وطه،‌هو‌ قيوده‌وشر من‌ بالتخفيف‌ الاعتبار‌ رد‌ حكم‌

‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌المتصلة‌بضمانات‌ ‌مع‌السياسية‌الجنائية‌الحديثة‌ومع‌المعايت  يتماشر
وع‌القانون‌لمزيد‌من‌الدراسة‌‌‌أكدتإلا‌أن‌المؤسسة‌‌؛‌‌المحاكمة‌العادلة على‌أهمية‌إخضاع‌مشر

‌أحكامه‌مبدأ‌المسا‌ ي
‌فز اعي الذي‌يفرض‌التعامل‌مع‌المحكوم‌عليهم‌بفئة‌واحدة‌‌‌واة‌أمام‌القانون،لت 

من‌الجرائم‌بنهج‌ومسلك‌واحد‌فيما‌يتعلق‌بتنظيم‌رد‌الاعتبار،‌طالما‌أن‌العقوبة‌قد‌نفذت‌أو‌
‌الحسبان‌أن‌تقليل‌مدة‌‌ ي

؛‌مع‌الأخذ‌فز ز صدر‌عفو‌عنه‌لضمان‌تحقيق‌العدالة‌للجميع‌دون‌تميت 
حقيقة‌استقامة‌المحكوم‌عليه،‌ولا‌تكون‌حالة‌ظرفية‌تضعف‌من‌‌‌‌رد‌الاعتبار‌يجب‌أن‌تعكس‌

‌.‌حالة‌الردع‌المبتغاة،‌ومن‌ثم‌يعاود‌عدوانه‌على‌المجتمع
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الثالث للأطفال :  المطلب  الإصلاحية  العدالة  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  وع  مش 
المرافق للمرسوم رقم  ،  2021( لسنة  4الصادر بالقانون رقم )  وحمايتهم من سوء المعاملة

 2024( لسنة 95)

 

وع القانون:   مضمون مش 

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العدالة‌‌‌‌أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌ا مشر
،‌المرافق‌‌2021(‌لسنة‌4المعاملة‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌)‌‌سوءالإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌‌

‌( ي‌‌2024(‌لسنة‌‌95للمرسوم‌رقم‌ المادة‌تكون‌‌الذي‌ ،‌تضمنت‌ ز الديباجة‌من‌مادتي  فضلا‌عن‌
(‌‌51(،‌)‌30(‌الفقرة‌الثانية،‌)‌28(،‌)‌27(،‌)‌25(‌الفقرة‌الأولى،‌)‌18الأولى‌استبدال‌نصوص‌المواد‌)‌

المعاملة‌بنصوص‌جديدة العدالة‌الإصلاحية‌للأطفال‌وحمايتهم‌من‌سوء‌ قانون‌ ‌‌من‌ ز ‌حي  ي
،‌فز

 جاءت‌المادة‌الثانية‌تنفيذية.‌

 

وع القانون:   الغاية من مش 

وع‌القانون‌محل‌ ‌إلى‌تحقيقها‌مشر ‌يرمي ي
ثمنت‌المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ‌الأسس‌والأهداف‌الن 

‌‌‌‌-البيان،‌والمتمثلة‌‌ ي
يــــع‌والرأي‌القانونز ‌مذكرة‌هيئة‌التشر ي

إلى‌ضمان‌مساهمة‌‌‌‌–حسبما‌وردت‌فز
‌إعداد‌الاختبارات‌‌ ي

‌يمكن‌اتخاذها‌إزاءه،‌‌للطفل،‌وزيادة‌ال‌‌القضائيةمركز‌حماية‌الطفل‌فز ي
‌الن  تدابت 

‌ ي
فز الحكم‌ وإجازة‌ الطفل،‌ أمور‌ متابعة‌ ‌ ي

فز المشاركة‌ من‌ الداخلية‌ بوزارة‌ المعنية‌ الجهة‌ ‌ ز وتمكي 
‌المحكمة‌من‌مراقبة‌مدى‌ ز ‌الجريمة،‌وتمكي  ي

‌عند‌توافر‌عذر‌أو‌ظرف‌مخفف‌فز الجنايات‌بالتدابت 
‌متابعة‌التقدم‌الذي‌يحققه‌الطفل‌خلال‌تنفيذه‌العقوبة،‌ومساند ي

ة‌ودعم‌مركز‌حماية‌الطفل‌فز
‌.  وتعزيز‌الرقابة‌على‌تنفيذ‌التدابت 

 

 رأي المؤسسة: ملخص 

‌رأيها‌الاستشاري‌‌ ي
وع‌بقانون‌لا‌‌‌‌أنانتهت‌المؤسسة‌فز ‌المشر ي

حة‌الواردة‌فز جوهر‌التعديلات‌المقت 
ك‌أثرًا‌على‌تمتع‌الأفراد‌بحقوقهم‌وحرياتهم‌الأساسية،‌ولا‌تمثل‌انتهاكا‌‌ ‌‌تت 

ً
لحقوق‌الإنسان‌وفقا

 .لما‌أوردته‌الصكوك‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌ذات‌الصلة‌

 

الرابع ):  المطلب  رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  وع  لسنة  18مش  بشأن   2017( 
 2024( لسنة 96المرافق للمرسوم رقم )  البديلةالعقوبات والتدابثر 

 

وع بقانون:   مضمون المش 

وع‌قانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌القانون‌رقم‌)‌‌‌رأيها‌أبدت‌المؤسسة‌‌ (‌‌18الاستشاري‌بخصوص‌مشر
‌البديلة،‌المرافق‌للمرسوم‌رقم‌)‌‌‌2017لسنة‌‌ الذي‌‌‌‌2024(‌لسنة‌‌96بشأن‌العقوبات‌والتدابت 

‌( (‌‌1يتكون‌فضلا‌عن‌الديباجة‌من‌ثلاث‌مواد،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌نصوص‌المواد‌
(‌من‌قانون‌العقوبات‌‌14(،‌)‌12(‌الفقرة‌الثانية،‌)‌8(،‌)‌5(‌الفقرة‌الثالثة،‌)‌3(،‌)‌2لى،‌)‌الفقرة‌الأو
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‌(‌ ‌البديلة‌بنصوص‌جديدة،‌أما‌المادة‌الثانية‌أضافت‌مادتان‌جديدتان‌برقمي (‌مكررًا‌9والتدابت 
‌أن‌المادة‌الثالثة‌تنفيذية‌1(‌مكررًا‌)‌9و)‌ ز ‌حي  ي

 (‌لذات‌القانون،‌فز

 

وع بقانون: الغاية من   المش 

وع‌القانون‌محل‌ ‌إلى‌تحقيقها‌مشر ‌يرمي ي
ثمنت‌المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ‌الأسس‌والأهداف‌الن 

‌‌‌‌-‌‌والمتمثلةالبيان،‌‌ ي
يــــع‌والرأي‌القانونز ‌مذكرة‌هيئة‌التشر ي

‌تطبيق‌‌‌–‌حسبما‌وردت‌فز ي
إلى‌التوسع‌فز

‌تنفيذ‌‌‌العقوبات‌البديلة‌من‌خلال‌إضافة‌عقوبات‌بديلة‌جديدة،‌وتحديد‌جهة‌واحدة ي
مختصة‌فز

نفذ‌فيها‌العقوبات‌البديلة‌بقرار‌‌‌بالعقوباتكل‌ما‌يتعلق‌
 
‌ت ي
‌البديلة،‌وتحديد‌الجهات‌الن  والتدابت 

 من‌وزير‌الداخلية.‌

 

 خلاصة رأي المؤسسة: 

وع‌بقانون‌لا‌ ‌المشر ي
حة‌الواردة‌فز ‌رأيها‌الاستشاري‌جوهر‌التعديلات‌المقت  ي

انتهت‌المؤسسة‌فز
ك‌أثرًا‌على‌‌ ‌‌الأ‌‌‌تمتعتت 

ً
فراد‌بحقوقهم‌وحرياتهم‌الأساسية،‌ولا‌تمثل‌انتهاكا‌لحقوق‌الإنسان‌وفقا
والسياسة‌ تتفق‌ التعديلات‌ أن‌ بل‌ الصلة؛‌ ذات‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الدولية‌ الصكوك‌ أوردته‌ لما‌
بدائل‌ إلى‌ واللجوء‌ للحرية،‌ السالبة‌ العقوبات‌ تطبيق‌ الحد‌من‌ القائمة‌على‌ الحديثة‌ يعية‌ التشر

‌المجتمع.‌عقابية‌تكون‌قادرة‌‌ ي
 على‌إدماج‌المحكوم‌عليه‌فز

 

اح بقانون بتعديل المادة ):  المطلب الخامس الصادر    الجنائية( من قانون الإجراءات  9الاقثر
 2002 ( لسنة46بالمرسوم بقانون رقم )

 

وع بقانون:   مضمون المش 

( المادة‌ بتعديل‌ بقانون‌ اح‌ الاقت  ا‌ بخصوص‌ الاستشاري‌ رأيها‌ المؤسسة‌ قانون‌9أبدت‌ من‌ ‌)
الجنائية،‌‌ )‌‌‌الصادر‌الإجراءات‌ رقم‌ بقانون‌ لسنة‌‌46بالمرسوم‌ عن‌‌‌2002(‌ فضلا‌ يتكون‌ الذي‌

،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌نص‌المادة‌)‌ ز (‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌9الديباجة‌من‌مادتي 
)‌الصاد رقم‌ بقانون‌ بالمرسوم‌ لسنة‌‌46ر‌ وكيل‌عن‌2002(‌ أي‌ إلى‌ المجال‌ افساح‌ من‌خلال‌ ؛‌

‌نطاق‌بعض‌‌ ي
‌عليه‌للتقدم‌بالشكوى‌نيابة‌عنه‌مع‌زيادة‌المدة‌المقررة‌لتقديم‌الشكوى‌فز ي

المجنز
‌أن‌المادة‌الثانية‌تنفيذية.‌ ز ‌حي  ي

 الجرائم‌المحددة،‌فز

 

وع بقانون:   الغاية من المش 

اح‌بقانون‌محل‌‌ثمنت‌المؤسسة‌من‌حي‌ ‌إلى‌تحقيقها‌الاقت  ‌يرمي ي
ث‌المبدأ‌الأسس‌والأهداف‌الن 

‌المذكرة‌الإيضاحية‌المرفقة‌به‌‌‌‌-البيان،‌والمتمثلة‌‌ ي
إلى‌افساح‌المجال‌إلى‌أي‌‌‌-‌حسبما‌وردت‌فز

‌ ي
‌عليه‌للتقدم‌بالشكوى‌نيابة‌عنه‌مع‌زيادة‌المدة‌المقررة‌لتقديم‌الشكوى‌فز ي

وكيل‌عن‌المجنز
‌المحددة،‌الأمر‌الذي‌يمنح‌‌‌‌نطاق‌بعض‌الجرائم

ً
‌بروية‌وهدوء‌‌‌‌مجال ‌عليه‌للتفكت  ي

أوسع‌للمجنز
‌اتخاذ‌القرار‌المناسب‌بشأن‌الشكوى.‌ ي

 فز
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 خلاصة رأي المؤسسة: 

‌رأيها‌الاستشاري‌‌ ي
ك‌أثرًا‌على‌تمتع‌الأفراد‌بحقوقهم‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز اح‌بقانون‌لا‌يت  أن‌الاقت 

‌لما‌أوردته‌الصكوك‌الدولية‌لحقوق‌‌‌انتهاكا‌وحرياتهم‌الأساسية،‌ولا‌يمثل‌‌
ً
لحقوق‌الإنسان‌وفقا

تستحسن‌إخضاعه‌لمزيد‌من‌الدراسة‌ليكون‌متسقا‌مع‌الفلسفة‌‌‌أنها‌الإنسان‌ذات‌الصلة؛‌إلا‌‌
‌تقوم‌عليها‌جرائم‌الشكوى‌بوصفها‌أحد‌القيود‌الواردة‌على‌حق‌النيابة‌ ي

والاعتبارات‌القانونية‌الن 
‌تحريك‌الدعوى‌الجنائية.‌ ي

 العامة‌فز

 

السادس الم:  المطلب  المواد  ي 
 
ف التنفيذ  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون  اح  دنية الاقثر

 2021( لسنة  22الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) والتجارية

 

وع القانون:   مضمون مش 

اح‌بقانون‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌التنفيذ‌‌ أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌الاقت 
‌المواد‌المدنية‌والتجارية،‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ي

الذي‌يتكون‌فضلا‌‌2021(‌لسنة‌22فز
‌( المادة‌ نص‌ استبدال‌ الأولى‌ المادة‌ تضمنت‌ مواد،‌ ثلاث‌ عدد‌ من‌ الديباجة‌ قانون‌1عن‌ من‌ ‌)

‌‌التنفي ز ‌جديدتي  ز ‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌محل‌الدراسة،‌أما‌المادة‌الثانية‌فقد‌أضافت‌مادتي  ي
ذ‌فز
‌(‌ ‌أن‌المادة‌الثالثة‌تنفيذية‌‌1مكررًا‌(‌‌39مكررًا(،‌و)‌‌39برقمي ز ‌حي  ي

 .(‌إلى‌القانون،‌فز

 

وع القانون:   الغاية من مش 

اح‌بقانون،‌كما‌‌‌ثمنت ‌يتضمنها‌الاقت  ي
المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ،‌الأهداف‌والمبادئ‌العامة‌الن 

المذكرة‌‌ ‌ ي
‌‌‌‌الإيضاحيةوردت‌فز ز العلاقة‌بي  ‌ ي

التوازن‌والتكافؤ‌فز ‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌ ي
المرفقة،‌والن 

اماته‌تجاه‌الدا ز  ئن.‌الدائن‌والمدين،‌من‌خلال‌وضع‌آلية‌فعّالة‌تكفل‌إلزام‌المدين‌بالوفاء‌بالت 

 

 خلاصة رأي المؤسسة: 

‌إلى‌تحقيقها‌‌ ‌يرمي ي
‌رأيها‌أن‌الأسس‌والغايات‌الن  ي

اح‌بقانون،‌متحققة‌على‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز الاقت 
‌القانون‌النافذ‌دون‌تعديل؛‌ذلك‌أن‌التعديل‌‌‌‌أرض ي

الواقع،‌والإبقاء‌على‌النصوص‌كما‌وردت‌فز
‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌الذي‌‌ ح‌بصيغته‌الحالية‌يخالف‌أحكام‌العهد‌الدولىي المقت 

‌)‌‌2009(‌لسنة‌‌56انضمت‌له‌مملكة‌البحرين‌بموجب‌القانون‌رقم‌)‌ ز ‌المادتي  ي
(،‌‌2(‌البند‌)‌5فز

‌لحقوق‌الإنسان،‌الذي‌صدقت‌عليه‌مملكة‌البحرين‌‌11دة‌)‌والما ي (‌منه،‌وإلى‌أحكام‌الميثاق‌العرنر
‌المادة‌)‌‌2006(‌لسنة‌7بموجب‌القانون‌رقم‌)‌ ي

‌(‌منه.‌18فز
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اح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ): االمطلب السابع  ( مكررًا إل قانون العقوبات351لاقثر
 1976 لسنة( 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

وع القانون:   مضمون مش 

‌( برقم‌ مادة‌جديدة‌ بإضافة‌ بقانون‌ اح‌ الاقت  الاستشاري‌بخصوص‌ رأيها‌ المؤسسة‌ (‌351أبدت‌
الذي‌يتكون‌فضلا‌عن‌‌‌1976(‌لسنة‌‌15العقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌‌قانونمكررًا‌إلى‌‌

‌( برقم‌ مادة‌جديدة‌ إضافة‌ الأولى‌ المادة‌ ،‌تضمنت‌ ز مادتي  من‌ قانون‌351الديباجة‌ إلى‌ مكررًا‌ ‌)
‌أن‌المادة‌الثانية‌تنفيذية.‌ ز ‌حي  ي

 العقوبات،‌فز

 

وع القانون:   الغاية من مش 

بقانون،‌كما‌ اح‌ ‌يتضمنها‌الاقت  ي
الن  العامة‌ المبدأ‌الأهداف‌والمبادئ‌ المؤسسة‌من‌حيث‌ ثمنت‌

‌المذكرة‌‌ ي
‌تهدف‌إلى‌مراعاة‌الحياة‌الخاصة‌للمرأة‌من‌خلال‌‌‌‌الإيضاحيةوردت‌فز ي

المرفقة،‌والن 
‌‌ ي
ا‌محظورً‌‌‌زي‌تجريم‌ومعاقبة‌كل‌ذكر‌تنكر‌فز

ً
ا‌خاصًا‌بالنساء‌أو‌دخل‌مكان

ً
ا‌دخوله‌امرأة‌أو‌دخل‌مكان

ا‌إذا‌ارتكبت‌جريمة‌بناء‌على‌هذا‌الأفعال،‌بغية‌إيجاد‌الحماية‌
ً
ا‌مشدد

ً
‌النساء،‌ويكون‌ذلك‌ظرف لغت 

 القانونية‌لقيم‌وتقاليد‌المجتمع.‌

 

 خلاصة رأي المؤسسة: 

‌إلى‌‌ ‌يرمي ي
‌رأيها‌أنها‌تتفق‌من‌حيث‌المبدأ‌مع‌الأهداف‌والمبادئ‌العامة‌الن  ي

انتهت‌المؤسسة‌فز
‌ الاقت  الأخذ‌‌تحقيقها‌ مراعاة‌ إلى‌ الموقرين‌ والمجلس‌ اللجنة‌ المؤسسة‌ وأوصت‌ بقانون،‌ اح‌

 :بالملاحظات‌الآتية

اح‌بقانون‌سواء‌أكان‌مرتكبها‌‌ (‌أ)‌ ضمان‌أن‌يكون‌مناط‌تجريم‌وعقاب‌الأفعال‌محل‌الاقت 
‌مواجهة‌ ي

،‌فز
ً
‌أم‌امرأة،‌إذ‌لربما‌تصدر‌تلك‌الأفعال‌من‌الرجل‌)الذكر(‌بوصفه‌فاعلً

ً
رجلً

‌‌ ي
فز للجريمة‌ ‌

ً
فاعلً بوصفها‌ المرأة‌ من‌ تصدر‌ قد‌ ا‌

ً
وأيض عليها،‌ ‌ ي

المجنز ‌) )الأننر المرأة‌
‌تجاه‌ ز ‌أفعال‌يتصور‌لها‌أن‌تصدر‌من‌أحد‌الجنسي  ‌عليه،‌فهىي ي

مواجهة‌الرجل‌المجنز
 .الآخر‌على‌حد‌سواء

بمقاصد‌ (‌ب)‌ بقانون‌ اح‌ الاقت  ‌ ي
فز عليها‌ المنصوص‌ الإجرامية‌ السلوكيات‌ ‌ ز تضمي 

ا،‌مع‌إقران‌تلك‌الأفعال‌بعبارة‌)مع‌علمه‌بذلك(،‌أي‌علم‌الفاعل‌‌جنائية‌محددة‌قانو‌
ً
ن

إرادته‌ تتجه‌ وأن‌ للجريمة،‌ ‌ الإجرامي السلوك‌ عليها‌ يقوم‌ ‌ ي
الن  المادية‌ الوقائع‌ بجميع‌

‌ ي
فز ورغبته‌ الإجرامية‌ النتيجة‌ توقع‌ مع‌ المجرم،‌ الفعل‌ إتيان‌ نحو‌ والمختارة‌ الحرة‌

 .تحقيقها

‌الحد‌الأقص‌لل (ج)‌ ي
‌مدة‌الحبس‌أم‌مقدار‌إعادة‌النظر‌فز ي

أكان‌فز حة،‌سواء‌ عقوبة‌المقت 
ح.‌ ‌أثمها‌المقت  ي

 الغرامة،‌لتكون‌متناسبة‌مع‌خطورة‌الأفعال‌الن 
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الثامن بالمرسوم  :  المطلب  الصادر  العقوبات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون  اح  الاقثر
 . "( من قانون العقوبات351( و)350لمادتان )، "ا1976( لسنة 15بقانون رقم )

 

وع القانون:   مضمون مش 

‌( برقم‌ مادة‌جديدة‌ بإضافة‌ بقانون‌ اح‌ الاقت  الاستشاري‌بخصوص‌ رأيها‌ المؤسسة‌ (‌351أبدت‌
الذي‌يتكون‌فضلا‌عن‌‌‌1976(‌لسنة‌‌15مكررًا‌إلى‌قانون‌العقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

ز‌الديباجة‌من‌‌ ‌)مادتي  ز ‌المادتي  (‌من‌قانون‌351(‌و‌)‌350،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌نصي
‌جاءت‌المادة‌الثانية‌منه‌مادة‌تنفيذية.‌العقو‌ ز ‌حي  ي

 بات،‌فز

 

وع القانون:   الغاية من مش 

بقانون،‌كما‌ اح‌ ‌يتضمنها‌الاقت  ي
الن  العامة‌ المبدأ‌الأهداف‌والمبادئ‌ المؤسسة‌من‌حيث‌ ثمنت‌

‌‌ ي
‌تهدف‌تشديد‌العقوبات‌المقررة‌بغية‌تحقيق‌الردع‌‌‌المذكرةوردت‌فز ي

الإيضاحية‌المرفقة،‌والن 
وسائل‌ باستخدام‌ ترتكب‌ ‌ ي

والن  بالحياء‌ المخلة‌ والتضفات‌ الأفعال‌ بعض‌ من‌ والخاص‌ العام‌
‌إضفاء‌المزيد‌من‌‌الاتص ي

ا‌لها‌ورغبة‌فز
ً
‌صون ‌ترتكب‌مع‌أننر ي

ال‌والتواصل‌الحديثة؛‌لاسيما‌تلك‌الن 
 الحماية‌لها.‌

 

 خلاصة رأي المؤسسة: 

‌رأيها‌‌ ي
‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز ي

‌استبدال‌‌‌تضمنها‌إلى‌أن‌تشديد‌العقوبة‌الن  ي
اح‌بقانون؛‌والمتمثلة‌فز الاقت 

‌‌ ز‌نصي ‌إيجاد‌‌351(‌و‌)‌350)‌‌‌المادتي  ي
(‌من‌ذات‌القانون،‌قد‌جاءت‌‌لمقاصد‌وأهداف‌تتمثل‌فز

‌ ي
حالة‌من‌الاستقرار‌وتحقيق‌الردع‌عن‌ارتكاب‌هذا‌النوع‌من‌الجرائم،‌بالإضافة‌إلى‌المساعدة‌فز

‌‌التقليل‌منها‌لخطورتها‌الإجرامية‌على‌الفرد‌والمجت ‌من‌قبيل‌التشديد‌التحكمي
ّ
عد مع،‌وهو‌لا‌ي 

حة‌لا‌ ك‌أثرًا‌على‌تمتع‌الأفراد‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسيّة‌لهم،‌كما‌أن‌التعديلات‌المقت  الذي‌يت 
‌لما‌أوردته‌الصكوك‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌ذات‌الصلة.‌

ً
 تمثل‌انتهاكا‌لحقوق‌الإنسان‌وفقا

الث الفقرة‌ صياغة‌ إعادة‌ المؤسسة‌ ح‌ )‌وتقت  المادة‌ من‌ الماثل‌‌351انية‌ ح‌ المقت  ‌ ي
فز وردت‌ (‌كما‌

‌‌ ي
على‌الجريمة‌إذا‌كان‌التعرض‌باستخدام‌"وسيلة‌تقنية‌المعلومات"؛‌بوصفه‌‌‌بالمعاقبةلتقصز

الحماية‌ مظلة‌ ‌
ّ
مد من‌ بقانون‌ اح‌ الاقت  إليها‌ يركن‌ ‌ ي

الن  العامة‌ والمبادئ‌ الأهداف‌ مع‌ ينسجم‌
‌قد‌ترتكب‌باس ي

 تخدام‌وسائل‌الاتصال‌والتواصل‌الحديثة.‌القانونية‌لبعض‌الجرائم‌الن 
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اح بقانون بشأن المحافظة على الذوق العام : المطلب التاسع  الاقثر

 

وع القانون:   مضمون مش 

العام‌‌ الذوق‌ المحافظة‌على‌ بقانون‌بشأن‌ اح‌ المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌الاقت  أبدت‌
يتكون‌‌ قانونية‌‌‌‌فضلا‌الذي‌ أحكام‌ وضع‌ مجموعها‌ ‌ ي

فز تضمنت‌ مواد،‌ تسع‌ من‌ الديباجة‌ عن‌
ة‌منه‌مادة‌تنفيذية.‌ ‌جاءت‌المادة‌العاشر ز ‌حي  ي

‌شأن‌الذوق‌العام،‌فز ي
 تنظيمية‌وعقابية‌فز

 

وع القانون: الغاية من   مش 

بقانون،‌كما‌ اح‌ ‌يتضمنها‌الاقت  ي
الن  العامة‌ المبدأ‌الأهداف‌والمبادئ‌ المؤسسة‌من‌حيث‌ ثمنت‌

والقيم‌‌ الثقافية‌ الهوية‌ على‌ الحفاظ‌ إلى‌ تهدف‌ ‌ ي
والن  المرفقة،‌ الإيضاحية‌ المذكرة‌ ‌ ي

فز وردت‌
‌بيئة‌المجتمعية،‌وتعزيز‌النظام‌العام‌والسكنية،‌وحماية‌الممتلكات‌العامة‌والخاصة ،‌مع‌توفت 

العدالة‌ ح‌قد‌تضمن‌آليات‌لضمان‌ المقت  المذكرة‌أن‌ جاذبة‌للسياحة‌والاستثمار،‌كما‌تضمنت‌
‌تطبيقه.‌ ي

 والانتصاف‌فز

 

 رأي المؤسسة: ملخص 

‌رأيها‌‌ ي
اح‌بقانون‌بشأن‌انتهت‌المؤسسة‌فز ‌إلى‌تحقيقها‌الاقت  ‌يرمي ي

أن‌الأهداف‌والمبادئ‌العامة‌الن 
العقوبات‌‌‌‌المحافظة قانون‌ ‌مواضع‌متفرقة‌من‌ ي

الواقع‌فز أرض‌ العام‌متحققة‌على‌ الذوق‌ على‌
‌حال‌توجه‌مجلس‌النواب‌‌‌1976(‌لسنة‌‌15الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ي

على‌ما‌سبق‌بيانه،‌وفز
‌ ي
‌قدمًا‌فز ي

ح،‌بيان‌الموقر‌المصز ‌صياغة‌أحكام‌المقت  ي
‌شأن‌الموافقة‌عليه‌فإنه‌من‌اللازم‌أن‌يراع‌فز

ان‌ذلك‌‌‌‌السلوك ‌،‌واقت 
ً
‌محل‌الجريمة‌على‌نحو‌ضيــــح‌محدد‌المعالم‌تحديدا‌واضحا الإجرامي

إشكالات‌ ‌ سيثت  الحالية‌ صيغته‌ ‌ ي
فز بقانون‌ اح‌ الاقت  إن‌ إذ‌ ا،‌

ً
قانون محدد‌ ‌ ي

جنان  بقصد‌ السلوك‌
‌
ً
ا‌نطاق‌السلطة‌التقديرية‌‌عملية،‌ويعد‌مقيد

ً
ر‌أو‌سند‌واضح،‌مجاوز ‌متر ا‌للحرية‌الشخصية‌بغت 

عية‌الجرائم‌والعقوبات ‌لمبدأ‌شر
ً
‌يمتلكها‌واضع‌القانون،‌منافيا ي

‌.الن 

يث‌‌‌إخضاعالمؤسسة‌إلى‌أهمية‌‌‌‌دعتوعليه؛‌‌ اح‌بقانون‌إلى‌مزيد‌من‌الصياغة‌المحكمة‌والت  الاقت 
‌تحقق‌ ز ‌دراسته‌على‌نحو‌يوازن‌بي  ي

‌القواعد‌‌‌فز ز ‌يقوم‌عليها،‌وبي  ي
الأهداف‌والمبادئ‌العامة‌الن 

‌هذا‌ ي
‌الدولية،‌وعلى‌نحو‌يتفق‌وأسلوب‌الصياغة‌القانونية‌السليمة‌المتبعة‌فز الدستورية‌والمعايت 

 .‌الشأن

 

 بتعديل بعض أحكام قانون المرور  2025( لسنة 30المرسوم بقانون رقم ): المطلب العاش  

 2014 ( لسنة23)الصادر بالقانون رقم 
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وع القانون:   مضمون مش 

بتعديل‌بعض‌‌‌2025(‌لسنة‌‌30أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌
الذي‌يتكون‌فضلا‌عن‌الديباجة‌من‌‌‌‌2014(‌لسنة‌‌23)‌‌‌رقمأحكام‌قانون‌المرور‌الصادر‌بالقانون‌‌

‌قانون‌ ي
عدد‌ثلاث‌مواد،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌عدد‌من‌النصوص‌القانونية‌الواردة‌فز

‌جاءت‌المادة‌الثانية‌بإضافة‌مواد‌جديدة‌‌2014(‌لسنة‌‌23الصادر‌بالقانون‌رقم‌)‌المرور‌‌ ز ‌حي  ي
،‌فز

 إلى‌ذات‌القانون،‌فيما‌جاءت‌المادة‌الثالثة‌تنفيذية.‌

 

وع القانون:   الغاية من مش 

هيئة‌ مذكرة‌ ساقتها‌ ‌ ي
والن  بقانون،‌ المرسوم‌ إصدار‌ رات‌ متر المبدأ‌ حيث‌ من‌ المؤسسة‌ ثمنت‌

ال والرأي‌ يــــع‌ الرسمية‌التشر الأمنية‌ الإحصاءات‌ أن‌ من‌ بقانون،‌ المرسوم‌ مع‌ المرفقة‌ ‌ ي
قانونز

قد‌‌ الميدانية‌ وما‌‌‌‌أظهرتوالمعطيات‌ الجسمية،‌ المروية‌ الحوادث‌ معدلات‌ ‌ ي
فز ا‌
ً
ملحوظ ا‌

ً
تزايد

‌‌ ي
‌النصوص‌القانونية‌النافذة‌فز ي

ية‌ومادية‌فادحة،‌مع‌وجود‌قصور‌فز ينجم‌عنها‌من‌خسائر‌بشر
‌سواءً‌ ي

الكافز الردع‌ أو‌نطاق‌شيانها،‌الأمر‌الذي‌يستوجب‌تحقيق‌ ‌من‌حيث‌مستوى‌العقوبات‌
‌فوريًا‌لمعالجة‌هذا‌القصور.‌

ً
 تعديلً

 

 رأي المؤسسة: ملخص 

‌رأيها‌‌ ي
‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌انتهت‌المؤسسة‌فز ي

(‌لسنة‌30أن‌تشديد‌العقوبات‌المرورية‌الواردة‌فز
،‌جاءت‌لمقاصد‌‌2014(‌لسنة‌‌23أحكام‌قانون‌المرور‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌)‌‌‌بعضبتعديل‌‌‌‌2025

النوع‌من‌الجرائم،‌‌ الردع‌عن‌ارتكاب‌هذا‌ ‌إيجاد‌حالة‌من‌الاستقرار‌وتحقيق‌ ي
تتمثل‌فز وأهداف‌

‌من‌‌‌‌بالإضافة‌إلى‌المساعدة
ّ
عد ‌التقليل‌منها‌لخطورتها‌الإجرامية‌على‌الفرد‌والمجتمع،‌وهو‌لا‌ي  ي

فز
ك‌أثرًا‌على‌تمتع‌الأفراد‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسيّة‌لهم،‌كما‌أن‌ ‌الذي‌يت  قبيل‌التشديد‌التحكمي
‌لما‌أوردته‌الصكوك‌الدولية‌والإقليمية‌

ً
حة‌لا‌تمثل‌انتهاكا‌لحقوق‌الإنسان‌وفقا ‌‌التعديلات‌المقت 

 .‌لحقوق‌الإنسان‌ذات‌الصلة‌

 

بتعديل بعض أحكام قانون    2025( لسنة  31المرسوم بقانون رقم ):  المطلب الحادي عش  
 1976  ( لسنة15الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) العقوبات

 

وع القانون:   مضمون مش 

بتعديل‌بعض‌‌‌2025(‌لسنة‌‌31أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌
الذي‌يتكون‌فضلا‌عن‌1976(‌لسنة‌‌15أحكام‌قانون‌العقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

(‌ ز ‌المادتي  ،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌نصي ز (‌من‌قانون‌343(‌و)‌342الديباجة‌من‌مادتي 
 ،‌فيما‌جاءت‌المادة‌الثانية‌تنفيذية.‌1976(‌لسنة‌15ادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌العقوبات‌الص
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وع القانون:   الغاية من مش 

‌ساقتها‌‌ ي
‌حدت‌إلى‌إصدار‌المرسوم‌بقانون،‌والن  ي

رات‌الن  ثمنت‌المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ‌المتر
أنه‌‌ بقانون،‌ المرسوم‌ مع‌ المرفقة‌ ‌ ي

القانونز والرأي‌ يــــع‌ التشر التعديلات‌‌مذكرة‌هيئة‌ امن‌مع‌ ز بالت 
بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌المرور‌رقم‌‌‌‌2025(‌لسنة‌‌30المقررة‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

وري‌إجراء‌عدد‌‌‌2014(‌لسنة‌‌23)‌ وتشديد‌العقوبات‌على‌الجرائم‌المرورية،‌فإنه‌بات‌من‌الضز
‌( ‌ ز المادتي  ‌ ي

فز العقوبات‌ قانون‌ على‌ التعديلات‌ )‌342من‌ تشدي343(و‌ خلال‌ من‌ العقوبات‌‌(‌ د‌
‌‌ ي
فز ‌ ز القواني  ‌ ز بي  الانسجام‌ تحقيق‌ بغية‌ الخطأ،‌ والإصابة‌ الخطأ‌ القتل‌ ‌ ي

جريمن  على‌ المقررة‌
‌وتكافؤ‌العقوبات.‌ ا‌لوحدة‌المعايت 

ً
 المنظومة‌العقابية‌الوطنية‌وتحقيق

 

 رأي المؤسسة: ملخص 

‌رأيها‌‌ ي
‌القتل‌الخطأ‌والإصابة‌الخطأ‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز ي

أن‌تشديد‌العقوبات‌المقررة‌على‌جريمن 
التعديل‌‌ )‌‌‌الوارد‌وفق‌ ‌ ز المادتي  و)‌342على‌ ‌)343‌( رقم‌ بقانون‌ المرسوم‌ ‌ ي

فز لسنة‌‌31(‌ ‌)2025‌‌
،‌جاءت‌1976(‌لسنة‌‌15بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

‌إيجاد‌ح ي
تتمثل‌فز النوع‌من‌لمقاصد‌وأهداف‌ الة‌من‌الاستقرار‌وتحقيق‌الردع‌عن‌ارتكاب‌هذا‌

‌من‌
ّ
عد ‌حماية‌الفرد‌والمجتمع،‌وهو‌لا‌ي  ي

‌فز
ً
‌التقليل‌منها‌إمعانا ي

الجرائم،‌بالإضافة‌إلى‌المساعدة‌فز
ك‌أثرًا‌على‌تمتع‌الأفراد‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسيّة‌لهم،‌كما‌أن‌ ‌الذي‌يت  قبيل‌التشديد‌التحكمي

‌لما‌أوردته‌الصكوك‌الدولية‌والإقليمية‌‌التعديلات‌المق
ً
حة‌لا‌تمثل‌انتهاكا‌لحقوق‌الإنسان‌وفقا ت 

‌لحقوق‌الإنسان‌ذات‌الصلة.‌

 

عش   ي 
الثان  ):  المطلب  رقم  بقانون  لسنة  32المرسوم  قانون    2025(  أحكام  بعض  بتعديل 

 2002 ( لسنة46الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) الإجراءات الجنائية

 

وع القانون: مضمون   مش 

بتعديل‌بعض‌‌‌2025(‌لسنة‌‌32أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌
الذي‌يتكون‌‌‌‌2002(‌لسنة‌‌46قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌‌‌أحكام

،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌نصوص‌المواد‌)‌ ز (،‌‌274(،‌)‌273فضلا‌عن‌الديباجة‌من‌مادتي 
بقانون‌رقم‌)‌280و)‌ بالمرسوم‌ الجنائية‌الصادر‌ الفقرة‌الأولى‌من‌قانون‌الإجراءات‌ (‌46(‌مكررًا‌

 ،‌فيما‌جاءت‌المادة‌الثانية‌تنفيذية.‌2002لسنة‌

 

وع القانون: ا  لغاية من مش 

‌ساقتها‌‌ ي
‌حدت‌إلى‌إصدار‌المرسوم‌بقانون،‌والن  ي

رات‌الن  ثمنت‌المؤسسة‌من‌حيث‌المبدأ‌المتر
والرأي‌‌مذكرة‌ه يــــع‌ التشر ‌يئة‌ ي

التعديلات‌‌‌‌القانونز امن‌مع‌ ز بالت  أنه‌ بقانون،‌ المرسوم‌ مع‌ المرفقة‌
‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ي

بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌العقوبات‌الصادر‌‌‌2025(‌لسنة‌‌31المقررة‌فز
‌القتل‌‌‌1976(‌لسنة‌‌15بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ ي

فيما‌يتعلق‌بتغليظ‌العقوبات‌المالية‌على‌جريمن 
وري‌إجراء‌التعديلات‌اللازمة‌على‌قانون‌الإجراءات‌‌الخطأ‌والإصابة‌الخطأ،‌فإنه‌بات‌‌ من‌الضز

‌يجوز‌فيها‌إصدار‌الأوامر‌الجنائية‌لكل‌من‌ ي
الجنائية‌من‌خلال‌رفع‌سقف‌نصاب‌الغرامات‌الن 
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‌ ي
‌المحكمة‌الصغرى‌وعضو‌النيابة‌العامة،‌وجاءت‌هذه‌التعديلات‌بغية‌تشيــــع‌الفصل‌فز ي

قاضز
لمحاكمة‌العادلة،‌وعلى‌النحو‌الذي‌يحقق‌التناسب‌القضايا‌البسيطة‌دون‌المساس‌بضمانات‌ا

‌الجريمة‌والعقوبة.‌ ز  بي 

 

 رأي المؤسسة: ملخص 

‌رأيها‌‌ ي
‌يجوز‌فيها‌إصدار‌الأوامر‌الجنائية‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز ي

أن‌رفع‌سقف‌نصاب‌الغرامات‌الن 
‌المواد‌)‌ ي

‌المحكمة‌الصغرى‌وعضو‌النيابة‌العامة‌وفق‌التعديلات‌الواردة‌فز ي
(،‌‌273لكل‌من‌قاضز

بتعديل‌بعض‌‌‌2025(‌لسنة‌‌32(‌مكررًا‌الفقرة‌الأولى‌من‌المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌280(،‌و)‌274)‌
،‌جاءت‌لمقاصد‌‌2002(‌لسنة‌‌46أحكام‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

النوع‌من‌الجرائم،‌ الردع‌عن‌ارتكاب‌هذا‌ ‌إيجاد‌حالة‌من‌الاستقرار‌وتحقيق‌ ي
تتمثل‌فز ‌‌وأهداف‌

‌من‌قبيل‌‌
ّ
عد ‌التقليل‌منها‌لخطورتها‌الإجرامية‌على‌الفرد‌والمجتمع،‌لا‌ي  ي

بالإضافة‌إلى‌المساعدة‌فز
أن‌ لهم،‌كما‌ الأساسيّة‌ والحريات‌ بالحقوق‌ الأفراد‌ تمتع‌ على‌ أثرًا‌ ك‌ يت  الذي‌ ‌ التحكمي التشديد‌

الصكوك‌‌ أوردته‌ لما‌ ‌
ً
الإنسان‌وفقا انتهاكا‌لحقوق‌ تمثل‌ حة‌لا‌ المقت  الدولية‌لحقوق‌التعديلات‌

‌.‌الإنسان‌ذات‌الصلة

 

عش   الثالث  ):  المطلب  المادة  بتعديل  بقانون  اح  الصادر 222الاقثر العقوبات  قانون  من   )
 1976 ( لسنة15بالمرسوم بقانون رقم )

 

وع القانون:   مضمون مش 

)‌‌‌أبدت المادة‌ بتعديل‌ بقانون‌ اح‌ الاقت  بخصوص‌ الاستشاري‌ رأيها‌ قانون‌222المؤسسة‌ من‌ ‌)
الذي‌يتكون‌فضلا‌عن‌الديباجة‌من‌‌‌1976(‌لسنة‌‌15العقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

،‌تضمنت‌المادة‌الأولى‌استبدال‌نص‌المادة‌)‌ ز ‌جاءت‌222مادتي  ز ‌حي  ي
(‌من‌قانون‌العقوبات،‌فز

 منه‌مادة‌تنفيذية.‌المادة‌الثانية‌

 

وع القانون:   الغاية من مش 

بقانون،‌كما‌‌‌المؤسسةثمنت‌‌ اح‌ ‌يتضمنها‌الاقت  ي
الن  العامة‌ المبدأ‌الأهداف‌والمبادئ‌ من‌حيث‌

الجرائم‌ ‌ ي
فز الغرامة‌ عقوبة‌ تشديد‌ إلى‌ تهدف‌ ‌ ي

والن  المرفقة،‌ الإيضاحية‌ المذكرة‌ ‌ ي
فز وردت‌

‌تحقيق‌ ي
ح،‌نظرًا‌لعدم‌فاعلية‌العقوبة‌النافذة‌فز ‌المادة‌محل‌التعديل‌المقت  ي

المنصوص‌عليها‌فز
 لخاص‌من‌بعض‌الأفعال‌الواقعة‌على‌الوظيفة‌العامة.‌الردع‌العام‌وا
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 رأي المؤسسة: خلاصة 

‌رأيها‌‌ ي
اح‌بقانون‌قد‌جاءت‌لمقاصد‌وأهداف‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز ‌الاقت  ي

أن‌تشديد‌عقوبة‌الغرامة‌فز
‌إيجاد‌حالة‌من‌الاستقرار‌وتحقيق‌الردع‌عن‌ارتكاب‌هذا‌النوع‌من‌الجرائم،‌بالإضافة‌إلى‌‌ ي

تتمثل‌فز
‌من‌قبيل‌التشديد‌‌

ّ
عد ‌التقليل‌منها‌لخطورتها‌الإجرامية‌على‌الفرد‌والمجتمع،‌وهو‌لا‌ي  ي

المساعدة‌فز
ك‌أثرًا‌على‌تمتع‌الأفراد‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسيّة‌لهم،‌كما‌أن‌التعديلات‌ ‌الذي‌يت  التحكمي

‌لما‌أوردته‌الصكوك‌الدولية‌لح
ً
حة‌لا‌تمثل‌انتهاكا‌لحقوق‌الإنسان‌وفقا قوق‌الإنسان‌ذات‌المقت 

 .‌الصلة

ي الخارج: المطلب الرابع عش  
 
اح بقانون بشأن سجل المواطنير  المقيمير  ف

 الاقثر

وع القانون:   مضمون مش 

‌ ي
‌فز ز ‌المقيمي  ز اح‌بقانون‌بشأن‌سجل‌المواطني 

أبدت‌المؤسسة‌رأيها‌الاستشاري‌بخصوص‌الاقت 
منصة‌‌ إنشاء‌ الأولى‌ المادة‌ مواد؛‌تضمنت‌ ديباجته،‌من‌خمس‌ ‌عن‌

ً
يتكون‌فضلً الذي‌ الخارج‌

‌أوضحت‌المادة‌الثانية‌‌ ز ‌حي  ي
‌الخارج‌تسجيل‌بياناتهم،‌فز ي

‌فز ز ‌المقيمي  ز ونية‌تتيح‌للمواطني 
إلكت 

امات‌الفئة‌المخاطبة‌بأحكامه‌فيما‌يتعلق‌بمواعيد‌تسجيل‌البيانات‌وطريقة‌‌والماد ز ة‌الثالثة‌الت 
إيداع‌المعلومات،‌بينما‌أناطت‌المادة‌الرابعة‌لوزير‌الخارجية‌مهمة‌إصدار‌القرارات‌التنفيذية‌ذات‌

‌جاءت‌المادة‌الخامسة‌تنفيذية.‌‌ ز ‌حي  ي
 الصلة،‌فز

 

وع القانون:   الغاية من مش 

بقانون،‌كما‌ اح‌ ‌يتضمنها‌الاقت  ي
الن  العامة‌ المبدأ‌الأهداف‌والمبادئ‌ المؤسسة‌من‌حيث‌ ثمنت‌

‌المذكرة‌‌ ي
‌‌‌‌الإيضاحيةوردت‌فز ي

‌والحفاظ‌‌‌تهدفالمرفقة،‌والن  ي
إلى‌حماية‌حقوق‌المواطن‌البحرينز

‌ومعلوماتهم‌‌ ز على‌أمنه‌داخل‌أو‌خارج‌مملكة‌البحرين،‌من‌خلال‌إلزام‌تسجيل‌بيانات‌المواطني 
عملية‌ تسهيل‌ بغرض‌ الخارج،‌ ‌ ي

فز الدبلوماسية‌ بعثاتها‌ أو‌ الموقرة‌ الخارجية‌ وزارة‌ لدى‌ بالكامل‌
اعات‌ ز ‌الخارج‌أو‌الكوارث‌أو‌التز ي

‌الحالات‌الطارئة،‌مثل‌الطوارئ‌الأمنية‌فز ي
‌فز ز التواصل‌مع‌المواطني 

ها.‌  وغت 

 

 رأي المؤسسة: ملخص 

‌رأيها‌‌ ي
اح‌بقانون‌أن‌الأهداف‌إلى‌أن‌‌انتهت‌المؤسسة‌فز ‌إليها‌الاقت  ‌يرمي ي

الأهداف‌والمقاصد‌الن 
‌ومعلوماتهم‌بالكامل‌‌ ز ‌الخارج؛‌بغية‌تسجيل‌بيانات‌المواطني  ي

‌فز ز ‌المقيمي  ز بشأن‌سجل‌المواطني 
‌‌ ز لدى‌وزارة‌الخارجية‌الموقرة‌أو‌بعثاتها‌الدبلوماسية،‌بغرض‌تسهيل‌عملية‌التواصل‌مع‌المواطني 

‌الحالات‌الطارئة،‌وعلى‌الرغم‌م ي
(،‌إلا‌أن‌فز ي

ن‌تحققها‌على‌أرض‌الواقع‌من‌خلال‌خدمة‌)وجهن 
‌صيغة‌)‌ ي

ا‌لاعتبارات‌‌قانونتنظيمها‌فز
ً
ع‌وفق عد‌من‌المسائل‌الخاضعة‌للسلطة‌التقديرية‌للمشر

 
(‌ت

‌لحق‌الفرد‌التنقل‌واختيار‌مكان‌‌
ً
وعة،‌مع‌وجوب‌مراعاة‌أن‌يكون‌هذا‌التنظيم‌كافلً محددة‌ومشر

ورية‌أو‌إقامته،‌وحرية‌مغادرة‌أي‌بلد‌‌ ‌ضز ‌ذلك‌بلده،‌وألا‌تكون‌مدعاة‌إلى‌فرض‌قيود‌غت  ي
بما‌فز

‌متناسبة‌ ‌للمساس‌أو‌الانتهاك.‌‌تجعلغت 
ً
‌من‌الحق‌والحرية‌محلً

‌*‌‌‌*‌‌‌* 
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ي تعيير  "
 
ي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النظر ف

 
تشجع جميع الدول الأطراف ف

، حسب الاقتضاء،  مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أو   ادراجها لتكون جزءا من واحدة أو أكثر
مراعات  مع  الاتفاقية،  تنفيذ  ورصد  وحماية  تعزيز  إل  الهادفة  المستقلة  الرصد  آليات  من 

 ( من الاتفاقية." 2) 33مبادئ باريس، بما يتسق مع المادة 
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